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أبكار الأفكار في أصول الدين 


0ه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقطمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آل بيته وعترة الطاهرين» وصحبه السادة المقريين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 

وبعد.. فبين يديك أيها القارئ الكريم» كتاب من أهم هلعلف 1 
أصول الدين» حيث حسن الجمع: ودقة الحصرء وبلاغة الشمول؛ لإمام جمع 
بين أصول الدين وأصول الفقه وعلم الكلام» فكان مدرسة -خاصة تدرس فيها 
أكابر العلماء ونوابغ التطلاء هر شو سين الذي الاعدي: ريه ابله. تعالى. 

وهذا الكتاب نسخحه الخطية هي المحفوظة في الأماكن التالية: 

أولا: نسخحة جامع أيا صوفيا باستنابول- تركيا- تحت رقم (575١5)؛‏ 
25777 الأول والثاني. وهي من مصورات معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة تحت رقم )١-١(‏ توحيد وملل ونحل» وهي أهم نسخه. 

ثانيًا: نسخة دار الكتب المصرية تحت رقم ١1554‏ علم الكلام. 

ثالثا: مكتبة طلعت بدار الكتب أيضًا تحت رقم (54 57 توحيد). وهي 
تحتوي على الجزء الثاني فقط. 

رابعًا: من دار الكتب أيضًا تحت رقم ١70*(‏ علم كلام). فكان ضبط 
النص ومقابلته دون إشارة لفروق نسخه المتعارف عليهاء من تصحيف أو 
سقط أو تحريف أو احتلاف وغير ذلك» حي لا يطال على القارئ» فكان 
المقصد هو إظهار النص واضحًا جليًا سليمًا من الأخطاء» وقد ساعدنا في 
ذلك أثناء عملنا النسخة المطبوعة الي جزى الله كل من قام على إخراجها 
حير اللحزاء في الدنيا والآخرة. 

ثم كان بعد ذلك التعليق على رءوس المسائل والمواضع المهمة من 


الكتاب» وكذلك تخريج الأحاديث تخريجًا علميًاء وكل ذلك قدر المستطاع 
سائلا الله توفيقه وقبوله» فهو ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


أبكار الأفكار في أصول الدين ب جح 40 
ترجمة موجزة للمؤلف 

وهو الإمام العلامة الفقيه الأصولي المتكلم علي بن أبي علي بن محمد بن 
سالمء المعروف بسيف الدين الآمدي. ولد .مدينة آمد من بلاد العراق» سنة 
أ(هوعهط. 
من مصنفاته الكثيرة الرائعة: 

-١‏ الإحكام في أصول الأحكام. 

-١ -١‏ منتهى السول في علم الأصول (بتحقيقنا - لأول مرة - ط. 

دار الكتب العلمية - بيروت). 

7- الما حذ على المحصول. 

5 - منتهى السالك في رتب الممالك. 

ه- دقائق الحقائق. 

*- غاية المرام في علم الكلام. 

/ا- كشف التمويهات على الإشارات والتنبيهات. 

8- رموز الكنوز. 

8- الغرائب وكشف العجائب. 

-٠‏ النور الباهر في الحكم الزواهر. 

-١‏ المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين. 

؟ -١‏ فرائد القلائد. 

-١‏ منائح القرائح مختصر أبكار الأفكار. 

-١ 4‏ المآحذ على المطالب العالية. 
من شبوحة: 

-١‏ أبو الفتح نصر بن فتيان بن مطر بن المى الحنبلي (5/87ده). 

؟- أسعد أبو الفتح بن أبي الفضل الميهين الشافعي (5571ه). 


(وي4 سال سح ببكر الأفكار فق أصو الدين 

"- ييى بن علي بن الفضل بن هبة الله بن فضلان (555ه). 
ومن تلامذته: 

-١‏ جمال الدين بن الحاجب المالكي (571557ه). 

-١‏ عز الدين بن عبد السلام المقدسي (50ه). 

7- أبو شامة المقدسي (5559ه). 

5 - ابن واصل الشافعي (5751ه). 

ه- سبط بن اللحوزي الحنفي (5 575ه). 

5- الفخر البعلبكي المفي (/74ه). 

/ا- صدر الدين بن سب الدولة (/565ه). 

8- نحم الدين بن إسرائيل (/0/1"هسب). 

- ابن خلكان المؤورخ (401“ه). 

وانظر في ترجمته: معجم البلدان »)57/١(‏ وتاريخ الفارقي (ص”5؟١5)؛‏ 
وفيات الأعيان (555/7)».ومفرج الكروب لابن واصل (77/9)» طبقات 
الشافعية الكبرى لابن السبكي »)١١9/5(‏ أحبار العلماء للقفطي (ص١5١))‏ 
الواقي بالوفيات للصفدي »)75٠0/7١(‏ مرآة الزمان لسبط بن الجوزي (// 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب 


أبكار الأفكار فا أصول الدين بلس سست تح :4 
مقدمة المؤلق 

وبه التوفيق والإعانة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الحمد لله الذي لا يبلغ مدى عظمته الواصفون» ولا يدركه كنه 
حقيقته العارفون» ولا يحيط بجلاله صمديته العالمون» تعالى عن أن تحيط به 
الأوهام والظنون» وجل عن أن تخلقه الأعوام والسنون؛ الخالق لكل موجود 
سواه؛ فهو كائن بعد ما لم يكن؛ وفاسد بعد أن يكون. 

والصلاة على محمد رسوله القائم بشرعه؛ والمظهر لدينه بعد أن كان 
مكنوناء وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى» ومعادن السر المصون. وبعد: 

فإنه لما كان كمال كل شيء وتماميته بحصول كمالاته الممكنة له؛ كان 
كمال الأنفس الإنسانية بحصول ما لما من الكمالات: وهي الإحاطة 
بالمعقولات» والعلم با مجهولات. 

ولما كانت العلوم متكثرة» والمعارف متعددة» وكان الزمان لا يتسع 
لتحصيل جملتهاء والعمر يقصر عن الإحاطة بكليتهاء مع تقاصر الحمم 
وقصورهاء وضعف الدواعي وفتورهاء وكثرة القواطع واستيلاء الموانع» كان 
الواحب السعي في تحصيل أكملهاء والإحاطة بأفضلها؛ تقديما لما هو الأهم 
فالمهم وما الفائدة في معرفته أتم. 

ولا يخفى أو أولى ما تترامى إليه بالنظر أبصار البصائر» وتمتد نحوه 
أعناق الهمم والخواطر؛ ما كان موضوعه أجل الموضوعات» وغايته أشرف 
الغايات» والحاجة إليه في تحصيل السعادة الأبدية من الأبديات» وإليه مرحع 
العلوم الدينية» ومستند النواميس الشرعية» وبه صلاح العالم ونظامه» وحل 
وإبرامه» والطرق الموصلة إليه بقينيات والمسالك المرشدة نحنوه قطعيات» وذلك 
هو العلم الملقب بعلم الكلام» الباحث في ذات واجب الوجود» وصفاته؛ 
وأفعاله» ومتعلقاته» فكان أولى بالاهتمام بتعجيله» والنظر في تحقيقه و تحصيله. 


14> أبكار الأفكار في أصول الدين 


ولما كنا مع ذلك قد حققنا أصوله» ونقحنا فصوله» وأحطنا .كعانيه) 


وأوضحنا مبانيه» وأظهرنا أغواره» وكشفنا أسراره» وفزنا فيه بقصب سبق 
الأولين» وحزنا غايات أفكار المتقدمين والتأخرين. واستترعنا منه خلاصة 
الألباب» وفصلنا القشر عن اللباب» سألئ بعض الأصحاب»ء والفضلاء من 
الطلاب؛ جمع كتاب حاو لمسائل الأصول» جامع لأبكار أفكار أرباب 
العقول. مقتصد لا يخرحه التطويل إلى الملل» ولا فرط الاختصار إلى النقتص 
والخلل» فأحبته إلى دعوته: وألحقته بأمنيته رجاء للفوز يوم المعاد» والغبطة عن 
قيام الأشهاد» وهو المسئول أن يلهمنا الرشد فيما رمناه» ويسددنا لما قصدنا 
وأن يقيلنا من العثار» وسوء الإكثار» إنه قريب ممن دعاه» بحيب لمن قصده 
واستجداه» ومعيته: 
أبكار الأفكار 

وجعلته مشتملا على ثماني قواعد؛ متضمنة لجميع مسائل الأصول: 

الأولى: في العلم وأقسامه. 

الثانية: في النظر وأقسامه وما يتعلق به. 

الثالثة: في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية. 

الرابعة: في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم» وما ليس .موجود ولا معدوم. 

الخامسة: في النبوات. 

السادسة: في المعاد وما يتعلق به من السمعيات» وأحكام الثواب والعقاب. 
السابعة: في الأسماء والأحكام. 
الثامنة: في الإمامة ومن له الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر. 


4 


0# 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 


القاعدة الأولى 
في حقيقة العلم وأقسامه 
وتستمل على أربعة أقسام: 


الأول: في حد العلم وحقيقته. 


الثاني : في العلم الضروريء واختلاف العلماء فيه. 


الثالث: في العلم الكسبي. 
الرابع: في أحكام العلم. 


و2 سطلدت تح أبكار الأفكار فق أصوا الدين 
القسم الأول 
في حد العلم وحقيقته”" 

أما حقيقة العلم: فقد احتلف العلماء في العبارات الدالة عليها. 

فقال بعض المعتزلة: العلم اعتقاد الشيء على ما هو عليه. 

وهو باطل بالمعتقد عن تقليد وجود الرب -تعالى- فإنه معتقد للشيء 
على ما هو عليه» وليس اعتقاده علما. وهذا مما لا يندفع وإن زيد في الحد: 
مع سكون النفس إليه. ثم إنه يخرج منه العلم بالمعدوم المستحيل الوجود؛ فإنه 
علم, وما تعلق به ليس بشيء بالاتفاق. 

ومنهم من زاد في الحد: إذا وقع عن ضرورة أو دليل. وهذه الزيادة؛ 
وإن اندفع يما الإشكال الأول فلا يندفع بما الإشكال الثاني. 

ومن زعم أن العلم لا يتعلق بالمعدوم المستحيل الوجود؛ فحكمه بذلك 
علم تصديقي» والعلم التصديقي يستدعي علمين تصوريين» وأحد التصورين 
المعدوم المستحيل الوجود؛ فيكون مناقضا لقوله: والعلم التصديقي. مع كونه 
مكابرا للبديهة» وما يجده كل عاقل من نفسه من العلم باستحالة الجمع بين 
النفي والإثبات» وهو غير متصور مع كون النفي غير معلوم. 

وقال القاضي أبو بكر: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. 

وهو باطل من وجهين: 

الأول: أن لله -تعالى- علما عنده بعلم» ولا يقال لعلمه معرفة 
بالإجماع؛ فلا يكون الحد جامعا. 

الثاني : أنه عرف العلم بالمعلوم» والمعلوم مشتق من العلم» والمشتق من 
الشيء يكون أحفى من ذلك الشيء»؛ وتعريف الأظهر بالأحفى ممتنع» كيف 


)١(‏ انظر شرح المواقف (ص55). والمغنٍ لعبد الحبار )١1/١(‏ وما بعدهاء والإحكام 
لابن حزم »)50/١(‏ وأبجد العلوم .)١9//1١(‏ 
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وفيه زيادة لا حاجة إليها وهي قوله: على ما هو به؛ فإن المعرفة بالمعلوم لا 
تكون إلا على ما هو به. 

وقال الشيخ الأشعري: فيه عبارات: 

الأولى: العلم هو الذي يوجحب كون من قام به يكون عالما. 

الثانية: هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم. 

الثالثة: العلم إدراك المعلوم على ما هو به. 

والعبارتان الأوليان مدحولتان؛ من حيث أنه أحذ العالم في حد العلم؛ 
وهو أخفى من العلم. والثالثة مدحولة أيضا من حهة أنه أخذ المعلوم في 
تعريف العلم؛ وهو أخفى منه. 

وأيضا: فإنه أذ الإدراك في حد العلم» والإدراك -على أصله- نوع 
من العلم؛ وتعريف الجنس بنوعه ممتنع. ثم لا حاجة إلى الزيادة وهي: على ما 
هو به؛ كما تقدم. 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك: العلم ما صح بوجوده من الذي قام به 
إتقان الفعل وإحكامه. 

وهو باطل؛ فإنه إن أراد به ما يصح به إحكام الفعل وإتقانه بطريق 
الاستقلال؛ فهو محال» فإن إتقان الفعل كما يتوقف على العلم» يتوقف على 
القدرة. وإن أراد به أنه يتوقف عليه الإتقان ولا يستقل به؛ فيلزم عليه القدرة؛ 
فنا أيضا كذلك؛ وليست علما. 

وأيضا: فإن الواحد منا له علم» وهو غير مؤثر في إتقان فعل من الأفعال 
القائمة به» ولا الخارجة عنه؛ إذ هو غير موجد لمما على أصلنا. 

وقد قيل في إبطاله أيضا: إن العلم قد يكون ا لا يصح به إتقانه كعلم 
الواحد منا بنفسه وبالله -تعالى-» وبالمستحيلات؛ فإن ما تعلق به ليس فعلاء 
ولا مما يصح إتقانه به وإِنما يلزم هذا الإبطال أن لو قيل: العلم هو ما يصح به 
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إتقان كل ما يتعلق به. وأما إذا أريد به ما يصح به في الجملة إتقان الفعل» 
فلا. 

وقال الشيخ يق القاسم الإسفراييئ: العلم ما يعلم به. 

وفيه أيضا: تعريف العلم .ما هو أخحفى منه. 

وقال بعض الأصحاب: العلم إثبات المعلوم على ما هو به. 

وهو فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن فيه تعريف العلم بالمعلوم؛ وهو فاسد؛ على ما تقدم. 

الثاني: أنه إذا كان العلم إثبات المعلوم؛ فالعالم بالمعلوم يكون مثبتا 
للمعلوم» ويلزم من ذلك أن يكون علمنا بوجود الرب -تعالى-: إثباتا له؛ 
وهو محال. 

الثالث: أن الإثبات قد يطلق ويراد به إيجاد الشيء» وقد يطلق ويراد به 
. تسكين الشيء عن الحركة» وقد يطلق بتحوزا على العلم. 

ولا يخفى أن إرادة الإثبات باعتبار الأول والثاني فيما نحن فيه؛ ممتنع. 
والثالث فيه تعريف العلم بالعلم؛ وهو ممتنع. 

وقال غيره من الأصحاب: العلم تبيين المعلوم على ما هو به. 

ولا يخفى فيه من الزيادة» وتعريف العلم .ما هو أحفى منه. والذي يخصه 
أن التبيين مشعر بالظهور بعد الخفاء. والوضوح بعد الإيمام؛ وذلك مما يوجب 
خحروج علم الرب -تعالى - عن الحد. 

وقال غيره: العلم هو الثقة بأن المعلوم على ما هو عليه. 

ولا يخفى ما فيه من الزيادة» وتعريف العلم ما هو أخفى منه. 

كيف وأنه يلزم من كون العلم هو الثقة بالمعلوم؛ أن يكون من قام به 
العلم واثقا؛) وذلك يوجب كون الباري -تعالى- واثقا مما هو عالم به 
وإطلاق ذلك على الله -تعالى - ممتنع شرعا. 
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وقالت الفلاسفة: العلم عبارة عن انطباع صورة المعلوم في النفس. 
ويلزم عليه أن من علم الحرارة والبرودة أن تكون صورة الحرارة» 

والبرودة منطبعة في نفسه» ويلزم من ذلك أن يكون العالم يمما حاراء أو باردا 

وهو محال. 
فإن قيل: المنطبع إنما هو مثال الحرارة والبرودة لا نفس الحرارة 

والبرودة. 
قيل: فالمثال إن كان مساويا في الحقيقة للمثل» فالإشكال لازم وإلا 

فليس مثلا له ولا العلم متعلقا به. 
ولعسر تحديد العلم؛ احتلف العلماء المتأخرون: 
فقال بعضهم: إنه لا طريق إلى تعريفه بالحد» بل تعريفه إنما هو بالقسمة 

والمثال. 
وقال بعضهم: العلم بالعلم بديهي؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا 

بالعلم» فلو كان غيره معرفا له لكان دورا؛ ولأن الإنسان يعلم بالضرورة 

وجود نفسه؛ والعلم أحد تصوري هذا التصديق البديهي» وما يتوقف عليه 

البديهي يكون بديهيا؛ فتصور العلم بديهي؛ وهما باطلان: 
أما القول الأول: فلأن الطريق المذكور في التعريف إن حصلت به معرفة 

العلم وتمييزه عن غيره؛ فلا معين للحد إلا هذا. وإن لم يحصل به تمييز العلم 

عن غيره» فلا يكون معرفا للعلم. 
وأما القول الثاني: فغير لازم» فإن الدور يوجب أن لا يكون التحديد 

بأمر جارج عن العلم» فلا يلزم من ذلك امتناع التحديد مطلقا؛ إذ الحد أعم 

من الحد بأمر حارج عن المحدود على ما لا يخفى إلا أن يكون العلم بسيطاء 
وليس كذلك إذ هو نوع من مقولة الكيف على رأي. ومن مقولة المضاف 
على رأي فيكون مركبا. 
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كيف وأنه لا دور إذ الدور إنما يكون مع اتحاد جهة التوقف» وتوقف 
غير العلم على العلم لا من جهة كون العلم صفة مميزة له؛ بل من جهة كونه 
مدركا به» وتوقف العلم على الغير بالضد؛ فلا دور أصلا. 

وعلم الإنسان بوحود نفسه وإن كان بديهياء فلا يلزم أن تكون العلوم 
التصورية بديهية لوقوع النسبة البديهية بينهما؛ فإنه لا معئ للقضية البديهية 
إلا إذا ما حصل العلم ممفرداتها بادر العقل إلى النسبة الواحبة لها من غير توقف 
على نظر ولا استدلال. وسواء كانت المفردات معلومة بالبديهية أو النظرء 
ولهذا فإن النفس أحد التصورات في المثال المذكور؛ والعلم .معيئ النفس غير 
بديهي . 

والأشبه في تحديده أن يقال: 

العلم عبارة عن صفة يحصل يما لنفس المتصف تمييز حقيقة ماء غير 
محسوسة في النفس -احترازا من المحسوسات- حصل عليه حصولا لا يتطرق 
إليه احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه؛ ويدخل فيه العلم 
بالإثبات» والنفي والمفرد والمركب, وتخرج عنه الاعتقادات والظنون حيث إنه 
لا يبعد في النفس احتمال كون المعتقد والمظنون على غير الوحه الذي حصل 
عليه في النفس» وهو وحودي لا سلي؛ لأنه لو كان سلبيا؛ فسابه يكون إثباتا 
لأقسلت ابيلث إثبات. ولو كان كذلكء لما صح سلب العلم عن المعدوم 
المستحيل الوجود؛ لما فيه من اتصاف العدم المحض بالصفة الثبوتية» وهو محال. 

فإن قيل: هذا وإن دل على أن العلم ثبوق؛ فهو معارض هما يدل على 
كونه سلبيا؛ وذلك لأن الجهل البسيط نقيض العلم. واللجهل البسيط ليس أمرا 
سلبيا وإلا كان سلبه إثباتا كما ذكرتموه. ولو كان إثباتا لا صح سلب الجهل 
عن المعدوم المستحيل الوجود؛ لما فيه من إثبات الصفة الثبوتية للعدم امحض 
وهو حال. 


أبكار الأفكار قي أصول الدين لالبإب-سسستحتط 5 » 

وإذا كان الجهل البسيط ثبوتيا؛ فالعلم المناقض له يكون سلبيا. 

قلنا: هذا إنما يلزم لو كان الجهل البسيط نقيضا للعلم؛ وليس كذلك؛ 
بل هو مقابل له والمتقابلان أعم من اللمتناقضين» ولا يلزم من كون أحد 
المتقابلين ثبوتيا أن يكون الآخر سلبيا؛ ولهذا فإنهما يجتمعان في الكذب بالنسبة 
إلى ما هو غير قابل للعلم» ولو كانا متناقضين لما احتمعا في الكذب. وقد 
قيل: إن العلم صفة إضافية بين العالم والمعلوم» وفيه نظر. 

فإنه إن قيل: إن الإضافة عدم. فسلب الإضافة يكون ثبوتياء ويلزم منه 
أن يكون سلب الإضافة عن الأعدام المحضة؛ موجبا لاتصاف العدم المحض 
بالصفة الثبوتية؛ وهو محال. 

وإن قيل: إن الإضافة وجود فيلزم أن تكون الإضافة بين المتقدم والمتأحر 
صفة ثبوتية لحماء مع أن أحدهما معدوم وأن تكون الإضافة بالتقابل بين ' 
السلب والإيجاب صفة ثبوتية لهما؛ والسلب عدم محض. 

وإذا كان كل واحد من الأمرين محالاء فالعلم لا يكون صفة إضافية. 

وإذا عرف معئ العلم؛ فهو حاصل متحقق باتفاق العقلاء. ولم يخالف 
في ذلك غير السوفسطائية» وسيأن الكلام معهم فيما بعد إن شاء الله تعالى» 
وهو ينقسم إلى: قدم» وإلى حادث. 

أما العلم القدم: فهو علم الله -تعالى- وسيأيٍ الكلام فيه فيما بعد. 

وأما العلم الحادث: فينقسم إلى ضروري وإلى كسبي فلابد من الإشارة 
إليهما. 
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0 القسم الثاني 
فقي العلم الضرورة © 

واختلف الناس فيه. 

وقد قال القاضي أبو بكر: 

العلم الضروري: هو الذي يلزم نفس المحلوق لزوما لا يجد عن 
الانفكاك عنه سبيلا. 

وهذه العبارة وإن وقع الاحتراز فيها عن علم الله -تعالى- إلا أنه لا 
مانع من زوال العلم الضروريء وثبوت أضداده كما يأ فلا يكون جامعا. 

وإن قيل: المراد به منع الانفكاك مقدورا للعبد أو عادة؛ فيدحل العلم 
النظري بعد حصوله فإنه كذلك وليس ضروريا عنده؛ فلا يكون الحد مانعاء 
وإنما يصح أن لو أريد به منع الانفكاك قبل النظر مقدورا للمكلف أو عادة. 

والحق أن الضروري قد يطلق على ما أكره عليه» وعلى ما تدعو الحاجة 
إليه دعوا قويا: كالحاجة إلى الأكل في المخمصة؛ وعلى ما سلب فيه الاقتدار 
على الفعل والترك: كحركة المرتعش. إلا أن إطلاق العلم الضروري على 
العلم الحادث؛ إنما هو بمذا الاعتبار الأخير. 

وعلى هذا: فالعلم الضروري: هو العلم الحادث الذي لا قدرة 
للمخلوق على تحصيله بالنظر والاستدلال. 

وذلك كالعلم بالمحسوسات الظاهرة: كالعلم بالمسموعات, والمبصرات» 
والمشمومات», والمذاقات» والملموسات. 

أو بالحواس الباطنة: كعلم الإنسان بلذته وألمه» والعلم بالأمور العادية: 


5( والإحكام لابن حزم‎ ,)7١5 017811١511١ /1١( انظر الأحكام للآمدي‎ )١( 
؛)١؟ص( والشامل في أصول الدين للجويئن (ص١١١).» والإرشاد له‎ ».)374/ 
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كعلمنا أن الحبال المعهودة لنا ثابتة» والبحار غير غايرة» وكالعلم بالأمور الي 
لا سبب لما ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها: كالعلم بأنه لا واسطة بين 
النفي والإثبات» وأن الضدين لا يجتمعان» وأن الكل أكثر من الجزء ونحوه» 
ورا حصت هذه بالبديهيات. 

وإذا عرف معئ العلم الضروري: فقد احتلف فيه: 

فقال قوم من المعتزلة: إن جمع العلوم الواقعة ضرورية غير مقدورة 
للعباد. 

لكن من هؤلاء من قال: إن الجميع غير مقدور للعباد» ولا يتوقف على 
نظر واستدلال. 

ومنهم من قال: العلوم كلها -وإن كانت غير مقدورة- فمنها: ما 
حصوله لا عن نظرء ومنها: ما حصوله عن نظرء لكن بعد مام النظر يقع 
العلم ضروريا غير مقدور عليه. 

وقال قوم: العلوم المتعلقة بذات الله -تعالى- .وصفاته والاعتقادات 
الصحيحة ضرورية غير نظرية» وما عدا ذلك فلا يمتنع أن يكون نظريا. 

وقال بعض الجهمية: جميع العلوم نظرية لا ضرورة فيها. 

وقال بعض المتأحرين: ما كان من العلوم التصورية» فهي ضرورية وما 
كان من العلوم التصديقية فمنقسمة إلى ضروري ونظري. 

والذي عليه المحصلون: أنه ليس كل علم ضروريا؛ إذ هو خلاف ما 
يحده كل عاقل من نفسه في المسائل المختلف فيها: كحدوث العالم؛ ووجود 
الصانع» وجوهر الفرد وبقاء الأعراضء إلى غير ذلك. 

ثم لو كانت العلوم كلها ضرورية؛ لما ساغ الخلاف فيها من اللجمع 
الكثير من العقلاء ممن تقوم الحجة بقولهم؛ ولما وجد واحد من نفسه الخلو 
عنها. 
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وعلى هذا أيضا: يبطل قول من فصل بين العلوم المتعلقة بالإله -تعالى- 
وصفاته؛ والاعتقادات الصحيحة؛ وبين غيرها. 

ومن قال بكون: العلم ضروريا -مع حصوله عن النظر- فلا نزاع معه 
في غير التسمية» فإنا لا نعي بكونه مقدورا وغير ضروري غير كون الطريق 
المفضي إليه مقدورا للعبد لا.مععئ أن العلم الحاصل عنه مقدور. 

كيف وأن معرفة الله -تعاللى- واجبة بالإجماع: إما بالعقل أو بالشرع. 

فإن كان بالعقل: فالعقل لا يوجحب فعل ما ليس .مقدوره. 

وإن كان ذلك بالشرع: فالشارع أيضا لا يوحب فعل ما ليس ممقدور 
على ما يأني» وكما أنه ليس كل علم ضرورياء فليس كل علم نظرياء وإلا 
نزم التسلسل الممتنع؛ بل البعض ضروري والبعض نظري وسيأتي الرد على 
شبه منكري الضروريات فيما بعد. 

ومن قال بالفرق بين التصورء والتصديق فقد احتج عليه بحجج أبطلناها 
في كتاب دقائق الحقائق. 
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القسم الثالث 
فق العلم الكسبة * 

والعلم المكتسب هو العلم المقدور بالقدر الحادثة. 

وقد احتلف أصحابنا في جواز وقوع العلم المكتسب من غير نظرء 
واستدلال. فجوزه قوم -وإن كانت العادة على خلافه- كالأستاذ أبي 
إسحاق ومنع منه آخرون. 

وعلى هذا فمن لم يجوز انفكاك العلم المكتسب عن النظر؛ فحد 
المكتسب عنده مظرد في العلم النظري؛ فكل علم مكتسب عنده نظري؛ 
وكل نظري مكتسب. 

ومن جوز الانفكاك: لم يطرد حد المكتسب عنده في النظري: فإن اطرد 
حد النظري ف المكتسب؛ فكل نظري مكتسبء وليس كل مكتسب نظريا. 

وعلى هذا فقد احتلف أرباب هذا المذهب في العبارات الدالة على العلم 
النظري: 

فمنهم من قال: هو العلم الواقع عقيب النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: ما يوجبه النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: هو الواقع عن النظر الصحيح. 

ومنهم من قال: هو المقدور المنظور فيه نظرا صحيحا. 

ومنهم من قال: ما يتضمنه النظر الصحيح. 

والعبارة الأولى: مدعولة .ما يقع من العلوم الضرورية عقيب النظر 
الصحيح: كالعلم بما يحدث من الألم» واللذة» والفرح» والغم ونحوه؛ فإنه ليس 
نظريا مع وجود الحد. 


)١(‏ انظر الشامل للجويي (ص١١١))»‏ والإرشاد له (ص"١)»‏ والإحكام للمصنف (؟ 
/١ه).‏ 
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والعبارة الثانية والثالثة: فغير مرضية على رأي أصحابنا؛ لإشعارهما 
بوجود العلم ووحوبه بالنظر؛ وليس كذلك على ما سيأ في النظر. 

والعبارة الرابعة: فغير مطردة على رأي من يرى من أصحابنا أن العلم 
الحاصل بالنظر غير مقدور للعبد. 

وأما العيةة الخامسة: فهي عبارة القاضي أبي بكرء وهي موافقة لأصول 
أهل الحق من أصحابناء وإن كان فيها نوع غموض بسبب غموض مع 
التضمن. 

وكشفه أن يقال: معيئ تضمن النظر الصحيح للعلم: أنهمما بحال لو 
قدرنا انتفاء الآفات» وأضداد العلم؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر من غير 
إيجاب ولا تولد: كالعرض مع الجوهرء وتذكر النظر وإن لم يكن هو نفس 
النظر؛ فالعلم الحاصل عنده لا يخرج عن أن يكون النظر متضمنا له؛ فعبارة 
القاضي تكون مطردة في هذه الصورة أيضا. 
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القسم الراببج 
في أحكام العلم 
ويشتمل على تسعة فصول: 


الأول: في تجويز وقوع العلم الضروري نظرياء وبالعكس. 
الثانف : في مراتب العلوم. 

الثالث: في العلم الواحد الحادث؛ هل يتعلق بمعلومين, أم لا؟ 
الرابع: في جواز تعلق علم بمعلوم, أو معلومات على الجملة. 
الخامسس: في اختلاف العلوم وتمائلها. 

السادسر: في تعلق العلم بالشيء من وجه دون وجه. 
السابع: في امتناع وجود علم لا معلوم له. 

الثامن: في محل العلم الحادث, وأنه لا بقاء له. 

التاسغ: في أضداد العلم الحادث, وأحكامه. 
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الفصل الأول 
فقي تجويز وقوى العلم الضروري نظريا وبالعكسر 

أما أن العلم الضروري هل يجوز وقوعه نظريا؟ 

فقد قال به القاضي أبو بكر -في بعض أقاويله- وجماعة من المتكلمين؛ 
ونفاه آخحرون. 

ومنهم من لم يجوز ذلك فيما كان من العلوم الضرورية شرطا في كمال 
العقل وجحوزه فيما عداه. 

وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى هذا التفصيل في قول آخرء وإليه ميل 
أبي المعالي من أصحابنا. 

واحتج من قال بتجويز ذلك في العلوم الضرورية مطلقا: بأن العلوم من 
جنس واحد؛ فما جاز في البعض جاز على الكل؛ وقد جاز في بعض العلوم 
أن تكون نظرية؛ فكذلك في الباقي. 

ولقائل أن يقول: 

وإن كانت من جنس واحد؛ فلا بمنع ذلك من اختلافهاء وتميز كل 
واحد بتعين غير تعين الآخر. 

ومع ذلك فلا يلزم أن ما جاز على أحدهما يجوز على الآخر؛ 00 
يكون ما حاز على أحدهما بسبب تعينه» أو أن تعين الآخر يكون مانعا منه 
واشتراك العلوم كلها في عارض واحد وهو الإدراك والإاحاطة» أو غير ذلك. 
غير دال على الاتحاد؛ إذ لا مانع من اشتراك المختلفات في لازم واحد عام لا. 

وأيضا فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية؛ فكل ما هو 
حائز أن يكون؛ لا يلزم من فرض وقوعه امحال. فلنفرض وقوع جميع العلوم 
الضرورية نظرية» ولو كان كذلك؛ لاستحال وقوع شيء من العلوم النظرية؛ 
لأن العلم النظري لابد وأن ينتهي إلى العلم الضروري وإلا لتسلسل الأمر إلى 
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غير النهاية» وهو ممتنع. 

وأيضا: فإنه إذا حاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية» لاز وقوع 
العلوم الضرورية الى هى شرط كمال العقل 2 النظر نظرية. وإذا كانت 
نظرية؛ فتكون متوقفة على النظر» والنظر متوقف على كمال العقل؛ الذي لا 
يتم النظر إلا به. وكمال العقل الذي لا يتم النظر إلا به متوقف على تلك 
العلوم الضرورية» فيكون دورا. 

وأيضا: فإنه لو جاز وقوع جميع العلوم الضرورية نظرية؛ فالنظر -على 
ما يأي- مضاد وقوع المنظور فيه. ففي حالة النظر لا يكون عالما يما وذلك 
يحر إلى تحويز أن يكون العاقل حالة النظر غير عالم باستحالة اجتماع 
الضدين» وأن لا واسطة بين النفي والإثبات» وأن الواحد أقل من الاثنين» وأن 
الجسم في آن واحد لا يكون في مكانين. 

ولا يخفى ما في ذلك من الإحالة» واتحاه قول منكري البديهيات. 

فإن قيل: هذا وإن دل على امتناع وقوع الضروريات نظرية؛ فما المانع 
من وقوعها كسبية مقدورة للعبد» وإن لم تفتقر إلى نظر واستدلال؟ كما قال 
الأستاذ أبو إسحاق في بعض مذاهبه. 

فنقول: لو وقعت كسبية مقدورة للعبد» لصح الإضراب عنهاء لكومًا 
: مقدورة؛ فإنه لا معن للمقدور إلا ما يصح فعله وتركه وإلا كان مضطرا إليه 
وملجأاً؛ فلا يكون مقدوراء ولا يخفى أن إضراب العاقل عن العلوم البديهية 
حال. 

كيف وإن هذامما لا يطرد في العقل عنده؛ إذ هو من العلوم الضرورية» 
فلو حاز وقوعه مقدورا؛ لصح الإضراب عنه» وإضراب العاقل عن عقله 
محال. ثم إن حصول العلم مقدورا؛ يستدعي حصول العقل وحصول العقل إذا 
كان من العلوم المقدورة فحصوله مقدوره» يتوقف على حصوله في نفسه» 1 
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وحصوله ف نفسه يتوقف على كونه مقدورا؛ وهو دور ممتنع. 

وربما قيل في إبطاله: لو جاز حصول العلم الضروري مقدورا من غير 
نظر؛ لحاز حصول العلم النظري من غير نظر واستدلال. ولو جاز ذلك لا 
يتحتم علينا الدعاء إلى النظر والاستدلال المفضي إلى معرفة الله -تعالى- مع 
وحوبه لحواز أن يقول المدعو: ذلك حاصل لى من غير نظر ولا استدلال. 

وهو إنما يلزم أن لو لزم من جواز وقوع الضروري مقدورا من غير 
نظر» حواز ذلك في النظري» ولابد من دليل جامع؛ ولا دليل عليه. 

وأيضا: فإن حصول ذلك -مع حويزه- حارق للعادة» والمخبر عن 
نفسه مما يخرق العادة غير مصدق فيه. 

وأما من منع من جواز ذلك مطلقاء فحجته ما أشرنا إليه في الاعتراض. 

ورا احتج: بأنه لو جاز وقوع العلم الضروري نظريا؛ لجاز وقوع 
الآلام والأوجاع؛ وغير ذلك ما وقوعه غير مكتسب مكتسبا. 

وهو تمثيل من غير دليل جامع؛ فلا يكون صحيحا كما تقدم. 

ومن قال بالتفصيل بين العلوم الضرورية الي بما كمال العقل وغيرها 
فمستنده: أما فيما قضى فيه بالجواز؛ فمستند القائلين بتعميم الحواز» وقد 
عرف ما فيه وفيما قضى فيه بنفي الحواز؛ فما أسلفناه من الدور في الاعتراض 
على القائلين بالجواز مطلقا. 

وأما أن العلوم النظرية هل يجوز أن تقع ضرورية غير مقدورة للعبد؟ 
فهذا مما اتفق عليه أهل الحق من أصحابنا. 

وأما المعتزلة فموافقون على الحواز في الكل» غير أنهم بمنعون من الوقوع 
في البعض: كالعلم بالله -تعالى- وصفاته» من حيث أن العلم بالله -تعالى- 
وصفاته واحب على العبد فلو لم يكن ذلك مقدورا له؛ لكان الإيجاب قبيحا. 


ومستندهم في الجواز: أن العلوم من جنس واحد؛ فيما يثبت للبعض» 
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حاز أن يكون ثابتا للكل. والله -تعالى- قادر على خلق العلوم الضرورية 
للعبد غير مقدورة لهء فكذلك في الباقي. 

ويرد عليه من الإشكال ما ورد على حجة القائلين بحواز وقوع العلوم 


الضرورية نظرية على ما سبق. 
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الفصل الثاني 
في مراتب الغلوم© 

لا نعرف خلافا في جواز كون العلم النظري مستندًا إلى علم ضروري» 
أو إلى علم نظري يستند في الآخرة إلى علم ضروري. 

وإنما الخلاف في جواز استناد العلم الضروري إلى النظريء» أو إلى 
ضروري آخخرء أما استناد العلم الضروري إلى النظري فقد اختلف أصحابنا 
فيه: 

فمنهم من حوزه اعتمادًا منه على أن العلم باستحالة اجتماع الضدين 
ضروريء والتضاد لا يكون إلا بين الأعراض» والعلم بوحود الأعراض نظري 
لا ضروري؛ فالعلم باستحالة اجتماع الأضداد ضروري؛ وهو مستند إلى 
العلم بوجود الأضداد؛ وهو نظري؛ وهذا فإن من لا يعلم وجود الأضداد, لا 
بحكم باستحالة اجتماعها. 

وأنكره الباقون: من حيث إن العلم الضروري لا خلو للنفس عنه 
بخلاف العلم النظري فإنه لا يمتنع الخلو عنه بتقدير عدم النظر. فلو كان العلم 
الضروري مستندًا إلى العلم النظري؛ لأفضى إلى جواز خلو النفس عن الأصل 
مع امتناع حلوها عن التابع؛ وهو محال. 

ثم احتلف هذا الفريق في الجواب عن مستند الفريق الأول: 

فمنهم من قال بأن العلم باستحالة اجتماع الضدين نظري» وليس 
بضروريء وهذا يحسن إقامة الدليل عليه على من قال: بحواز اجتماع الحركة: 
والسكون. والسواد» والبياض ف محل واحد من أرباب الكمون والظهور. 

ومنهم من قال: العلم باستحالة احتماع الضدين وإن كان ضروريًا؛ إلا 
أنه مستند إلى علم ضروري؛ فإن من نفي الأعراض لا ينكر طروء الألم واللذة 


)١(‏ انظر: تبيين كذب المفتري (ص050)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. 
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عليه» ولا يستريب في ذلكء وإنما هو مستريب في كون هذه الصفات مغايرة 
للذوات. والعلم باستحالة اجتماع هذه الأضداد لا يتوقف على كوفا مغايرة 
للذوات» فإذا ما توقف عليه الضروري» ضروري. وما ليس بضروري؛ 
فالضروري غير متوقف عليه. 

والحق عندي في ذلك متوقف على تلخيص محل التزاع؛ ليكون التوارد 

فنقول: العلم بالنسبة الواقعة بين مفردات القضية -بعد تصور مفرداتئها- 
قد يقال له ضروريء بم عيئن أن العلم بها غير مكتسب ولا مقدورء وإن كان 
نظريا كما أسلفناه في القسم الثاي. 

وقد يقال: العلم بالنسبة ضروريء أنه لا يتوقف بعد العلم بالمفردات 


على النظر والاستدلال. 
فإن كان الأول: فالقضية نظرية» ولا منافاة بين كوها نظرية» وبين 
كون العلم يها غير مقدور. 


وعلى هذا فلا يمتنع استناد مثل هذا الضروري الذي هو نظري إلى 
العلم النظري» وإن كان الثاي: فالقول باستناد مثل هذا الضروري إلى العلم 
النظري: إما معن أنه يستند إلى علم نظري حارج العلم بالمفردات» أو نظري 
متعلق بالمفردات. 

فإن كان الأول: فهو تناقض؛ إذ الكلام فيما لا يفتقر بعد تصور 
مفرداته إلى النظرء فإذا قيل بافتقاره إلى النظر؛ فقد حرج عن أن يكون 
ضروريا يبهذا الاعتبار. 

وإن كان الثاني: فلا حفاء بجحوازه» ولا تخرج القضية بذلك عن أن 
تكون ضرورية؛ إذ القضية الضرورية يمذا الاعتبار: هي الي يبادر العقل 
بالنسبة الواحبة لما بعد تصور مفرداتما من غير توقف على نظر واستدلال» 


( ل سلس سه أبكار الأفكار في أصول الدين 
وسواء كان العلم بالمفردات: ضروريا يبهذا الاعتبار» أو نظريا على ما أسلفنا 
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وعلى هذاء فلا يمتنع نلو النفس عن العلم يذه النسبة» مع فرض عدم 
التصور للمفردات. 

فمن سلم بأن مثل هذا العلم الضروري لا تخلو النفس عنه مطلقاء وإنما 
لا تخلو عنه مع فرض تصور المفردات» والقول بأن العلم باستحالة الجمع بين 
الضدين نظري؛ فلا يخفى ما فيه من إنكار البديهية» وإمكان قول ذلك في 
ا ٠‏ 

والقول بأنه يحسن الاستدلال على القائلين بالكمون» والظهور؛ فإنما 
يلزم أن لو كان استدلالا على استحالة الجمع بين الضدين؛ وليس كذلك؛ بل 
على استحالة ما يعتقدونه من الكمون والظهورء ما يفضي إليه من اللجمع بين 
الضدين» وفرق بين المقامين7"©. ٠‏ 

ومن قال من أصحابنا: إن العلم بكل واحد من الضدين ضروري: إما 
أن يريد به الحقيقة» أو الوحود. 

فإن أراد به الحقيقة: فلا يخفى أن العلم بحقيقة السواد والبياض -مثلا- 
غير ضروريء فإنه كم من عاقل انقضى عليه الدهرء ول يعلم حقيقتهما دون 
نظر واستدلال. ٠‏ 

وإن أريد به العلم بوجود السواد والبياض عينا: .معن الوجود الخارحي؛ 
فالوحود على أصل أصحابنا لا يزيد على الحقيقة» فإذا كانت الحقيقة غير 
معلومة ضرورة» فكذلك الوجود. 

وأما أنه هل يجوز استناد العلم الضروري إلى الضروري؟ فقد اختلف 


)11( انظر: المواقف للإيجي 557/9 557).» والفرق بين الفرق (ص59١).»‏ والملل 
والنحل .)05/١(‏ 0220 
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فيه أصحابنا أيضا: 

فجوزه القاضي أبو بكر محتجا عليه بأن العلم الضروري بأمر من الأمور 
الخارحة عن نفس العالم به متوقف على العلم بنفس العالم» وعلم المرء بنفسه 
ضروري. 

وأنكره آخرون: اعتمادا منهم على أن الضروري لو افتقر إلى أمر آخر 
في حصوله؛ لخرج عن كونه ضروريا. 

والحق: أنه إن قيل: إن الضروري يكون بعد معرفة مفردات القضية؛ 
متوقفا على أمر يتضمنه؛ فهو غير ضروري؛ فالحق ما قاله النفاة. 

وإن أريد به ما يلازمه لا على وجه يكون متضمنا له؛ فالحق ما قاله 
القاضي . 

هذا ما عندي فيه» وعسى أن يكون عند غيري غيره. 


يي لح ار لأفكار ف أصول دين 
الفصل الثالث 
فقي تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين؟ 

وقد احتلف ف ذلك: 

فمذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» وكثير من المعتزلة: أن العلم 
الواحد الحادث لا يتعلق بمعلومين على التفصيل. 

وذهب بعض أصحابنا: إلى جحواز ذلك مطلقا. 

ومن أصحابنا: من فصل بين العلم الضروريء والنظري» فجوز ذلك في 
العلم الضروري دون النظري: كالشيخ أبي الحسن الباهلي. 

والذي ارتضاه القاضي أبو بكرء وأبو المعالي: أن كل معلومين يتصور 
العلم بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر: كالسواد والبياض» والقديم 
والحادث» ونحوه. فلا يتصور تعلق العلم الواحد الحادث بمما. 

وكل معلومين لا يتصور فرض العلم بأحدهما؛ مع إمكان عدم العلم 
بالآخر: كالعلم بالعلم بالشيء» والعلم بذلك الشيء» فإنه لا يتصور العلم 
بالشيء مع إمكان عدم العلم بالعلم بذلك الشيء وكذلك بالعكسء وكالعلم 
بالمماثلة أحد الشيئين للآخر» مع العلم مممائلة الآخر له؛ فإنه لا يتصور 
انفكاك العلم بأحدهما عن العلم بالآخرء» وكذلك في الطرق المضادة 
والمخالفة؛ بل وكالعلم بالنسبة الواقعة بين المفردات إيجابا وسلبا؛ فإنه لا يمكن 
انفكاكه عن العلم بالمفردات: كالعلم بأن الإنسان حيوان» وأنه ليس بحجر؛ 
فلابد وأن يكون العلم يمما واحدا. 
أما المذهب الأول: 

فحجته أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين» لحاز أن 
يتعلق بثالث» ورابع إلا ما لا يتناهى» ويلزم من ذلك أن يكون الواحد منا 
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عالما -بعلم واحد- .معلومات لا تتناهى؛ وهو ممتنع. 
أما المذهب الثابي: 

فحجته أنه لا مانع من تعلق العلم الواحد إذا كان قليما .ممعلومات 
متعددة؛ فكذلك العلم الحادث؛ فإن أحكام العلل ثما لا تختلف شاهداء 
وغائبا. 
وأما المذهب الثالث: ٠‏ 

القائل بالتفصيل بين الضروريء» والنظري؛ فحجته في جواز تعلق العلم 
الضروريء .معلومين ما هو حجة من قبله. 

وحجته في امتناع تعلق العلم النظري ,ععلومين؛ أن كل واحد من 
المعلومين؛ فالعلم به نظري على ما وقع فيه الفرض» والعلم النظري متوقف 
على النظرء ويلزم من ذلك اجتماع النظرين المفضيين إلى العلم بالمعلومين. 
وكل نظرين صحيحين؛ فهما متمائلان» وكل متماثلين متضادان -على ما 
أي في قاعدة النظر فصل المتماثلات- واجتماع الضدين محال. 
وأما المذهب الرابع: 

وهو مذهب القاضي أبي بكرء فحجته في الطرف الأول من وجهين: 

الأول: أنه لو جاز تعلق علم واحد حادث ,معلومين» يتصور العلم 
بأحدهما مع إمكان عدم العلم بالآخر؛ لانقلب الجائز مستحيلا؛ وذلك محال. 

وبيانه: أن العلم بالسواد مثلاء مما يجوز انفكاكه عن العلم بالبياض؛ فلو 
كان العلم المتعلق يمما واحدا؛ لما تصور انفكاك العلم بأحدهما عن العلم 
بالآحر؛ وذلك محال؛ لما فيه من انقلاب الجائز ممتنعا. 

الثاني: أنه لو جاز أن يكون العلم الموحب لكون العالم'عالما بالسواد 
وعالما بالبياض واحدا -مع الاتفاق على تحويز أن يكون مختلفا-؛ لكانت 
الصفة الواحدة موجبة لما توحجبه الصفات المختلفة من الأحكامء ولو جاز 
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ذلك؛ لحاز وحود صفة واحدة توجب ما يوجبه العلم والقدرة» من كون 
العالم عالماء والقادر قادرا؛ وذلك محال. 

وحجته في الطرف الثاني من وحهين أيضا: 

الوجه الأول: أنه إذا علم الواحد منا شيئا: فإما أن يكون عالما بعلمه 
بذلك الشيء أولاء لا جائز أن يكون غير عالم به؛ وإلا لساغ أن يقال: إن 
الواحد منا عالم بجميع المعلومات؛ ولكنه لا يشعر بكونه عالما: ولا يخفى أن 
حصول علم الإنسان وهو لا يشعر به» محال. 

وإن كان عالما بعلمه بذلك الشيء: فإما أن يكون علمه بعلمه بذلك 
الشيء هو علمه بذلك الشيء, أو غيره. 

لا جائز أن يقال بالمغايرة: وإلا كان العلم بالعلم بذلك الشيء؛ غير 
العلم بالعلم بذلك الشيء؛ فيلزم منه التسلسل الممتنع. 

وإن كان هو هو؛ فهو المطلوب؛ فإن العلم واحدء والمعلوم مختلف؛ 
وهو الشيء والعلم به. 

الوحه الثاني: أنه لما امتنع الانفكاك بين كون العالم عالما بالشيء» وبين 
كون ذلك الشيء معلوماء ولزم من ذلك امتناع إضافة هذين الحكمين إلى 
علمين يكون أحدهما موجبا لحكم العالمية» والآخر موجبا لحكم المعلومية؛ 
فكذلك -إذا كانت معلومية كل واحد من الشيئين لا تنفك عن الأخرى- 
امتنع استنادها إلى علمين» ووجب أن يكون الموجب لما علما واحدا. 

وفي حجج هذه المذاهب نظر: 

أما حجة المذهب الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من جواز 
تعلق العلم الواحد .معلومين فصاعدا على وجه يكون متناهيا؛ جواز تعلقه 
ممعلومات غير متناهية وإن كان المحتج به معتزليا؛ فيلزم عليه القدرة الحادثة؛ 


فإنه يجوز عنده تعلقها ممقدورين فصاعدا مع اتحادهاء وما لزم من ذلك جواز 
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تعلقها مقدورات غير متناهية -وإن كان ذلك غير ممتنع في القدرة-؟؛ فمثله في 
العلم من غير فرق. 

وأما حجة المذهب الثاى: فلا يخفى أنها قياس تمثيلي» وإلحاق شاهد 
بغائب من غير دليل جامع؛ فتكون باطلة. 

ثم تلزم -على من احتج بذلك من أصحابنا- القدرة الحادثة؛ فإها لا 
تتعلق بأكثر من مقدور واحد على أصلنا - كما يأني- وما لزم من حواز تعلق 
قدرة الرب -تعالى - ممقدورين فصاعدا؛ حواز ذلك في القدرة الحادثة» ولا 
يخفى تعذر الفرق بين العلم والقدرة. 

وأما حجة المذهب الثالث: على جواز تعلق العلم الضروري .معلومين 
مع اتحاده؛ فهي حجة المذهب الثاني» وقد عرف ما فيها. 

وأما حجته على امتناع تعلق العلم النظري ,معلومين: فإنما يلزم أن لو 
امتنع تعلق العلم الواحد .معلومين بناء على نظر واحد؛ وهو غير مسلم. 

وأما حجة الأولى على الطرف الأول من المذهب الرابع: وهو مذهب 
القاضي أبو بكرء فإنما تلزم أن لو قيل بجواز انفكاك العلم بالسواد عن العلم 
بالبياض مطلقا؛ وليس كذلك؛ بل لقائل أن يقول: إنما يجوز الانفكاك أن لو 
علمنا بعلمين» وأما إذا علمنا بعلم واحد فلا. 

فإذا حالة حواز الانفكاك, لا تجامع حالة عدم الانفكاك؛ فلا يلزم منه 
انقلاب الجائر مستحيلا. 

فإن قيل: إذا حاز أن يكون السواد والبياض معلومين بعلمين» فلو جاز 
أن يكونا معلومين بعلم واحد» فكل واحد من المعلومين يحوز أن يتعلق به 
علم لا يجوز تعلقه بالآخر» وعلم يجوز تعلقه بالآخرء والعلمان: إما متمائلين» 
أو غير متمائلين: فإن كان الأول فيلزم من تمائلهما اشتراكهما في أحص 
صفات النفس وأخحص صفات نفس أحدهما أنه لا يجوز تعلقه بالمعلوم الآخر 
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وأخص صفات نفس العلم الآخر جواز تعلقه بالمعلوم الآخر؛ وذلك يجر إلى 
أن يكون كل واحد من العلمين يجوز تعلقه بالمعلوم الآخرء ولا يحوز؛ وهو 
محال. 

وإن كانا غير متماثلين: فإما أن يكونا من قبيل ما يجوز اجتماعهما أو لا: 

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز تعلق علمين .معلوم واحد؛ وهو ممتنع» 
وإلا كان العالم بالشيء عللما به مرتين» وعاقل ما لا يجد ذلك من نفسه. 
كيف وإن أحد العلمين لا يكون مفيدا؛ ضرورة كون ما يتعلق به معلوما. 

وإن كان الثاني: فيازم من عدم اجتماعهما؛ استحالة اجتماع 
حكمهما. وإلا كان الحكم ثابتا دون موجبه؛ وهو محال. والاجتماع بين 
حكمهما غير ممتنع. 

فلقائل أن يقول: 

المحتار إنما هو القسم الثالث: وهو استحالة الجمع بين العلمين. 

والقول بأنه لو استحال الجمع بين العلمين لاستحال الجمع بين 
حكميهما مسلم ولك لا نسلم حواز الجمع بين الحكمين؛ فإن حكم كل 
واحد من العلمين: كون من قام به عالما. 

وكما بمتنع الجمع بين الموحبين» يمتنع الجمع بين الحكمين» وإلا كان 
الحكم ثابتا دون موجبه؛ وهو محال. 

والحكمان مجتمعان» فأحكام العلوم المجتمعة لا غير» كيف وإنا لا نسلم 
أن كون العالم عالما؛ يزيد على قيام العلم به» حى يقال بالموجب والحكم. 

وأما الحجة الثانية على الطرف الأول: فإنما تلزم أن لو امتنع على الصفة 
الواحدة أن توجب ما توجبه الصفات المختلفة» ولا يلزم من امتناع ذلك في 
بعض الأحكام كالعلمية» والقادرية -مع الاختلاف- امتناع ذلك مطلقاء إلا 
أن يبين الاشتراك في دليل المنع؛ ولا سبيل إليه. ' 


أبكار الأفكار فق أصول الدين ل 

كيف وإنه قد لا نسلم أن ثم موحبا وحكماء على ما تقرر قبل هذاء 
فلا يصح الاشتراك. 

وأما الحجة الأولى على الطرف الثاي: ففي غاية الحسن والقوة؛ لكن 
لقائل أن يقول: الكلام إنما هو في جواز تعلق العلم الواحد .معلومين» وتعلق 
العلم بنفسه نسبة وإضافة» بين العلم ونفسه. وذلك يستدعي التغاير بين العلم 
ونفسه؛ وهو محال؛ فلا تعلق للعلم بنفسه. 

وقول القائل: نفسه وذاته -وإن كان صحيحا-؛ فنسبة في اللفظ دون 
المعين. 

وأما الحجة الثانية: فحاصلها أيضا يرجع إلى قياس تمثيلي» من غير دليل 
عقلي موحب للاشتراك ف الحكم؛ فلا يصح. 

كيف ولقائل أن يقول ف الفرق: إن العلم يستدعي وجود المعلومية» 
والعالمية ولا يستدعي وحود معلومتين؛ فلا يلزم من امتناع إسناد المعلومية 
والعالمية إلى علمين؛ امتناع استناد المعلومين إلى علمين» وإن اشترك كل واحد 
من القائلين في عدم الانفكاك. 

وبالجملة: فأقرب هذه المذاهبء إنما هو مذهب القاضي؛ فعليك 
بالاحتهاد في تحقيقه. 
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في جواز تعلق علم بمعلوم, أو معلومات علق الجملة. 

وقد احتلف في ذلك: 

فذهبت المعتزلة» والقاضي أبو بكر: إلى تحويزه. 

وذهب كثير من أصحابناء وابن الحبائي -فيٍ بعض أقواله- إلى المنع من 
ذلك. 

وصورة المسألة: العلم بأن رحلا في الدار؛ مع قطع النظر عن تمييزه» 
وأن معلومات الله -تعالى- لا تتناهى؛ مع قطع النظر عن تفاصيلهاء وقبل 
النوض في التصحيح والإبطال؛ لابد من تلخيص محل التراع. 

فنقول: لا حفاء بأن المفهوم من العلم بأن معلومات الله -تعالى - غير 
متناهية» وأن ف الدار رحلا؛ غير المفهوم من العلم بتفاصيل المعلومات» وتمييز 
الرحل عن غيره. 

فعلى هذا: العلم بالجملة: إما أن يراد به العلم بعدم النهاية في معلومات 
الرب -تعالى - ويكون الرحل في الدار» غير مشروط .ملازمة الجهل بتفاصيل 
المعلومات» وثتمييز الرحل عن غيره؛ إذ العلم بذلك مشروط هملازمة الجهل 
بالتفاصيل والتمييز. 

فإن كان الأول: فالعلم بالجملة غير مناف للعلم بالتفصيل والتمييز؛ 
وهو غير ممتنع» لا في حق القدم؛ ولا في حق الحادث؛ على ما لا يخفى» 
وسواء انفرد به حق الحادث العلم بالجملة عن العلم بالتفصيل» أو لم ينفرد. 

وإن كان الثاني: فالعلم بالجملة غير متصور في حق الله -تعالى-؟؛ لما فيه 
من لزوم الجهل في حقه ومتصور في حق المخلوق؛ فإنه لا يبعد علمنا بأن 
معلومات الله -تعالى - غير متناهية» مع جهلنا بتفاصيلها. 

فإن قيل: إذا جوزتم تعلق العلم الحادث بالمعلوم يمذا الاعتبار: فإما أن 
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تحوزوا على الله -تعالى- العلم بما علمه العبد -على ما علمه- أو لا: فإن 
جوزتم ذلكء» لزم الجهل في حق الله -تعالى- بالتفاصيل؛ وهو محال» وإن لم 
تحوزوا ذلك: فقد أوجبتم على الله -تعالى - الجهل ما علمه العبد؛ وهو أيضا 
حال. 

وأيضا: فإن العلم بالجملة بهذا الاعتبار لا يجامع العلم بالتفصيل» وعند 
ذلك: فإما أن يكونا متضادين» أو غير متضادين: 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ هو حلاف مذهبكم في العلوم المختلفة. 

ولا جائر أن يقال بالثاني: وإلا لما تعذر الاجتماع» وهو حلاف 
الفرض. ش 

وأيضا: فإن العلم بالمعلوم على الحملة يبهذا الاعتبار؛ إذا كان لا ينفك 
عن الجهل بالتفصيل: فإما أن يكون العلم بالجملة هو الجهل بالتفصيل» أو 
غيره. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون العلم جهلا؛ وهو محال. 

ون كان الثاني: فلا -يمتنع أن يكون الأمر بالشيء, غير النهي عن 
أضداده» وإن كان لا ينفك الأمر بالشيء عن النهي عن أضداده؛ ول يقولوا 
به. 

وهذه المحالات» إنما لزمت من القول بتعلق العلم الحادث بالمعلوم على 
الجملة بالاعتبار المذكور؛ فيكون محالا. 

والجواب عن الإشكال الأول: أنه لا يمتنع سلب العلم عن الله -تعالى- 
ما علمه العبد؛ إذا كان إثْبات ذلك العلم يحر إلى الجهل في حق الله -تعالى - 
بل سلبه واحبء نفيا للجهل عنه» والعلم بالجملة بهذا الاعتبار يلازمه الجهل؛ 
فكان ممتنعا في حق الله -تعالىى-. 


وعن الثاني: أن العلم على الجملة غير مضاد للعلم بالتفصيل؛ بل يلازمه 


:لبح بكار لأفكارفق أصولالدين 
الجهل بالتفصيل» والجهل بالتفصيل مضاد للعلم بالتفصيل؛ فكان امتنا ع المع 
بين العلم بالجملة» والعلم بالتفصيل لا لتضادهما؛ بل لملازمة ضد العلم 
بالتفصيل؟ للعلم بالجملة. 

وعن الثالث: أنه إنما يلزم أن يكون العلم بالجملة جهلا بالتفصيلء وأن 
لو تلازما لزوما متعاكسا كما في الأمر بالشيءء والنهي عن أضداده؛ وليس 
كذلك: فإن العلم على الحملة» وإن لازمه الجهل بالتفصيل؛ فالجهل 
بالتفصيل» لا يلازمه العلم بالجملة» فافترق البابان. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين للسااب بستحت هه 4 
الفصل الخامس 
في اختلاف العلوم وتمائلها”' 

وكل علمين تعلقا معلومين فهما مختلفان» وسواء تمائل المعلومان 
كبياضين» أو اختلفا؛ كسواد وبياض. 

واحتج بعض الأصحاب عليه بأن العلم بأحد المعلومين» لا يقوم مقام 
الآخر» ولا يسد مسده؛ وإلا كان العلم بأحد البياضين علما بالآخر» والعلم 
بالبياض علما بالسواد؛ وهو محال. 

ويلزم عليه البياضان» والسوادان» فإهما متماثلان» وما لزم من تمائلهما 
أن يكون أحدهما هو الآخرء فكذا لا يلزم من تمائل العلمين» أن يكون العلم 
بأحد المعلومين» هو العلم بالمعلوم الآخر. 

والأقرب ف ذلك أن يقال: 

لو لم يختلفا؛ لتماثلا؛ ولو تمائلا؛ لما اجتمعاء إذ المثلان على ما يأنِ 
متضادان» ولهذا فإنه يمتنع اجتماع البياضين أو سوادين في محل واحدء وكل 
علمين تعلقا ممعلوم واحد فإن اتحد المعلوم ووقته ومحل العلمين واحد؛ 
فالعلمان متماثلان؛ لقيام كل واحد منهما مقام الآخرء فإن كل واحد منهما 
-وهو علم- يعين ما هو معلوم الآخر. 

وأما إن اتحد محل العلمين واختلف وقت المعلوم بالعلمين: بأن كان أحد 
العلمين متعلقا به في وقتء والآخر في وقت آخخر. 

فقد قيل: احتلاف الوقت لا يؤثر في احتلاف العلمين» كما لا يؤثر 
اختلاف الوقت وتقدمه وتأحره في احتلاف الجوهرين؛ وليس كذلك؛ فإن 
المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جوهرء أو عرض من الأعراض فقط؛ 
بل مقيدا بوقت معين؛ فإن المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا؛ غير 


.)١77/1١( انظر: شرح المقاصد‎ )١( 


يم لح يكار لأفكار فق أصول الدين 
المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت. 

وإذا اختلف المعلومان: فقد بان أنه يلزم منه احتلاف العلمين» اللهم إلا 
أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ماء أو عرض ماء ويقطع النظر عما وقع فيه 
الاختلاف من الوقت؛ فالمعلوم يكون واحداء والعلمان المتعلقان به متماثلان. 

وأما إذا احتلف محل العلم» واتحد وقت المعلوم: كالعلم القائم بزيد 
والعلم القائم بعمرو. 

قال الأصحاب: 

فإن قلنا: إن كل واحد من العلمين» اقتضى لذاته أن يكون مختصا 
بذكل امحل دون غيره» فهما مختلفان» وإلا فهما متماثلان. 

وعز نظي سنيف وفيا لو كانه الساداء عل اول مانا ور 
تضادا؛ لما اجتمعاء ولا مانع من اجتماعهما. 

وعلى هذا فما كان من العلوم متماثلا؛ فهي متضادة. 

وما كان منهما مختلفا؛ فقد اختلف أصحابنا في تضادها. 

والذي عليه ا محصلون: أها غير متضادة؛ فإنه ما من علمين مختلفين إلا 
ويتصور اللجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء» وما يمتنع فيه الجمع بين المختلفات 
فليس لذواتها؛ بل بالنظر إلى جري العادة. 

وبالجملة: فالقول بنفي التضاد بين العلوم المختلفة حي لا يوجد منها 
ضدانء أو إثباته غير يقيئ» إذ لا يساعد عليه دليل قطعي» غير النظر إلى 
السبر» والاستقراء الناقص؛ وليس بقطعي. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 0ه 
الفصل الساد س 
في العلم بالشيء من وجه والجهل به من وجه”' 

وقد احتلف ف ذلك: 

فقال بعض أصحابنا: بحوازه» فإنه من علم وجود الجوهر» وجهل 
تحيزه؛ فقد علم الشيء من وجه وجهله من وجه. 0١0‏ 

وقال القاضي أبو بكر: المعلوم من حيث هو معلوم يمتنع أن يكون بجهولا 
من وجه؛ ومن علم وجود الجوهر؛ فمعلومه من حيث هو ذات ما ليس مجهولا 
من وجه. والمجحهول من التحيز فأمر زائد على معلومه؛ والمعلوم غير لبجهولء أما 
أن يكون الشيء الواحد معلوما من وجه ومجهولا من وجه فلا. 

ومن أراد أن يكون الشيء بمجهولا من وجهء ومعلوما من وجه ما 
ذكرناه» فهو متجوزء ولا منازعة معه في غير الإطلاق والعبارة» والحق ما 
ذكره القاضي. 

ثم اتفق المتكلمون على امتناع العلم بوجحود شيء» والجهل بوجود ذلك 
الشيء وأن يكون الشيء مجحهولا من جهة ما كان معلوماء وهذا إنما يتم 
تحقيقه أن لو اتحدت جهة العلم والجهل من القوة والفعل؛ بأن يكون معلوما 
بحهولا بالفعل؛ أو بالقوة. 

وأما إن اختلف الجهتان: فلا يمتنع أن يكون الشيء معلوما بالقوة) 
بجهولا بالفعل مع اتحاده: وذلك كما إذا علمنا علما كليا عاما: أن كل اثنين 
فهو زوجء واتفق إن كان ما في يد زيد اثنان فقد علمنا كونه زوجا بالقوة؛ 
لدحوله تحت عموم القضية الكلية. 

' وإذا جهلنا اثنيته: فقد جهلنا كونه زوجا بالفعل؛ فالعلم به بالقوة؛ 
للعلم بالقضية الكلية» والجهل به بالفعل؛ للجهل بالقضية الحزئية 


.)١55ص( انظر: المواقف‎ )١( 


وبح سح أبكارالأفكار فق أصول الدين 
الفصل السابح 
فق امتناع وجود علم لا معلوم له" 

وقد اتفق العقلاء على امتناع وجود علم لا معلوم له. 

وخالفهم أبو هاشم: في العلم المتعلق بالمستحيلات؛ طردا لتحديد 
الشيء بأنه المعلوم» فقال: العلم بامتناع اجتماع الضدين» وانتفاء الشريك 
الإله -تعالى-» وامتناع كون الجزء مساويا للكل» ونحو ذلك؛ علم لا معلوم 
له مع موافقته على تعلق العلم بالمستحيلات» وكوننا عالمين بما. فقد وافق في 
لمعن وحالف ف اللفظ فإنه لا مععن لكوفا معلومة غير تعلق العلم بما. وإلا 
فكيف يتصور وحود علم لا معلوم له؟ مع أن العلم والمعلوم من قبيل 
المتضايفين الذين لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر. 

ولو ساغ ذلك؛ لساغ القول بوجود معلوم بلا علم ولا عالم» ووجود علم 
ولا عالم» وذكر ولا مذكورء وقدرة ولا مقدورء إلى غير ذلك؛ ول يقل به قائل» 
وكل ما يتخيل في منع الانفكاك في هذه الصور؛ فهو لازم فيما نحن فيه. 

وقد قيل ف إبطاله أيضا: أن العلم باستحالة احتماع الضدين؛ علم 
بالضدين؛ وهما معلومان» والعلم باستحالة وحود شريك الباري -تعالى- علم 
بوجود الباري؛ وهو معلوم» وكذا العلم بكل استحالة لابد وأن يكون العلم 
فيها متعلقا .ممعلوم؛ فإطلاق القول بأن علما لا معلوم له محال؛ لكنه مبئي على 
القول بأن كل أمرين لا يتصور العلم بأحدهماء مع الجهل بالآخر؛ فالعلم مما 
واحد؛ وقد عرف ما فيه. 

وثم لو قال أبو هاشم: المراد بمذا الإطلاق: أنه ليس كل ما تعلق به 
العلم يكون معلوماء كالاستحالة لا غيرها؛ لاندفعت هذه المؤاحذة اللفظية. 


.)١ انظر: المواقف (صضل7:‎ )١( 


أبكار الأفكار فق أصول الدين للببا د يي سح ح 0 4 
الفصل الثامن 
في محل العلم الحادث وأنه لا بقاء له" 

أما محل العلم: 

فاعلم أن العلم ينقسم إلى ما يتعلق بالكليات: وهي المعاني المشتركة بين 
الحريئات المجردة عن المخصصات الموحبة للتشخيص: كالعلم بحقيقة الجسم 
من حيث هو جسمء وهو ما يصلح لاشتراك الأحسام المشخصة فيه» وإلى 
العلم بالجزيئات الي لا يصلح معناها لاشتراك كثيرين فيها: كالعلم بهذا 
الجسم وهذا الجسمء ونحوه. فما كان من القسم الأول: 

فقد قالت الفلاسفة إن محله النفس» وسيأق تحقيق معيئن النفس فيما 
بعد, وما كان من القسم الثاني : ظ 

فمحله قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة بالبدن» وتلك القوى 
منقسمة إلى ظاهرة» وإلى باطنة: 

فأما القوى الظاهرة: فهي الحواس الخمس الظاهرة وهي: السمع؛ 
والبصر» والشمء والذوق» واللمس. 

فالسمع: عبارة عن قوة مرتبة في عصبة سطح الدماغ بصماخ الباطن من 
الأذن» من شأما إدراك ما يتأدى إليها من الأصوات الحادثة بواسطة تموج الهواء. 

والبصر: فعبارة عن قوة مرتبة في العصبة المحوفة من العين من شأمًا 
إدراك ما ينطبع في الرطوبة الحليدية من أشباح الأجسام ذوات الألوان 
المضيئة» والمستنيرة بواسطة الأحسام المشفة. 

والشم: فعبارة عن قوة مرتبة في زايدقٍ مقدم الدماغ» من شأفا إدراك 
ما يتأدى إليها من الرائحة بواسطة الهواء المستنشق. 

والذوق: فعبارة عن قوة منبثة في العصبة المنبسطة على السطح الظاهر 
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4.١‏ ص حت أبكار الأفكار فق أصول الدين 
من اللسان» من شأنها أن تدرك ما يرد عليه من الطعومء يتوسط ما فيه من 
الرطوبة الغذائية. 

واللمس: فعبارة عن قوة منبثة في كل البدن من شأها إدراك ما ينفعل 
عنه البدن من الكيفيات الملموسة. | 

وأما القوى الباطنة: فهي حمس أيضا: وهي المعبر عنها بالحس المشترك 
والمصورة, والمتخيلة» والوهمية» والحافظة. 

أما الحس المشترك: فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأول من 
الدماغ» من شأها إدراك ما يتأدى إليها من الصور المنطبعة في الحواس 
الظاهرة. ش 

وأما المصورة فعبارة عن قوة مرتبة في مؤخحر التجويف الأول من الدماغ 
من شأها حفظ ما يتأدى إلى الحس المشترك من الصور. 

وأما المتخيلة: فعبارة عن قوة مرتبة في مقدم التجويف الأوسط من 
الدماغ؛ من شأفها الحكم على ما ي المصورة بالاتفاق والافتراق. 

وأما الوهمية: فعبارة عن قوة مرتبة في مؤحر التجويف الأوسط من 
الدماغ» من شأها إدراك المعاني غير المحسوسة من المغى المحسوس: كالمعى 
الذي تدر كه الشاة من الذئب موجبا لنفرقًا منه. 

وأما الحافظة: فعبارة عن قوة مرتبة في التجويف الأخير من الدماغ من 
شأها حفظ ما أدركته الوهمية. 

وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والحزئيات: إنما هو 
النفس والقوى الظاهرة والباطنة غير مدركة؛ بل آلة في إدراك النفس لهذه 
المدركات. 

وأما أصحابنا: فالبنية المحصوصة عندهم غير متوسطة كما يأ ؛ بل 


كل حجزء من أجزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك أو علم؛ فهو مدرك عالم 


أبكار الأفكار في أصول الدين 7س سشسبح 40 7 
به وهل ذلك مما يقوم بالقلب أو غيره؟ فمما لا يجب عقلاء ولا يمتنع لولا 
دل الشرع عليه بقوله -تعالى-: ١‏ إن فى ذَالِكَ أَحرّئ لمن كان له ظ 
قَلبّ 4 [ق: 77 ٠‏ < فَتَكُونَ هْم فُلُوبُ يَعْقِلُونَ يآ أو اَن يَشَمَعُونَ بي » 
[الحج: 45]» وقوله: « أَقَل يكَدَبَرونَ آلْقَرََا أَمْ عَلْ قُلُو ب أَقَفَالَهَآ 4 
[محمد: 4 .]١‏ 

وأما الكلام على وجود النفس وكوا مدركة للكليات دون الحزئيات: 
فسيأقٍ فيما بعد. 

وأما أن العلم غير باق: 

فمما احتلف فيه أيضا: 

. والذي عليه إجماع المعتزلة: بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة الي لا 
يتعلق بما التكليف» وأما العلوم المكتسبة المكلف بما: فقد قال الحبائي: إها غير 
باقية» وإلا كان المكلف يما حال بقائها غير مطيع» ولا عاصء ولا مثاب» ولا 
معاقب؛ مع تحقق التكليف؛ وهو حلاف أصلهم في لزوم الثواب والعقاب 
على ما كلف به بتقدير الفعل أو الترك» حت إنه طرد ذلك في كل عرض 
مقدور يتعلق به التكليف. 

وحالفه أبو هاشم في ذلك» وأوجب بقاء العلوم مطلقا. 
وأما أصحابنا: فإهم قضوا باستحالة بقائها لكوفا أعراضاء وسيأتٍ 
تحقيق ذلك في استحالة بقاء الأعراض إن شاء الله تعالى. 


442ل سح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل التاسجح 
في أضداد العلم الحادث وأحكامها 

وأضداد العلم الحادث: الجهل» والشكء والظن» والغفلة» والذهول؛ 
والنوم؛ والنظر» والموت. 

أما الجهل: فقد يطلق على بسيط ومركب: 

أما البسيط”©: فهو عدم العلم نيما هن كانه أن كرن قلا لاعيم 
العلم مطلقاء وإلا لوصفت الحمادات بكوفا جاهلة؛ إذ هي غير عالمة» وعلى 
هذا: فالجهل هذا الاعتبار إثبات عدم, لا أنه صفة إثبات. 

والفرق بين الأمرين ظاهر. 

وعلى هذاء فلا يخفى أن التقابل وامتناع الجمع ب بين العلم والجهل هذا 
الاعتبار؛ لذاتيهماء لا لأمر خارج عنهماء وبه يظهر إحالة قول من أخرج 
الجهل بهذا الاعتبار عن أضداد العلوم؛ إلا أن يشترط في الضد أن يكون ذانًا. 

وأما الجهل المركب: فقد قيل فيه: إنه عبارة عن اعتقاد المجهول على 
خلاف ما هو عليه» لا على خلاف كرنه بجهولاً. وإلا لخرج عن كونه 
بحهولاً؛ بل على خلاف ما اعتقد به؛ وهو غير سديد؛ لما فيه من تعريف 
الجهل بامخهول» وهو أخفى من الجهل؛ لكونه مشتقا منه. 

فالأولى فيه أن يقال: الجهل: هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما المعتقد 
عليه في نفسه. ولا يخفى أن لفظ المعتقد يعم الموحود والمعدوم الذي ليس 
بشيء؛ فكان أولى من لفظ الشيء. 

وهذا ما لا حلاف في كونه ضدًا للعلم. 


)١(‏ قال ابن خلدون: البسيط لا يُعرّفء والمركب يعرف» فإن تركب عنهما غيرهما 
عَرّف ههماء وإلا فلاء والمراد التعريف الحدي (اللباب "/ق). 


أبكار الأفكار فَهيٍ أصول الدين اك 

وأما أحكام الجهل: 

فمنها أنه غير مقدور التحصيل للعبد بنظر واستدلال» وسواء كان 
بسيطاء أو مركبا؛ فإن النظر إن كان صحيحاء فهو يتضمن العلم لا الجهل 
وإن لم يكن صحيحا فلا يتضمن الجهل كما يأني؛ بل المقدور بالنظر 
والاستدلال رفعه بأن يحاول الناظر نظرا صحيحا يفضي به إلى العلم الذي هو 
ضده؛ في رتفع. 

فإذن جهل العبد حاصل له بخلق الله -تعالى- له ذلك من غير نظر 
واستدلال. وزعم بعض الناس: أنه لا قدرة لله -تعالى - على تخلق الجهل؛ 
لأنه عالم بجميع مقدوراته» فلو كان قادرا على فعل الجهل لغيره؛ لكان عالما 
به ورج الجهل عن كونه جهلاء أو كان عالما مما هو جاهل به؛ وهو ممتنع. 

وهو غير سديد؛ فإن من فعل الجهل لغيره لا يلزم أن يعود إليه حكمه 
حى يكون جاهلا به؛ فإنما يعود حكمه إلى من هو قائم به؛ بل الفاعل له 
يكون عالما به على ما هو عليه من كونه جهلاء ومن علم الجهل على ما هو 
عليه؛ لا يكون جاهلاء ثم لو عاد إلى الله -تعالى- حكم الجهل بسبب خلقه 
الجهل في العبد حى يوصف بكونه جاهلا؛ لعاد إليه حكم الغفلة» والسهوء 
والعجز؛ بسبب خلقه لذلك في العبد باتفاق المسلمين» ووصف بكونه غافلاء 
وساهياء وعاجزاء وهو ممتنع. ظ 

وأما حكم الجهل في جواز تعلق الواحد منه ممجهولين» وجواز الجهل 
بشيء واحد من وجه دون وجهء واحتلاف الجهالات» وتمائلها وامتناع 
وحود جهل لا مجهول له. وامتناع بقائه وتعين محله؛ فعلى ما سبق في العلم 
الحادث؛ والاختلاف ف كل مقام كالاختلاف في العلم» والاحتجاج 
كالاحتجاج ف المزيف والمختار» ومن أحكامه أن الجهل هل هو مثل العلم أم 
ل 
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أما الجهل البسيط: فلا حلاف ف كونه ليس مثل للعلم؛ فإن عدم 


الشيء لا يكون مثلا لذلك الشيء. 
وأما الجهل المركب: فذهب كثير من المعتزلة إلى كونه مثلا للعلم؛ فإن 
من اعتقد كون زيد في الدار مثلاء ولم يكن زيد فيهاء وبقى على ذلك 
الاعتقاد حب وجد زيد في الدار» فإن اعتقاده الأول الموصوف بكونه جهلاء 
من جنس اعتقاده الثاني مع كونه علماء وما به الافتراق من كون زيد ف 
الدار في إحدى الحالتين» وعدمه في الأحرى؛ فأمر خارج غير موجب 
للاحتلاف بين الاعتقادين» وقد أجمعوا على أن اعتقاد المقلد للشيء على وفق 
ما هو عليه مثل للعلم. 

وذهب أصحابنا: إلى امتناع الممائلة بين العلم والجهل بمذا الاعتبار» 
محتجين على ذلك بأن الجهل لو كان ممائلا للعلم؛ لجاز على كل واحد منهما 
ما جاز على الآخر» ومن صفات العلم حواز حصوله بالنظر الصحيح» وذلك 
غير متصور في الحهل بالاتفاق؛ فلا يكون مثلا للعلم؛ فإن من حكم المثلين: 
أن ما جاز على أحدهما يكون جائزا على الآخرء وعلى هذا فقد بطل أن 
يكون اعتقاد كون زيدا في الدار -وهو فيها- ممائلا لاعتقاد كونه فيها قبل 
ذلك. 
وأما الشك: 

فقد احتلف ف كونه معع» وفي كونه مفردا. 

فقال أبو هاشم: في قول أنه عبارة عن عدم العلم. 

وهو باطل بانتفاء العلم عن الجمادات؛ فإنه ليس بشكء وإن أضيف 
إليه عدم العلم فيما من شأنه أن يكون له العلم؛ فيبطل بالظان إثبات أمرء أو 
نفيه» فإنه غير عالم بالنفي ولا بالإثبات؛ وليس شاكا. وينتقض أيضا بالنائم 
والغافل؛ فإنه غير عالم مع كونه قابلا للعلم؛ وليس شاكا. 
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وقال ف قول آخحر: إن الشك عبارة عن اعتقادين متعاقبين لا يتصور 
الح بي 


وهو باطل» هما إذا اعتقد أمرا؛ فإنه حالة اعتقاده جازم .كعتقده» غير 
شاك فيه» وإذا زال ذلك الاعتقاد باعتقاد نقيضه؛ فحالة اعتقاده الثاي» هو 
أيضا غير شاك؛ لكونه جازما بمعتقده؛ فكل واحد من الاعتقادين هو جازم 
به وليس بشاكء وليس بين الاعتقادين حالة فاصلة يمكن أن يكون شاكا فيها. 
وإن كان بينهما حالة بمكن أن يكون الشك فيها؛ فليس الشك هو ما ذكر 
من الاعتقادين؛ بل أمر آخر غيرهما. 

وقال أصحابنا: الشك معمئ مفرد. 

وعبر عنه القاضي أبو بكر: بقوله: إنه عبارة عن استواء معتقدين في 
نفس المستريب» مع قطعه أهما لا يجتمعان. 

وهذه العبارة غير سديدة؛ فإنه وصف كل واحد من الأمرين المتقابلين 
بكونه معتقدا. ومن ضرورة كونه معتقداء تعلق الاعتقاد الحازم به؛ وذلك مع 
الاسترابة محال. 

وأيضا: فإن استواء المعتقدين ف نفس المستريب: إما في نفس الاعتقاد 
أو في الشكء أو غيره. 

فإن كان ف نفس الاعتقاد: فإما أن يكونا معاء أو على التعاقب. 

الأول: محال؛ إذ هما لا يجتمعان. 

والثاني: ففيه عود إلى قول أبي هاشم, وقد عرف ما فيه. 

وإن كان ف الشك: ففيه تعريف الشك بالشك»؛ وهو ممتنع. 

وإن كان ف غير الشك: فاستواء المعتقدين في غير الشك لا يلزم أن 
يكون شكا؛ كاستواء المعتقدين في الإمكان» أو غيره من الصفات. | 

وقال أبو المعالي: الشك هو الاسترابة في معتقدين نفيا وإثباتاء وهو من 
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النط الأول: حيث إنه جمع بين الاعتقاد والاسترابة» بالنسبة إلى شيء واحد؛ 
وهو محال. 

ثم إن الاسترابة في المعتقدين: إما أن تكون هي نفس الشكء أو غيره. 

فإن كان الأول: ففيه تعريف الششك بالشك. 

وإن كان الثانىي: فلابد من تمييز الشك عن الاسترابة» ولا سبيل إليه. 

فالأقرب في ذلك أن يقال: الشك هو القضاء بإمكان أمرين متقابلين» 
ولا ترجح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس. 
وأما أحكام الشك: 

فمنها أنه لابد وأن يتعلق بأمرين؛ إذ هو تحويز أمرين لا مزية لأحدهما 
على الآخرء ولو قدر أمران يمتنع وقوع الشك في أحدهما دون الآخر» أو 
يتصور وقوع الشك في أحدهما دون الآخرء فالخلاف ف جواز تعلق الشك 
الواحد فيه بالأمرين كالخلاف في العلم» والاحتجاج كالاحتجاج. 

ومنها: أنه قد يقع ضرورياء غير مكتسب للعبد ودفعه يقع مكتسباء 
والخلاف في كونه مخلوقا له كالخلاف في الجهل. 

وأما الشك ف الله -تعالى- فد قال الأستاذ أبو بكرء وأبو هاشم لا 
يمتنع أن يكون مأمورا به» بناء على أن النظر في معرفة الله -تعالى - واحب. 
وذلك لا يتم في العادة دود سابقة الشك» وما لا يتم الواجحب إلا به؛ فهو 
واحب. 

ومنهم من خالف في ذلك؛ الحواز وقوع النظر عقلا من غير سابقة 
شكء وبتقدير امتناع لو النظر عن سابقة الشك» فليس كل ما يتوقف عليه 


أبكار الأفكار في أصول الدين اك 
المأمور يكون مأموراء لحواز أن لا يكون مقدورا: كالحياة. 

وبتفدين أن .يكون. مقدوراء: فلا" يكون: مأمورا» وان .أن. لا يكون 
حا والشك:ق: الله مال لين امقذوو ول لحن غدل قل يكرية 

والواحب أن يقال: إن أريد بالشك ابتداء حصوله؛ فهو غير مأمور؛ 

وإن أريد به دوام الشك: فلا يمتنع أن يكون مأمورا؛ إذ هو مقدور 
الإزالة بالنظر» والإبقاء بترك النظر» ووقوع النظر» وإن أمكن عقلا من غير 
سابقة دوام الشك» فالعادة على حلافه) والحسن والقبح فليس من الصفات 
الذاتية على ما سيأي؛ فلا يكون ذلك مانعا من الأمر. 

والقول .علازمة. كون الشك في الله -تعالى - مأمورا به» للأمر .ععرفته 
بناء على أن ما لا يتم الواحب إلا به» فهو واحب؛ فهو حق على ما سيأني. 
وأما الظن: 

فعبارة عن ترحيح أحد ممكنين متقابلين في النفس على الآخرء وهو 
أيضا: ضد العلم؛ لاستحالة اجتماع العلم والظن» من حهة واحدة بالنسبة إلى 
شويع واعطاد. 

وهو لا محالة متعلق بأمرين مع اتحاده» كما في الشك وإن كان أحدهما 
راجحا وهو لور إلى: مقدورء وغير مقدور للعبد كما في العلم» والحكم 
ف حواز تعلقه مع اتحاده بأمرين يمكن تقدير الظِن بأحدهماء مع عدم الظن 
بالآخر» أو يكتنع) والخلاف ف ذلكء ذف فكما سبق في العلم: 

ا ا ل لس 

ومنه ما لا يكون مأمورا به: كالظن بنقيض الحق. 

وقد قال أصحابنا: إن الظنون لا مختلفة. 
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فمنها: ما هو أحلى بحيث يكون قريبا من القطع. 

ومنها: ما هو أحفى بحيث يكون قريبا من الشك. 

ومنها: ما هو متوسط بين الرتبتين. 

وبمكن أن يقال: إفها من جنس واحد نظرا إلى اشتراكها فيما ذكرناه في 
حد الظن وما به الاختلاف» فراحع إلى أمور عرضية لا توحب الاختلاف في 
الحقيقة» ولا يمكن أن يقال باتحاد الحقيقة» وعود الاختلاف إلى كثرة أعداد 
الظن في الجلي» واتحاده في الخفي» وإلا كان الظان ممظنون واحدء ظانا له 
بظنون متعددة معا؛ وذلك محال؛ لأن الظنون إن كانت متماثلة: فالمتمائلة 
أضداد على ما يأتي» والأضداد لا تجتمع» وقد قيل بالاجتماع. 

وإن لم تكن متمائلة: فهي مختلفة» والمختلفات: إما أضداد, أو لا. 

فإن كانت أضدادا: فلا تحتمع أيضاء وقد احتمعت. 

وإن تكن أضدادا: فقد قيل إفا مختلفة» ولا اختلاف مع اتحاد الحقيقة. 

. وأما الغفلة» والذهول والنسيان: 

وإن اختلفت عباراتهاء فيقرب أن يكون المعئ متحداء ومعناها ضد 
العلم؛ لاستحالة الجمع. 

وحكم هذه الأضداد في جواز تعلقها .متعلقين» أو .تعلق واحد؛ 
كالحكم في العلم» والخلاف كالخلاف. 
ش لكن اتفق المحققون على امتناع كون الغفلة مقدورة للبشر» فإن شرط 
وقوع المقدور بالقدرة: أن يكون مرادا مقصودا. والقصد إلى الشيء يناقٍ 
الذهول» والغفلة عنه. 

وإذا ثبت أن الغفلة غير مقدور عليها للعبد» -وهي ضد للعلم المكتسب 
المقدور-» فقد بطل قول المعتزلة: بأن القدرة على أحد الضدين» تكون قدرة 
على الضد الآخرء اللهم إلا أن يفسروا الضد بمعيئ ثبوق» وعنعوا كون الغفلة 
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والذهول معن كما ذهب إليه بعض البصريين من المعتزلة فليزمهم أن لا يننفي 
العلم بطريان الغفلة؛ لأنها ليست ضدا للعلم؛ والعلم وجميع الأعراض فلا 
فى عدهر إلاطرياة افيد عابي . 

وأما النوم: 

فهو أيضا ضد العلم؛ لاستحالة الجمع بينهما. 

وأما النظر: 

فهو مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ لأن النظر لتحصيل العلم بالمنظور فيه 
وذلك يستدعي عدم العلم بالمنظور فيه؛ فإن طلب تحصيل الحاصل محال» ومن 
حصل له العلم بالمنظور فيه بعد تمام نظرهء وأخذ في ضرب آخحر من النظر مع 
علمه بالمنظور فيه» فليس مطلوبه العلم بالمنظور فيه؛ إذ هو حاصلء وتحصيل 
الحاصل محال؛ بل مطلوبه كون المنظور فيه دليلاء وذلك لا يجامع النظر فيه. 

وإن كان ذلك لتحصيل ما حصل بالنظر الأول؛ فلا يتصور ذلك إلا 
مع الذهول عنه. ٠‏ 
وأما الموت: 
0 فقد احتلف فيه قول أبي هاشم: 

فقال تارة: إنه عبارة عن انتقاض البنية المشروطة في الحياة. 

وعلى هذا: فلا يكون الموت عنده ضدا للحياة» وإن زالت به الحياة. 

وقال تارة: إنه معن مضاد للحياة. 

وتردد بينهما في قول آخر. 

وعلى كل تقدير» فلا يكون الموت ضدا للعلم؛ بل مزيلا لشرطه على 
القول الأول» ومضادا لشرطه على القول الثاي. 

وقال أصحابنا: الموت معبئ مضاد للعلم. 

أما أنه معين: فيدل على ما يدل على باقي الأعراض» كما سنبينه بعد. 
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وأما أنه ضد للعلم: فلاستحالة الجمع بينهماء ولا مععى لكونه ضدا إلا 
هذاء وسواء كان استحالة الجمع بواسطة انتفاء الحياة» أو لم يكن» ولا مععى 
لزاع في العبارة. 

وهو غير مقدور للعبد؛ لأن المقدور بالقدرة يستدعي وجود القدرة مع 
وجوده. والموت والقدرة مما لا يجتمعانء» خلافا للجبائي فإنه قال: هو مقدور 
للعبد»ء وخالف أصله: في أن القدرة على أحد المتضادين» تكون قدرة على 
الضد الآخرء حيث إنه جعل الموت مقدوراء والحياة مضادة له غير مقدورة. 

وإذا عرفت أضداد العلم؛ فاعلم أن الجهل البسيط منها لا يضاد الجهل 
المركبء ولا الشكء ولا الظن» ولا النظرء ولا النوم والغفلة؛ فإنه لا بمتنع 
الجمع بينه وبينها؛ ولكن يضاد الموت»؛ فإن الجهل البسيط على ما علم: عدم 
العلم فيما من شأنه أن يقوم به العلم» وذلك غير متصور في حالة الموت. 

وأما الجهل المركب: فلا يضاد الجهل البسيط» ويضاد باقي أضداد 
العلم» فهو أعم مضادة من الجهل البسيط. 

أما مضادته للنوم» والغفلة» والموت؛ فظاهر. 

وأما مضادته للشك: فمن جهة أنه اعتقاد حازم لأحد المتقابلين. 

والشك: تردد بين أمرين من غير جزم؛ ولا ترحيح. 

وأما مضادته للنظر: فمن جهة أن الناظر طالب» والمعتقد مصمم جازم» 
ولا طلب مع التصميم والاعتقاد الحازم بالمنظور فيه. 

ويمكن أن يقال: أن الاعتقاد الحازم إذا كان جهلاء فحرام» لا يمتنع 
ا ا لا ل و ند 
الذي لا يلحقه التشككك. 

وأما الشك: فلا يضاد الجهل البسيط» ولا النظر؛ ولكن يضاد الجهل 
المر كب على ما عرف وباقي أضداد العلم. 
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فنا :ماده للنوم والغفلة. والموت؛ فظاهر. 

وأما مضادته للظن: لأن الظن ترجيح أحد المتقابلين على الآخر في 
النفسء ولا ترجيح مع الشك. 

وأما الظن: فلا يضاد النظر لتحصيل العلم الجازم» ولا الجهل البسيطء 
ويضاد باقي أضداد العلم. 

أما الجهل المركب: فلتفاوقهما في الجرم. 

وأما الشك: فلتفاوقما في الترجيح. 

وأما النوم, والغفلة» والموت؛ فظاهر. 

وأما النظر: فلا يضاد الجهل البسيطء ولا الشكء ولا الظن» ويضاد ما 
عدا ذلك من أضداد العلم. 

وأما النوم والغفلة: فمضادان لجميع أضداد العلم» ولغيرها من القدرة 
والإرادة سوى الجهل البسيط؛ فهما أعم في المضادة مما تقدم ذكرة. 

وأما الموت: فمضاد لجميع أضداد العلم أيضاء ومضاد لكل صفة من 
شرطها الحياة» فمضادته أعم من كل الأضداد. 


0ه 
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القاعدة الثانيهة 
فق النظر وما يتعلق به 


وتشتمل على ثمانية فصول: 

الأول: في حقيقة النظر. 

الثانه: في شرائط النظر. 

الثاله : في أن النظر الصحيح يفضي إلى العلم؛ ؛ وإثباته على منكريه. 

الرابع: في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح. 

الخامسس: في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل. 

السادسر: : فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى الجلي؛ ؛ والخفي. 

السابع: في أن النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة الله -تعالى- 
واجب. 


الثامن: في أول واجب على المكلف. 
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مزه 


الفصل الأول 
فقي حقيقة النظر" 

والنظر في وضع اللغة: قد يطلق بمعيئ الانتظار» والرؤية» والرأفة) 
والمقابلة» والتفكر, والاعتبار» كما سيأ تحقيقه في مسألة الرؤية إن شاء الله 
5-0 

وأما ف اصطلاح المتكلمين: فالنظر موضوع لبعض مسمياته في اللغة: 
وهو التفكر والاعتبار؛ فالمعئ واحد, وإن كان اللفظ مختلفا. 

وأقرب ما قيل فيه من العبارات: ما قاله القاضي أبو بكر: من أن النظر: 
هو الفكر الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن. 

وقوله: هو الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن شرح لمعن 
الفكر؛ فإنه لما قال: النظر هو الفكرء كأن سائلاً سأل وقال: فما الفكر؟ 

فقال: هو الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن» وقد قصد 
بقوله: يطلب به الاحتراز عن سائر الصفات المشروطة بالحياة» وعن الحياة؛ 
فإنه لو قال: هو الذي يطلب به من قام به علمّاء أو غلبة ظن» ولم يقل به؛ 
لانتقض بسائر هذه الصفات؛ فإهُا قائمة بطالب العلم» أو الظن» وليست 
فكرًا. 

وبقوله: علماء أو غلبة ظن» تعميم القاطع, والظيئ. 
ويرد عليه إشكالات أربعة: 

الأول: أنه إذا كان النظرء هو الفكر وذلك الفكر: هو ما يطالب به 
العلم» أو الظن؛ فالنظر: يطلب به العلم» أو الظن. 
)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص؛ 54)» والمواقف (ص١8))»‏ وتفسير القرطبي ١7(‏ 


/7)» والفتح »))7558/٠١(‏ وعون المعبود »071/1١7(‏ وتحفة الأحوذي (ه/ 
8“ وفيض القدير .)١1١7/5(‏ 
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والظن المطلوب بالنظرء ينقسم إلى: ما المظنون فيه على وفق الظن؛ 
فيكون حقاء وإلى ما هو على خلافه؛ فيكون جهلا؛ ويلزم من ذلك أن يكون 
الجهل مطلوبا بالنظر؛ وهو ممتنع. 

الثاني : أن المطلوب إنما هو تحديد النظر مطلقاء ومن المعلوم أن ما يطلب 
به العلم غير ما يطلب به الظن؛ لاستحالة الجمع بين كون الشيء الواحد 
موصلا إلى العلم؛ والظن معا؛ وهما داخلان تحت جنس النظر» وتحديد الشيء 
بذكر أقسامه» وعد أنواعه ممتنع. 

الغالث: أنه إذا كان الظن مطلويا بالنظر؛ فلا يخفى أن المفهوم من غلبة 
الظن يزيد على المفهوم من أصل الظن. 

وعند ذلك: فيخرج عن الحدء النظر الذي يطلب به أصل الظن دون 
العلم» وغلبة الظن؛ فلا يكون الحد جامعا. 

الرابع: أن في الحد زيادة لا حاجة إليهاء فإنه لو قال: النظر هو الذي 
يطلب به من قام به علماء أو غلبة ظن لقد كان كافيا عن إدراج الفكر فيه. 

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأن النظر من حيث هو ظن أعم من كونه 
مخالفا للمظنون» أو موافقا له. وهو إنما يطلب بالنظرء من جهة كونه ظناء 
وليس بجهل إلا من جهة كونه مخالفا للمظنون. 

وعن الثين: أن الحد المذكور إنما هو رسمي, والمذكور فيه إذا كان من 
الخواص المميزة له عما سواه؛ كان صحيحاء والمحدود وإن كان هو النظر من 
جهة كونه نظراء وأنه ثما يستحيل أن يطلب به العلم» والظن معا؛ فالا يخفى 
أن من حواصه انقسامه إلى: ما يطلب به العلم؛ وإلى ما يطلب به الظن؛ 

وعن الثالث: أن طلب العلم بالنظرء وطلب الظن به» وغلبة الظن من 
حواص النظر» ولا يخفى أن الاقتصار على ذكر بعض الخواص؛ دون البعض؛ 
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غير موحب لفساد الرسم. 

وعن الرابع: أن ذكر الفكر في الحد» لم يكن لدحوله في الحد؛ بل لبيان 
اتحاد مدلول النظر والفكرء والحد هو قوله: ما يطلب به من قام به علماء أو 
غلبة ظن. 

وأما نحن فالذي نختاره أن نقول: 

النظر عبارة عن تصرف العقل في الأمور السابقة المناسبة للمطلوبات 
بتأليف وترتيب؛ لتحصيل ما ليس حاصلا في العقل. 

وهو منقسم: إلى ما علم فيه وجه دلالة الدليل على المطلوب؛ فيكون 
صحيحاء وإلى:.ما ليس كذلك فيكون فاسدا: 

وما ذكرناه من الحد فيعم القسمين» ويعم الموصل إلى التصور 
والتصديق» والقاطع والظيئ على احتلاف أقسامه. 
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الفصل الثاني 
في شرائط النظر” 

وشرائط النظر: 

ومنها ما يعم النظر الصحيح والفاسد. 

ومنها ما بخص الصحيح دون الفاسد. 

فأما الشروط العامة: فالعقل» وانتفاء أضداد النظر. 

وأما اشتراط العقل: فلتعذر النظر دونه» وتحقيق ذلك يتوقف على بيان 
معئ العقل» وحقيقته؛ فنقول: اعلم أن اسم العقل: قد يطلق باعتبارات 
متعددة في الاصطلاحات: 
أما في اصطلاح الفلاسفة: 

فقد يطلق بإزاء الماهية المحردة عن المادة وعلائقهاء ولم يتحاشوا من 
إطلاق اسم العقل -يهذا الاعتبار- على الباري تعالى- وعلى المعلول الصادر 
عنه» والمبادئ ا محردة عن المواد» وعلائقها الصادرة عنه وبتوسطه؛ على ما يأن 
شرحه وإبطاله» وقد يطلق على القوة الي يما التوصل من المعلومات الكلية إلى 
المجهولات المناسبة لها؛ ويسمى: العقل ارق 

وعلى القوة الي يتصرف بها بالفكرة والروية فيما يحب أن يفعل من 
الأمور الحرئية ويسمى: العقل العملي. 

وعلى القوة الى بما استعداد الطفل لإدراك الكتابة: فإن لم يكن قد 
حصل على العلم .ممفردات الكتابة؛ قيل لها العقل الهيولاني» وإن حصل له 
العلم بذلك فإن كان يفتقر عند التركيب إلى الفكرة والروية؛ قيل لها العقل 
بالملكة» وإن لم يفتقر إلى الفكرة والروية قيل: العقل بالفعل. 

وعلى القوة الي يما إدراك المعلوم من غير تعلم؛ ويقال لها العقل القدسي. 


.)55 انظر: شرح المقاصد (ص2»57‎ )١( 
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وأما في اصطلاح أهل العرف: 

فقد يطلق العقل على صحة الفطرة» وعلى كثرة التجربة» وعلى الهيئة 
المستحسنة للإنسان في حركاته وسكناته؛ لكن المقصود ههنا: إنما هو تعريف 
العقل الذي هو مناط التكليف. 

وقد احتلفت عبارات المتكلمين فيه: 

فقال بعض المعتزلة: العقل ما يعرف به قبح القبيح» وحسن الحسن بناء 
على فاسد أصولهمء إن الحسن والقبح وصف ذائٍ يمكن تعقله لا من حجهة 
الشارع وسيأتٍ إبطاله. 

ومنهم من قال بناء على هذا الأصل أيضا: العقل هو ما ييز بين خير 
الخيرين» وشر الشرين. 

وفيه احتراز عن البهائم؛ فإِنها وإن ميزت بين الخير والشر؛ فلا ميز بين 
خير الخيرين وشر الشرين. 

وقالت الخوارج: العقل ما عقل به عن الله أمره» وفيه. 

وفيه تعريف العقل بالتعقل؛ وهو أحفى من العقل. كيف ويخرج عنه 
العاقل الذي الم تبلغه دعوة الشارع بأمر ولا نمي أو بلغه» غير أنه ما يعقل 
أمره» ولا فيه؛ فإنه عاقل وله عقل مع أنه ما عقل أمر الله ولا فيه. 
وأما أصحابنا: 

فمنهم من قال: العقل هو العلم» ولهذا يقال لمن علم شيئا: عقله» ومن 
عقل شيئا علمه» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييي. 

وهو غير سديد فإنه إن أراد به كل علم فيلزم منه أن لا يكون عاقلا 
من فاته بعض العلوم» مع كونه محصلا لما عداه. وإن أراد بعض العلوم؛ 
فالتعريف غير حاصل لعدم التمييز. وما ذكر من الاستدلال؛ فغير صحيح 
لحواز أن يكون العلم مغاير للعقل؛ وهما متلازمان. 


ته أبكار الأفكار فق أصول الدين 

ومنهم من قال: إنه غريزة يتوصل بما إلى المعرفة» وهو أراد بالغريزة 
العلم فيلزمه ما لزم الأول» وإن أراد يما غير العلم فقد لا نسلم وجود أمر 
وراء العلم يتوصل به إلى المعرفة» وهو مما تعسر الدلالة عليه. 

والذي احتاره القاضي: أن العقل بعض العلوم الضرورية كالعلم 
باستحالة اجتماع الضدينء وأنه لا واسطة بين النفى والإثبات» وأن الموحود 
لا يخرج عن أن يكون قديما أو حادثاء وأن الحبال المعهودة لنا ثابتة» والبحار 
غير غائرة ونحوه. 

وقد احتج إمام الحرمين على صحة احتيار القاضى» وإبطال ما عذداه 
بطريقة جامعة مانعة دمع زعمه- فقال: العقل موحود؛ فإنه لو كان نفيا 


مخضا؛ لما اختص به ذات دون ذات» وإن كان موجودا فإما أن يكون قديما أو 


حادنا.. 

لا جائز أن يكون قديما: إذ لا قديم غير الله -تعالى- وصفاته» كما هو 
معلوم في مسألة حدوث العالم ولا وجود للإله ولا لشيء من صفاته في 
شيء من المحدثات؛ فلا يوجب كون شيء منها عاقلا؛ فإن حكم الذات لا 
يكون ثابتا للذات من غير ما قام يماء كما يأنّ أيضا. 

وعلى هذا فقد بطل قول الحشوية بكون العقل قديا. 

وإن كان حادثا: فهو إما جوهر وإما عرض. 

لا حائز أن يكون جوهرا: إذ الجواهر متجانسة كما يأ أيضاء فلو 
كان بعض الجواهر عقلا؛ لكان كل جوهر عقلا؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين 
يكون ثابتا للآخر. 

وأيضا: فإنه لو كان العقل جوهرا؛ لما عاد بسببه إلى العاقل به حكم؛ 
وهو كونه عاقلا؛ إذ الأحكام إنما تثبت للجواهر لا بما. 

وإن كان عرضا: فلا يمكن أن يكون عبارة عن مجموع الأعراض؛ فإنه 
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قد يتصف بالعقل من لم يكن متصفا بجميع الأعراض. 

فإذا كان هو بعض الأعراض: فإما أن يكون من العلوم؛ أو من غيرها. 

لا حائز أن يكون من غير العلوم: وإلا لصح أن يتصف بالعقل من لم 
يعلم شيئا. كيف وإنه ما من شيء من أجناس الأعراض إلا ويمكن تقدير 
وجوة العقل مع عدي دنا ذا العلوم وها يضيخحية بوإذا كاق من العلوم :قاذ 
جائز أن يكون عبارة عن كل العلوم؛ لاتصاف الإنسان بالعقل مع تعريه عن 
معظمها. 

وإذا كان بعض العلوم: فإما أن يكون ضروريا أو نظرياء لا جائز أن 
يكون نظريا: إذ العقل شرط في العلم النظريء فلو كان العقل نظريا لكان 
دورا. 

وأيضا: فإنه قد يتصف بالعقل من لم ينظر؛ ولم يستدل أصلا. 

وإذا كان ضروريا: فلا يمكن أن يكون هو مجموع العلوم الضرورية؛ 
فإن العلم بالمحسوسات من جملتهاء وقد يتصف بالعقل من لم يكن مدركا 
ليق ونننها. 

فإذن هو بعض العلوم الضرورية: وهو كل علم ضروري يمتنع حلو 
ا موصوف بالعقل منهاء ولا يشاركه فيها من ليس بعاقل: كالعلم بأن النفي 
والإثبات لا يجتمعان» وأن الموجود لا يخرج عن كونه قديماء أو حادثا ونحوه. 

وعلى هذا ما أمكن. الاتصاف بالعقل دونه» ولو في حالة ما فلا مدحل 
له في مسمى. العقل: كالعلوم العادية ونحوها؛ للحواز تغيرها. 

وقد يتجه على هذه الحجة تشكيكات: 

الأول: ما المانع من أن يكون مسمى العقل عدما. 

قوله: لأن النفي المحض لا اختصاص له بذات دون ذات» إنما يصح ف 
النفي المطلق؛ وما المانع من كونه عدما مضافا؟ لكن يمكن أن يستدل على 
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كونه وحوديا بحجة أخرى. وهي أنه لو كان العقل عدماء فسلبه يكون 
ثبوتيا؛ لأن سلب السلب إثبات؛ ولو كان كذلك؛ لما صح سلب العقل عن 
الأعدام اللحضة؛ لما فيه من اتصاف العدم بالثبوت؛ وهو محال. 

الثاني: وإن سلم كونه وجودياء فما المانع من قدمه, كما ذهب إليه 
الحشوية؟ قوله: لأنه لا قد إلا الله -تعالى- وصفاته» ولا وجحود لشيء من 
ذلك ف شيء من الحوادث؛ مسلم؛ ولكن لم قال: إنه لا يكون عاقلا به؟ 

قوله: لأن كون العاقل عاقلا؛ حكم للذات» وحكم الذات» لا يكون 
ثابتا للحا من غير ما قام يما؛ يلزم عليه العلم؛ فإنه لا يوحب حكما لما تعلق به 
وهو كونه معلوماء وإن لم يكن ذلك العلم قائما به؛ بل بالعالم كما في 
الجمادات. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن المعلومية ليست حكما للمعلوم وإلا قامت 
الصفة الإثباتية بالمستحيل» ضرورة كونه معلوما؛ وهو محال. 

الثالث: وإن كان حادثاء فما المانع من كونه جوهرا؟ 

قوله: لأن الجواهر متجانسة؛ غير مسلم. وما يذكره في تحقيق التجانس 
فسيأنَ إبطاله أيضا في موضعه. 

الرابع: وإن قدر أنه عرض؛ فما المانع من كونه من غير العلوم؟ 

قوله: لو كان من غير العلوم؛ لصح أن يتصف بالعقل من لم يحصل له 
العلم بشيء؛ مسلم؛ ولكن لا نسلم: أنه لا يصح اتصافه بالعقل» وإنما لا 
يصح اتصافه بالعقل أن لو كان العقل هو العلم؛ فعدم اتصافه بالعقل» يتوقف 
على كون العقل هو العلم» وكون العقل هو العلم يتوقف على عدم اتصافه 
بالعقل؛ فيكون دورا. 

قوله: إنه ما من شيء من أحناس الأعراض إلا ويمكن تقدير وجحود 
العقل مع عدمه ما عدا العلوم» وما يصححهاء ممنوع فإنه من الحائز أن يكون 
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مسمى العقل عرضا من الأعراض» وهو ملازم للعلم الذي يوصف الإنسان 
بكونه عاقلا عنده» ولا يكون هو نفس العلمء ولا سبيل إلى تقدير انتفاء ذلك 
اللازم مع بقاء العقل. 

الخامس: هو أن كون العاقل عاقلا حكم واحد: مثل كون القادر 
قادراء وكون العالم عالما؛ فلو كان العقل عبارة عن بعض العلوم الضرورية - 
وهي ما ذكرتموه من العلوم-؛ فيلزم أن يكون الحكم الواحد معللا بعلل 
متعددة؛ وهو محال كما يأقِ. 

فإن قيل: العقل ليس محموع ما ذكرناه من العلوم الضرورية؛ بل العلم 
بكونه عالمها يماء والعلم بكونه عالما يما؛ علم ضروري وهو واحد؛ فلا يكون 
فيه تعليل الحكم الواحد بعلل متعددة. 

قلنا: فالعلم بكونه عالما بكل واحد من تلك العلوم إن كان غير كل 
واحد منها؛ فيفضي إلى التسلسل الممتنع؛ وهو أن يكون العلم بالعلم بتلك 
الأمور: زائدا عليه» وهلم جرا؛ وهو محال. وإن العلم بالعلم بتلك العلوم 
الضرورية: هو نفس العلم بما؛ فيلزم من تعددها تعدده؛ ويعود الإشكال. 

السادس: أنه إذا كان العقل بعض العلوم الضرورية كما ذكرتموه؛ فلا 
يخلو: إما أن يمكن تحديده؛ أو لا يمكن تحديده. 

فإن أمكن تحديده: فقولكم هو بعض العلوم الضرورية ليس بحد؛ لعدم 
التعين والحصر. وما لا يكون حدا؛ لا يكون معرفا لما كان من قبيل التصورات. 

وإن لم يمكن تحديده: فالعلم به غير بديهي؛ فلا يكون معلوما. ويمذا 
يندفع قول من قال: ليس من شرط كل معلوم أن يحد؛ فإن ذلك إنما يكون 
فيما سلم كونه معلوماء وأما ما ليس ,ععلوم؛ فلابد في معرفته من التحديد. 

السابع: أنه إذا كان العقل عبارة عن العلوم الضرورية الي لا خلو 
للنفس عنها؛ فيلزم منه أن لا يقع التفاوت بين العقلاء في مراتب العقل. وأن 
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لا يفرق بين العامي الأبله» ومن هو في غاية الحودة من الذكاءء وشدة 
القريحة؛ لعدم اختلاف الناس فيما ذكرتموه من الضروريات؛ ولا يخفى ما فيه 
من المكابرة والعناد. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن القضاء بالتفاوت في العقل بين الناس ليس 
باعتبار العقل الذي هو مناط التكليف» وهو ما نحن بصدد تعريفه» وإنما ذلك 
باعتبارات وهي ما قدمنا ذكرها من صحة الفطرة» أو التجربة» أو حسن 
الحالة» أو العلم. 

وعند ذلك: فقد يمكن تحديده .ما لا بأس به. 

وهو أن العقل عبارة عن: العلوم الضرورية الي لا خلو لنفس الإنسان 
عنها بعد كمال آلة الإدراك» ولا يشاركه فيها شيء من الحيوانات. 

ولا يخفى أن العقل يهُذا الاعتبار موجودء وأنه لابد للنظر منه» قطعا 
للتسلسل الممتنع. ٠‏ 

وأما اشتراط انتفاء أضداد النظر: فلأن وحود كل واحد من الضدين؛ 
متوقف على انتفاء الضد الآخر؛ لاستحالة الجمع بينهما. 

وأضداد النظر: العلم بالمنظور فيه» واعتقاده على حلاف ما هو عليه 
والنوم» والغفلة؛ والموت» على ما سبق تحقيقه في قاعدة العلم. 

وأما الشروط. الخاصة بالنظر الصحيح: 

فأن يكون النظر في الدليل دون الشبهة» وف الوجه الذي .منه يدل 
الدليل دون غيره. 

وإن اختل شيء من ذلك؛ فالنظر يكون فاسدا. 
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الفصل الثالث 
فق أن النظر الصحيح يفضاؤ لق العلم بالمنظور فيه 
وإثباته علق منكريه”" 

وإذا كان النظر الصحيح في دلالة قطعية» ولُم يعقبه ضد من أضداد 
العلم؛ أفضى إلى العلم بالمنظور فيه خلافا لبعضهم في قوله: إن النظر لا يفضي 
إلى العلم» وما يفضي إلى العلم الذي ليس بديهياء غير خارج عن الحواس 
وأخبار التواتر. وربما حالف بعضهم في الخبر المتواتر أيضا. 

والحجة لنا من ثلاثة أوجه: 

الحجة الأولى: وهي أن النظر على ما حققناه: ا لا 
في المعلومات» أو المظنونات السابقة المناسبة للمطلوب بترتيب بعضها إلى 
بعض» توسلا بذلك إلى تحصيل ما ليس حاصلا في العقل. 

وعند ذلك: فلا يخفى أن من جصل عنده العلم بالمواد الصادقة» والعلم 
ما اقترن يما من الصورة الصحيحة» والتأليف الخاص الذي يتولى بيانه 
المنطقي؛ علم بالضرورة لزوم المطلوب عنهاء وكونه صحيحا: وذلك ععلمنا 
بأن الأربعة زوجء عند علمنا بأن الأربعة منقسمة متساويين؛ وأن كل منقسم 
ممتساويين زوج. 

الحجة الثانية: اناهن انلمها العا تأمون تكلية يلت لنا ابعل مالم 
تكن؛ ولو خيلنا على أصل الفطرة من غير طلب لها لم نعلمها؛ وذلك كالعلم 
بمعين النفس والعقل وغيره. ولابد لها من مدرك يوصل إليها؛ فإهها غير بديهية؛ 
وليس المدرك لها الحواس؛ إذ هي غير محسوسة. ولا الخبر المتواتر؛ فإنه لا يفيد 
العلم فيما ليس بمحسوس» والذي يفيد العلم يما غير هذين المذكورين هو 
المعين بالنظر. 
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وأيضا: فإنا نحمد من أنفسنا العلم بوجود الإله -تعالى- وما يجوز عليه 
وما لا يحوز بعد ما لم يكن حاصلا لناء وليس ذلك من الأمور البديهية» ولا 
من الأمور الي تعلم بالحس ولا التواتر؛ إذ هي غير محسوسة؛ فلم يبق إلا 
النظر. 

الحجة الثالثة: وهي مختصة بإبطال مذهب الخصم وهو أنا نقول: القول 
بنفي إفضاء النظر إلى العلم: إما أن يكون معلوماء أو غير معلوم. 

فإن كان معلوما: فإما أن يكون بديهياء أو غير بديهي. 

لا حائز أن يكون بديهيا: فإنه لو حلى الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ 
نشوه مع قطع النظر عن النظر؛ لم يجد من نفسه الحزم بذلك أصلاء وليس 
البديهي كذلك. ولأن البديهي لا يخالف فيه أكثر العقلاء» وأكثر العقلاء وهم 
القائلون: -بإفضاء النظر إلى العلم- مخالفون فيه. 

وإن كان غير بديهي: فلابد له من مدرك» وليس مدركه الحواس؛ إذ 
هو غير محسوسء ولا الخبر المتواتر؛ لذلك أيضا؛ فلم يبق إلا النظر. 

وإن كان غير معلوم: فالحزم بنفيه متعذر. 

وللخصوم على ذلك شبه: 

الشبهة الأولى: هو أن المعلومات السابقة المناسبة الى يتصرف العقل 
فيها بالترتيب المفضي إلى المطلوب؛ لابد وأن تكون بديهية» أو مستندة إلى 
البديهي؛ قطعا للتسلسل» والدور الممتنع» والبديهيات لا حاصل لماء وبيانه 
من خمسة أوجه: 

الأول: أنه لا يخلو: إما أن تكون الفطرة الإنسانية كافية في حصوها من 
غير احتياج إلى أمر آخخر» أو لابد لحا من أمر آخر. لا جائز أن يقال بالأول: 
وإلا لكانت البديهيات حاصلة لنا في مبدأ النشو» وحصول علم للإنسان وهو 
لا يشعر به محال. وإن كان الثاني: فهي غير بديهية؛ إذ لا مععئ للبديهي؛ إلا 
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ما لا يتوقف العقل في تعقله على أمر خارج عنه. 

الثاي: أن البديهيات من المعقولات» والمعقولات فرع المحسوسات» 
ومنتزعة منها؛ ولهذا قيل: إن من فقد حسا؛ فقد فقد علما. وقد ذهب جمع 
من العقلاء: إلى أن المحسوسات غير يقينية» فما هو متفرع عليها؛ أولى أن لا 
يكون يقينيا. 

وبيان أنها غير يقينية: ما نشاهده من القطرة النازلة خطا مستقيماء 
والنار في رأس العود الدائر بسرعة؛ دائرة متصلة» والصغير كبيرا: كالنار 
البعيدة في الظلمة» والكبير صغيرا: كلمرئيات من بعد والمتحرك ساكنا: 
كالكواكب» والساكن متخركا: كالأشياء الى يراها راكب السفينة على 
الشطوط. والمتحرك إلى جهة) وهو متحرك إلى حلافها: كجركة القمر 5 
الغيم؛ والمعدوم موجودا: كالمرئي في المرايا من الصورء والألوان المحتلفة: 
كقوس قزح» وما يشاهده النائم في منامه؛ وصاحب الرسام من الصور الي لا 
وجود لاء إلى غير ذلك. 

وهذا كله ما يدل على غلط المحسء فما هو متفرع عليه» كيف يكون 

الغالث: هو أن أجلى البديهيات: الحكم بأن لا واسطة بين النفي 
والإثبات» وهو غير يقيئ؛ فما دونه أولى أن لا يكون يقينيا. وبيانه: أن 
التصديق بمذه القضية؛ متوقف على تصور مفردامًاء وهما النفي والإثبات» 
والنفي غير بديهي التصور؛ ولذلك وقع الا حتلااف بين العقللاء 5 تصوره؛ 
فما هو متفرع عليه؛ أولى أن لا يكون بديهيا. 

الرابع: هو أنا قد نحد أنفسنا جازمة بقضايا على نحو جزمنا بالبديهيات» 
والجرم يما غير جائز: كجزمنا بأن ما شاهدناه من ماء البحر باق بحاله .مع 
حواز إعدامه» أو قلبه دما عبيطاء أو غير ذلك» وكجزمنا بأن ما شاهدناه مرة 
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بعد مرة: أنه عين المرئي أولا. مع جواز إعدام الأول وخلق مثله» وكالذي 
يجزم قضيته بناء على دليلها حزما لا يرتاب فيه» وقد يظهر له الغلط في ذلك 
حين أنه ينتقل عن اعتقاد شيء إلى ضده؛ ويجزم به» مع استحالة الجمع بين 

وإذا حاز ذلك ف غير البديهيات -مع كوهًا جازمة- كالحرم في 
البديهيات؛ فكذلك ف البديهيات. 

الخامس: هو أن كل صاحب مذهب قد يدعي البديهية بأمور يكذبه 
المحالفون له فيها؛ وذلك قادح ف البديهيات: كمن يدعي العلم البديهي 
بحسن الشكرء وقبح الكفران» وكون العبد خالقا لأفعال نفسه. وأن كل ما 
لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز فليس بموجود, وأن الأحسام باقية وأن 
إعادة المعدوم ممتنعة» إلى غير ذلك. 

الشبهة الثانية: أن المطلوب بالنظر: إما أن يكون معلوما من كل وجهء 
أو مجهولا من كل وجه؛ أو معلوما من وجه» وبجهولا من وجه. 

فإن كان معلوما من كل وجه: فلا. حاحة إلى طلبه: فإن تحصيل 
الحاصل محال. 

وإن كان مجهولا من كل وحه: فلا يقع في النفس طلبه» وبتقدير 
الطلب» قد لا يعلم أن ما ظفر به هو مطلوبه؛ أم لا؟ 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون مطلوبا من جهة ما علم؛ أو من جهة 
ما جهل» وكل واحد من الأمرين ممتنع؛ لما سبق. 

الشبهة الثالثة: هو أن القول بصحة النظر: إما أن يكون معلوماء أو 
مجهولا. 

فإن كان معلوما: فإما أن يكون بديهياء أو نظريا؛ لاستحالة كونه 
عونا 
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لا جائز أن يكون بديهيا: وإلا لما حالف فيه جمع كثير من العقلاء» وإن 
كان نظريا: فيلزم منه توقف صحة النظر على صحة النظر؛ لأن العلم بصحة 
الطريق المفضي إلى المطلوب؛ متقدم على العلم بصحة المطلوب؛ وفيه توقف 
العلم بصحة النظر على العلم بصحة النظرء وتقدم الشيء على نفسه» وهو 
حال. 

وإن كان بجحهولا: فلا سبيل إلى الحزم به. 

الشبهة الرابعة: أن العلم بلزوم المطلوب عن النظر: إما بديهي» أو 
نظري. وليس بديهيا؛ لوقوع الخلاف فيه. 

وإن كان نظريا: فيفتقر إلى نظر آخرء والكلام فيه؛ كالكلام في الأول؛ 
ويلزم منه التسلسل» أو الدور؛ وهو ممتنع. 

الشبهة الخامسة: وهو أن كل واحد من أرباب الأديان» والمقالات 
المحتلفة حازم .ما أدى إليه نظرهء معتقد له اعتقادا لا يتمارى فيه» ولا 
يشككه فيه مشكك. مع استحالة الجمع في الصحة؛ وليس بعضه أولى 
بالصحة من البعضء مع أن كل واحد جازم ما ذهب إليه معتقد له. 

الشبهة السادسة: أنا نرى الناظر قد يؤديه نظره إلى اعتقاد أمر لا 
يشككه فيه مشكك برهة من الزمان» ثم ينتقل عنه بالنظر إلى اعتقاد مقابله 
وإبطال معتقده الأول» وتبين. فساد النظر المؤدى إليه وعند ذلك: فلا تأمن في 
كل نظر يفرض من تبين فساده» وظهور إبطاله؛ وما هذا شأنه؛ فلا يمكن 


الشبهة السابعة: أن ملازمة المطلوب للنظر: إما واحبة لا يتصور 
الانفكاك فيهاء أو غير واحبة. 

فإن كانت واحجبة: فهى اضطرارية» غير داخلة تحت اختيار الناظرء 
ويلزم من ذلك قبح التكليف بحصول مثل هذه المطلوبات» وامتناع المدح, 
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والذم عليها إيجادا وعدما؛ واللازم ممتنع باتفاق الأمة. 

فإن كانت واجبة: فهى اضطرارية» غير داخلة تحت اختيار الناظر, 
ويلزم من ذلك قبح التكليف بحصول مثل هذه المطلوبات» وامتناع المدح, 
والذم عليها إيجحادا وعدما؛ واللازم ممتنع باتفاق الأمة. 

وإن كانت غير واحبة: فكل ما ليس واجبا أن يكون فهو: إما ممكن أو 
ممتنع) وعلى كلا التقديرين؛ فلا يمتنع القول بعدم ملازمة المطلوب للنظر. 

الشبهة الثامنة: أن ملازمة المنظور فيه للنظر متوقف على انتفاء الدليل 
المعارض في نظر الناظرء وإلا لما امتنع الجزم بالمطلوب مع ظهور المعارض في 
نظر الناظر؛ وهو ممتنع. 

وإذا توقف على انتفاء الدليل المعارض؛ فالعلم بانتفاء المعارض غير 
ضروري؛ فلابد له من دليل. والكلام في دليل انتفاء المعارض كالكلام في 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

الشبهة التاسعة: أن العلم بالمنظور فيه: إما أن يقع مع النظر» أو بعد 
انقضائه. لا سبيل إلى الأول: فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه» كما بينتموه في 
قاعدة العلم. وإن كان بعده: فغير ممتنع أن يتعقب عدم النظر ما يضاد العلم؛ فإن 
انقضاء النظر غير مقتض لنفي أضداد العلم بالمنظور فيه» والعلم بالمنظور فيه مع 
وجود ضده محال» فإذن انقضاء النظر لا يلازمه العلم بالمنظور فيه. 

الشبهة العاشرة: أن العلم بالمنظور فيه» إذا كان مرتبطا بالنظر؛ فلا 

والنظر إذا كان مشتملا على أركان ومقدمات؛ فلا يتصور للناظر العلم 
بما معاء على ما يجده كل عاقل من نفسه: أنه مى حاول علما بشيء. تعذر 
عليه محاولة العلم بغيره حالة محاولته له. وإذا كان العلم بالجميع غير متصور 
معاء والعلم بالبعض غير مفض إلى العلم بالمنظور فيه؛ فالنظر لا يكون مفضيا 
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إلى العلم بالمنظور فيه. 

الشبهة الحادية عشرة: أن إفادة النظر للعلم بالمنظور فيه؛ إما أن يكون 
معلوماء أو غير معلوم. 

فإن لم يكن معلوما: امتنع القول بأن النظر مفيد للعلم بالمنظور فيه. 

وإن كان معلوما: فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه وإن كان 
معلوما -فالعلم بإفادة النظر للعلم بالمنظور فيه- علم بإضافة بين النظر» والعلم 
بالمنظور فيه. والعلم بالإضافة يتوقف على العلم بالمضافين» وأحمد المضافين 
العلم بالمنظور فيه؛ وفيه توقف العلم بالمنظور فيه على العلم بإفادة النظر له 
وتوقف العلم بإفادة النظر له على العلم به؛ وهو دور ممتنع. 

الشبهة الثانية عشرة: أن العلم بالمنظور فيه: إما أن يتوقف على العلم 
بدلالة الدليل عليه» أو لا يتوقف. 

فإن كان الأول: فدلالة الدليل على العلم بالمنظور فيه» علم بأمر إضافٍ 
بين الدليل» والعلم بالمدلول» والإضافة متوقفة على المضاف إليه؛ فإذا توقف 
العلم بالمضاف إليه على العلم بالإضافة؛ كان دورا؛ ولأن العلم بدلالة الدليل: 
إما أن يبقى مع العلم بالمدلول» أو لا يبقى. 

فإن بقي: فاجتماع علمين مختلفين محال» كما تقدم في قاعدة العلم. 

وإن لم يبق: فالعلم بالمدلول -مع عدم العلم بدلالة الدليل عليه- ممتنع؛ 
لعدم تمييز ذلك الدليل» عما ليس بدليل. 

ولهذا المعى يمتنع القسم الثاني وهو: أن لا يتوقف العلم بالمدلول» على 
العلم بدلالة الدليل عليه. 

الشبهة الثالثة عشرة: أن النظر الصحيح: إما أن يكون شرطا في حصول 
العلم بالمنظور فيه» أو لا يكون شرطا. 

فإن كان شرطا: فالشرط لابد وأن يكون متحققا مع المشروط؛ 
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لاستحالة وجود المشروط دون شروطه؛ وهو محال؛ لما حققتموه من مضادة 
النظر للعلم بالمنظور فيه. وأيضا: فإن الشرط لا يتضمن المشروط: كالحياة؛ 
فإها لا تتضمن العلم لما كانت شرطا له ولا توجبه؛ ولا تولده. والنظر على 
احتلاف القائلين به لا يخرج عن ذلك. 

وإن لم يكن شرطا فيه: فلا ارتباط بينه وبينه» وإذا لم يكن النظر مرتبطا 
بالعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون مؤديا إليه كغيره من الأمور الأجنبية عنه. 

الشبهة الرابعة عشرة: أن الناظر إذا نصب دليلا على وجود الصانع . 
مثلاء فالمدلول: إما وجود الصانع؛ أو العلم بوجود الصانع. 

لا جائز أن يقال بالأول؛ لأن إفضاء النظر إلى المطلوب لا يخرج عند 
القائلين به عن جهة التضمنء أو التولدء أو الوجوب على اختلاف المذاهب, 
والنظر غير متضمن لوجود الرب -تعالى- ولا موجب له؛ ولا مولد له. 

ولا جائز أن يقال بالثاني؛ لأن الأدلة الدالة على العلم بوجود الصانع 
دالة لذواتها وصفات أنفسها. فلو لم يوجد الرب -تعال - من يستدل بما على 
العلم بوجوده؛ ولا خلق من يعلم وجود الرب -تعالى- فإن حرجت تلك 
الأدلة عن كوا أدلة» فلم تكن أدلة لذواتا؛ بل لنظر الناظر فيها. 

وإن بقيت أدلة بحالها: فالدليل مضايف للمدلول» فلو كان مدلوها هو 
العلم بالوجود؛ لاستحال العلم بالوجود مع عدم العالم المستدل؛ فكان الدليل 
بلا مدلول؛ وكل ذلك محال. 

الشبهة الخامسة عشرة: أن النظر الصحيح: إما أن يوجحب حالا للناظر 
أو لا يوجبء والأول: محال؛ إذ النظر الصحيح محموع أفكار مختلفة 
الأحناس» مفضية إلى العلم بالمنظور فيه» والموجحب للحال لا يكون مختلف 
الجنس. 


وإن كان الثائ: فهو حلاف ما يجده العاقل من نفسه من الأحوال 
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المحتلفة باختلاف النظر الصحيحء والفاسد. وإذا بطل القسمان؛ فالنظر 
الصبح مع 

الشبهة السادسة عشرة: أنه وإن جاز إفضاء النظر إلى العلم بالمنظور 
فيه» فما الذي يؤمن أن يكون ما أفضى إليه النظر جهلاء أو شيئا آخر من 
الأمور العرضية؟ ولا سيما عند من يرى أن الجهل ممائل للعلم» ومشارك له في 
أخحص أوصافه» كما سبق في قاعدة العلم. 

والجواب عما ذكروه من الشبه من وجهين: أحدهما عام» والآخر 
خاص بكل واحد منها. 
أما الجواب العام: 

فهو أنا نقول: ما ذكرتموه من الشبه: إما أن تكون مفيدة لإبطال النظرء 
أو غير مفيدة له. 

فإن كان الأول: فقد أبطلتم النظر بالنظر؛ وفيه ما يوحب صحة بعض 
ضروب النظر» وإن كان الثاي: فقد استغنينا عن اللحواب؛ لعدم الفرق بين 
وجحوده وعلمه. 

فإن قيل: ما ذكرناه وإن كان فاسداء غير أن المقصود منه: معارضة ما 
ذكرتموه» ومقابلة الفاسد بالفاسد. 

قلنا: فهذه المعارضة إن أفادت شيئا؛ فهي من جملة ضروب النظرء وإن 
لم تفد شيئاء فلا حاجة إلى حوابا. 

الجواب الثاني: أنا نخص كل شبهة يجواب: 

أما الشبهة الأولى: فجوابها بلزوم كون المقدمات بديهيات» أو مستندة 
إليهاء وما ذكروه فتشكيك على البديهيات فلا يقبل. 

كيف وأنا نيب عن التشكيك الأول: بأن القضية البديهية ما يصدق 
العقل بها من غير توقف على أمر خارج عن مفرداتما؛ بل مهما علمت 


و( سلسم أبكار الأفكار في أصول الدين 
المفردات بأي طريق كانء بادر العقل بالنسبة الواحبة هما من غير توقف على 
أمر آخحرء فتعقل القضية البديهية بعد أن لم تكن معقولة في مبدأ النشوء إنما 
كان لتوقفها على كمال آلة الإدراك للمفردات» وهي غير كاملة في مبدأ 
النشو فإذا كملت» وحصل ها إدراك المفردات؛ بادر العمل بالنسبة الواجبة 
ها؛ وذلك لا يوجب خحروجها عن كوها بديهية. 

وعن التشكيك الثاني: بمنع وقوع الغلط» والتشكيك في المحسوسات الي 
هي أصول البديهيات» فإن المحسوسات الى هي أصول البديهيات ما لا 
يكذبا العقل» وما أورده من ا محسوسات؛ فالعقل مكذب لما. 

وعن الثالث: .منع كون النفي غير بديهي» وإن احتلف فيه» وإن لم يكن 
بديهيا؛ فلا بمنع ذلك عند تعقله من مبادرة العقل بالنسبة بينه وبين الإثبات 
من غير توقف على أمر خحارج؛ فلا تخرج القضية بذلك عن كوا بديهية. 

وعن الرابع: .ممنع التساوي في الحزم بين البديهيات» وما ذكر؛ فإن الجزم 
في البديهيات مع الحزم باستحالة مخالفة المجروم به عقلاء وق غيرها عادة. 

وعن الخامس: أنه ليس من شرط البديهي أن لا يخالف أصلا؛ بل شرطه 
أن لا يخالفه أكثر العقلاء» وكل ما خالفه أكثر العقلاء؛ فلا يكون بديهيا. 

والجواب عن الشبهة الثانية: أن الطلب لما هو معلوم من وجه؛ ومجهول 
من وحه: أعين معلوما بالقوة» وبحهولا بالفعل. وذلك قد يكون عند كون 
الإنسان عالما بقضية كلية» وهو جاهل .ما هو داخحل تحتها بالحزئية» أو هو 
عالم به؛ لكنه غافل عن الارتباط بالواقع بينهما. 

مثال الأول: علمنا بأن كل اثنين زوجء» وجهلنا بروحية ما ف يد زيد 
مثلا؛ لحهلنا باثنيته؛ لكن جهلنا به إنما هو جهل بالفعل» وإن كان معلوما 
بالقوة من جهة دخوله تحت عموم علمناء بأن كل اثنين زوج. 

ومثال الثاني: ظن كون البغلة المنتفخة البطن حبلى» مع العلم بِأهًا بغلة) 
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وأن كل بغلة عقيم؛ فالعلم بكونها عقيما واقع بالقوة» والجهل بذلك بالفعل. 
فمستند الجهل في المثال الأول: إنما هو عدم العلم بالمقدمة الحزئية. 

وف الثاني: الغفلة عن الارتباط بين المقدمتين؛ فالطلب إذن إنما هو لمثل 
هذا المجهول؛ فإذا بحث عن الشيء الفلاني أنه كذلكء أم لا. فإذا ظفر به 
وعرفه على الصفات الى كانت معلومة له بالقوة» عرف لا محالة أنه مطلوبه. 

أما أن يكون الطلب لما علم؛ أو جهل مطلقا؛ فلا. 

وعن الشبهة الثالثة: أن العلم بصحة النظر ضروريء» ومخالفة بعض 
العقلاء فيه؛ لا تقدح فيه» كما سبق. وبه اندفاع الشبهة الرابعة. 

ثم وإن سلمنا أنه نظري؛ لكن إثبات صحة النظر بالنظر غير متناقض 
كما يعلم العلم بالعلم. 

وأما صحة نفي النظر بالنظر فاعتراف بإفضاء النظر إلى إبطال النظر 
وهو تناقض» وليس إثبات صحة النظز بالنظرء هو إثْباتِ صحة النظر بصحة 
النظرء ولا إثبات النظر بالنظرء حين يكون الشيء الواحد مثبتا لنفسه ويكون 
من حيث هو مطلوب غير حاصل» ومن حيث هو آلة في طلب نفسه حاصلا 
فيكون تناقضا. 

وعن الشبهة الخامسة والسادسة: أن النظر الصحيح.؛ لا يتصور معه 
التشكك والريبة في المنظور فيه؛ بخلاف الفاسد. 

فأي هذه الأنظار كان هذه المثابة؛ فهو النظر الصحيح وما عداه فاسدء 
والاشتراك في الصحة غير متصور بين الأنظار المتقابلة. 

وعن الشبهة السابعة: أن ملازمة المطلوب للنظر الصحيح واجبة؛ 
والتكليف ليس بملازمة المطلوب للنظر الصحيح؛ بل بالنظر الذي يلازمه 
المطلوب» وهو مقدور؛ فلا يلزم ما قيل. 

وعن الشبهة الثامنة: أن الكلام إنما هو في النظر الصحيح. وهو ما 


مسبت سبل-_-_ ده أبكار الأفكار فق أصول الدين 
كانت مقدماته ضرورية مقترنة بالصورة الحقة. 

وعند ذلك: فالعلم بانتفاء المعارض يكون ضروريا؛ لاستحالة تعارض 
القواطع فلا تسلسل. 

وعن الشبهة التاسعة: أن معيئن كون النظر الصحيح مفضيا إلى العلم 
بالمنظور فيه: أن العلم بالمنظور فيه يتعقب النظر الصحيح إذا لم يتعقبه ضد 
من أضداد العلم. 

وعن الشبهة العاشرة: أنا لا نع بارتباط العلم بالمنظور فيه بالنظر» إلا 
أنه يتعقب النظر الصحيح, ولا يتصور حصوله دون سابقة النظر. 

والقول بأنه لا يتصور حصول العلم بأركان النظر معا ممنوع على ما 
سبق بيانه في قاعدة العلم. 

وعن الشبهة الحادية عشرة: أن ذلك إنما يصح أن لو كان النظر مفيدا 
للعلم بالمنظور فيه؛ وليس كذلك فإن المفيد لابد وأن يوحد مع ما أفاده, 
والنظر مضاد للعلم بالمنظور فيه؛ فلا يكون معه. نعم غايته أن وجود العلم 
بالمنظور فيه متعقب للنظر» كما سبق بيانه. 

وعن الشبهة الثانية عشرة: أن العلم بالمدلول لا يتوقف على العلم بدلالة 
الدليل عليه؛ بل على العلم بالوجه الذي صار به الدليل دالا على المدلول؛ 
وهما غيران» والوجه الذي صار الدليل دالاء غير إضافٍ. 

وإن كانت دلالة الدليل إضافية: فإذن العلم بدلالة الدليل» والعلم 
عدلول تابعان للعلم بوجه دلالة الدليل» وأحدهما ليس تابعا للآخر؛ بل يقعان 
معا تبعا للعلم بوجه دلالة الدليل» وهل العلم بالمدلول متأخر عن العلم بوجه 
دلالة الدليل» أو معه؟ فال قوم بالتأحير؛ لأن العلم بوجه دلالة الدليل من 
أركان النظر» والنظر مضاد للعلم بالمدلول؛ فلو حاز أن يكون مع ركن من 
أركان النظر؛ لحاز أن يكون مع النظر. 
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والحق ما ارتضاه القاضي: وهو أن النظر بحث عن وجه دلالة الدليل 
وبعد العثور عليه» فالنظر يكون مقتضيًا وليس ركنا منه» فلا بمتنع أن يكون 
العلم بالمنظور فيه» مع العلم بوجه دلالة الدليل متعقبان للنظرء ولا يمتنع 
اجتماع العلوم المختلفة كما سبق في قاعدة العلم. 

وعن الشبهة الثالثة عشرة: أنا إن قلنا: إن النظر شرط للعلم بالمنظور 
فيه فلا نعئ به غير أن العلم بالمنظور فيه متوقف عليه. 

وإن قلنا: إنه ليس بشرط؛ فلا يلزم أن يكون غير متوقف عليه؛ .فإن ما 
يتوقف: عليه الى ء آعم من كوه شرطا. 

وعن الشبهة الرابعة عشرة: فالمختار أن مدلول الدليل وجود الصانع» 
ومع ذلك فلا نسلم أن الدليل يوجب المدلول» ولا يولده» ولا يتضمنه» بل 
هو متعلق به والتعلق أعم ما ذكر. 

والذي يقول بكونه متضمنًا: إنما هو العلم بوجه الدليل؛ للعلم بالمدلول 
فالنسبة بين الدليل والمدلول بالتعلق وبين العلم بوجه الدليل والعلم بالمدلول 
بالتضمين. 

وعن الشبهة الخامسة عشرة: بمنع وحود أمر للناظر وراء علمه 
بالمقدمات المترتبة الترتيب المفضي إلى المطلوب» والعلم بوجه دلالة الدليل» 
والعلم بالمنظور فيه وهو القدر الذي يجده كل عاقل من نفسهء وليس ذلك 
حالا. 

وإن سلمنا وجود حال له زائدة على ذلك» فلازمة من علمه بوجه 
دلالة الدليل» والعلم بوجه دلالة الدليل واحد لا تعدد فيه. 

وأما الشبهة السادسة عشرة: فلازمة على من قال من المعتزلة بأن الجهل 
ماثل للعلم» ولا يحصل له الانفصال عنها يتمييز العلم عن الجهل بركون 
النفس إلى المعتقد في العلم بخلاف الجهل فإن ذلك مع القول بالتمائل ممتنع. 


لح ببكار الأفكار فق أصول الدين 

كيف ويلزم عليه اعتقاد الكفرة المصممين على معتقداتهم,؛ الداعين إليها 
مع موافقته أنه ليس بعلم. 

وأما نحن فنقول: 

إذا تم النظر الصحيح» وحصل عند الناظر العلم بالمقدمات الصادقة 
وترتيبها المفضى إلى لزوم المطلوب» فإنا نعلم بالضرورة أن اللازم عنه علم 
وليس بجهل ولا غيره» وإذا كان النظر غير صحيح فلا نحد ذلك أصلا. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين سح ح 480 
الفصل الرابج 

في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيد”' 

ولا حلاف عند القائلين بالنظر في لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر 
الصحيح غير أن منهم من قال: النظر الصحيح موجب للعلم بالمنظور فيه. 

وهو خحطأ؛ فإن الموحب لابد وأن يكون متحققا مع الموحبء والنظر 
مضاد للعلم بالمنظور فيه» كما عرف في قاعدة العلم فلا يكون معى فلا 
يكون موجبا له. 

وإن فسر معن الإيجاب: .ما لا يفتقر فيه إلى الوجود مع الوجودء 
فحاصل التراع معه في العبارة. 

وقالت المعتزلة: النظر مولد للعلم بالمنظور فيه» ومنعوا أن يكون تذكر 
النظر مولدا له؛ إذ التذكر قد يقع بطريق الضرورة من غير كسب بفعل الله - 
تعالى - فلو كان التذكر مولدا للعلم بالمنظور فيه؛ لكان العلم به من فعل فاعل 
السبب وهو التذكر. 

ويلزم من ذلك ارتفاع التكليف بالمعارف النظرية؛ إذ هو تكليف بفعل 
الغير وهو قبيح على أصوهم؛ بخلاف النظر فإنه مقدور للناظر. 

وطريق الرد علهيم يأ في إبطال التولد إن شاء الله تعالى. 

ثم ما ذكروه في امتناع تولد العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر يوحب 
امتناع حصول العلم بالمنظور فيه عن تذكر النظر؛ لأنه لو حصل العلم به 
فإما أن يكون متولدا عنه» أو لا يكون متولدا عنه والتولد لا يقولون به. 

وإن لم يكن متولدا: فإما أن يكون واقعا ضرورياء أو مكتسبا: 

فإن كان الأول: فالتكليف به يكون ممتنعا؛ وهو ممتنع على أصوهم. 

وإن كان مكتسبا: فيلزمهم جواز وقوع العلم المكتسب من غير سابقة 


.)5١؟‎ 257١ص( انظر: شرح المقاصد للتفتازاني (ص7١)» وشرح طوالع الأنوار‎ )١( 


و أبكار الأفكار في أصول الدين 
نظر ولا تذكر نظر؛ إذ لا نظر وتذكر النظر عدم الأثر ولم يقولوا به. 
فالحق ما احتاره أصحابنا: من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين 


رنمه» 
الفصل الخامس 0 
فق أن النظر الفاسد لا يتضمن الججهل""' 

والنظر الفاسد: هو ما لم يعلم فيه وجه دلالة الدليل على المدلول -على 
ما حققناه- لا يتضمن الجهل وهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

وقال بعض الفقهاء: النظر في الشبهة مع عدم العلم بوحه دلالة الدليل 

ورما احتج على ذلك بأن من اعتقد أن العالم قديم» وأن كل قديم 
واحب الوجود لذاته» فإن هذا النظر -مع فساده- يتضمن اعتقاد أن العالم 
واحب الوجود لذاته» أي يلازمه عند نفي الآفات» وأضداد الاعتقاد كما في 
النظر الصحيح» وإن كان جهلا -وهو غلط- فإن النظر الفاسد» وإن لازمه 
الجهل على ما قيل» فلا يلزم أن يكون النظر الفاسد يتضمنه؛ إذ المراد بتضمن 
النظر للمطلوب أن يكون الدليل المنظور فيه مع المطلوب على صفتين في 
ذاتيهماء لا يتصور معهما الانفكاك بينهماء مع انتفاء أضداد المطلوب -كما 
حققناه- وهذا هو الذي نفيناه عن النظر الفاسدء ولا مطلق اللزوم وهو 
كذلك. 

وبيانه: أن الشبهة المنظور فيهاء ليس لما لذاتَا صفة ولا وحه يلازمه 
المطلوب» بل الملازمة بينها وبين المطلوب ترجع إلى اعتقاد الناظر وحود صفة 
في الشبهة يلازمها المطلوب» وهو مخطئ فيه. بخلاف الدليل فإنه لصفة ذاته 
على وجه يلازم النظر فيه العلم بالمطلوب. 

وبيانه أن. الشبهة ليس لما صفة» ولا وجه يكون مناطا للملازمة عند 
النظر ولهذا فإنه على تقدير ظهور الغلط في كنه وجه الدلالة لا ينفي الدلالة 


)١(‏ انظر: المحصول للرازي (١/ه5٠ ١‏ وشرح المقاصد (ص١")»؛‏ والشامل للجويئ 
(ص55). 
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ولو كانت الدلالة لوصف ذاقٍ في الشبهة» لما انتفت الدلالة» ولكان إحاطة 
المعصومين عن الخطأ -كالأنبياء عليهم السلام- يما عند النظر فيها أولى. 

وحيث لم يحصل لحم الجهل بالنظر ف الشبهة دل على عدم وجه الدلالة 
فيهاء بل ولكان الباري -تعالى- عالما يماء وما دلت عليه من اللجهل حاصلا 
له؛ فيكون جاهلا -تعالى عند ذلك. 

والذي يدل على ذلك أيضا: هو أن الشبهة الواحدة» قد يختلف اعتقاد 
الناظرين فيها بالجهل» والظن» والشك. ولو كانت جهة الدلالة لوجه ذاتي 
في الشبهة؛ لما وقع الاختلاف كما في الدليل. 


أبكار الأفكار فد أصول الدين سج سح ح 00 
الفنصل السادس 
فيما قيل من أن النظر ينقسم إلقّ خفقٍ وجلقٍ 
وقد ذهب بعضهم إلى أن مراتب النظر الصحيح متفاوتة» ومنقسمة إلى 
الخفي والحلي» محتجا على ذلك هما تحده من سرعة بعض النظار إلى إدراك 
مقصده» وبعد غيره وافتقار البعض إلى بحث أشد من بحث الآخرء وذلك 
مختلف باختلاف المطلوب ف قرب الإدراك وبعده» حي إن النظر في مسألة 
افتقار الممكن إلى محدث أقرب وأحلى من النظر في مسألة حدوث العالم, 
وغيرها من المسائل الغامضة الدقيقة» وإطلاق العقلاء وأهل التحقيق شائع 
ذائع بقوطهم: هذا نظر حلي» وهذا حفي وهو بعيد عن التحقيق فإن النظر 
بحث يطلب به البيان» وهو مضاد للبيان» على ما تقدم في القاعدة الأولى» وما 
يضاد البيان لا يكون موصوفا به. وما لا يكون موصوفا بالبيان لا يقال: منه 
ما هو حلي» وحفي إذ الحلاء والخفاء من صفات البيان. وسرعة بعض النظار 
ف إدراك مقصده وبعد الآخرء ليس بسبب تفاوت النظر في الحلاء والخفاء بل 
إنما ذلك بسبب استناد النظر إلى الضروريات وقلة الوسائط المستندة إليها 
وكثرئماء وطول الزمان وقصره أو بسبب التفاوت ف كلال القريحة» والقوى 
الداركة في البحث عن وجه دلالة الدليل. 
وبالنظر إلى الاحتمال الأول: كان قرب حصول بعض المطلوبات دون 
البعض»؛ وعليه يحب حمل الإطلاق بانقسام النظر إلى الحلي والخفي. 
أما أن يكون أحد النظرين أبين في نفسه من النظر الآخر فلا. 
وإن أطلق الخلاء والخفاء باعتبار ما حققناه» فالمنازعة في اللفظ دون 


المع . 


لح ببكار الأفكار فق أصول الدين 
الفصل السابجح 
في وجوب النظر 

أجمع أكثر أصحابناء والمعتزلة وكثير من أهل الحق من المسلمين» على 
أن النظر المؤدي إلى معرفة الله -تعالى- واحب. 

غير أن مدرك وجوبه عندنا الشرع» حلافا للمعتزلة في قولهم: إن مدرك 
وجوبه العقل» دون الشرع. 

وقد احتج أصحابنا على وجوبه من جهة الشرع .عسلكين: 

المسلك الأول: التمسك بظواهر النصوص الدالة على وجوب النظر. 
منها قوله تعالى: « قُلٍ آنظرُوأ مَاذَا فى آلسَمَوستِ وَألأَرَضٍ 4 [يونس: 
٠١‏ ]. ومنها قوله تعالى: « فأنظرٌ إل اشر رَحَمَتٍ الله كيف ني 
لأَرَض بَعَدَ مَوْها 4 [الروم: .]0٠‏ أمر بالنظر» والأمر ظاهر في الوحوب. 

وأيضا: 0 نزل قوله تعالى: « إِرتٌ فى خَلقٍ َلسّمّوَاتِ وَألأرَضٍ 
وَأخْيَلَضِ الَيِلٍ وَآَلبار ليسي لأزل الألبب »4 ال عجروات: قال 
البي كَل «ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها»"'؛ تواعد بترك الفكر 
والنظر فيها وهو دليل الوجوب إلى غير ذلك من الأدلة» وموضع معرفته أن 
صيغة افعل للأمر» وأن الأمر للوجوب فلا يفي بأصول الفقه» وعلى كل 
تقدير فهي غير خارجة عن الحجج الظاهرية والأدلة الظنية. 

المسلك الثاني: هو أفهم قالوا: أجمعت الأمة من المسلمين على وحوب 
معرفة الله لضالبت :وو وات" معرقة الله تفال ذلا يعي إلة #النظر إذ هوا غير 
بديهي وكل ما لا يتم الواحب إلا به فهو واجبء فالنظر واحب. 


))587/5( أورده المصنف أيضا في الأحكام (9/4؟5)» ورواه ابن حبان في صحيحه‎ )1١( 
وابن كثير (51/1 5)» وهو ف البيان‎ 55/1١ وأورده القرطي في تفسيره‎ .)570( 
بلفظ: «لمن قرأها».‎ )١54/5( ومعتصر المختصر‎ »)7154/1١( )851( والتعريف‎ 
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وهذا هو المعتمد عند جمهور الأصحاب» وترد عليه إشكالات: 

الأول: أن وجحوب المعرفة متوقف على إمكان المعرفة» وهي غير ممكنة 
لأها لو كانت مكنة افإما أن :تكوق صتزووية أو نطرية: 

والأول: محال فإنه لو حلى الإنسان» ودواعي نفسه من مبدأ نشوه من 
غير نظر؛ لم يجد من نفسه العلم بذلك أصلاء وليس الضروري كذلك. 

والثاني: فمتوقف على إمكان إفضاء النظر إلى العلم؛ وهو ممتنع كما 
سبق ف إنكار النظر. 

سلمنا إمكان المعرفة؛ ولكن لا نسلم إمكان وجوبما شرعا؛ فإن الإيجاب 
الشرعي؛ إنما يكون بإيجاب الله -تعالى- وإيجابه بأمره. 

يقوذ إن أن يكرنا مرا للعارفت اند سما رس رلته 

الأول: محال؛ لما فيه من الأمر بتحصيل الحاصل. 

والثاني: محال؛ لأن معرفة أمره متوقفة على معرفته في نفسه؛ فإن من لا 


يعرف الأمر؛ لا يعرف أمره. 

فإذن إيجابه يتوقف على معرفته» ومعرفته تتوقف على معرفة إيجابه؛ 
فيكون دورا. سلمنا إمكان وحوب المعرفة شرعا؛ ولكن لا نسلم الوقوع. 

قولكم: الأمة مجمعة على ذلكء لا نسلم تصور انعقاد الإجماع؛ فإن 
الأمة مع كثرمّاء واحتلاف دواعيهاء ما يمتنع عادة اتفاقهم على شيء واحدء 
كما متنع اتفاقهم على أكل طعام واحد ف يوم واحد. 

سلمنا تصور انعقاد الإجماع؛ ولكن لا نسلم كونه حجة:» وبيانه من 
وجهين: 

الأول: أن كل واحد من آحاد الإجماع يتصور عليه الخطأ بتقدير 
انفراده» فإذا انضم قول المخطئ إلى المخطئ الآخر؛ لا يصير بذلك صواباء 


ولا حجة. 
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الثاني: سلمنا الإصابة في إجماعهم؛ ولكن مى يجب على المجتهد اتباع 
الإجماع؟ إذا كان مصيبا في احتهاده» أو إذا لم يكن. 

الأول: ممنوع؛ فإنه ليس ترك أحد الصوابين» واتباع الآخحر أولى من 
. العكس. والثاني: فيوجب إمكان تطرق الخطأ إلى كل واحد من آحاد 
الإجماع» ويخرج عن كونه حجة كما سلف. 

سلمنا أن الإجماع حجة؛ ولكن لا نسلم وقوعه فيما نحن فيه» وبيانه 
من جهة الإجمال والتفصيل. 

أما الإجمال: فهو أن الإجماع لا يتم إلا باتفاق جميع أهل الحل والعقد 
في عصر من الأعصار. ويحتمل أن واحدا منهم كان في بلاد الكفار» وق 
موضع لا يبلغه حكم هذه الواقعة» ولا هو مجتهد فيهاء ومع تطرق هذا 
الاحتمال؛ فلا إجماع. 
وأما التفصيل: فمن وجهين: 

الأول: هو أن كثيرا من المسلمين وأهل الحق قد ذهبوا إلى أن جميع 
العلوم تقع ضرورية غير مقدورة للعباد ولا مكتسبة لهم؛ وما يكون وقوعه 
ضروريا لا يكون واحباء وكل من اعتقدها ضرورية» اعتقد أنها غير واجبة؛ 
ومع هذه المخالفة فلا إجماع. 

والوحه الثابي: هو آنا نعلم أنه ما من عصر من الأعصار من زمن الببي 
والصحابة إلى زمننا هذا إلا وفيه العوام» ومن لا علم له بالله -تعالى- 
وذاته وصفاته على ما يليق به عن بديهة ولا نظر؛ لعدم أهلية النظر 
والاستدلال في حقهم وهم أكثر الخلق في كل عصر؛ بل غاية الموحود في 
. فالبى يله والصحابة والأئمة من كل عصر حاكمون بإسلامهم قاضون 
بإعائهمء مقرون لهم على ذلك؛ بل وقد كانوا يقرون من يعلم بالضرورة عدم 
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اعتقاد المسائل الغامضة في حقه؛ كدقائق مسائل الصفات», وغيرها مما لا 
خطورة لها بذهنه» فضلا عن كونه معتقدا لما. 

ولو كانت المعرفة بالله -تعالى- واحبة شرعا؛ لما حاز من البي 4 
والصحابة والأئمة» الإقرار على تركهاء وإهمال التوصل إلى تحصيلهاء وإن 
سمى مسم الاعتقاد التقليدي؛ فلا منازعة معه في غير التسمية. 

سلمنا وقوع الإجماع على وحوب معرفة الله -تعالى- ولكن لا نسلم 
صحة إفضاء النظر إلى وحوبه؛ فضلا عن كونه متوقفا عليه» وبيانه ما سبق 
من إنكار النظر. 

سلمنا صحة إفضاء النظر إليه» ولكن لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة 
الله -تعالى- إلا النظر» والاستدلال؛ بل أمكن حصوطها بطريق آخر: 

إما بأن يخلق الله -تعالى- للمكلف العلم بذلك من غير واسطة» وإما 
بأن يخبره به من لا يشك في صدقه: كالمؤيد بالمعجزات القاطعة. 

وإما بطريق السلوك والرياضة» وتصفية النفس وتكميل جوهرهاء ح 
تصير متصلة بالعوالم العلوية عالمة يماء مطلعة على ما ظهر وبطن من غير 
احتياج إلى دليل» ولا تعلم» ولا تعليم على ما سيأيٍ تحقيقه في النبوات. 

سلمنا أنه لا طريق إلى معرفة الله -تعالى- إلا بالنظر؛ ولكن لا نسلم أن 
ما لا يتم الواحب إلا به؛ فهو واحب. | 

ويدل عليه أنه لا تحقق للمعرفة دون وجود الدليل المنصوب عليهاء 
وانتفاء الأضداد المانعة منهاء وأن يكون العارف با موجوداء حياء عاقلاء 
وليس شيء من ذلك واجباء لعدم القدرة عليه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب النظر؛ لكن معنا ما يدل على أنه 
ليس واجبا. 

وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه لم ينقل عن البي يدٌ ولا عن الصحابة الخوض في النظر 
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والاستدلال ف مسائل الكلام وتفاصيلهاء ولو خاضوا في ذلك؛ لنقل عنهم: 
كما نقل عنهم النوض والبحث في المسائل الفقهية على اختلاف أصنافهاء 
ولو كان النظر المؤدي إلى ذلك واجبا؛ كان الصحابة والتابعون أولى با محافظة 
. عليه؛ فحيث لم ينقل عنهم ذلك؛ دل على أنه غير واحب. 

الثاني: إنكار البي يللِهُ على البحث في هذه المسائل والنظر فيها؛ حيث 
أنكر على الصحابة وقد رآهم يتكلمون في القدر وقال: «إنما هلك من كان 
قبلكم؛ لخوضهم في هذا»”", وقال أيضا: «عليكم بدين العجائر»”' 2 وهو 
الكف عن النظر إلى غير ذلك» وتابعه على ذلك: الصحابة» والتابعون» 
والأئمة امحتهدون, والأحبار المأثورة عنهم في ذلك أكثر من أن تحصى. 

الثالث: هو أن الأمر بالنظر وإيجابه إيجاب لما لا يتم النظر إلا به ولا 
يتم النظر في معرفة الله -تعالى- إلا مع عدم المعرفة؛ لأن النظر مضاد للعلم 
بالمنظور فيه؛ فلا يجامعه. فإيجاب النظر إلى معرفة الله -تعالى- يكون إيجابا لما 
لا يتم إلا به: وهو عدم المعرفة؛ وذلك محال. 

الرابع: هو أن وحجوب النظر: إما أن يكون معلوما بالضرورة» أو 
بالنظر. لا جائز أن يقال بالأول؛ لما سلف ف العلم بالمعرفة. 

وإن قيل بالثاي؛ فلا معين لإيجاب دامع التو مايه اسشن للا 
أعرف وجوب النظر» حي أنظرء ولا أنظر حىّ أعرف وحوب النظر؛ وهو 
دور ممتنع. 


(مل© م أقف عليه بمذا اللفظ» والطبراني في الأوسط 2 4٠‏ *”) وروى الحميدي فق 
مسئدهة ١١59 )1 77/١‏ بلفظ: «كثرة سؤالهم واحتلافهم»») وأحمد /1١‏ 
8) بلفظ: «إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف». 

(5) أورده الملا على القاري في الأسرار المرفوعة (ص8: 5)» وقال لا أصل له. وا ارق 
في الفيض )474/١(‏ نقلا عن ابن حجر عن الرازي قوله: من التزم دين العجائز فهو 
الفائز. ثم قال عن الصفاني: إنه موضوع ونقل عن السيوطي في الدرر قوله: إنه واه. 


سلمنا أن النظر واحب؛ ولكن لا نسلم صحة انحصار مدرك الوجوب 
في الشرع؛ فإن ذلك مما يفضي إلى إفحام الرسل» وسقوط حجج الأنبياء 
عليهم السلام؛ وذلك لأن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة» ودعا إلى 
- النظر فيها لقصد الاستدلال على صدقه؛ فللمدعو أن يقول: لا أنظر حىّ 
يحب على النظر» ووجوب النظر متوقف على استقرار الشرع» واستقرار 
الشرع موقوف على النظر في المعجزة؛ وهو ممتنع من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه الدور؛ حيث توقف النظر على استقرار الشرع؛ 
وتوقتاستقران الشرغ :على النظر: 

الثاني: أن النظر إذا توقف على استقرار الشرع» واستقرار الشرع 
متوقف على النظر؛ فيكون النظر متوقفا على نفسه. 

الثالث: أنه إذا توقف النظر على استقرار الشرع؛ فهو متوقف على ما 
لو عرف؛ لاستغئ به عن النظر؛ وهو دافع للنظر. 

فالجواب عن الإشكال الأول: بانعقاد الإجماع على الوجوب؛ وهو 
دليل الإمكان» وما ذكروه في إبطال النظر فقد سبق جوابه في موضعه. 

وعن الثاني: منع توقف الوجوب» على معرفة الآمر والأمر؛ بل 
الوجوب يتحقق» والشرع يستقرء بإمكان المعرفة بالعقل اللحادي» والأدلة 
المنصوبة على ذلك. 

وعن الثالث: بوقوع الإجماع» على وجوب الصلوات الخنمس» وصوم 
رمضانء واتفاق الأمة على أنهم مكلفونء متعبدون باتباع أوامر الله -تعالى- 
ونواهيه؛ ولو كان غير متصور؛ لما وقع. - 

وعدم اتفاقهم على أكل طعام واحدء في يوم واحد؛ إنما امتنع عادة؛ 
لعدم الصارف لهم إليه بخلاف الأحكام الشرعية؛ فإن الصارف لهم إليها اتباع 
الحق» والنصوص المضبوطة الواردة عن البي يد في ذلك. : 
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وعن الرابع: ببيان كونه حجة؛ وذلك هما ورد عن النبي عليه السلام من 
الألفاظ المحتلفة, المتفقة المعيى» في الدلالة على شرف هذه الأمة» وعصمتهم 
عن الخطأ؛ بحيث أوجب بجموعها العلم الضروري بذلك؛ لتزولها مترلة 
التواتر» وإن كانت آحادها غير متواترة؛ كالأخبار الموحبة علمنا بسخاء 


حاتم» وشجاعة عنترة» وإن كانت آحادها غير متواترة. وذلك ما نقل عنه 
عليه الصلاة والسلام؛ أنه قال: «لا تجتمع أمتي على الخطأ», «لا تجتمع أمتي 
على الضلالة» «ومم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة» و«سألت الله 
ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها», «ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم 
الجماعة» وقوله: «يد الله على الجماعة»0". 

و«من خرج عن الجماعة؛ وفارق الجماعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». و«من فارق الجماعة ومات, فميتته جاهلية»”' إلى غير 
ذلك من الأخبار» وهذه أخبار مروية في الكتب الصحاح؛ منقولة على لسان 
الثقات لم يوججل ها نكين. 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 7١د‏ كد ادك 5089 (؟/خاف ؤقذقهي 
والترمذي (45/4) »)5١537(‏ والدارمى (١/؟57)‏ (54)» وأبو داود (94/4) 
(475) وابن ماجه (5795030107/7)» وابن أبي شيبة في المصنف (451//7) 
195لا هاكلا؟) (لالاده) (لالكده وأحمد في المسند (9897/5))» 
والطبران في مسند الشاميين 2»)١571(‏ وعبد بن حميد )751//١(‏ (١؟؟15)»‏ 
والطبراني في الكبير (80/5؟) (5101) 2)579/١37(‏ 530 055)ا 00 

(؟) حديث صحيح: رواه مسلم »)١84/8(‏ والبحاري (55145)» وابن خزيمة ("/ 
8 ؛ وابن حبان ))١77/١4(‏ والحاكم في المستدرك )١١/8(‏ (95/8١)؛‏ 
والترمذي (48/5 )١‏ (58737)» وأبو داود (57/54)» والنسائى »)5١07١(‏ وعبد 
الرزاق في المصنف (57179)» وأحمد في المسند (1+7/7+ »)١47‏ والقضاعي في 
الشهاب (١/7/17؟)‏ (550)» وابن أبي عاصم في السنة )44/١(‏ (51). 
وانظر: الفتح »)7/١1(‏ والتمهيد (١0/7/؟)»‏ شرح مسلم للنووي .)778/١5(‏ 
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فإن قيل: يحتمل أنه أراد بذلك العصمة عن الكفرء أو بعض أنواع 
الخطأء وبتقدير أن يريد به العصمة عن الكل؛ فظاهر لفظ الأمة لكل من آمن 
به إلى يوم القيامة» ونحن نقول بأن إجماع هؤلاء يكون حجة. 

قلنا: أما الأول: فهو تأويل» وتخصيص بغير دليل» مع أن في الأخبار ما 
يدرأ هذه التأويلات» حيث إنه أوردها في معرض تخصيص هذه الأمة 
بالتعظيم» والتمييز» وفي الحمل على بعض أنواع الخطأء ما يبطل فائدة هذا 
التتخصيصء لمشاركة بعض أحاد الناس لهم في ذلك. 

وأما الثاني: فنعلم أنه ما أراد به كل الأمة على ما ذكروه؛ ولهذا ندب 
إلى موافقة الجماعة» وذم على المخالفة وتواعد عليه» ولو كان المراد بالجماعة 
كل الأمة؛ لما تحقق ذلك إلى يوم القيامة؛ بل إنما أراد من يتصور منه الموافقة 
والمخالفة: وهم أهل الحل والعقد دون الصبيان» واحانين» ومن ليس له أهلية 
الموافقة» ولا المحالفة. 

قولم: إن الخطأ متصور على كل واحد منهم حالة الانفراد. 

قلنا: الحكم الثابت للأفراد» لا يلزم أن يكون ثابتا للجملة. 

قولهم: م يجب على امحتهد اتباع الإجماع, إذا كان مصيباء أو مخطئا؟ 

قلنا: إذا ثبت الإصابة فيما أجمع عليه الأمة؛ فقد أجمعوا على أنه يجب 
اتباع الإجماع مطلقاء ويلزم أن يكون اتباع الإجماع صوابا؛ فإذا كان صواباء 
كان خلافه الخطأء ويدل على وحجوب اتباع الإجماع مطلقاء ذم البي صل 
لمخالف الجماعة على ما سبقء والاستقصاء في هذا الباب لائق بأصول 
الأحكام. ٠‏ 

قولهم: يحتمل أن واحدا من أهل الحل والعقد» كان منقطعا في بعض 
البلاد النائية. 

قلنا: الغالب من حال من هو من أهل الحل والعقد؛ أن يكون مشهورا 
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معروفاء ولا سيما في العصر الأولء لقلة المحتهدين فيه» وعند ذلك؛ فالغالب 
معرفة مذهبه» ومراجعته في ذلك» كيف وإنه يحتمل غيبة المجتهد» كما 
ذكروه؛ ويحتمل عدم الغيبة والأصل عدم الغيبة؛ فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل. 

وما ذكروه في الوجه الأول من التفصيل -وإن كان حقا- إلا أن القائل 
' به مسبوق بالإجماع, فكان حجة عليه. 

وما ذكروه في الوجه الثاني من التفصيل؛ فغير مسلم؛ وذلك لأن المعرفة 
الواحبة تنقسم إلى: ما حصوها عن معرفة الدليل من جهة الحملة» لا من جهة 
التفصيل بأن لم يكن مقدورا على تحريره وتقريره» والانفصال عن الشبهة 
الواردة عليه» وإلى ما حصولا عن الدليل المعلوم يبجهة التفصيل المقدور على 
تحريره» وتقريره» ودفع الشبهة الواردة عليه» وعلى المناظرة؛ فلا جرم اختلف 
الأصحاب فيه. 

فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول: واجبة على الأعيان» والمعرفة 
بالاعتبار الثاني: واجبة وجوب كفاية: إذا أضرب عنها الجميع أثمواء وإن قام 
ما البعض سقطت عن الباقين. 

ومنهم من قال: إن المعرفة بالاعتبار الثاني: واحبة على الأعيان» لكن إن 
كان الاعتقاد موافقا للمعتقد من غير دليل» ولا شبهة؛ فصاحبه مؤمن عاص 
بترك النظر الواجحب. 

ومنهم من اكتفى في المعرفة عمجرد الاعتقاد» الموافق للمعتقد؛ وإن لم 
يكن عن دليل» وماه علما. 

وصار أبو هاشم -من المعتزلة-: إلى أن من لا يعرف الله -تعالى- 
بالدليل؛ فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة النكرة» والنكرة كفر؛ وأصحابنا مجموعة 
على خلافه. 

وعلى هذا إن قلنا: إن الواحب هو الاعتقاد الموافق للمعتقد -وإن لم 
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يكن عن دليل- فلا يلزم من وحوب المعرفة يمذا التفسير» وحوب النظر. 

وإن قلنا: الواحب هو المعرفة المستندة إلى الدليل المفصل؛ لزم عليه تقرير 
العوام على تركه؛ فلم يبق إلا المعرفة بالدليل» من جهة الحملة» لا من جهة 
التفصيل» وذلك مما لا يسلم انتفاؤه في حق العوام حب يقال بعدم وحوبه ف 
حقهم مع التقرير لهم عليه؛ بل التقرير إنما هو على عدم المعرفة بالدليل المفصل؛ 
وهو غير واجب على الأعيان عندناء وإليه ميل أبي المعالي» وبه دفع الإشكال. 

وأما إنكار إفضاء النظر إلى العلم؛ فقد سبق جوابه. 

قولهم: لا نسلم توقف المعرفة على النظر. 

قلنا: نحن إنما نقول بوجوب النظر في حق من لم يحصل له العلم بالله - 
تعالى - بغير النظرء إلا فمن حصلت له المعرفة بالله -تعالى- بغير النظر؛ فالنظر 
في حقه غير واحب. 

قولهم: لا نسلم أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب؛ فقد أجحاب 
عنه بعضهم؛ بأنه لو لم يجب ما لا يتم الواحب إلا به؛ فإيجاب ذلك الواحب 
يكون تكليفا ما لا يطاق. 

وهو غير سديدء فإنه إنما يكون تكليفا ما لا يطاق؛ أن لو كان ما 
توقف الواحب على فعله غير ممكن» وعدم إيجابه لا يخرحه عن الإمكان؛ 
فالأقرب في ذلك أن يقال: 

إذا ثبت وجوب المعرفة؛ فالمعرفة من جهة حقيقتها وماهيتهاء لاا ترصف 
بالوجوب الثابت بخطاب. التكليف؛ فإن حطاب التكليف بالوجوب» 
والتحريم: إنما يتعلق بأفعال المكلفين» والمعرفة ليست من صفات الأفعال؛ 
ولهذا لا يقال لمن عرف شيئا من جهة كونه عارفا أنه فعل شيئاء فإذا قيل 
بوحوب المعرفة؛ فمعناه وجوب تحصيلهاء والتحصيل إنما يكون بسلوك ما به 
تحصل المعرفة. 
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فإذا قلنا: يجب التحصيل هما ليس واجبا؛ كان متناقضا لفظاء ومعيئ» 
وهو ممتنع. 

وأما ما يتوقف عليه الواحب ثما ليس فعلا للمكلف» ولا مقدورا له؛ 
فلا يمكن إيجابه إلا على رأي من لا يمنع التكليف .ما لا يطاق» بخلاف ما كان 
مقدورا للمكلف: كالنظر ونحوه. 

قولحم: لم ينقل عن البي يل ولا عن أحد من الصحابة المخوض في 
النظر» في مثل هذه المسائل. 

قلنا: لأنهم كانوا مشاهدين الوحيء والتتزيل» وعقائدهم صافية 
وأدلتهم من الكتاب والسنة ظاهرة؛ ولم يكن في زمائهم من يحوج إلى النظر» 
والمناظرة. 

أما أن يكونوا جاهلين بأدلة هذه المسائل» ومعرفة الله -تعالى - وصفاته 
مع صفاء أذهافهم, وشدة قرائحهم» وصلابتهم في التنقير عن قواعد الدين؛ 
وتحقيق مراسمه -والكتاب والسنة مشحونان بأدلتها- مع معرفة الآحاد منا 
لذلك؛ فهو بعيد, لا يعتقده من له أدن تحصيل؛ كما لم ينقل عنهم أفم 
وضعوا كتبا في التفسيرء والحديث؛ والجرح والتعديل؛ والناسخ والمنسوخ, 
والأحكام الفقهية» على الترتيب الخاصء والمراسم المعهودة في زماننا هذاء مع 
أنهم أعلم الناس بأصوطاء وفروعهاء وإليهم مرجعهاء وهم ينبوعها. 

قولحم: إن النبي عليه السلام» والصحابة أنكروا النظر. 

لا نسلم ذلك؛ فإنا بينا أن النظر واحب بالطريقين السابقين» وما يكون 
واحبا؛ لا يكون منكراء ثم كيف يكون النظر منكرا؛ وقد أن اله -تعالى - 
على «الباطرين» والمتفكرين بقوله -تعالى-: ا وَيَفَكَرُونَ ف حَلقٍ 
ألسّمَوت وَآلَأَرَضٍ رَبّنَا ما حَلَقَتَ هَندًا بَطِلاً 4 [آل عمران: :]١5١‏ 
والمنكر لا يثن على فعله؛ بل الإنكار إنما كان على المجادلة والمناظرة» ولا كل 
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مناظرة وبمحادلة» بل المناظرة بالأهواءء والمحادلة لقصد التشكيك في الحق» 
والإغواء وذلك بتقرير الشبه الفاسدة» والآراء الباطلة» ودفع الحجج الحقة) 
والمكابرة فيهاء والتدليي» والتلبيس» بإظهار لماكل عور الحق» كما قال 
عفان ار وكدرا بالْبَطِلٍ لِيُدحِصوا به أَلَقَ 4 [غافر: 5]» وقال - 
تعال - ل ل ل اه 
مُمِيرٍ 4 [الحج: /]. 

وأما المناظرة والمحادلة بالحق» ولقصد إظهار الحق؛ فمأمور بماء ومأذون 
فيها يقوله -تعالى-: « وَجَندلَهُم بألتى هِى أُحْسَنُ »4 [النحل: ١٠1]؛‏ 
وقوله -تعالى-: « وَل تدلو اهل الجتب إل الى هئ ا 
[العنكبوت: 45]. 

وقد ناظر النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن الزبعري: حيث 
اعترض على الني كل عند نزول قوله -تعالى- : « إِنَكمَ وَمَا تَعْبّدُورت 
مِن دوب الى تحضف حية أن ليا وَارِدُورت 4 [الأنبياء: 18] 
فقال عبد الله بن الزبعري: فقد عُبدت الملائكة» والمسيح. أفتراهم يعذبون؟ 

فقال له البي طَله: «ما أجهلك بلغة قومكء, إذا علمت أن ما لا لا 
يعقل» وكان أهل مكة يحاحون البي كد ويوردون عليه الشبه والتشكيكات» 
ويطالبونه بالحجج على التوحيد والنبوة على ما قال -تعالى- « بَلَ مهرَ قَوَم 
خْصِمُونَ 4 [الزحرف: 58]ء» وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحاحهمء 
ويناظرهم بإيراد الآيات» والدلائل الواضحات» وقد كان الصحابة رضى الله 
عنهم يناظرون في ذلك: كما روى عن علي كرم الله وجهه أن قال لمن قال: 
«إني أملك حركاي» وسكناق» وطلاق زوجي وعتق أميّ» أتملكها دون الله 
أو تملكها مع اللّه؟ 


فإن قلت: أملك دون الله» فقد أثبت مع الله مالكا. 
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وإن قلت: أملكها مع الله فقد أثبت مع اللهنسيعا1 ت كزيكا. 

إلى غير ذلك من الوقائع الجارية بين الصحابة» ولو كان ذلك منكرًا؛ لما 
قلدا 

وقوله: «عليكم بدين العجائز» ذكر أئمة الحديث أنه لم يثبت» ولم 
يصحء وإن كان صحيحًاء فيجب حمله على الورع والتفويض إلى الله - 
تعالى - فيما قضاهء وأمضاه؛ جمعًا بين الأدلة. 

قولهحم: إن الأمر بالنظرء يكون أمرًا بعدم المعرفة؛ ليس كذلك؛ فإن عدم 
الغ فق وان كان فوس في الأمر بالنظر؛ فليس كل ما يكون شرطًا ف 
الواحب؛ يكون واجبّاء إلا أن يكون مقدوراء وعدم العلم بالله غير مقدور؛ 
فلا يكون واجبًا. 

قولهم: العلم بوحوب النظر ضروري» أو نظري. 

قلنا: نظري. 

قولحم: إن ذلك يفضي إلى. الدور؛ ممنوع على ما سبق من أن الوحوب 
الشرعي» غير متوقف على النظر؛ بل على إمكان النظر. 

قولهم: لا نسلم انحصار مدارك الوجوب في الشرع. 

قلنا: دليله أن القائل بالوجوب قائلان: قائل بالحصرء وقائل بعدم 
الحضرء وقد أجمغ الكل على أن مدرك الوجوب» لا يخرج عن العقل 
والشرع؛ فإذا بطل أن يكونالعقل مدركاء تعين الشرع. ظ 

وبيان امتناع كون العقل موجبًا: أنه لو كان موجباء لم يخل: إما أن 
يوجب لفائدة» أو لا لفائدة» وإن كان لا لفائدة؛ فهو عبث؛ والعقل لا 
يوجب عبئًا. 

وإن كان لفائدة: فإما أن ترحع إليه» أو إلى المعبود» لا جائز أن ترحع 
إلى المعبود؛ فإنه يتعالى» ويتقدس عن الأغراض. 
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وإن رجعت إليه: فإما في الدنياء أو في الأخرى. 

لا جائز أن ترجع إليه في الدنيا؛ إذ لاحظ له في ذلكء غير التعب» 
والنصبء والكلفة .ما يوجبه العقل؛ وهو غير مطلوب للعقلاء. 

ولا جائز أن يكون الغرض منهء معرفة الشيء على ما هو عليه؛ وإلا 
لوحب النظر في معرفة موجودات الأعيان» على ما هو عليه» ما يؤبه به» وما 
لا يؤبه به؛ وهو ممتنع» ولا لكونه حسنًا في نفسه؛ إذ هو مبئ على التحسين 
والتقبيح؛ وسيأٍ إبطاله. 

ولا جائز أن يرجع إليه في الأحرى؛ فإن العقل ما لا يستقل معرفتها 
دون إحبار الشرع عنها. 

فإن قيل: احتمال العقاب بترك المعرفة» والشكرء والأمن منه بالمعرفة» 
والشكر قائم؛ والعاقل لا يخلو عن خطور هذه الاحتمالات له» والعقل يدعو 
إلى سلوك طريق الأمن فيوجبه. 

فنقول: لا نسلم امتناع خلو العاقل عن خطور هذه الاحتمالات له 
ودليله الشاهد في الأكثرء وإن امتنع ذلك؛ لكنه معارض باحتمال نقيضه؛ 
وهو احتمال العقاب على النظرء والشكر بإتعابه لنفسه» وتصرفه في ملك الله 
-تعالى- بغير إذنه من غير منفعة ترجع إليه» ولا إلى الله -تعالى- والأمن في 
ترك النظر والشكر. 

وعند ذلك؛ فليس القول بالوجوبء أولى من القول بعدمه. 

وإذا بطل جميع الأقسام الممكنة» الي لا حلو لإيحاب العقل عنها؛ فقد 
بطل القول بالإيجاب العقلي» وتعين الإيجاب الشرعي»؛ كيف وأنه لا مع 
للإيجاب, إلا ترجحيح أحد طرفي الفعل على الآخر؛ والعقل يعرف الترجحيح, لا 
أنه مرحح؛ فلا يكون موجبًا. 

قولهم: إن ذلك يفضي إلى إفحام الرسل؛ عنه جوابان. 


و( سلس أبكار الأفكار فخ أصول الدين 

الأول: منع توقف استقرار الشرع على النظر؛ كما تقدم. 

الثاني: أنه أيضًا لازم على من قال: مدرك الوجوب هو العقل؛ وذلك 
لأن العقل غير موجحب لذاته دون نظر وتأمل» وإلا ما انفك عاقل ما عن 
معرفة الوحوب؛ بل لابد من النظر والتأمل» وعند ذلك فللمدعو أيضًا أن 
يقول: لا أنظر في معجزتك» حى أعرف وجوب النظر بالعقل» ولا أعرف 
ذلك ما لم أنظر؛ فيكون أيضًا دوراء والجواب عن الإشكال يكون متحدًا. 

وإن رجعوا ف ذلك إلى امتناع خحلو العاقل عن الخاطر» كما ذكروه 
قبل؛ فاللحواب ما نقدم. 

وعلى الجملة: فمسألة وحوب النظر: ظنية» لا قطعية. 


أبكار الأفكار فَهيٍ أصول الدين اببس مح :1ه 
الفصل الثامن 
فق أول واجب علق المكلف”" 

وقد احتلف في ذلك: 

فقال بعض أصحابنا: أول واحب على المكلف معرفة الله -تعالى- إذ 
هي أصل المعارف الدينية» والواجبات الشرعية. 

وقال غيره: النظر في معرفة الله -تعاللى- واجب بالاتفاق؛ وبه تحصل 
المعرفة؛ وهو متقدم عليها؛ فهو أول واجب على المكلف. 

وقال غيره: بل أول واجب» ول جزء من النظر»؛ إذ النظر متقدم على 
المعرفة» وأول جزء من النظر» متقدم على النظر؛ وهو اختيار القاضي. 

وقال غيره: بل أول واجب: إنما هو القصد إلى النظر؛ إذ النظر يستدعي 
القصد إليه» والقصد إليه» متقدم عليه؛ وهو اختيار الأستاذ أبي بكر. 

وقال أبو هاشم: وجوب النظر» والقصد إليه» يستدعي سابقة بقة الشك في 
الله -تعالى- وإلا كان النظر في تحصيل الحاصل؛ وهو محال. والشك سابق 
على إرادة النظر؛ فكان هو الواحب الأول» وزعم أن الشك في الله -تعالى- 
حسين ٠.‏ 

وقد قيل في إبطاله: إن كل واحب مأمور به» فلو كان الشك في الله 
واجبًا؛ لكان مأمورًا به والأمر بالشك قِ الله -تعالى - يستدعي معرفة أمر 
لله -تعالى- ومعرفة أمر الله -تعالى - مع الشك فيه تناقض. 

وهو غير سديد؛ فإنه: إما أن يكون مدرك الوحوب الشرع, أو العقل. 

فإن كان مدرك الوجحوب العقل؛ كما هو مذهبه؛ فقد اندفع التناقتض. 

وإن كان مدرك الوحوب الشرع: كما هو مذهبنا؛ فالإشكال كما هو 


)١(‏ انظر: شرح طوالع الأنوار (ص”77)» والشامل في أصول الدين (ص١207))؛‏ والمغي 
للقاضي .)5/81/١7(‏ 


لس سمه أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
وارد عليه ف إيجاب الشكء وهو وارد علينا ف إيجاب النظرء أو المعرفة؛ فإن 
الأمر بالنظر والمعرفة يستدعي عدم المعرفة بالله -تعاللى-» ومعرفة أمر الله - 
تعالى - مع عدم معرفته متنع؛ فما هو جواب لنا يكون جواباً له. 

“للق اسقال اداع مخصول التق الله لسن قدو للمكلك؟ 
بل هو واقع من غير اختياره» والوجوب إنما يتعلق بالمقدور» لا بغيره» بخلاف 
دوام الشك على ما سبق. 

والمختار أنه: إن كان المقصود: ببيان أول واجحب مما هو مقصود في 
نفسه؛ فهو المعرفة. 

وإن كان المقصود: بيان أول واحبء وإن لم يكن مقصودًا لنفسه؛ فهو 
إرادة النظرء أو دوام الشك الله -تعالى-. 

وعلى هذا: فلو قلنا: إن أول واجب هو النظرء أو ما هو متقدم» فإن مضى 
عليه زمان يتسع للنظر» والتوصل إلى المعرفة في مثله من غير عذر؛ فهو كافر. 

وإن شرع فيما كلف به من غير تأخير؛ لكن اخترمته المنية قبل انقضاء الزمان 
الذي يتسع للنظر المؤدي إلى المعرفة؛ فحكمه حكم من مات صبيًا كما يأني. 

وإن آخخر الشروع فيما كلف به عن أول زمان التكليف من غير عذر 
ثم احترمته المنية» قبل أن ينقضى زمان يتسع للنظر؛ بل لبعضه؛ فالأظهر الحكم 
بكفره. إذا مات غير عالم» مع ظهور التقصير منه» وتبين عدم اتساع الزمان 
للنظر من ابتداء التكليف إلى حالة الاخترام» ثما لا يمنع من تكفيره بعد دحول 
وقت التكليف وتقصيره» كما لو أصبحت المرأة مفطرة؛ فإنه تأثم وإن طرت 
الحيضة عليهاء وتبينا أن زمان طهرها لم يكن متسعًا لصوم اليوم؛ حيث 

وباالجملة: فاحتمال عدم التكفير منقدح. 


أبكار الأفكار في أصول الدين سنا ا سمه 
القاعدة الثالشه 
فق الطرة الموصلة إِلقْ المطلوبات النظرية 

وتشتمل على مقدمة وبابين: 

أما المقدمة: 

فهو أن كل شيء: إما أن ينظر إليه من جهة ذاته ونفسه. أو من جهة 
نسبته إلى غيره؟ نفيّاء أو إِثُبانًا. 

فإن كان الأول: فالعلم. به يسمى تصوريًا: كعلمنا .معيئ الجوهرء 
والعرض» ونحوه. 

وإن كان انان :معي العلم به تصديقيًا: كعلمنا بأن العالم حادث» وأن 
الصانع موجودء ذأنه لعن عدن 

والعلم بكل واحدتمن هذبن الفسمين: إما أن 0 رواسا ا 
نظريًا مطلقاء أو البعض ضروريء والبعض نظري. 

ا والثاني: باطلان؛ لما تقدم في قاعدة العلم. 

يبق إلا الثالث: يعر أن ركو التمكل عن 0 بال وين 

ضرورياء والبعض نظريّاء وكل واحد من. النظريين منهماء لابد له من طريق 
يتوصل بصحيح النظر فيه إليه» وإلا لما كان العلم به نظرياء وهو حلاف 
الفرض. 

لكن ما كان من هذه الطرق موصلا إلى التضور يسمى حذاء وما كان 
موضلاً إلى التصديق يسمى دليلاء ولا يوصل أحدهما إلى ما يوصل إليه الآخر 
آلبتة؛ فلا حرم دعت الحاجة إلى تحقيق كل واحد منهماء ولنرسم ذلك في 


بابين. 


0 كككتتتا تت 22 2 أبكار الأفكار في أصول الدين 


الباب الأول 
في الحد 


ويشتمل على أربعة فصول: 

الأول: في أن الحد يرجع إلى قول الحاد, أو إلى صفة المحدود. 

الثاني : في حد الحد, وأقسامه. 

الثالث: في شرائط الحد, وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه. وما لا 
مجتمع. 

الرابع: في التنبيه على ما يجب التحرز عنه في الحدود. 


أبكاد الأفكار فَةْ أصول الدين 1000-7 4 
الفصل الأول 
في أن الحد يرجع إلق قول الحاد أو إلقّ صفة المحدود”' 

وقد احتلف أثمتنا في ذلك: 

فذهب أكثرهم: إلى أن الحد راجع إلى نفس المحدود وصفته ف نفسهء 
فالحد والحقيقة عندهم .معيئ واحد؛ ولحذا قالوا: الحد هو حقيقة الشيء؛ 
ومعناه. 

وذهب القاضي: إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المنبئع عن حقيقة 
المحدود وصفته؛, معتمدًا في ذلك على أنه: لو كان الحد هو الحقيقة؛) لصدق 
إطلاق الحد, على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة. 

وهو غير مطرد في حق الله -تعالى- حيث يقال له حقيقة» ولا يقال له 
حد. والحق في ذلك: أن الحد في اللغة عبارة عن المنع» ومنه يقال للبواب 
حداد؛ لمنعه بعض الناس عن الدخول» وللحديد حديد؛ لامتناع تفككه 
بسهولة» وللعقوبات حدود؛ لإفضائها إلى المنع من الإقدام على الجنايات. 

وعند ذلك فلا يخفى صحة إطلاق الحد لغة: على حقيقة الشيء؛ من 
حيث إِنها حاصرة له مانعة من دخول غيره فيه» والقول المعبر عن الحقيقة 
أيضاء مطابق هها؛ فيكون مشاركا لها في المنع من دول ما حرج عن الحقيقة 
فيها؛ فلا بمتنع أيضًا إطلاق اسم الحد عليه لغة» ولا معن لتصويب أحد 
القولين» وإبطال الآحر من جهة اللغة» وامتناع إطلاق اسم الحد على الله - 
تعالى- وحواز إطلاق الحقيقة عليه» ما لا يدل على امتناع كون الحقيقة حذدًا 
بالمعيى اللغوي» وإن امتنع إطلاق ذلك شرعًا؛ لعدم ورود الشرع به» أو 
)١(‏ انظر: الإبماج للسبكي »)5١15/١(‏ والإحكام لابن حزم »)78/١(‏ والبرهان في 


الأصول للجويئ »)45/١(‏ والمسودة لآل تيمية »)510/١(‏ والمعتمد للبصري /١(‏ 
))١5‏ وشرح المواقف (ص؟77١).‏ 


و سه أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
لوروده بالمنع منه؛ لكن مع هذا كله؛ ليس المقصود البحث عن معن الحد 
لغة؛ بل البحث عن الحد الذي هو طريق تعريف الحقيقة» بالكشف عنها؛ 
وذلك لا يكون بنفس الحقيقة؛ بل مما هو خارج عنها وهو دليل عليها؛ وذلك 
هو القول؛ فليكن البيان مختصًا به. 


أبكار الأفكار في أصول الدين باسح :1ه 
الفصل الثاني 
في حد الحد المعرف للمحدود 

وقد احتلف في ذلك: 

فقال قوم: هو الجامع المانع. 

وهو باطل هما لو سئل عن حد الإنسان؛ فقيل هو إنسان؛ فإنه جامع 
مانع» ومع ذلك لا يكون حدًا صحيحًا؛ لما فيه من تعريف الشيء بنفسه؛ 
وهو محال؛ إذ المعرف للشيء يجب أن يكون أعرف من ذلك الشيء» وأسبق 
منه في المعرفة؛ وتعريف الشيء بنفسه يوحب كون الشيء أسبق في المعرفة» 
من معرفة نفسه؛ وهو ممتنع. 

والحق في ذلك أن يقال: هو ما يعرف المطلوب» وعيزه عما سواه هذا 
هو حد الحد مطلقاء ويدحل فيه حد الحد؛ فلا يفضي إلى التسلسل؛ كما 
ظن. 

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

لأنه إما أن يطلب به شرح الحقيقة» أو شرح اسمها. 

. فإن طلب به شرح الحقيقة وتميزهاء فلا يخلو: إما أن يكون مميرًا لها 
تمييرًا ذاتيّاء أو عرضيًا. 

فإن كان الأول: فيسمى حدًا حقيقيًا. 

وإن كان الثاني: فيسمى حدًا رسميًا. 

وإن كان شارحًا للاسم: فيسمى حدًا لفظيًا. 

أما الحد الحقيقي: فهو ما بميز المطلوب عن غيره» بأمر ذاتي» وهو 
منقسم إلى: تام وناقص. 

فالتام: هو ما بميز المطلوب عن غيره تمييرًا ذاتيّاء مع دلالته على كمال 
الماهية المشتركة من غير روج عن دلالة المطابقة والتضمن» كقولنا في حد 


90 سسلسس نيه أبكار الأفكار في أصول الدين 
الإنسان مثلاً: إنه حيوان ناطق؛ فإنه مشتمل على جميع الذاتيات العامة والخاصة. 

والناقص: هو ما بميز المطلوب عن غيره تمييرًا ذاتيّا من غير دلالة :على 
كمال ما له من الذاتيات العامة كقولنا في حد الإنسان: إنه جوهر ناطق» أو 
أن يقتصر على قولنا: ناطق؛ فإن الناطق لا دلالة له على الذاتيات العامة بغير 
الالتزام؛ إذ الناطق شيء ذو نطقء اتفق أن كان حيوانًا؛ ولا اعتبار بهذه 
الدلالة في الحدود الحقيقية» والجوهر لا يطابق ما بقى تحته من الذاتيات 
العامة: كالحسم والحيوان» ولا يتضمنها؛ إذ ليست جزء معناه» ولا يلتزمها؛ 
إذ الأعم لا يلزم منه الأحص. 

وأما الرسمي: فهو ما يميز المطلوب عن غيره تمييرًا عرضيّاء وهو أيضًا إما 
تام أو ناقص. 

فإن كان تامًا: فهو ما بميز المطلوب عن غيره تميييزًا عرضيّاء وله دلالة 
على كمال الماهية المشتركة» دلالة لا تخرج عن المطابقة والتضمنء كقولنا في 
رسم الإنسان: إنه حيوان ضاحك. 

والناقص: ما بميز المطلوب عن غيره تمييزًا عرضيّاء من غير دلالة على 
كمال الماهية المشتركة بإحدى الدلالتين» وهي المطابقة والتضمن»؛ كقولنا في 
رسم الإنسان: إنه ضاحكء أو جوهر ضاحك؛ فإن الضاحك شيء ذو 
ضحكء اتفق أن كان حيوانًا؛ فلا يطابق الذاق المشترك» ولا يتضمنه. 

والجوهر أيضًا: لا دلالة له على ما تحته من الذاتيات بإحدى الطرق» 

وأما الحد اللفظي: فهو ما يطلب به شرح دلالة الاسم على مسماه لغة. 

وذلك إنما يكون في حق العالم بحقيقة المسمى» الجاهل بدلالة الاسم 
عليه» كما إذا سأل من يعرف حقيقة الخمر» عن شرح لفظ العقار» عند 
جهله بدلالته. 


لي 

فجوابه: إما بلفظ مرادف يكون أشهر عند السائل: كالخمر» أو بحده 
أو رسمهء وهو أن يقال: هو المائع المعتصر من العنب المشتد» معناه دلالة لفظ 
العقار على هذاء وهذه الأقسام متفاوتة الرتب» فأعلاها: الحد الحقيقي» ثم 
الرسمي» ثم اللفظي. وقد أورد على هذه الحدود تشكيكات أبطلناها في كتاب 
«دقائق الحقائق». 

وأما التعريف بالمثال: كتعريف النفس في البدن: بالربان في السفينة» 
ونحوه» فغير مستقل بالتعريف؛ فإنه كما أن الربان في السفينة مشابه للنفس في 
البدن» فمشابه لرب البيت في البيت» والملك ف مدينته؛ فلا يتم التمييز به 
وإن كان مقربًا إلى الفهم؛ فلا يكون التغريف يه نوالفاذ اق التدود كماظن 


90 سسبححنتن-ا د دحم أبكار الأفكار فا أصول الدين 
الفصل الثالث 
في شرط الحد وما يجتمع جملة أقسام 
الحد فيه وما لا يجتمع”' 

وشرط الحد على احتلاف أقسامه: 

أن يكون جامعًا: لا يخرج عنه شيء من المحدود. 

مانعًا: لا يدحل فيه ما هو حارج عن المحدود. 

فإنه إذا لم يكن جامعًا؛ كان المحدود أعم من الحدء ولو لم يكن مانعًا؛ 
كان الحد أعم من المحدودء وعلى كلا التقديرين؛ لا يكون الحد مميرًا 
للمحدود» ولا معرفا له. 

ويلزم من هذا الشرط أيضًا: أن يكون الحد مطرداء مع المحدود: أي 
ل ل 

ومنعكسًا: أي يلزم من انتفائه» انتفاء امحدود. 

لأنه لو لم يكن مطرداء لما كان الحد مانعًا. 

ولم لم يكن منعكسا؛ لما كان الحد جامعا. 

ثم الشيء المحدود: إن أن كرد هر كار أن مها 1 ركمو فده 

فإن كان مركيًا: فيمكن تحديده بالحد الحقيقي لتركبه» وبالرسمي لأنه لا 
يخلو شيء من خاصية تخصه دون غيره» وباللفظي: إن كان للفظ مرادفء أو 
عدم أو برسنة كما سيق: 

وإن كان بسيطًا لا تركيب فيه: فليس له الحد الحقيقي» وله الرسمي 
الناقص» دون التام» واللفظي. 


- ومحك النظر له‎ »)٠١/١( والمستصفى للغزاليي‎ »)757/١( انظر: الإمهاج للسبكي‎ )١( 
بتحقيقنا - ط. العلمية - بيروت.‎ 


أبكاد الأفكار فق أصول الذي بسح« 4100 
الفصل الرابج 
فقي التنبيه علق ما يجب التحرز عنه فق الحدود 

ويحب أن تصان الحدود عن: 

الألفاظ المهملة: الي لا مدلول لها. 

والغريبة: الى لا يعرفها المخاطب. 

والمشتركة: كتعريف الكون بأنه يصير إلى الجوهر؛ لدخحول الحركة 
المكانية إلى الحوهر فيه. 

والنجازية غير المنقولة: كتعريف الشمس: بأها عين النهار؛ لأن ذلك هما 
يخل بالتفاهم؛ والوقوف على غرض الحاد, إلا أن ذلك مما لا يفسد الحد مع 
التفسير» وإن كان استعماله مكروهًا؛ لبعده عن المقصود. 

وأن لا يعرف الشيء بنفسه: كتعريف الإنسان بأنه إنسان؛ إذ المعرف 
يجب أن يكون سابقا بالمعرفة على المعرف؛ وفيه تقدم الشيء على نفسه في 
المعرفة وهو محال. 

ولا ما هو أنحفى منه في المعرفة: وسواء كانت معرفة الأخفى متوقفة 
على معرفة المحدود؛ كتعريف الشمس بأها كوكب يطلع فارًا؛ إذ النهار لا 
يعرف إلا بزمن طلوع الشمسء وهو دور. 

أو غير متوقفة عليه: كتعريف النار: .يمشابمتها بالنفس» والأولى أن 
يكون بالعكس. 

ولاامما هو مساو ف المعرفة والخفاء: كتعريف أحد المتضايفين بالآخر: 
كتعريف الأب: بالابن إذ لا أولوية. 

وأن لا يترك الجنس في الحد التام» والرسم التام» وأن لا يبدل بالعرض 
العام: كحد الإنسان بأنه متحرك ناطق» ولا الفصل بالخاصة في الحقيقي. 

ولا أن يذكر الجنس مكان الفصلء؛ والفصل مكان الجنس: كقوهم 


902 سلسيبن-ا--ن-سا تاه أبكار الأفكار فق أصول الدين 
العشق إفراط المحبة» والأولى أن يقال: المحبة المفرطة» إذ المحبة جنسء» والإفراط 
فصل. 

ولا الجنس بالنوع كقوفهم: الشر ظلم الناس» وظلم الناس نوع من 
الشر. 

ولا المادة الكائنة بدل الجنس: كقوهم: السرير حشب يجلس عليه. 

ولا المادة الفاسدة: كقولهم: الرماد خشب محترق. 

وعليك بالنظر في كتبنا الخصيصة هذا الفن» تحد الكلام في هذه 
الفصول مستقصى فيها. 
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الباب الثاني 
في الدليل 
ويستمل على سبعة فصول: 


الأول: في حد الدليل؛ وانقسامه إلى: عقلي, وغير عقلي. 

الثانق: في أن الدليل العقلي متركب من مقدمتين, فلا يزيد عليهما. 
الثالث: في أقسام صور مقدمات الدليل. 

الرابع: في انقسام مقدمات الدليل إلى: قطعي. وغير قطعي. 
الخامس: ف أقسام صور الدليل. 

السادسو: في شرط الدليل العقلي. 

السابع: فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين؛ وليس منها. 
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الفصل الأول 
في حد الدليل وانقسامه لق عقلقٍ وغير عقلؤ!' 

والدليل في وضع اللغة: قد يطلق باعتبارين: 

الأول: الدال» والدال قد يطلق .معين الذاكر للدليل» وقد يطلق .مع 
الناصب للدليل. 

الثاني: ما فيه دلالة وإرشاد؛ وهذا هو المسمى دليلاً فى عرف المتكلمين. 

وهو عبارة عما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه» إلى مطلوب 
وإنما قلنا: يمكن أن يتوصل به» ول نقل هو الذي يتوصل به؛ لأن الدليل 
يكون دليلاً في نفسه؛ وإمكان التوصل به ملازم له دون التوصل بالفعل. 

وإنما قلنا: بصحيح النظر؛ حن يخرج منه النظر الذي ليس بصحيح: إما 
لقصور الناظر» أو لتقاصره؛ فإن النظر الذي ليس بصحيح لا يمكن أن يتوصل 
به إلى المطلوب» ولا يخرج الدليل بذلك عن أن يكون دليلاً. - 

وإنما قلنا: إلى مطلوب تصديقي» حى يخرج عنه الحد الموصل إلى 
الفطيون. 

وهو ينقسم إلى ما يدل لذاته» وإلى ما لا يدل لذاته؛ بل بالوضع 
والاصطلاح» سواء كان من وضع الشارع» أو غيره. 

فالأول: هو الدليل العقلي. 

والثاني: هو الدليل السمعي. 
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الفصل الثافي 
في أن الدليل العقلي مركب من مقدمتين ولا يزيد عليهما 

واعلم أن المطلوب التصديقي لابد فيه من نسبة بين أمرين إيجاباء 
وسابًا؛ِ فالمنسوبء والمنسوب إليه. هما جزآ المطلوب. 

وعند ذلك: فالدليل العقلي الموصل إليه» لابد وأن يكون سابقًا في 
المعرفة عليه» فإنه لو كان العلم به مع العلم بالمطلوب؛ لم يكن تعريفا أحدهما 
بالآخر أولى من العكس. 

ولو كان متأخرًا في المعرفة؛ كان فيه تعرف المعلوم با مجهول؛ وهو محال. 
ولا يكفي أي معلوم سابق اتفق» وإلا كان كل معلوم سابق» يوصل إلى كل 
بجهول؛ وهو محال. 

بل لابد وأن يكون مناسبًا للمطلوب. 

ولا يكفي أن يكون معلومًا واحدًا؛ فإن المعلوم الواحد المناسب: إما أن 
يكون مناسبًا لكل المطلوب» وإما لنقيضه» وإما لجزء المطلوب. 

فإن كان مناسبًا لكل المطلوب: كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجود؛ 
فقلنا: .إن “كانت .الشمسن طالعة؛ فالنهار موجود؛ فالمناسب للمطلوب طلوع 
الشمس. 

ولا يكفي ذلك في المطلوب» دون استثناء عين ملزومه؛ وهو أن يقول: 
لكن الشمس طالعة؛ فيلزم أن يكون النهار موجودًا؛ وهما مقدمتان» لا يتم 
المطلوب دوهما؛ ولا يفتقر إلى غيرهما. 

وإن كان مناسبًا لنقيض المطلوب: كما لو كان مطلوبنا: أن الشمس 
ليست طالعة. فقلنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود؛ فالمذكور إنما 
هو نقيض المطلوب: وهو طلوع الشمسء والمناسب له وجود النهار ولا 
يكفي ذلك في المطلوب دون استثناء نقيض لازم نقيض المطلوب وهو أن 


(25 سصللحح سح ببكار الأفكار فق أصول الدين 
النهار ليس .مموحود؛ فيلزم منه انتفاء ملزومه؛ وهو طلوع الشمس؛ وهو عين 
المطلوب» من غير حاجة إلى مقدمة أخرى. 

وإن كان مناسبًا لجزء المطلوب» كما لو كان مطلوبنا أن العالم حادث 
فقلنا: العام مؤلف؛ فالمؤلف مناسب للعالم؛ وهو موضوع المطلوب؛ فلابد 
وأن يكون المؤلف مناسبًا محمول المطلوب وهو الحادث. 

وهو أن يقول: وكل مؤلف حادث؛» حي يلزم العالى حادث» ولا يتم 
المطلوب دون هذين العلمين التصديقيين من غير حاجة إلى ثالث. 

فقد بان أنه لابد من علمين تصديقيين سابقين؛ هما مقدمتا المطلوب» 
ولا يكفي ذلك؛ بل لابد من ترتيب خاصء» وهيئة معينة بين العلمين 
التصديقيين كما يأتي» وإلا كان كل ترتيب يلزم عنه المطلوب؛ وهو محال. 

فالمعان السابقة» المناسبة للمطلوب؛ كالمادة للدليل» والتأليف الخاص 
كالصورة؛ وهو مركب منهماء ولا يصح إلا بصحتهماء وفساده قد يكون 
بفسادهماء أو بفساد أحدهما. 
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الفصل الثالث 
في أقسام مقدمات الدليل 
ولما بان أن الدليل العقلي لا يتم إلا من مقدمتين تصديقيتين» فالمقدمة لا 
تخلو إما أن لا يوحد في أحد جزثئيها عند التحليل نسبة خبرية» أو يوجحد. 
فإن كان الأول: 
فتسمى حملية: وهي ما يحكم فيها بشيء على غيره؛ أنه هو أو ليس 


وامحكوم عليه: يسمى موضوعًا. 
وانحكوم به: يسمى محمولا. 
والموضوع فيهما: إما أن يكون شخصياء أو كليًا. 
فإن كان شخصيًا: فتسمى مخصوصة وشخصية» وهي إما موجبة» وإما 
سالبة» فالموحبة قولنا: زيد إنسان» والسالبة قولنا: زيد ليس هو حجرًا. 
وإن كان الموضوع كليًا: فإما أن يدخحل عليه سور يبين كمية نسبة 
امحمول إليه» أو لا. 
فإن كان الأول: فإما أن يكون السور كليّاء أو جزئيًا. 
فإن كان كليًا: فتسمى محصورة كلية. 
وهي: إما موجبة؛ أو سالبة. 
فالموجبة كقولنا: كل إنسان حيوان. 
والسالبة كقولنا: لا شيء من الإنسان حجرًا. 
وإن كان السور جزئيًا: فتسمى محصورة جزئية. 
وهي: إما موجبة؛ أو سالبة. 
فالموحبة كقولنا: بعض الحيوان إنسان. 
والشالية كقولنا: لبين. كن تفيوان إلسانا: 
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وإ ١‏ يدحل على الموضوع سور: فتسمى مهملة) كقولنا: اللإنسان 
حيواكن. 

ولما احتمل أن يصدق كلية» وجزئية» وصدق الحزئية لازم من صدق 

هذا إن قلنا: إن الألف واللام ليست للعموم في لغة العرب» وإلا فلا 
مهمل ف لغتهم؛ بل هي محصورة كلية. 

وإن كان الثاني: 

وهو أن يوجد لأجزاء المقدمة عند التحليل نسبة خبرية: فتسمى 
شرطية» وهي إما أن تكون النسبة بين حزئيها في حالة الإيجاب باللزوم 
والاتصال» وإما بالعناد والانفصال. 

أما المتصلة: فمنها كلية موجبة» كقولنا: كلما كانت الشمس طالعة؛ 
فالنهار موحودء ومنها كلية سالبة» كقولنا: ليس ألبتة إذا كانت الشمس 
طالعة فالليل موجود. 

ومنها حزئية موحبة» كقولنا: قد يكون إذا كانت الشمس.: طالعة؛ 
فالنهار موجود. 

ومنها حزئية سالبة» كقولنا: ليس كلما كانت الشمس طالعة؛ فالليل 
فو جود ش 

وأما المنفصلة: 

فمنها: ما هي حقيقية» ومنها ما هي غير حقيقية. 

أما الحقيقية: فهى ما لفظها إماء وإما فيها مانعة للجمع بين اللحزأين» 
والخلو منهما. 
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وهي إما كلية موحبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون العدد زوجاء وإما فردًا. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون العدد زوجاء وإما 
وإما جزئية موحبة» كقولنا: قد يكون إما أن يكون العدد زوجاء وإما فردًا. 
وإما حزئية سالبة» كقولنا: ليس دائمًا إما أن يكون العدد زوجًاء وإما 
منشسبم] تسا يا 

وإما غير الحقيقية: فإما مانعة الجمع دون الخلوء أو مانعة الخلو دون الجمع. 
فإنا كانت مانعة الجمع دون الخلو: ٠‏ 

فإما كلية موحبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون المتحرك جمادّاء وإما نبانًا. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون المتحرك إنساناء وإما 


ولا يخفى مثال الحرأين منهما. 

وإما إن كانت مانعة الخلو دون الجمع: 

فإما كلية موجبة» كقولنا: دائمًا إما أن يكون الجسم لا أسود وإما لا أبيض. 
وإما كلية سالبة» كقولنا: دائمًا ليس إما أن يكون الجسم أبيض» وإما أسود. 
ولا يخفى مثال اللحزأين منهما. 

فهذه من جملة أصناف المقدمات. 
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0 الفصل الراببج 

في انقسام مقدمات الدليل إلقّ قطعية وغير قطعية 
والمقدمات منها قطعية, وغبر قطعية: 

أما القطعية: فأنواع سبعة: 
النوع الأول: الأوليات: 

وهي الى يصدق العقل يما عند تصور مفرداتقاء من غير توقف على 
نظر واستدلال» ولا يجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات الخلو عنها: 
كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان» وأن الواحد أقل من الاثنين» ونحوه. 
الثابئ: المقدمات النظرية القياس: 

وهي كل قضية أوحب التصديق يماء التصديق الضروري عقدماتا: 
كالعلم بأن الأربعة زوج؛ لعلمنا بأن الأربعة منقسمة ,متساويين؟؛ وكل منقسم 
يمتساويين زوج. ٠‏ 
الغالث: المشاهدات: 

وهي كل قضية صدق العقل بماء بواسطة الحس: ععلمنا بحرارة النار» 
وبرودة الثلج» ونحوه. 
الرابع: اجربات: 

وهي كل قضية يصدق العقل يما بواسطة الحس مع التكرار» ونوع من 
النظر: كالعلم بأن السقمونيا يسهل الصفراء. 
الخامس: الحدثيات: 

وهى كل قضية يصدق العقل يها بواسطة الحدس: كالعلم بحكمة صانع 
العالمء 5 رؤية العالم على غاية الحكمة» والإتقان. 
السادس: المتواترات: 

وهي كل قضية صدق العقل بما بواسطة إخبار جماعة. يؤمن من مثلهم 
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. التواطؤ على الكذب: كالعلم بوحود مكة, وبغداد» ونحوه. 
السابع: الوهميات في المحسوسات: 

كالعلم بأن كل جسم يحب أن يكون مشارًا إليه» وإلى حهته. فهذه هي 
المقدمات اليقينية» الي يحب انتهاء الدليل إليهاء قطعًا للتسلسل. 

والدليل المنتهي إليها يكون -وإن كانت صورته صحيحة كما يأق- 
قطعيًا. إلا أن ما حصل لبعض الناس من بحربة» أو تواتر» أو حدسء وإن كان 
حجة عليه مع نفسه؛ فلا يكون حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له. 
وأما المقدمات التي ليست قطعية: فمنها ظنية, ومنها غير ظنية: 

أما الظنية: 

وهي ما يصدق العقل بما مع بحوير نقيضهاء تحويرًا بعيدًا؛ فأنواع أربعة: 
الأول: المسلمات: ظ 

وهي كل قضية يصدق العقل يما على أنها مبرهنة في علم آخر. 
الثابي: المشهورات: 

وهي القضايا الى أوحب التصديق بماء اتفاق الحم الغفير» العدد الكثير 
عليها: كالحكم بأن العدل حسن لذاته» والجور قبيح لذاته. 
الثالث: المقبولاات: 

وهي القضايا الي يصدق العقل بما؛ لحسن الظن يمن أحذت عنه: 
كاعتقاد ما يأحذه التلميذ عن أستاذه» ونحوه. 
الرابع: ما أوجب التصديق يما قرائن الأحوال الظاهرة: 

كالتصديق بنتزول المطرء عند طلوع السحاب» ونحوه. 

فهذه هي مقدمات الدليل الظي. 
وأما غير الظنية: 


فإما أن تؤثر ف النفس تأثيراء من ترغيب ونفرة من غير تصديق هاء أو 


0 
لاوس شيعًا أصلا. 

والأولى: تسمى المخيلات: وهي ما تقال لأجل الترغيب فيما يقصد 
الترغيب فيه أو التنفير عما يقصد التنفير عنه: كتشبيه العسل بالمرة الصفراءء 
ونحوه. 

فهذه هي مقدمات الدليل التخييلي. 

وإن لم تكن مؤثرة تأثيرًا ماء أو كانت مؤثرة» لكنها كاذبة ف نفس 
الأمر؛ فالدليل المركب منها يكون فاسدًا("©. 
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6 انظر: الصواعق المرسلة (485/7) ))١117/7(‏ الحدود الأنيقة (ص87)» الحواب 
الصحيح (5017/9)) والتعاريف (ص578» 207١5‏ فضائح الباطنية (ص85)) 
بيان تلبيس الجهمية (58/7 7)» المواقف .)١١1/١(‏ 
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الفصل الخامس 
في أصناف صور الدليل وتنوى تأليفه 

فإذا بان أن الدليل لابد وأن يكون مناسبًا للمطلوب: فإما أن يكون 
مناسبًا لجزء المطلوب» أو لحملة المطلوب. 

فإن كان الأول: فيسمى اقترانيًا. 

وإن كان الثائي: فيسمى استثنائيا. 

أما الاقتراني: فلابد فيه من مقدمتين» كل مقدمة تشتمل على مفردين؛ 
أحدهما: يسمى موضوعًا؛ وهو المحكوم عليه» بأنه الآخرء أو ليسء والآخر: 
يسمى محمولاً: وهو المحكوم به على الآخر أنه هو أو ليس هوء إلا أن أحد 
المفردات لابد وأن تكون متكررة في المقدمتين ويسمى حدًا أوسط. والجرآن 
المختلفان في المقدمتين؛ هما جزآ المطلوب. 

إلآ أن ها كان تقيما سيول ى الظلوي الس ةا كن 

وما كان منهما موضوعا في المطلوب يسمى حدًا أصغر. 

والمقدمة الى فيها الأصغر؛ تسمى صغرى. 

واي فيها الأكبر؛ تسمى كبرى. 

وهو أربعة أنوا ع: 

لأنك إما آذ يكون الك الأوشط مولا قاالشكرى :ومواضوعا فق 
الكبرى» وإما محمولاً فيهماء وإما موضوعًا فيهماء وإما موضوعًا في الصغرى. 
ومحمولاً في الكبرى. 

أما النوع الأول: 

فشرط لزوم المطلوب عنه؛ إيجاب صغراهء وأن تكون في حكم الموحبة» 
وهي أن تكون ممكنة سالبة» وإلا فلا يلزم من الحكم على أحد المتباينين بأمر» 
الحكم به على الآحرء لا إيجابّاء ولا سلبّاء وأن تكون كبراه كلية» وإلا فالحد 
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الأوسط مختلف. 

وهو أربعة أضرب: 

الضرب الأول: من كليتين موجبتين» كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
حيوان ججحسم؛ فاللازم كل إنسان بجسم. 

الضرب الثاني: من كليتين» والكبرى سالبة» كقولنا: كل إنسان 
حيواكن» ولا شيء من الحيوان حجر؛ فاللازم لا شيء من الإنسان حجرًا. 

الضرب الثالث: من موجبتين» والصغرى حزئية) كقولنا: بعض الحيوان 
إنسان» وكل إنسان ناطق؛ فاللازم بعض الحيوان ناطق. 

الضرب الرابع: من حزئية صغرى موحبة؛ وكلية كبرى سالبة» كقولنا: 
بعض الحيوان إنسان» ولا شىء من الإنسان حجرًا؛ فاللازم: بعض الحيوان 
ليتن احجرا, 

واللزوم في هذه الضروب بَِّن؛ لأن الحكم على العام يكون حكمًا على 
الخاص. 

وأما النوع الثاني: 

وهو ما الحد الأوسط فيه محمول في المقدمتين. 

فشرط لزوم المطلوب عنه: 

اختلاف مقدمتيه في الإيجاب والسلب» وإلا فلا يلزم من إيجاب شيء 
لشيئين» أو سلبه عنهماء إيجاب أحد الشيئين للآخر» ولا سلبه عنه. 

وأن تكون كبراه كلية» وإلا فالجزء الخارج عن ال محمول في الكبرى من 
الموضوع أمكن أن يكون مسلوبًا عن الحد الأصغرء وأمكن أن يكون ثابًا له؛ 
فلا إنتاج» لا سلبًاء ولا إيجابًا؛ فلا ينتج غير السالب. 

وهل العا اريعة أضرزبة 

الضرب الأول: من كليتين» والكبرى سالبة» كقولنا: كل إنسان حيوان» 
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ولا شيء من الحجر حيوان؛ فاللازم: لا شيء من الإنسان حجرًا. 

الضرب الثاني: من كليتين» والصغرى سالبة» كقولنا: لا شيء من 
الإنسان فرسّاء وكل صاهل فرس؛ فاللازم: لا شيء من الإنسان صاهل. 

الضرب الثالث: من جزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة) 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان 
لو 

الضرب الرابع: من حزئية صغرى سالبة» وكلية كبرى موجبة» كقولنا: 
عقن الموزاة لبن إنساقاءا وكل ناطق إلسانه ميض طبرن ليبن ناظقا: 
واللزوم في هذه الضروب غير بين إلا ببيان؛ وهو أن يقول: 

إن لم يصدق المطلوب في كل واحد من هذه الضروب» صدق نقيضهء 
ثم يجعل نقيض المطلوب صغرى للكبرى في الكل؛ فإنه ينتج نقيض المقدمة 
الصغرى الصادقة من أحد ضروب النوع الأول البين؛ وهو محال. 

وليس امحال لازمًا عن نفس الصورة؛ لأنها حقه. 

ولا عن نفس المقدمة الكبرى؛ لأنها صادقة. 

فلم يبق لزومه إلا عن نقيض المطلوب؛ فيكون كاذباء ويلزم من كذبه 
صدق المطلوب. 

وإن شئت بينت بالعكس: 

وهو أن تعكس الكبرى في الأولى» وتبقيها بحالها؛ فتعود إلى الضرب 
الثاني من النوع الأول؛ تاتحا عن المطلوت: 

وتعكس الصغرى من الثاني» وتحعلها كبرى» فتعود إلى الضرب الثاني 
من النوع الأول أيَضناء اتا كلية الب كمكنيه] عون الطلوته: 

وتعكس الكبرى من الثالث» وتبقيها بحالمها؛ فتعود إلى الضرب الرابع من 
الأول؛ ناتحا عين المطلوب. 
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والرابع فلا يتبين بالعكس؛ لأن الصغرى حزئية سالبة» ولا تنعكس» 
والكبرى لو عكست؛ عادت جزئية؛ ولا إنتاج عن جزأين. 

النوع الثالث: وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع في المقدمتين. 

وشرط لزوم المطلوب عنه إيجاب صغراه -لما ذكرنا في النوع الأول- 
وكلية إحدى مقدمتيه أيهما كانت. وإلا كان الحد الأوسط مختلفاء ولا ينتج 
غير الحزئي. 

وضروبه المنتجة ستة: 

الضرب ال الم كقولنا: كل إنسان حيواك» وكل 
إنسان ناطق؟؛ فب فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الثاني: من حزئية صغرى موجبة» وكلية كبرى موجبة) كقولنا: 

بعض الحيوان جسم» وكل حيوان حساس؟؛ و فبعض الحيوان حساس. 

ار وك مي 1 كقولنا: 

ا ل اا مو ججحبة» 0 سالبة» كقولنا: 
كل إنسان حيوان» ولا شيء من الإنسان حجرًا؛ فبعض نض اللحيوان ليس حجرا. 

الضرب الخامس: من كلية صغرى موجحبة») وجحرئية كبرى سالبة» 
كقولنا: كل إنسان حيوان» وبعض الإنسان ليس حجرًا؛ فبعض الحيوان ليس 
حجرًا. 

2 السادس: من حزئية صغرى موجبة) وكلية كبرى سالبة» 
كقولنا:. بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحيوان حجر؛ فبعض الإنسان 
يا 

واللزوم في هذه الضروب أيضًا: غير بين دون بيان» وهو أن نأحذ 
نقيض النتيجة في الكل» ونحعله كبرى للصغرى؛ فينتج نقيض المقدمة الكبرى 
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الصادقة؛ فيكون نقيض المطلوب باطلاً؛ لما حققناه في النوع الثاني. 

إن شئت بينت بالعكسء والرد إلى النوع الأول البين؛ فتعكس 
الصغرى من الأولء والثاني» والرابع» والسادس» وتبقيها بحالها. 

فإن الأول والثاني» يعودان إلى الضرب الثالث من النوع الأول» نإتّجحا 


عين المطلوب. 
المطلوب. 


وأما الثالث:: فتعكس منه الكبرى و تجعلها صغرى؛ فيعود إلى الضرب 
الثالث من النوع الأول؛ ناتحا حزئية موجبة؛ عكسها عين المطلوب. . 

وأما الخامس: فلا يتبين بالعكس؛ لأن الحزئية السالبة منه لا تنعكس» 
وعكس الكلية الموحبة» حزئية موجبة؛ ولا إنتاج عن جزئيتين. 


النوع الرابع: 
وهو ما الحد الأوسط فيه موضوع في الصغرى» ومحمول في الكبرى. 


إيجاب إحدى مقدمتيه؛ فإنه لو كان الحد الأوسط مبايئًا للطرفين لما لزم 
بين الطرفين إيجاب» ولا سلب؛ كما بيناه قي النوع الثاني. 

وكلية إحدى مقدمتيه» وإلا لاحتلف الحد الأوسط. 

وكلية السالبة من مقدمتيه؛ فإها لو كانت حجزئية؛ فإن كانت الصغرى؛ 
فالحد الأوسط لا يكون متحدًا وإن كانت الكبرى: فلجواز أن يكون البعض 
الخارج عن المحمول في الكبرى ثابنًا للأصغر تارة» ومسلوبًا عنه أخرى. 

فلا إنتاج لا بإيجاب» ولا سلب. 

وأن تكون صغراه كلية موحبة» إن كانت كبراه حزئية موجبة» حى 
يدحل كل الأوسط تحت الأصغر؛ فإذا حكم بإيجاب الأوسط على بعض 


90 للسلتتساس-س-ا ده أبكار الأقكار في أصول الدين 
الأكبر؛ كان الأكبر محكومًا به على بعض ا والأوسط على بعض 
الأصغر؛ فيكون الأكبر محكومًا به على بعض الأصغر. 

وأن تكون كبراه كلية سالبة» إن كانت صغراه جزئية موجبة؛ لأنه إذا 
كان الأكبر مبايئًا للأوسط» والأوسط هو بعض الأصغر؛ فالأكبر يكون مبايئًا 
لبعض الأصغر 

وضروبه المنتجة حخمسة: 

الضرب الأول: من كلية سالبة صغرى؛. وكلية موجبة كبرى» كقولنا: 
لا شيء من الإنسان حجراء وكل ناطق إنسان؛ فلا شيء من الحجر ناطق. 

الضرب الثاني: من كليتين موجبتين» كقولنا: كل إنسان حيوان» وكل 
ناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

العرايه ااانه د نمي -كلية اصغريي. تعوجحية. بويد يه كاري ابوج 
كقولنا: كل إنسان حيوان» وبعض الناطق إنسان؛ فبعض الحيوان ناطق. 

الضرب الرابع: من كلية صغرى موجبة» وكلية كبرى سالبة» كقولنا: 
كل إنسان حيوان» ولا شيء من الحجر إنسان؛ فبعض الحيوان ليس حجرا. 

0 نافيل :هن يخرئنة هبغر :.مويسية» كل "كر سباليةة 
كقولنا: بعض الحيوان إنسان» ولا شيء من الحجر حيوان؛ فبعض الإنسان 
1 

واللزوم في هذه الضروب أيضًا بعيد عن الطباع؛ غير بين إلا ببيان. 
وهو أن تأحذ نقيض النتيجة في الكلء» وتحعله في الأول صغرى للكبرى؛ 
فيعود إلى .الضرب الثالث من النوع الأول؛ نابا جزئية موجية» عكسها 
نقيض المقدمة الصغرى الصادقة» وكبرى للصغرى في الثافي» والثالث؟ فإنه 
يعود إلى الضرب الثاني» من النوع الأول» ناتحا كلية سالبة» عكسها نقيض 
المقدمة الكبرى الصادقة. وتحعله صغرى للكبرى في الرابع والخامس؛ فإنه يعود 
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إلى الضرب الثاني من النوع الأول» ناتحا كلية سالبة» عكسها نقيض المقدمة 
الصغرى الصادقة؛ فيكون النقيض محالا؛ لما سبق. 

وإن شئت بينت بالعكسء» وهو أن تجعل الصغرى في الأول كبرى 
للكبرى؛ فيعود إلى الضرب الثاني من النوع الأول» نابَحًا كلية سالبة» عكسها 
غين المطلوب. 

وأن تحعل الصغرى كبرى, للكبرى ف الثاني؛ فيعود إلى الضرب الأول من 
النوع الأول» نابجحا كلية موجبة» عكسها عين المطلوب» وكذلك في الثالث. 

وأن تعكس الصغرى والكبرى في الرابع والخامس» وتبقيها بحالهاء فإنه 
يعود إلى الضرب الرابع من النوع الأول؛ ناتحا عين المطلوب. 

وأما الاستثنائي: 

فإما أن يكون المناسب للمطلوب فيه مناسبته مناسبة لزوم» أو مقابلة. 

فإن كان من الأول: فيسمى استثنائيًا متصلاً. 

وإن كان الثاني: فيسمى استثنائيًا متفضلة: 

أما المتصل: 

فالمناسب للمطلوب فيه: إما أن يكون لازماء أو ملزومًا له. 

فإن كان لازمًا له: فيلزم من انتفائه؛ انتفاء الملزوم؛ وذلك كما لو كان 
مطلوبناء أن الشمس ليست طالعة فقلنا: 

إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. 

فإذا قلنا: والنهار ليس موجودا. 

لزم أن الشمس ليست طالعة. 

وإن كان ملزومًا للمطلوب: كما لو كان مطلوبنا أن النهار موجودء 
فقلنا: إن كانت الشمس طالعة؛ فالنهار موجود. 

فإذا قلنا: الشمس طالعة؛ لزم: النهار موحود. 


للق أبكار الأفكار فق أصول الدين 

ولا يلزم من انتفاء الملزوم: انتفاء اللازم؛ ولا من وجود اللازم؛ وجود 
الممزوم» لحواز أن يكون اللازم أعم من الملزوم. 

وإن اتفقت المساوات بين اللازم والملزوم في العموم والمخنصوصء فيلزم 
من وحود كل واحد منهما؛ وجود الآخرء ومن انتفائه؛ انتفاؤه؛ ولكن لا 
لنفس الصورة؛ بل لخنصوص المادة. 

وأما المنفصل: 

فإما أن يكون المناسب للمطلوبء مقابلته له مقابلة حقيقية» أو غير حقيقية. 

فإن كانت حقيقية: كما سبق تعريفه؛ فيصح الاستدلال بوحود المقابل 
له على انتفائه؛ وبانتفائه على وجوده؛ ضرورة استحالة الجمع بينهما والخلو 
منهما: كما في قولنا: العدد إما زوجء وإما فرد؛ فإنه يلزم من وجود الفرد؛ 
انتفاء الزوج» ومن انتفاء الفرد؛ وجود الزوج وكذا العكس. 

هذا إذا كانت أجزاء المنفصلة لا تزيد على جزأين. 

وإن كانت أكثر من ذلك؛ لزم من وجود الواحد؛ انتفاء الباقي» ومن 
انتفائه منفصلة موجبة من الباقي. 

وأما إذا كانت المقابلة غير حقيقية: فإما أن تكون من مانعة الجمع؛ 
دون الخلو» أو من مانغة الخلو دون الجمع. 

فإن كان الأول: لزم من وجود الواحد؛ وانتفاء الآخر؛ لاستحالة 
الجمع» ولا يلزم من انتفائه وجود الآخر؛ لحواز الخلو. 

وإن كان الثائى: لزم من انتفاء الواحد؛ وجود الآخر؛ لاستحالة الخلو 
منهماء ولا يلزم من وجوده؛ انتفاء الآخر؛ لحواز الجمع؛ فهذه هي جملة صور 
الأدلة المنتجة» أوردناها على غاية الإيجاز والاختصار» ومن لم يقنع باليسير؛ 
فعليه مراجعة كتبنا المنحصوصة يمذا الفن. 
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الفصل السادس 
في شرط الدليل العقلقٍ 

وشرط الدليل العقلي: أن يكون مطردًا بالاتفاق. 

وليس من شرطه أن يكون منعكسًا: أي يلزم من انتفائه» انتفاء المدلول 
خلافًا لبعض الفقهاء؛ فإن حدوث الحوادث دليل وجود الصانع في نفسه؛ ولو 
قدرنا عدم حدوث الحوادث؛ لما لزم منه انتفاء الصانع ف نفسه. وإن لم يعلم 
وجوده؛ لعدم الدليل الدال عليه ولأنه لا مانع من قيام أدلة على مدلول واحد. 
فلو لزم انتفاء المدلول عند انتفاء واحد منها؛ لما لزم من باقي الأدلة وحود المدلول» 
وخرجحت عن كوفا أدلة؛ لعدم اطرادها؛ وهو خللاف الفرض. 

وعلى هذا فقّد أخطأ من سلم من المعتزلة: أن الدليل دال على كون 
العالم منا عالم بعلم معلل بالعلم؛ حواز ثبوت هذا الحكم في حقنا؛ إذ نفي 
ذلك في عالمية الله -تعالى- لا ينفي جواز ثبوت حكم العلمية في حقه» حيث 
إنه نفي المدلول لانتفاء دليله. 

ومهما قيل: بامتناع انتفاء المدلول» لانتفاء الدليل؛ فلا يتصور اجتماع 
دليلين متقابلين على شيء واحد بالنفي والإثبات: أحدهما مطرد منعكس» 
والآخر مطرد غير منعكس» حت يقال بترجيح المنعكس على غير المنعكس» 
كما قد يظن؛ بل ولا يتصور أن يكونا دليلين في نفس الأمر؛ بل هما شبهتان» 
أو أحدهما شبهة» والآحر دليل. 

ولا نعرف حلافا في أنه لا يشترط في وجه دلالة الدليل على المدلول نصب 
ناصبء ولا وضع واضع؛ بل ذلك للدليل -من حيث هو هو- لا لأمر تخارج؛ 
فلا يخرج عن كونه دليلا على المدلول» وإن قدرنا عدم الناصب له والواضع. 

ولا يشترط في دلالة الدليل على المدلول» أن .يثبت للدليل. وضصف 
وحوديء ولا حال زائدة وراء لزوم المدلول عنه؛ وإلا لثبت ذلك للعدم» عند 
كونه دليلاً؛ وهو ممتنع؛ لما فيه من قيام الثبوت بالعدم. 


(49. سح سح ببكار الأفكارفقٍ أصول الدين 
الفصل السابجح 

فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين وليس منها 

وهي ستة: 
الدليل الأول: الاستقراء 

وهو عبارة عن الحكم بنسبة كليء إلى كلي آخرء بإيجاب» أو سلب؛ 
لتحقق نسبته بتلك الكيفية إلى ما تحت الكلي المحكوم عليه» من الحزئيات: 

كالحكم بالتحيز على الجوهر الكلي؛ لوجود التحيز في الجواهر؛ وهو 
غير يقيئ؛ فإنه لا يخلو: 

إما أن يكون الاستقراء ناقصًا: بأن لا يكون قد استقرى جميع 
الجرئيات» أو تامّا: قد استقرى فيه جميع الحزئيات. 

فإن كان من الأول: فلا يخفى أنه من الجائز أن يكون الحكم فيما لم 
يستقرء على خلافه» فيما استقرى. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون الحكم الثابت لبعض الحزئيات؟ ثابنًا 
للكلي المشترك بينها؛ وإلا لما خلا عن ذلك الحكم شيء من جزئياته. وذلك 
كالحكم على الحيوان» بأنه إذا أكل تحرك فكه الأسفلء أحذا من استقراء 
أكثر جزئيات الحيوان» والحكم في التمساح على خلافه. 

وإن كان تامًا: فإنما يلزم أن يكون الحكم الثابت لكل واحد من 
الحزئيات؛ ثابًا للأمر الكلي المشتركء أن لو ثبت امتناع ثبوته لكل واحد من 
الحزئيات؟؛؟ لنصوصه.) وتعينه؟؛؟ وهو عسير جداء وعدم العلم بدليله؛ لا يدل 
على عدمه في نفسه كما يأ بعد”". 


)١١(‏ انظر: التعاريف (ص2»)20 وغاية المرام (صه:» 5ق 235١١‏ ١5١5ي‏ الفصل قٍِ 
الملل والنحل (717/7)» التعريف لمذهب التصوف للكلاباذي (ص5١)»‏ بيان 
تلبيس الجحهمية »)51١/7(‏ المواقف 1١485 21١87/١(‏ 579)» الإشارات د 
كسيب ال ا ل لكين داش 
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الدليل الثاني: الحكم بانتفاء المدلول لاتتفاء دليله : 

وهذه الطريقة» إنما تتم ببيان انتفاء الأدلة» وبيان لزوم انتفاء المدلول من 
انتفائها. ولا طريق سالحوادث؛ لم يلزم منه عدم الإله -تعالى-. 

وأما العلم بانتفاء الغلط» عند العلم بلزوم المدلول عن النظر الصحيح؛ فمستند 
إلى دليل انتفاء الغلط؛ وهو العلم بالمقدمات البديهية» أو المستندة إلى البديهيات» لا 
إلى عدم دليل الغلط» والعلم بعدم الجبال الشائفة بين أيدينا إذا م تكن محسوسة؛ 
فبديهي. لا أنه مستند إلى العلم بانتفاء دليل الوحود وإلا كان نظريًا. 

سلمنا: دلالة ما ذكرتموه على عدم المدلول؛ ولكنه معارض هما يدل 
على أنه غير معدوم: وهو انتفاء دليل العدم على ما قررتموه» ولا سبيل إلى 
الجمع بين الوجود والعدم» ولا سبيل إلى الترجيح؛ لعدم الأولية. 

كيف: وأنه يلزم منه الاعتراف بأن انتفاء دليل أحد المتقابلين» لا يدل 
على عدمه. وإن قيل بإبطالهما؛ ففيه تسليم المطلوب. 

لكن هذا السؤال فيه نظر؛ 

فإنه إذا سلم الخصم انتفاء دليل الثبوت» وأنه دليل النفي؟ فانتفاء دليل 
الثبوت؛ من جملة أدلة النفي. 

وعند ذلكء» إن ادعى نفي جميع أدلة النفي في المعارضة على وجه يدحل 
فيها انتفاء أدلة الإثبات؛ فقد منع ما سلم. 

وإن ادعى انتفاء بعض أدلة النفي؛ فلا يلزم من انتفاء بعض الأدلة؛ 
انتفاء المدلول؛ لاحتمال وجود دليل آخر. 
الدليل الثالث: قياس التمثيل: 

وهو الحكم باشتراك معلومين في حكم أحدهماء بناء على جامع بينهما: 
كالحكم بأن الباري -تعاللى- مشار إليه» وإلى جهته؛ لكونه موجودًا؛ كما في الشاهد. 

وقد تسمى الصورة المتنازع فيها فرعاء والمتفق على شكمها أضاذ 
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والوصف الجامع علة» والمعلل حكم؛ وهو غير يقيئ. ٠‏ 

فإنه ليس من ضرورة اشتراك أمرين» في صفة عامة لهما؛ اشتراكهما في 
حكم أحدهما إلا أن يكون ما به الاشتراك» علة للحكم المتنازع فيه» وليس ما 
يدل على كونه علة عند القائلين به غير طريقين: أحدهما الطرد والعكس» 
والآحر السبر والتقسيم؛ وهما غير مفيدين.لليقين. 

أما الطرد والعكس: فلأنه لا معين له غير ملازمة وحود الحكم للعلة» 
وانتفائه عند انتفائها. ولابد فيه من الاستقراء لجميع الحزئيات» وفي سائر 
الأحوال؛ ولا سبيل إليه؛ لخروج الفرع عنه؛ فيكون ناقصًا. 

وإن سلمنا كون الاستقراء تامًا؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوصف 
المشترك علة؛ لحواز أن تكون العلة مركبة من أوصاف؛ ؤهو بعضهاء وحيث 
وجد الحكم عند وجوده؛ يحتمل أن باقي أوصاف العلة كانت موحودة؛ وبه 
كمال العلة. وحيث انتفى الحكم عند انتفائه؛ كان لأنه بعض العلة. 

وعند ذلك فلا يلزم من وحوده في الفرع؛ وجود الحكم؛ لحواز تخلف 
باقي أوصاف العلة» أو بعضها. 

وإن تعرض مع ذلك إلى بيان نفي وصف آخر غير المدار المذكور؛ 
فسيأنٍ إبطاله في السبر والتقسيم. 

كيف وإن الدوران وجودًا وعدماء متحقق في الطرفين؛ فليس جعل 
أحد الدائرين علة للآخحر باعتبار الدوران» أولى من العكسء» وإن بين كون 
الوصف صالحًا لإثبات الحكم والحكم غير صالح لإثبات الوصف بطريق 
آخر؛ فلا حاجة إلى الدوران» ولا إلى القياس على الأصل المذكور. 

وأما السبر والتقسيه”"©: فهو أن تحصر أوصاف محل الحكم المجمع عليه 
ويبطل التعليل .مما عدا المستبقي؛ وهو إنما يفيد كون الوصف علة» بعد الحصر؛ 


١( انظر: التعاريف (ص235335).» والإعلام ما في دين النصارى (ص05).» والمواقف‎ )١( 
.)٠١ مرهم العلل المضلة (ص‎ .)١555/ 
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ولا دليل عليه غير البحث والسبر» مع عدم الدليل على غير المستبقي؛ وقد بينا 
أن ذلك لأ يدل على غدمة ف نفسه. 

وإن سلم الحصر؛ فلابد من إبطال التعليل بكل واحد واحد من 
الأوصاف المحذوفة» وإبطال كل رتبة تحصل من احتماعهما؛ ولا يكفي في 
إبطال ا محذوف» وتصحيح المستبقي؛ ثبوت الحكم مع المستبقي ف صورة» 
وانتفاء المحذوف؛ 0 أن يكون 0 بعلتين» والوصف 

هذا كله إن ذكر في التمثيل جامعاء وإلا فالحكم تحكم محض» ودعوى 
لا دليل عليهاء ويلزم القائل بذلك أن يعترف بصحة حكم من حكم بأن 
جميع الآدميين سودان؛ إذا لم يشاهد غير الزنوج» وأن جميعهم لا بموتون؛ إذا 
لم يشاهد ميئًاء ولا مع به؛ ولا يخفى ما فيه من الجهالة. 
الدليل الرابع: قياس الفراسة0: 

ويسمى أيضًا قياس الدلالة» وهو نوع من التمثيل» إلا أن الوصف 
المشترك بين الأصل والفرعء؛ دليل على العلة» وليس علة في نفسه: وذلك 
كالاستدلال بعرض أعالي الإنسان على شجاعته؛ بناء على أنهما تابعان لمزاج 
واحد في بدن الأسدء ومعلولان له» ويلزم من أحد الموحبين في الإنسان؛ وهو 
عرض الأعالي؛ وجود موجبه» ومن وجود موجبه؛ وجود الموجحب الآخر؛ 
وهو الشجاعة؛ ولا يساعد في ذلك غير الطرد والعكسء» والسبر والتقسيم؛ 
وقد عرف ما فيهما. ' 

وإن سلمنا اتباع الحكمين في الأسد؛ ير واحد؛ فوجود أحدها في . 
لمات قهز وتسيب أن ركو دز عا كان معلا يشر الاين اك أن 


)١(‏ انظر: الفراسة للفخر الرازي» وسر الأسرار في الفراسة وتدبير السياسة للأرسطاطاليس» 
بتحقيقناء تحت الطبع. ١‏ 
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يكون بغيره؛ فإنه لا مانع من تعليل الحكم بعلتين» بالنسبة إلى محلين مختلفين. 

ومع ذلك فلا يلزم الموحب الآحرء لحواز أن لا يكون علة عرض 
الأعاللي في الإنسان علة للشجاعة. 

الخامس: اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد, بجامع الحدء 
والعلة» والشرطء» والدلالة. 

أما الحد: فقالوا: إذا ثبت أن حد العالم في الشاهد من قام به العلم؛ 
فيجب أن يكون حده في الغائب كذلك؛ لأن الحد يجب اطراده» ولا يختلف 
شاهداء ولا غائبًا. 

وأما العلة: فقالوا: إذا ثبت كون العام معللاً بالعلم في الشاهد وجب أن 
يكن معللذ داق القاقف؛ لأن ما ثبت لأحد المثلين؛ وجب أن يثبت لللآخر. 

وأما الشرط: فقالوا: إذا كان شرط كون العالم عالًا في الشاهد» قيام 
العلم به؛ وجب أن يكون العالم في الغائب كذلك؛ لما تحقق في العلة. 

وأما الدلالة: فقالوا: إذا دل قبول الحوادث شاهدًاء على استحالة تعري 
القابل لها عنها؛ لزم مثله في الغائب؛ لأن شرط الدلالة الاطراد. 

وزاد الأستاذ أبو إسحاق طريقا آخر فقال: كل أمرين ثبت تلازمهما 
في الشاهد؛ لزم أن يتلازما غائيًا. ولم يعتبر في ذلك جامعًا. 

وعند هذا فنقول: 

أما الجمع بالحد؛ فإن ثبت أن حدّ العالم: من قام به العلم» وثبت أن 
مسمى العالم؛ متحد في الغائب والشاهد» فلا حاجة إلى القياس على الشاهد, 
والاعتبار به؛ لأن نسبة الحد إلى جميع بحاري المحدود واحدة؛ فليس إلحاق 
البعض بالبعض أولى من العكس. 

وإن لم يثبت الحدء أو ثبت؛ ولكن لم يثبت اتحاد مسمى العالم؛ فالإلحاق 


متعدر. 
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وعلى هذا يكون الكلام في العلة والشرط» ويزيد ف العلة والشرط 
إشكال آخر: وهو احتمال كون العالم في الشاهد معللا بالعلم» أو مشروطًا 
به؛ لكونه جائرًا. 

وهذا المعيى: غير موجود ف الغائب؛ فلا يلزم التعدية. 

أو بمعين آخر لم نطلع عليه» ولا يلزم من عدم العلم به وبدليله؛ العلم 
بعدمه كما سبق. 

وعثل هذا الاحتمال يمكن القدح في الطريقة الرابعة: وهو أن يقال: 
الدال على امتناع تعري القابل للحوادث في الشاهد» ليس مطلق قبول 
الحوادث؛ بل قبول الجائز لهاء أو لمعن آخر يخصه من حيث هو شاهدء 
وتتفدير أذديكوة :ذلك لكونة قايلة الحوادتة فل خاجة إلى داق الغائب 
بالشاهد» ولا بالعكس؛ لتساوي الدلالة بالنسبة إليهما. | 

وأما طريقة الأستاذ أبي إسحاق: فيلزمه عليها: أن يكون الباري - 
تعالى- جوهرا؛ ضرورة كونه قائمًا بنفسه؛ لضرورة التلازم بينهما في 
الشاهد؛ فإن كل قائم بنفسه في الشاهد جوهرء وكل جوهر قائم بنفسه؛ ولا 
عر 6 

السادس: الاستدلال ما يتوقف كونه دليلاء على معرفة مدلوله. 

وذلك كالاستدلال بكلام الله -تعالى- على صدق رسوله» ووجود 
الباري -تعالى- ونحوه؛ وهو دور ممتنع؛ حيث إنا لا نعرف المذكور من 
كلامه» إلا بعد معرفة وحوده» وصدق رسوله فإذا توقف معرفة وجودهء 
وصدق رسوله على معرفة كلامه؛ كان دورًا. 

فهذه الطرق غير يقينية» وإن كان بعضها مفيد للظن. 
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القاعدة الرابعه 
في انقسام المعلوم إلق الموجود والمعدوم 
وما ليس بموجود ولا معدوم 


وتشتمل على ثلاثّة أبواب: 

الباب الأول: في الموجود. 

الباب الثانخ : في المعدوم. 

الباب الثالث: فيما ليس بموجود., ولا معدوم. 


أبكار الأفكار قه أصول الذين ‏ ستسستتس سس -_-ز----م 


الباب الأول 
في الموجود 
ويشتمل على: مقدمق وقسمين: 


أما المقدمة: 

فهو أن العلم بالوجود -من حيث هو وجود- هل هو فطريء أم لا؟ 

وقد ذهبت الفلاسفة إلى أن العلم به فطري محتجين على ذلك بوجوه: 

الأول: أنه لو كان العلم به نظريًا؛ فما به تعريفه: إما أن يكون وجوداء 
أو لا يكون وجودًا. 

فإن كان الأول: ففيه تعريف الشيء بنفسه؟؛ وهو تعريف الوجود 
بالوجود؛ وهو ممتنع. 

وإن كان الثاي: ففيه تعريف الوجود, بعدم الوحود؛ وهو ممتنع أيضًا. 

الثاني: هو أن العلم باستحالة اجتماع الوحود والعدم في شيء واحدء 
من جهة واحدة؛ بديهي» ولا يحد عاقل من نفسه عند عدم أضداد العلم: من 
النوم» والغفلة. والذهول» وغيره؛ الخلو عنه) ولو كان العلم مفرديه: وهما 
الوحود والعدم؛ نظريًا؛ لتوقف العلم بالنسبة بينهما على تحصيل العلم بمما 
بالنظر؛ وهو حلاف ما يجده كل عاقل من نفسه. 

الثالث: وهو أن كل عاقل» يجد من نفسه العلم البديهي بوحود ذاته» 
ومفهوم الوجود في الكل واحد؛ على ما سيأق؛ فكان العلم بالوحود المطلق 
فطريًا. 

وهو بناء منهم على أن المفهوم من الوجود واحد ف كل موجود, وأنه 
زائد على ذات الموحود. 

وهو غير صحيح على أصول أصحابناء» حيث اعتقدوا أن لفظ الوجود 
مشترك» وأن المفهوم منه مختلف؛ لأن وحود كل شيء هو ذاته» وذاته وجحوده 
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على أصوهم, والذوات المختلفة؛ فكان مفهوم الوجود مختلفًا -على ما سيأ 
تحقيقه- وليس مع عامًا متحدًا في كل موجود. 

وعلى هذا: فمنه ما هو نظري: كالعلم .معى النفس» والعقل» وغيره. 
ومنه ما هو فطري: وهو ما كان من الذوات» والوجودات مبدأ للنظريات؛ 
غلى بها سلقت. 

وعلى هذا الأصلء يمكن تخريج ما أورده من الحجج. 

أما الحجة الأولى: فلن مفهوم الوجوة» ليس معين عامًا مشتركا بين 
الذوات» حي إذا قيل بتعريفه مما هو موحودء كان رين للشيء بنفسه؛ بل 
لفظ الوحود مشترك بين وحودات مختلفة: بعضها فطري» والبعض نظري» 
وتعريف البعض بالبعض؛ لا يكون تعريقا للشيء بنفسه. 

وأما الحجة الثانية: فلأنه أمكن أن يقال: إذا كان العلم ببعض الموحودات 
بديهيًا؛ كما سلف؛ فالعلم باستحالة الجمع بينه» وبين عدمه» هو البديهي 
الذي لا يتصور -خلو نفس العاقل عنه بتقدير عدم الأضداد» دون ما عداه. أما 
أن يكون هو الوحود المطلق العام فلا؛ لعدم تحققه في نفسه» كما يأني. 

وأم الحجة الثالثة: فمبنية على أن المفهوم من الوجود في الكل واحد؛ 
وهو ممتنع؛ كما يأن. 

وإذا عرف ذلك فتقول: 

مسمى الوحود: إما أن يكون بحيث يلزم ا محال من فرض عدمه لذاته 
أو لا يلزم ا محال من فرض عدمه لذاته. 

فإن كان الأول: فهو واجحب الوجود لذاته. 

وإن كان الثاي: فهو الجائر الوجود. 

ولابد من بياذ كل واحد منهماء وما يتعلق به. 


أبكار الإفكار في أصول الدين ججججج اا افق 


القسم الأول 
في واجب الوجود 
والنظر فيه في سبعة أنواع: 
الأول: في إثبات واجب الوجود لذاته, وبيان حقيقته)» ووجوده. 
الثاني : في الصفات النفسانية لواجب الوجود. 
الثالث : فيما يجوز عليه تعالى. 
الرابخ: فيما لا يجوز عليه. 
الخامس: في وحدانية الله تعالى. 
السادس: في أفعال الله تعالى. 
السابع: في أسماء الله تعالى. 
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النوع الأول 
في إثبات واجب الوجود بذاته وبيان حقيقته ووجودكه 
ويشتمل على أربعة مسائل: 
المسألة الأول 


في إثبات واجب الوجود لذاته”" 

مذهب أهل الحق من المتشرعين» وطوائف الإلهيين: القول بوحوب 
وحود موجودء وجوده لذاته» لا لغيره» وكل ما سواه؛ فمتوقف ف وحوده 
غليهه لذن لقرالقة بفاقة من الباطنية: 

ومنشأ الاحتجاج على ذلك ما نشاهده من الموجودات العينية» ونحققه 
من الأمور الحسية؛ فإنه إما أن يكون: واجبًا لذاته» أو لا يكون واحبًا لذاته. 

فإن كان الأول: فهو المطلوب. 

وإن كان الثاني: فكل موجود لا يكون واجبًا لذاته؛ فهو ممكن لذاته؛ 
لأنه لو كان ممتنعًا لذاته؛ لما كان موحودًا. وإذا كان ممكنًا؛ فالوجود والعدم 
عليه جائزان. 

وعند ذلك: فإما أن يكون في وجوده مفتقرًا إلى مرحح. أو غير مفتقر 
إلى المرجحح. فإن دل يكن مفتقرًا إلى المرجح؛ فقد ترجح أحد اللتائزين من غير 
مرجع وهر مع 

وإن افتقر إلى المرحح: فذلك المرحح: إما واحب لذاته؛ أو لغيره. 

فإن كان الأول؛ فهو المطلوب. 

وإن كان الثاي: فذلك الغير إما أن يكون مغلولا لمعلوله» أو لغيره. 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص6). والشامل في أصول الدين (ص2»)28 وتفسير 
القرطبي »)٠١7/١(‏ والاعتقاد للبيهقي .)87/١(‏ والأحكام للآمدي )١185/١(‏ 
»)١7٠١ 0١5/4(‏ والتعريفات (977)» وفاية الأقدام في علم الكلام (ص؛ 5). 
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فإن كان الأول: فيلزم أن يكون كل واحدً منهما مقومًا للآخر؛ ويلزم 
من ذلك أن يكون كل واحد منهما مقومًا لمقوم نفسه؛ فيكون كل واحد 
منهما مقومًا لنفسه؛ لأن مقوم المقوم مقوم. وذلك يوحب جعل كل واحد 
من الممكنين متقومًا بنفسهء والمتقوم بنفسه لا يكون ممكنّا؛ وهو خخلاف 
الفرضء ولأن التقويم إضافة بين المقوم والمقوم؛ فيستدعي المغايرة بينهماء ولا 
مغايرة بين الشيء و نفسه. 

وإن كان الثاني: وهو أن يكون ذلك الغير. معلولاً للغير:. فالكلام في 
ذلك الغير» كالكلام ف الأول. 

وعند ذلك فإما أن يقف الأمر على موحود هو مبدأ الموحودات غير 
مفتقر في وجوده إلى غيره» أو يتسلسل الأمر إلى غير النهاية. 

فإن كان الأول: فهو المطلوب. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع. 

أما على رأي الفلسفي: فلأهم قالوا: لو فرضنا عللاء ومعلولات لا 
هاية لاء فلنا أن نفرض الوقوف على الواحد منها؛ فلو كان ما قبله فلا نماية 
لهء فلو فرضنا زيادة متناهية على الحملة المفروضة» ولتكن الزيادة عشرة مثلاً. 

فالجملة الأولى: إما أن تكون مساوية لنفسها -مع فرض الزيادة المتناهية 
عليها- أو ليك أو أنقص. 

القول بالمساواة» والزيادة محال؛ إذ الشيء لا يكون مع غيره» كهو لا 
مع غيره» ولا أزيد: فإن كانت الحملة الأولى ناقصة بالنظر إلى الحملة الثانية: 
فمن المعلوم أن التفاوت بينهما؛ إنما هو بأمر متناه. 

وعند ذلك: فالزيادة لابد وأن تكون لما نسبة إلى الباقي بجحهة من 
جهات النسب على نحو زيادة المتناهي» على المتناهي» ونحال أن يحصل بين ما 
ليسا .كتناهيين النسبة الواقعة بين المتناهيين. 
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وأيضًا: فإنه إذا كانت إحدى الحملتين أزيد من الأخرى بأمر متناه؛ 
فلنطبق بين الطرفين الأخيرين بأن نأحذ من الطرف الأخير من إحدى 
الجملتين عددًا مفروضاء ومن الأخرى مثله. وهلم جرا. 

فإما أن يتسلسل الأمر إلى غير النهاية؛ فيلزم منه مساواة الأنقص للأزيد 
في كلا طرفيه؛ وهو محال. 

وإن قصرت الحملة الناقصة في الطرف الذي لا هاية له؛ فقد تناهت. 
والزائدة إنما زادت على الناقصة بأمر متناه» وكل ما زاد على المتناهي بأمر 
متناه؛ فهو متناه. 

إلا أن هذا مما لا يستقيم على موجب عقائدهم؛ وتحقيق قواعدهم. 
حيث أنهم قضوا بأن كل ما له الترتيب الوضعي: كالأبعاد» والامتدادات» أو 
الترتيب الطبيعي» وآحاده موجودة معًا: كالعلل» والمعلولات؛ فالقول بعدم 
النهاية فيه؟ مستحيل. 

وأما ما سوى ذلك؛ فالقول بعدم النهاية فيه؛ غير مستحيل. وسواء 
كانت آحاده موجودة معًا: كالنفوس بعد مفارقة الأبدان» أو هي على 
التعاقب والتجدد: كالأزمنة» والحركات الدورية؛ فإن ما ذكروه وإن استمر 
لهم فيما قضوا عليه بالنهاية؛ فهو لازم لحم فيما قضوا عليه بعدم النهاية. 

وعند ذلك: فلابد من بطلان أحد الأمرين: إما الدليل: إن كان اعتقاد 
عدم النهاية 0 

وإما اعتقاد عدم النهاية: إن كان الدليل حقا؛ لاستحالة الجمع. 

وليس لما ذكره الفيلسوف المتأخر من جهة الفرق بين العلل 
والمعلولات» والأزمنة والحركات, قدح في الجمع. وهو قوله: إن ما لا ترتب 
له وضعًاء ولا آحاده موجودة معًا -وإن كان ترتبه طبيعيًا- فلا يمكن فرض 
حواز قبوله للانطباق» وفرض الزيادة والنقصان فيه بخلاف مقابله؛ لأن امحصل 
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يعلم: أن الاعتماد على هذا الخيال نٍ تناهي ذوات الأوضاعء وفيما له 
الترتيب الطبيعي» وأحاده موحودة معا ليس إلا من جهة إفضائه إلى وقوع 
الزيادة والنقصان» بين ما ليسا متناهيين؛ وذلك إنما بمكن بفرض زيادة على ما 
فرض الوقورف عنده من نقطة ما من البعد المفروض» أو وحدة ما من العدد 
المفروض. 

وعند ذلك: فلا يخفى إمكان فرض الوقوف على جملة من أعداد 
الحركات» والنفوس الإنسانية المفارقة لأبدانهاء وحواز فرض الزيادة عليها 
بالتوهم ما هو من نوعها. وإذ ذاك فالحدود المستعملة في القياس المذكور في 
محل الاستدلال بعينهاء مستعملة في صورة الإلزام» مع اتحاد الصورة القياسية 
من غير فرق. 

وأيضًا: فإنه ليس كل جملتين تفاوتتا بأمر متناه» تكونا متناهيتين؛ فإن 
عقود الحساب مثلاء لا فاية لأعدادها. وإن كانت الأوائل أكثر من الثوان» 
بأمر متناه» وهذه الأمور, وإن كانت تقديرية ذهنية») فلا حفاء أن وضع 
القياس المذكور فيها على نحو وضعه في الأمور الموحودة بالفعل؛ فلا يتوهمن 
الفرق واقعًا من بحرد هذا الاخحتلاف. 

والقول بأن ما زادت به إحدى الجملتين على الأخرىء؛ لابد وأن يكون 
قبول غير المتناهي لنسبة المتناهي إليه. 
وأما المتكلم: فله في إبطال القول بعدم النهاية طرق: 

الطريق الأول: 

ما أسلفناه من الطريقة المذكورة» ويلزم عليه ما ذكرناه. ما عدا 
التناقتض اللازم للفيلسوف» من ضرورة اعتقاد عدم النهاية فيما ذكرناه من 
الصورء وعدم اعتقاد المتكلم لذلكء, غير أن المناقضة لازمة للمتكلم من جهة 
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اعتقاده عدم النهاية في معلومات الله تعالى» ومقدوراته» مع وجود ما ذكرناه 
من الدليل الدال على وحوب النهاية فيها. 

وما يقال أن المع بكون المعلومات» والمقدورات غير متناهية؛ صلاحية 
العلم؛ لتعلقه بكل ما يصح أن يعلم؛ وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح 
أن يوجدء وما يصح أن يعلمء وصلاحية القدرة لتعلقها بكل ما يصح أن 
يوحدء وما يصح أن يعلم ويوجد غير متناه؛ لكنه من قبيل التقديرات الوهمية؛ 
والتجويزات الإمكانية؛ وذلك مما لا يمتنع كونه غير منتاه عندنا؛ بخلاف 
الأمور الوجودية» والحقائق العينية؛ فلا أثر لما في القدح أيضًا؛ فإن هذه 
الأمور وإن لم تكن من موجودات الأعيان؛ غير أنها متحققة في الأذهان. ولا 
يخفى أن نسبة ما فرض استعماله فيما له وجود ذهين» على نحو استعماله فيما 
له وحود عيبئ. 

الطريق الثايي: 

قوله: لو وحد أعداد لا نهاية لها. لم تخل: إما أن تكون شفعًاء أو وتراء 
أو شفعًا ووترًا معّاء أو لا شفع؛ ولا وتر. 

فإن كانت شفعًا: فهي تصير وترًا بزيادة واحدء وإن كانت وترًا: فهي 
تصير شفعًا بزيادة واحد. واعواز الواحد لما لا يتناهى محال. 

وإن كانت شفعًا ووترًاء فهي محال؛ لأن الشفع ما يقبل الانقسام 
مسار دوزت هقايل ذلك والحده الرانغك لاتركوة قازاذ لذلاكاه وير 
قابل له. 

وإن لم يكن شفعًاء ولا وترًا: فيلزم منه وحود واسطة بين النفي 
والإثبات؛ وهو محال. 

وهذه المحالات؛ إنما لزمت من القول بعدد لا.فاية له: فالقول به محال. 

وهو من النمط الأول في الفساد؛ لوجهين: 
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الأول: أنه قد لا يسلم استحالة الشفعية» أو الوترية فيما لا نحاية له 
والقول بأن ما لا يتناهى» لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعًا: إن كان 
وترّاء أو وترًا: إن كان شفعًا؛ فدعوى بحردة» ومحض استبعاد لا دليل عليه. 

الوجه الثاي: أنه يلزم عليه عقود الحساب» ومعلومات الله تعالى 
ومقدوراته؛ فإِهُا غير متناهية إمكاناء مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها. 

الطريق الثالث: 

أنه لو وجد أعداد لا فاية لها: فكل واحد منها محصور بالوحود؛ 
فالكملة عصورة بالوجوةء 'وماءلا ينناف لذ يحض اضر أضبلا. 
وهو أيضًا فاسد لثلاثة أوجه: 

الأول: أنا لا نسلم أن الوحود زائد على الموحود. حي يقال بكون 
الوجود حاصرًا له؛ بل الوحود هو ذات الموجود» وعينه على ما يأ. 

الثاني: وإن كان زائدًا على كل واحد من آحاد الجملة؛ فلا نسلم كونه 
حاصرًا؛ بل عارض مقارن لكل واحد من الآحاد؛ والمعارض المقارن للشيء 
لا يكون حاصرًا له. 

الثالث: سلمنا أن الوجود حاصر لكل واحد من آحاد الحملة؛ ولكن لا 
نسلم أن الحكم على الآحاد يكون حكمًا على الجملة؛ ولهذا يصدق أن يقال 
لكل واحد من آحاد الجملة» أنه جزء الجملة» ولا يصدق على الحملة أنًا 
جد الجملة: 

الطريق الرابع: 0 م 

أنه لو وجد علل؛ ومعلولات لا فاية لماء فما من وقت يقدر إلا والعلل 
والمعلولات منتهية إليه؛ وانتهاء ما لا يتناهى محال. 

وهو غير سديد أيضاء فإن الانتهاء من أحد الطرفين -وهو الأخير- 
وإن سلمه الخصمء فلا يوحب النهاية في الطرف الآخرء ثم يلزم عليه عقود 
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الحساب» ونعيم أهل الجنة» وعذاب أهل النار؛ فإنه وإن كان متناهيًا من 
طرف 0 إمكانًا في طرف الاستقبال. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل» والمعلولات غير متناهية» وكل واحد منها ممكنًا على 
ما وقع به الفرق فهي: إما متعاقبة» أو معًا. 

فإن كانت متعاقبة: لايل إن ولاق كان لو ره 80010 

الأول: هو أن كل واكك سه كول جنا بالعدم» والجملة بجموع 
الآحاد؛ فالجملة تكون مسبوقة بالعدم» وكل حملة مسبوقة بالعدم؛ فلوجودها 
أول تنتهي إليه» وكل ما لوجوده أول ينتهي إليه؛ فالقول بكونه غير متناه 
حال. 

الثاني: هو أن كل واحد منها يكون مشروطًا ف وجوده بوجود علته 
قبله؛ فلا يوجد حب توجد علته» وكذلك الكلام في علته بالنسبة إلى علتهاء 
وهلم جرا. 

فإذا قيل بعدم النهاية؛ فقد تعذر الوقوف على شرط الوحود؛ فلا وحود 
لالجل فننها: وهذا كما إذا قيل: لا أعطيك درهمًا إلا وقبله درهم؛ فإنه لما 
كان إعطاء الدرهم مشروطًا بإعطاء الدرهم قبله» وكذلك في إعطاء كل 
درهم يفرضء إلى غير النهاية؛ كان الإعطاء محالاً. 

الثالث: هو أن القول بتعاقب العلل والمعلولات» يجر إلى تأثير العلة في 
معلولها بعد عدمهاء وتأثير المعدوم في الموجود محال. 

وهذه الحجج مما لا ثبت لها: 

أما الأولى: فلأنه لا يلزم من سبق العدم على كل واحد من الآحادء 
سبقه على الحملة؛ فإن الحكم على الآحاد» لا يلزم أن يكون حكمًا على 
الجملة؛ كما سبق تحقيقه. 
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وأما الثانية: فإنما تلزم أن لو كان ما توقف عليه الوحود -هو شرط في 
الوحودةاغيز موجود؛ كما ف#المثال الم كور 

وأما إن كان موجودًا: فلا يلزم امتناع وجود المشروطء والقول بأن 
الشرط غير موجود, محل التراع؛ فلا تقبل الدعوى به من غير دليل. 

وأما الثالثة: فإنما تلزم أيضًا: أن لو كان مع التعاقب» وجود المعلول, 
بعد عدم علته؛ وليس كذلك؛ بل معناه وجود المعلول متراخيًا عن وجود 
علته» مع بقاء علته موحودة إلى حال وحوده وبقائه موجودًا بعد عدم علته 
وكذلك ف كل علة مع معلولها؛ وذلك لا يلزم منه تأثير المعدوم في الموحودء 
ولا أن تكون العلل والمعلولات موجودة معًا. وذلك متصور في العلل الفاعلة 
بالاحتيار. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كانت العلل والمعلولات متعاقبة» فكل واحد منها حادثء لا محالة. 
وعند ذلك فلا يخلو: إما أن يقال بوحود شيء منها في الأزل» أو لا يوحد 
شيء منها في الأزل. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لأن الأزلي» كر نيوا بالعدم, 
والحادث مسبوق بالعدم؛ فلو كان شيء منها في الأزل؛ لكان مسبوقًا بالعدم؛ 
ضرورة كونه حادناء وهو غير مسبوق بالعدم؛ ضرورة كونه أزليًا. 

وإن كان الثاني: فجملة العلل» والمعلولات مسبوقة بالعدم؛ ضرورة أن 
لا شيء منها في الأزل» ويلزم من ذلك أن يكون لها ابتداء وغاية» غير متوقف 
على سبق غيره عليه؛ وهو المطلوب. 

وأما إن كانت العلل» والمعلولات المفروضة موحودة معًا: ولا يخفى أن 
النظر إلى الجملة غير النظر. إلى كل واحد من آاحادها؛ فإن حقيقة الجملة» غير 
حقيقية كل واحد من الآحاد. 
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وعند ذلك: فالجملة موجودة: وهي إما أن تكون واجبة لذاتهاء أو 
ممكنة» لا جائز أن تكون واجبة وإلا لما كانت آحادها ممكنة -وقد قيل إنها 
ممكنة كما سبق- ثم وإن كانت واجبة؛ فهو مع الاستحالة» عين المطلوب. 

وإذ كان مكيف كلذ لانن فرع والزحع! إما آنا بكرن داعا 
فيهاء أو خارجًا عنها. 

لا جائز أن يقال بالأول: فإن المرجح للجملة مرجح لآحادها. ويلزم أن 
يكون مرجحًا لنفسه؛ ضرورة كونه من الآحاد» ويخرج بذلك عن أن يكون 
ممكنًا؛ وهو حلاف الفرضء» وأن يكون مرححًا لعلته؛ لكوها من الآحاد. 
وفيه جعل العلة معلولاً» والمعلول علة؛ وهو دور ممتنع. 

وإن كان المرجح خارجًا عنها: فهو إما ممكن» أو واحب. 

فإن كان ممكنًا: فهو من الحملة؛ وهو خلاف الفرض؛ فلم يبق إلا أن 
يكون واجبًا لذاته؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: سلمنا أن الموجود المفروض ممكنء وأن الوحود والعدم عليه 
حائزان؛ ولكن لا نسلم احتياجه إلى المرحح في وجوده. 

وبيانه من أحد عشر وجها: 

الوجه الأول: أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده؛ فتأثير المؤثر في 
الوجود: إما في حال وجوده؛ أو في حال عدمه. 

فإن كان الأول: فهو تحصيل الحاصلء وإيجاد الموجود؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه اجتماع الوحودء والعدم في حالة واحدة؛ 
وهو محال. 

| الوجه الثاني: أنه لو احتاج إلى المؤثر في وجوده -لكونه ممكنًا- لاحتاج 

إلى المؤثر في عدمه -لكونه ممكنًا- وهو ممتنع لوحهين: 

الأول: أن المؤثر يستدعي أثراء والعدم نفي عض فلو يكوة ارا 
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وسواء كان أصليّاء أو طارئاء ويختص العدم الأصلي بامتناع البأثير فية؛ افيه 
من تحصيل الحاصل؟؛ وهو متنع. 


الثاني: هو أن المرجح للعدم: إما أن يكون هو المرحح للوحودء أو 
غيره. 

فإن كان الأول: فيلزم منه أن يكون ما اقتضى الشيء مقتضيًا لنقيضه؛ 
وهو محال. ولأنه يلزم منه أن لا يتحقق أحدهما؛ ضرورة استواء النسبة إلى 
المرجح. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه امتناع الوحود والعدم؛ فإنه ليس العمل بأحد 
المرححين؛ أولى من الآخر. 

الوحه الثالث: أنه لو افتقر في وجوده إلى مرجحح؛ وعلة؛ فذلك المرحح: 
إما أن يكون دائمًا علة» أو حدث كونه علة. 

فإن كان دائمًا علة: وجب أن لا يتأخر وحود معلوله عن وجوده؛ 
ويلزم من ذلك امتناع حدوث الممكن؛ وأن لا يكون في العالم ممكنًا حادنًا؛ 
وهو محال. 

وإن كان الثاني: فالكلام في حدوث ذلك الحادث؛ كالكلام ف الأول؛ 
وذلك يؤدي إلى علل ومعلولات لا فاية لها؛ ول يقولوا به. 

الوجه الرابع: وهو أن الممكن لو كان محتاحًا إلى المؤثر في وجوده؛ 
فالحاجة إلى المؤثر صفة زائدة على نفس الممكن» وهي: إما أن تكون واحبة 
أو ممكنة. 

لا حائز أن تكون واحبة؛ فإها صفة الممكن» والصفة مفتقرة إلى 
الموصوف؛ والمفتقر إلى غيره؛ لا يكون واجبًا لذاته. 

وإن كانت ممكنة: فإما أن تكون محتاحة إلى المرجح, أو غير محتاجة إليه. 

فإن كان الأول: فقد لزم التسلسل. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وإن كان الثاني: ففيه تسليم المطلوب. 

الوحه الخامس: أنه لو احتاج الممكن إلى المرجحح: فالحاحة صفة ثبوتية؛ 
لأن نقيضها لا حاحة» ولا حاحة أمر عدميء» ولهذا يتصف يما المستحيل 
الوحود. ولو كانت صفة ثبوتية؛ لما اتصف ها النفي المحض. وإذا كان لا 
حاجة أمرًا عدميًا: فالحاجة تكون ثبوتية؛ وهو ممتنع لأمرين: 

الأول: أن الحاجة إلى التأثير متقدمة على التأثير» المتقدم على الوحودء 
الذي هو أثرء والصفة الثبوتية للشيء؛ لا تكون متقدمة على ثبوت ذلك 
الغ 

الثاني : أن الحاجة إلى التأثير معللة بالإمكان» وهذا يقال: إنما احتاج 
لكونه ممكمًا. ولهذا إن ما ليس يممكن, لا يكون محتاجاء والإمكان صفة 
عدمية؛ فلا يكون علة للأمر الثبون. 

وبيان كون الإمكان عدميًا أمران: 

الأول: أن ما وجد بعد العدم» يصح اتصافه بالإمكان قبل وحوده. فلو 
كان الإمكان وصفا وحودياء لكانت الصفة الوحودية قائمة لما ليس .موجود؛ 


وهو محال. 

الثاني : أنه لو كانت صفة الإمكان وجودية: فإما واحبة» أو ممكنة. لا 
جائز أن تكون واحبة: وإلا لما كانت صفة لغيرها على ما تقدم. 

وإن كانت ممكنة: فيجب أن تكون ممكنة بإمكان آخر. والكلام في 
ذلك الإمكان, كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

الوجه السادس: أنه لو احتاج الممكن إلى المرجحح في ابتداء وحوده 
لكونه ممكًا في حال بقائه؛ لاحتاج في حال بقائه لكونه ممكنّاء فإنه لو لم يكن 
ممكنًا فى حال بقائه؛ لكان واحبًا. ولو كان واجبا؛ِ لاستحال فرض علمه. 


واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر ممتنع؛ لما فيه من تحصيل الحاصل. 
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الوحه السابع: أنه لو احتاج الممكن إلى المؤثر» فالمؤثر: إما أن يؤثر في 
ماهية الممكن, أو ف وجودهء أو فْ موصوفية الماهية بالوجود. 

وعلى كل تقدير فيلزم منه روج الماهية» أو الوحود» أو موصوفية 

الوحه الثامن: أنه لو افتقر الممكن إلى مؤثر؛ فتأثير المؤثر فيه صفة زائدة 
على ذات المؤثر والأثر؛ إذ التأثير نسبة وإضافة بين الأثر والمؤثر؛ فالنسبة بين 
الشيئين صفة لهمماء والصفة زائدة على الموصوف. 

وهذا فإنه يمكننا تعقل ذات كل واحد منهما مع الشك في كون هذا 
أثْراه وكون هذا مؤثراء والمعقول غير المجهول. وإذا كان التأثير صفة زائدة 
على ذات المؤثر والأثر فالتأثير نقيض لا تأثير» ولا تأثير عدم؛ فالتأثير ثبوت. 

وهو إما أن يكون واحبّاء أو ممكنًا. 

لا جائز أن يكون واجبًا: وإلا لما كان مفتقرًا إلى غيره» والصفة مفتقرة 
إلى الموصوفء فلابد وأن يكون ممكنّاء ولابد له من مؤثر» والكلام في تأثير 
المؤثر فيه: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. وهذا المحال: إنما لزم من 
القول بافتقار الممكن إلى المؤثر؛ فيكون محالا. 

الوحه التاسع: أنه لو افتقر الممكن إلى تأثير المؤثر في وجوده؛ لكان 
التأثير متقدمًا على الأثر؛ لافتقار الأثر إليه» ومتنع أن يكون تأثير المؤثر متقدمًا 
على الأثر؛ إذ التأثير نسبة» وإضافة بين الأثر والمؤثر؛ كما سبق؛ فيكون التأثير 
صفة للأثر والمؤثر» والصفة متأحرة عن الموصوف؛ لافتقارها إليه» وف ذلك 
ما يوحب جعل المتقدم متأحراء والمتأحر متقدمًا؛ وهو محال. 

الوحه العاشر: أنه لو افتقر الممكن إلى المؤئر؛ لكان ها وجد من 
الحوادث مفتقرًا إلى المؤثر؛ ولكونه ممكناء والمؤثر فيه: إن كان حادنا؛ لزم 


ته أبكار الأفكار فق أصول الدين 

الوجه الحادي عشر: أنه لو افتقر الممكن إلى المرجح؛ لما ترجح ممكن إلا 
بكر بحح؛ وليسن. كذلك: :إن العطشان؛» إذ خير بين قدحين متساويين من كل 
وجه؛ فإنه يختار أحدهماء من غير سبب مرجح؛ ضرورة فرض المساواة من 
كل وجهء وكذلك القاصد إلى مكان معين إذا عرض له طريقان متساوياد 


من كل وجههء فإنه يختار أحدهما من غير سبب مرحح» مع تساويهما بي 
الإمكان. 

سلمنا أنه لابد للوجود من مرحح؛ ولكن ما المانع من كون المرحح 
لوجود الممكن ذاته» لا على وجه ينتهي إلى حد الوجوب المانع من العدم؛ بل 
معن أن ذاته أولى بالوجود من العدم مع جواز فرض العدم؟ 

سلمنا أنه لابد من مرجح خارج ولكن لا نسلم أنه لابد أن يكون 
وحودياء فإن كان وجود الممكن مقابل لعدمه فكما جاز أن يكون عدم علة 
الوجود مرجعة للعدم؛ فما المانع أن يكون عدم علة العدم» أو عدم شرط 
العدم؛ مرجحًا للوجود؟ 

سلمنا أنه يمتنع أن يكون مرحح الوجود عدميًا ولكن ما المانع من كونه 
غير مكذوب ولا معدوم كما ذهب إليه الملاحدة؟ 

وبيان حواز ذلك: هو أن صفة الإمكان تابعة للماهية الممكنة» ومعلولة 
ما من حيث هي: لا موجودة, ولا معدومة» فإن الماهية من حيث هي 
موجدة» يستحيل أن تكون ممكنة العدم» من حيث هي: معدومة يستحيل أن 
تكون ممكنة الوجودء وصفة الإمكان ثابتة للماهية بالنسبة إلى الطرفين؛ فإذد 
علة صفة الإمكان للماهية من نحيث هي؛ لا موجودة؛ ولا معدومة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون المرجح موجودًا؛ ولكن ما المانع من كونه 
ممكنًا؟ ولم قلتم بامتناع التسلسل؟ 

قولكم: إما أن تكون العلل والمعلولات متعاقبة» أو معًا؛ فلم قلتم 
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بامتناع التعاقب؟ 

قولكم: إن لم يوحد منها شيء في الأزل» فلها أول وبداية. 

فنقول: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موجود 
في الأزل؛ أن تكون الحملة غير أزلية؛ فإنه لا يلزم من الحكم على الآحاد. أن 
يكون حكمًا على الجملة. 

بل حاز أن يكون كل واحد من آحاد الجملة غير أزلي» واللجملة أزلية. 
.معين تعاقب أحادها إلى غير النهاية. 

سلمنا أنها غير متعاقبة؛ ولكن لم قلتم بوجود واجب الوجود؟ 

قولكم: النظر إلى الحملة غير النظر إلى الآحاد. 

فنقول: لا نسلم وجود ما يسمى جملة في غير المتناهي؛ ليصح ما 
ذكرتموه» ولا يلزم من صحة ذلك ف المتناهي مع إشعاره بالحصر» صحته في 

سلمنا أن مفهوم الجملة حاضل فيما لا يتناهى» وأنه ممكن؛ ولكن لا 
نسلم أنه زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير النهاية. وعند ذلك: فلا يلزم أن 
يكون معللاً بعين غلة الآحاد: 

سلمنا أنه زائد على الآحاد» ولكن ما المانع من أن يكون مترجحًا 
بآحاده الداحلة فيه؟ لا يمعيئ أنه مترحح بواحد منهاء ليلزم ما ذكرتموه؛ بل 
طريق ترجحه بالآحاد الداخلة فيه ترحح كل واحد من آحاده بالآخر إلى غير 
النهاية. 

وعلى هذا: فلا يلزم افتقاره إلى مرحح حارج عن الجملة» ولا أن يكون 
المرحح للجملة» مرححًا لنفسه؛ ولا لعلته. 

سلمنا أنه لابد من وجود واحب الوجود؛ ولكن لا نسلم أنه غير قابل 
للعدم» كما ذكرتموه» وإنما يمتنع كونه قابلاً للعدم: أن لو امتنع انقلاب 


«45 سس سح بكار الأفكار فق أصول الدين 
الواحب إلى الممكنء أو الممتنع» وكذلك بالعكس؛ وهو غير مسلمء ولهذا 
قلتم بأن العالم ممتنع الوحود في الأزل» وجائز الحدوث. فإذا جاز انقلاب 
الممتنع جائراء مع أنه أحد قسمي الضروري؛ فلا مانع من انقلاب الواحب 
جائراء وانقلاب الجائز واجبًا. 

وعلى هذا: فلا بمتنع على واجب الوجود العدم السابق» ولا العدم 
اللاحق؛ فلا يلزم أن يكون أزليّاء ولا أبديًا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على إثبات واجب الوحود بالاعتبار الذي 
أردتموه» ولكنه معارض نما يدل على أنه غير ثابت. 

وبيانه: أنه لا يخلو: إما أن يكون ممكتاء أو ليس بممكن؟ 

فإن كان ممكنًا: فالممكن لا يكون واجبًا بالاعتبار المذكور. 

وإن لم يكن ممكمًا: فما ليس ممكنًا أن يكون؛ لا يكون موجودًا؛ وما لا 
يكون موجودًا؛ فلا يكون واجب الوجود. 

والجواب: أما منع احتياج الممكن إلى المرحح ْ وجوده: فغير صحيح؛ 
لأن الممكن قابل للوجود والعدم؛ وهما بالنسبة إلى ذات الممكن سيان. 

وعند هذا قال بعض الأصوليين: والشيء الذي يكون كذلك يمتنع أن 
يدحل في الوحود؛ إلا بعد أن يصير وحوده راححًا على عدمه؛ فكذلك 
الرجحان سابق على وجودهء ويمتنع أن يكون محل ذلك الرححان؛ هو 
وحوده؛ لأن ذلك الرجححان: لو كان صفة لوجوده؛ لكان متأخرا عن 
وحوده؛ لكنا بينا أنه متقدم على وجوده؛ وهو دورء فلذلك الرجححان؛ يجب 
أن يكون صفة لشيء آخر يلزم من وجوده وجودهء وذلك هو الموثر؛ فثبت 
أن كل ممكن؛ فهو مفتقر إلى المؤثر. 

وقال بعضهم: إذا كانت ماهية الممكن مقتضية للتساوي» والتساوي 
مقابل للرححان» فلو حصل الرححان؛ فيلزم اجتماع المتقابلين في شيء 


أبكار الأفكار في أصول الا افلكق 


واحد؛ وهو محال. 

والحجتان باطلتان. 

أما الأولى: فلأن الخصم قد يمنع توقف الدخول في الوحود على سابقة 
الترحيح» وأنه لا معين للترجيح إلا الدحول في الوجود دون العدم» وكذلك 
بالعكس. 

وعند هذا: فلا يكون الترجيح سابقًا على الوجود؛ ليلزم ما قيل من 
اللدوو 

كيف وأنه لو كان الترجيح سابقا على الوجود؛ لكان صفة لغير 
الوحود حت لا يفضي إلى الدور كما قرر. ولو كان كذلك؛ لكان الموصوف 
به هو الراحح, لا نفس الوجود؛ وهو محال. 

وأما الثانية: فإنما يلزم أن لو كان حصول الرجححان مستندًا إلى ذات 
الممكن, وأما إذا لم يكن مستندًا إليهاء ولا إلى غيرها؛ فلا. 

والحق في ذلك أن يقال: إذا ثبت أن الوجود والعدم بالنسبة إلى ذات 
الممكن متساويان؛ فاحتياج وقوع أحد المتساويين إلى المرحح معلوم 
بالضرورة؛ ولهذا فإن العاقل إذا رأى موضعًا خاليًا عن العمارة والأبنية 
المرتفعة» ثم زآة مقف لأ أها ابم ذللده ارا .ممه كن وإن. قله 
يضطره إلى العلم بوحود سبب موجب لذلك. ولو جاز في العقل وحود أحد 
الخالوى دون الكعرري مرمرع ذا عاذ اكدرك وعد ها وعد احددين 
العقلاء في نفسه مخالفته» ولا مناكرته. 

وعلى هذا: فما أوردوه من الشبه؛ فحاصله يرحع إلى التشكيك في 
البديهيات؛ وهو غير مقبول. 

وعلى تقدير القبول؛ فنجيب عن كل ما ذكروه. 


قوهم: ثيه المؤثر فيه: إما قُُ حال وجوده أو في حال عذدمه. 
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قلنا: بل في حال وجوده. لا .ععيئ أنه أوجده بعد وحوده. حى يقال 
بتحصيل الحاصل؛ بل .معي أنه لولا المؤثر؛ لما كان موجودًا في الحال الي 
فرض كونه موحودًا فيها. 

قولهم: لو احتاج إلى المؤثر في وحوده؛ لاحتاج إلى المؤثر ف عدمه. 

قلنا: وهو كذلك؛ فإنه مهما كان الشيء ممكنًا؛ فلابد له من مرجح ف 
وحوده» وعدمه؛ وإلا فهو واحبء أو ممتنع. فكما أنه في حال وجوده يفتقر 
إلى المرحح؛ فكذلك في حال عدمه. 

قولهم: العدم نفي محض؛ فلا يكون أثرًا. 

قلنا: معن كونه أثراء لا .معيى أنه شيء؛ بل .معن أنه لولا المؤثر؛ لما كان 
منقونا: رانو كان قنع طارفاء ارال 

قولهم: المرجحح للعدم: إما أن يكون هو المرجح للوجود, أو غيره. 

قلنا: المرجح للعدم هو المرجح للوجود؛ لكن إن كان مرححًا بذاته عند 
القائلين بذلك؛ فعدمه هو المرجحح للعدم؛ لا نفس وحوده. وإن كان مرجحًا 
بالقدرة والإرادة عند القائلين به؛ فيصح أن يقال: إن عدم المعدوم في حال 
عدمه مستند إلى عدم تعلق القدرة بإيجاده, والإرادة بتخصيصه في ذلك 
الوقت. ويصح أن يقال بكونه مستنداً إلى قدرة قديعة؛ اقتضت عدمه» وإرادة 
قديمة اقتضت تخصيصه بذلك الوقت» كما اقتضت تخصيص وحوده بوقت 
آخحرء كما ذهب إليه القاضي أبو بكر في أحد قوليه. 

قولهم: لو افتقر إلى مرجح في وجوده؛ فذلك المرحح: إما قدم» أو 
حادث على ما قرروه» فإنما يلزم أن لو كان مستند الحوادث موحبًا بذاته 
وطبعه حي يلزم من حدوثه التسلسل» ومن قدمه؛ قدم معلوله» وليس 
كذلك؛ بل هو فاعل قديم مختار اقتضى بقدرة قديمة» وحصص بإرادة أزلية؛ 
وجود الحادث حال حدوثه من غير تقدم» ولا تأحر. ولا يلزم من قدم القدرة 
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والإرادة؛ قدم المقدور والمراد؛ إذ القدرة عبارة عن: معيئ من شأنه تخصيص 
الحادث بالوجود, دون العدم؛ لا ما يلازمه الوجود. 

والإرادة: عبارة عن معيئن من شأنه تخصيص الحادث» بوقت.دون وقت. 

فإذا قيل: لم كانت الإرادة مقتضية للتخصيص بوقت دون وقت» مع 
قدمهاء واستواء نسبتها إلى جميع الأوقات؟ فكأنه قيل: لم كانت الإرادة 
إرادة؟ 

وهو غير مسموعء. كما لو قيل: لم كان الإنسان إنسانًا؟ والفرس 
فرسًا؟ ونحوه. 

وهذا ما وافق عليه الفلاسفة الإلهيون حيث قالوا: إن الأفلاك متحركة 
على الدوام؛ لتحصيل ما لما من الأوضاع الممكنة لها على جهة التعاقب» 
والتجدد؛ طلبًا للتشبه ممعشوقهاء مقتضية للحركات الدورية» بإرادة قديعة 
للنفس الفلكية؛ وبتوسط الحركات الدورية» والاتصالالات الكو كبية؛ وحد ف 
عالم الكون والفسادء امتزاحات» واعتدالات» وحوادث عرضيات» وبتوسط 
هذه الامتزاحات» وتحدد قبول القابليات؛ وجدت الأنفس الإنسانية» والصور 
الجوهرية للعناصر والمركبات. لا بمعين أنما الفاعلة لما؛ بل الفاعل لما نما هو 
العقل الفعال. الموحود مع حرم فلك القمر» وما لم يوجد منها فليس لعدم 
الفاعل؛ بل لعدم القابل. فإذا تحقق القابل والفاعل موحود؛ لزم القول 
بوجودها. 

قولهم: إن حاجة الممكن إلى المؤثر: إما واجبة» أو ممكنة؟ 

قلنا: كونه محتاجًا؛ لا معن له؛ إلا أنه لا يتم وحوده دون المؤثر؛ وذلك 
لا يستدعى الاحتياج إلى مؤثر آخر؛ ليلزم التسلسل كما قيل. 

فإن قيل: الحاجة نقيض لا حاحة؛ ولا حاحة يجوز اتصاف المعدوم 
المستحيل الوجود بّما؛ فلا حاجة: عدم» وإلا كان الإثبات صفة للنفي اخحض؛ 
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وهو محال. 
وإذا كان لا حاحة عدمًا؛ فالحاحة ثبوت. 


والا جاتر أن تكون واجة بولا كا كاك صضفة مفتقرة إلى الموضوك؟؛ 


فلم يبق إلا أن تكون ممكنة. 
وعند ذلك: فإ افتقرت إلى المرجح؛ لزم التسلسل» وإن لم تفتقر؛ فهو 
المطلوب. 


وربما قيل في دفعه: لو دل على ما ذكرتموه على كون لا حاجة عدما؛ 
فلا يخفى أن نقيض امتناع؛ لا امتناع» والعدم الممكن يصح وصفه بأنه غير 
متنع؛ فلا امتناع يجب أن يكون عدمًا حى لا يكون العدم موصوفا بالثبوت» 
وما لزم من ذلك أن يكون امتناع المناقض له ثبوتيًا؛ فإن الامتناع صفة 
للمتنع» الذي ليس بثبوق» فلو كان الامتناع صفة ثبوتية؛ لكان الثبوت صفة 
لما لا ثبوت له؛ وهو ممتنع. 

وهو قدح ف البديهيات؛ فلا يقبل. 

والواحب أن يقال: 

قد بينا أن معين حاجة الممكن إلى المؤثر» أنه لا يتم وحوده دون المؤثر. 
فنقيض الحاجة بهذا التفسير» أنه يتم وجوده دون المؤثر. 

وعلى هذا: فنقيض الحاحة» لا يتصور أن يكون صفة للممتنع» وإلا 
كان مما يتم وجوده, دون المؤثر» والممتنع غير موجود. 

وعلى هذا: فقد اندفعت الشبهة الخامسة أيضًا. 

قولهم: لو احتاج الممكن ف ابتداء وجوده إلى المرجحح؛ لاحتاج ف حال 
بقائه. عنه جوابان. 

الأول: منع اللزوم؛ فإنه لا يلزم من احتياج الممكن حال حدوثه إلى 
المرجح؛ احتياجه حال بقائه؛ إذ الباقي هو عين المترحح حالة الحدوث. 


أبكار الأفكار فَؤْ أصول الديك سب سح 110 4 

الثاني: أنه وإن احتاج حال بقائه إلى المرحح؛ فلا يلزم منه تحصيل 
الحاصل؛ فلأنه لا معيئ لاحتياجه إلى المرجح حال بقائه» إلا أنه لولا المرجح؛ 
لما كان باقيًا. 

قولهم: يلزم من ذلك خروج الأثر عن حقيقته عند فرض عدم المؤثر 
د 2 

ولكن لا نسلم كون ذلك محالا. كيف وأنه لو امتنع خروج الأثر عن 
حقيقته عند عدم علته؛ لامتنع انقلاب ما ليس موجودًا موجودًا؛ وهو حلاف 
شاهد الحوادث. 

قوهم: تأثير المؤثر في الأثر صفة زائدة على ذات المؤثر» والأثر مسلم؛ 


جواب الشبهة الرابعة. 

ورا أحيب عن هذه الشبهة بأنها جارية في امتناع حدوث حادث ما 
ف وقت معين؛ وهو غير ممتنع. وذلك أنه لو حدث حادث في وقت معين؛ 
فحدوثه في ذلك الوقت صفة زائدة على ذات الحادث؛ لأن الحدوث في ذلك 
الوقت نسبة بين الذات الحادثة» وذلك الوقت. 

والنسبة بين الشيئين صفة زائدة عليهاء ولأنا نعقل ذات الحادث» ونجهل 
كونه حادنًا في ذلك الوقتء والمعلوم مغاير للمجهول. وإذا كان صفة زائدة؛ 
فيجب أن تكون صفة ثبوتية؛ لأن نقيض الحدوثء لا حدوث. ولا حدوث: 
صفة للمستحيل؛ فكون عدم فالكدوت تروت و لكندا أن يكرت مادا 
ذلك الوقت بحدوث آخر؛ فالكلام في ذلك الحدوث الثاني كالكلام في 
الحدوث الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. ؛: 

وهو غير سديد؛ إذ لقائل أن يقول: الحدوث وإن كان صفة ثبوتية 
زائدة» وهو حادث؛ لكن بحدوث هو نفسه؛ لا بحدوث زائد عليه؛ فلا 


لق ل سةا 39ت 777 ةك أبكار الأفكار في أصول الدين 


قولهم: التأثير صفة للأثر؛ فلا يكون التأثير متقدمًا عليه. 

لا نسلم أن التأثير صفة للأثر؛ بل صفة للمؤثر؛ فلا يمتنع أن يكون 
متقدمًا عليه» والتأثير وإن كان مضايقا للأثر» فلا يمتنع أن يكون متقدمًا عليه 
كما في التقدم والتأحر» وأنهما وإن تضايقا؛ فالتقدم سابق على التأخر. 

وإن سلمنا أن التأثير صفة للأثر؛ فلا يلزم أن يكون التأثير متقدمًا على 
الأثر؛ لضرورة افتقاره إليه؛ إذ المفتقر إليه أعم من المتقدم. ' 

قولنا: المؤثر في الحادث: إما قدم» أو حادث. 

قلنا: بل هو قدم. 

قولهم: إن تأثيره في الأثر صفة متجددة» بعد أن م تكن» ويلزم من ذلك 
التسلسل» أو الدور؛ وليس كذلك؛ فإنه وإن كان التأثير صفة متجددة؛ فلا 
معيئ له غير وجود الحادث بقدرة المؤثر في وقت حدوث الأثر وبتحدد الإيجاد 
بالقدرة من مقتضيات القدرة القليمة؛ فإن القدرة عبارة: عما من شأنه 
تخصيص الحادث بالوجودء دوك العدم. لا ما يلازمه التتخصيص؛ فلا يلزم من 
ذلك وجود سبب آخرء ومؤثر آخرء فلا دور» ولا تسلسل. 

قولهم: إن المخير بين قدحين» أو طريقين متساويين. قد يختار أحدهما 
من غير سبب مرحح. 

” قلنا: التساوي إعغا وقع 5 الفرض والمقصود, وهو عندنا غير مفيد في 
الترحيح كما يأنَ. والمرحح إنما هو القدرة المتعلقة بالإيجاد» والإرادة 
المتخصصة؛ وهو موجود .لا محالة. حى أنه لو لم يكن قادرًا على أخذ أحد 
القدحين» أو سلوك أحد الطريقين» ولا تعلقت إرادته بأحدهما؛ فإن الترحيح 

قولهم: ما المانع أن تكون ذات الممكن أولى بالوجود من العدم» لا على 
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وجه ينتهي إلى حد الوجحوب بالذات؟ 

قلنا: لو كانت ذاته أولى بالوحودء فإن لم بحر مع ذلك عدمه؛ فهو 
واحب لذاته» وليس ممكنًا؛ وهو حلاف الفرض. 

وإن حوز مع ذلك عدمه؛ ففرض عدمه غير محال. 

وعند فرض عدمه؛ فإن كان العدم أولى بذاته: فالأوقات متشابمة ويلزم 
من ذلك أن يكون الوجود والعدم أولى بالممكن معا: وفيه جمع بين متقابلين؛ 
وهو محال. 

وإن لم يكن العدم أولى به: فلابد له من علة حارحة» وإلا كان من 
الممكن قد ترجح من غير مرجح أصلاً؛ وهو محال. 

فالمرحح للعدم عند ذلك: إما أن يكون مساويًا في اقتضائه للعدم لما 
اقتضى الوجود, أو راححاء أو مرجوحًا. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لامتنع عليه الوجود والعدم؛ إذ لا أولوية 
لأحدهما. 

وإن كان الثانني» أو الثالث: فيلزم منه تعيين أثر الراححء وامتناع أثر 
المرجوح. وقد قيل بحواز كل واحد منهما. 

وهذه امحالات: إنما لزمت؛ من فرض أن الممكن أولى بالوحود من 
عدمه؛ فهو ممتنع. 

قولهم: لا نسلم أن المرجح للوجحود وجودي. 

فقد قيل في حوابه: إنه لا فرق بين عدم المؤثرء وبين المؤثر العدمي. 

وقد قيل أيضًا: إن العدمي لا تميز له في نفسه؛ لأنه لو كان متميرًا؛ 
لكان ذانًا. وما ليس ,متميز؛ فلا يمكن إسناد الأثر إليه؛ وهما باطلان. 

أما الأول: فلأن الخنصم قد لا يسلم عدم الفرق بين عدم المؤثر» والمؤثر 
العدمي؛ ولهذا فإن عدم الشرط مؤثر في عدم المشروطء ولو عدم هذا المؤثر؛ 
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بأن عدم عدم الشرط؛ لما لزم منه انتفاء المشروط. 

وأما الثاني: فإنما يلزم في العدم المطلق دون العدم المضاف. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

لو كان المؤثر في حدوث الممكنات عدمًا: فهو إما قديم» أو حادث. 

فإن كان حادثًا: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء 
أو الدور؛ وهما ممتنعان؛ كما سبق. 

وإن كان قديًا: فإما أن يتوقف تأثيره في الوجود الحادث على تجدد أمر 
لم يكن» أو لا يتوقف. 

فإن كان الأول: فالتسلسلء أو الدور لازم. 

وإن كان الثاني: فيلزم من قدم المؤثر؛ قدم الأثر» ومن حدوث الأثر؛ 
حدوث المؤثر. وهو حلاف الفرضء ولا يلزم على هذا إذا كان المؤثر 
وحوديا؛ لإمكان اتصافه بالقدرة» والإرادة القديمة المؤثرة في تخصيص الحادث 
كما سبق؛ بخلاف المؤثر العدمي. 

قولهم: ما المانع من كون المؤثر غير الموصوف بالوجودء ولا بالعدم؟ 

قلنا: بطلان أمر لا موجودء ولا معدوم» سيأتٍ في مسألة الأحوال. 

قولحم: إن الإمكان معلل بلماهية» من حيث هي لا موجودةء ولا 
معدومة» إنما يلزم أن لو كان الإمكان صفة ثبوتية» وليس كذلك؛ فإنه لا 
معين للإمكان غير سلب المحال من فرض الوحود والعدم» وبتقدير أن يكون 
صفة ثبوتية؛ فلا نسلم أن الماهية علة مؤثرة فيه؛ بل قابلة والقابل غير المؤثر. 

وإن سلمنا أنها مؤثرة فيه؛ فما ذكروه إنما يلزم أن لو كان الوجود زائدًا 
على الماهية» وليس كذلك؛ بل الوجود هو نفس الماهية» والماهية نفس 
الوجود؛ كما يأ في مسألة المعدوم؛ وهل هو شيء أم لا؟ 

قولهم: الماهية من حيث هي موحودة كتنع أن تكون ممكنة العدم, 
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قلنا: إذا فرضنا الماهية موحودة؛ فمعيئ كوفا ممكنة العدم بأنه لو فرض 
العدم بدل الوجود؛ لما كان ممتنعًا. وكذلك بالعكسء والإمكان بمذا الاعتبار 
لا ينافيه الوجود» ولا العدم. 

قوهم: لا يلزم من كون كل واحد من العلل والمعلولات غير موحود في 
الأزل» صحة الحكم بذلك على الحملة. 

قلنا: إذا كان كل واحد من الآحاد لا وجود له في الأزل -وهو بعض 
الجملة- فليس بعض من أبعاض الجملة يكون موجودًا في الأزل» وإذا لم يكن 
شيء من الأبعاض موجودًا في الأزل؛ فالجملة غير موجودة في الأزل؛ فإنه لا 
وجود للجملة دون وجود أبعاضها. 

قولهم: لا نسلم وحجود ما يسمى جملة في غير المتناهي. 

قلنا: مسمى الحملة: وهو ما وصفتموه بكونه غير متناه» ولا شك أنه 
غير كل واحد من الآحاد؛ إذ كل واحد من الأحاد متناه» والموصوف ها لا 
يتناهى: هو الأعداد المفروضة؛ بحيث لا يخرج منها واحد. 

قولهم: لا نسلم أن مفهوم الحملة زائد على الآحاد المتعاقبة إلى غير 
النهاية. 

قلنا: إن أردتم أن مفهوم الحملة هو نفس المفهوم من كل واحد من 
الآحاد؛ فهو ظاهر الإحالة. وإن أردتم به الحيئة الاجتماعية من آحاد الأعداد؛ 
فلا حفاء بكوهًا زائدة على كل واحد من الآحاد؛ وهو المطلوب. ٠‏ 

قولمم: ما المانع من أن تكون الحملة مترجحة بآحادها الداحلة فيها كما 
قرروه؟ 

قلنا: إما أن يقال بترجح الحملة.مجموع الآحاد الداخلة فيهاء أو بواحد 
منها. 
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فإن كان بواحد منهاء فا حال الذي ألزمناه حاصل. 

وإن كان .مجموع الآحاد؛ فهو نفس الحملة المفروضة. 

وفيه ترحح الشيء بنفسه؛ وهو محال. 

قولهم: لا نسلم أن واجب الوجود لذاته غير قابل للعدم. 

قلنا: لو كان قابلاً للعدم: فإما مع بقاء كونه واحب الوجودء أو لا بقاء 
كونه واجبًا. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ إذ الواحب هو ما لو فرض معدومًاء عرض 
عنه المحال لذاته. 

وإن كان الثائي: فيلزم منه انقلاب حقيقة الواحب لذاته حائرّاء أو 
ممتنعًا؛ وقلب الحقائق محال. 

ولو حاز ذلك؛ لما بقى الوثوق بالقضايا البديهية؛ لحواز انقلاب 
حقائقهاء وعاقل ما لا يتردد في حصة القضايا البديهية» ولا يتشكك. 

قولهم: لا يخلو: إما أن يكون الواحب بذاته ممكنّاء أو غير ممكن. 

قلنا: ممكن بالمعئ العام: أي أنه غير ممتنع الوحودء وكونه ممكنًا بالمعى 
العام لا ينافي الوجوب بالذات. كما لا ينافي الإمكان الخاص» وليس ممكنا 
بالمعيى الخاص» وسلب الإمكان بالمعئ الخاص لا ينافي الوحود بالذات أيضاء 
كما لا ينافي الامتناع» وإنما بمتنع كونه واجبًا لذاته» أن لو كان ممكنًا بالمعى 
الخاص» أو غير ممكن بالمعيئ العام. 

وعلى هذا: فقد بان أنه لابد من موجودء هو واجحب الوجود لذاته 
وأنه يحب أن يكون أزليًا أبديّاء لا يتصور عليه العدم» متقدمًا عليه؛ ولا 
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المسألة الثانية 
في حقيقة واجب الوجود وأنها مشاركة لباقي الحقائق 
في مسمؤ الحقيقة أو مخالفة لجا”" 

وقد احتلف ف ذلك: 

فذهب بعض لمتكلمين: إلى أن مسمى الحقيقة والذات» مشترك بين 
ذات واحب الوحودء وغيره من الذوات. وإنما تتميز ذات واجب الوحود. 
وحقيقته عن باقي الذوات؛ بوصف يكون أخحص من وصف الإلية» ولابد 
وأن يكون ثبوتيًا؛ فإن التمييز بين الذوات لا يحصل بالصفات السلبية: ككونه 
لا حد له ولا اية» ولا حسم.؛ ولا عرض»ء ونحوه. 

لكن هل يجوز أن يكون ذلك الوصف مما يدرك؛ أم لا؟ اختلفوا فيه: 
وقد احتج صاحب هذا المذهب: على أن مسمى الحقيقة والذات مشترك بين 
جميع الذوات بحجتين: 

الأولى: أنه يصح أن يقال الذوات: إما واحبة» وإما ممكنة» والذات هي 
مورد التقسيم» ومورد التقسيم يحب أن يكون واحدًا؛ فمسمى الذات واحد. 

الثانية: هو أن المفهوم من مسمى الذات» لا يختلف باحتلاف اعتقاد 
كون الذات واحبة» أو ممكنة» ولو كان مسمى الذات ف الواجب والممكن 
مختلًا؛ لاحتلف باختلاف هذه الاعتقادات. 

قال: وإذا ثبت أن مسمى الذات واحدء وأنه لا امتياز به بين الذوات؛ 
فلا حفاء بأن المفهوم من واجب الوجود متميز على المفهوم من ممكن 
الوحودء وليس التمايز في مسمى الذات؛ فتعين أن يكون بصفة زائدة على 
مسمى الذات؛ لأن ما به الافتراق غير ما به الاتفاق. 


قال: وإذا ثبت أنه لابد من وصف زائد يكون به التمايز بين ذات 
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واحب الوحود» وذوات اللمكبات؛ فلا جائر أن يكون التمايز بصفات سلبية 
مختصة بكل واحدة من الذوات» أو ببعض الذوات دون البعض. 

أماة الأول فلأن سملن غم إعبدى: الذاتيق» إن: كاك مميلونا عن 
الذات الأخرى؛ فلا تمايز. وإن لم يكن مسلوبًا عن الذات الأحرى؛ فالذات 
الأخرى مختصة بوصف ثبوتّ» لا سلي. 

وأما الثاني: فلأن الذوات متعددة متكثرة فإذا اختص بعضها بالوصف 
الوحودي» والبعض بسلبه. فإما أن يختص الواحد من الذوات بالشبوت» 
والباقي بالسلبء أو الواحد بالسلبء والباقي بالثبوت. 

وعلى كلا التقديرين فالتمايز: وإن حصل بين ما احتص بالثبوت 
والسلب؛ فالتمايز بين الذوات المشتركة في الثبوت» أو السلب؛ ممتنع. 

وأيضًا: فإنه لو استغنت الذات» من حيث إنها ذات عن الصفة مع 
اتحادها؛ لما وقع الفرق بين ذات السواد»ء وبين ذات البياض» والجوهرء 
والعرض» ونحوه. فإذن ما به التمايز وحودي. 

ومن المتكلمين من قال: التمايز بالوصف الخاص» إنما يكون عند 
الاشتراك بين الذوات ف مسمى الذات والحقيقة؛ وليس كذلك؛ بل واحب 
الوجود مخالف بذاته وحقيقته لباقي الذوات» ولا مشاركة بينه وبينها في غير 
التسمية. محتجًا على ذلك بأنه: لو كان مسمى الذات متحدًا؛ لوجب 
الاشتراك بين واجب الوحجود. وممكن الوحود فيما هو ثابت بالذات لكل 
واحد منهما؛ لأنه مي ثبت اقتضاء الذات لحكم لذاتما كان ذلك ثابًا لما 
مهما كانت ثابتة» ويلزم من ذلك أن تكون ذات الممكن واجبة لذاتا؛ 
ضرورة ثبوت ذلك لما في واحب الوجود» وأن تكون ذات واجب الوجود 
ممكنة لذاتها؛ ضرورة ثبوت ذلك في ممكن الوحود؛ وكل ذلك محال. 

فإن قيل: اختصاص واحب الوحودء وممكن الوجود بما اختص به من 
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الوجوب والإمكان ليس لمسمى الذات المشتركة؛ بل لما به تعين كل واحد 
منهماء وما به التعين مختلف. 

قلنا: فالكلام في اختصاص كل واحدة من الذاتين بتعينها مع اتحاد 
مسمى الذات: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

قال: وعلى هذا: فمورد القسمة إلى الواحب» والممكن؛ ليس مسمى 
الذات؛ بل اسم الذات. والقول بأن مسمى الذات» لا يختلف باختلاف 
الاعتقادات من معي الجوهر» والعرض» والواجبء والممكن؛ غير مسلم؛ بل 
الذي لا يختلف إنما هو الاسم دون المسمى. 

وإن سلمنا أن مسمى الذات واحد؛ ولكن لا نسلم أن التمايز لابد وأن 
يكون بوصف ثبوق؛ بل جاز أن تكون ذات واحب الوجود متميزة عن 
غيرها من الذوات بسلب ما وجب لغيرها عنها؛ وتمايز باقي الذوات بصفات 
وجحودية كل واحد منها مختص بصفة وجودية لا وحود لما ف باقي الذدوات 
الأخرى. 

والقول بأنه لو استغنت الذات عن الصفة مع اتحادها؛ لما وقع الفرق بين 
الذوات المختلفة. 

قلنا: عدم استغناء الذات عن الصفة المميزة» لا يوجب كون الصفة 
المميزة وجودية؛ فإن ما يقع به التمييز بين الذوات من الصفات أعم من كوا 
وحودية؛ فلا يلزم من عدم الفرق عند فرض عدم الاختلاف بالصفة؛ عدم 
الفرق مع فرض الاختلاف بالسلبء والإيجاب. 
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المسألة الثالثة 
في أن وجود واجب الوجود هل هو نفس ذاته 
أو هو زائد علق ذاته”"» 


ذهبت الأشاعرة» والفلاسفة» وبعض المعتزلة: إلى أن وجود واجحب 
الوحود لا يزيد على ذاته؛ بل ذاته وحوده» ووجوده ذاته. 

وخالفهم في ذلك طائفة من المتكلمين. 

أما حجة من قال ين وحوده لا يزيد على ذاته: أنه لو كان وجوده ‏ 
زائدًا على ذاته لم يخل: إما أن يكون واحبّاء أو ممكمًا. لا جائز أن يكون 
واحبًا؛ لأنه مفتقر إلى الذات ضرورة كونه صفة لحاء ولا شيء من المفتقر إلى 
غيره يكون واجبا؛ِ فإذن وجوده لو كان زائدًا على ذاته؛ لما كان واحبا؛ فلم 
يبق إلا أن يكون ممكمًا. 

وإذا كان ممكنًا: فلابد له من مؤثر كما سبق. 

والمؤثر فيه: إما الذات» أو خارج عنها. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أن الذات بسيطة لا تركيب فيهاء وهي قابلة للوحود؛ فلو 
كانت مؤثرة؛ لكانت قابلة» وفاعلة» فلها قوتان: قوة القبول» وقوة الفعل. 
والبسيط الواحد ليس له قوتان مختلفتان؛ فإن الكلام في قبوله للقوتين 
المختلفتين: كالكلام ف الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

الثاني: أنها لو كانت مؤثرة في الوحود؛ فالمؤثر في الوحودء لابد وأن 
يكون موحودًا على ما تقدم؛ فإذن تأثير الماهية في وحودها مفتقر إلى 
وحودها؛ فالوجود مفتقر إلى نفسه؛ وهو محال؛ كما سبق. 

وإن كان الثانى: وهو أن يكون المؤثر في الوحود غير ماهية واحب 


.)579/54( انظر: درء التعارض‎ )١( 


أبكار الأفكار فَلؤْ أصول الدين فق 
الوجودى فوجود وابجحب الوجود» مستفاد له من غيره» وكل ما استفاد 
وحوده من غيره؛ فليس واجبًا لذاته. 

وهذه امحالات: إنما لزمت من كون وحوده زائدًا على ذاته؛ فلا يكون 


ادا 

وهذه الحجة ضعيفة؛ إذ لقائل أن يقول: ما المانع من كون الوحود 
الزائد على الماهية واجبًّا لنفسه؟ 

قولكم: لأنه مفتقر إلى الماهية» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًّا لنفسه. 
لا نسلم أن الواحب لنفسه؛ لا يكون مفتقرًا إلى غيره؛ بل الواحب لنفسه: هو 
الذي لا يكون مفتقرًا إلى مؤثر فاعل» ولا يمتنع أن يكون موجيًا لنفسه. 

وإن كان مفتقرًا إلى القابل؛ فإن الفاعل الموجب بالذات؛ لا يمتنع توقف 
تأثيره على القابل. وسواء كان اقتضاؤه بالذات لنفسه؛ أو لما هو خارج عنه. 
وهذا كما يقوله الفيلسوف في العقل الفعال؛ فإنه موحب بذاته للصور 
الجوهرية» والأنفس الإنسانية» وإن كان ما اقتضاه لذاته متوقفًا على وجود 
الهيولي القابلة. 

وإن سلمنا أنه لابد وأن يكون ممكنًا؛ ولكن لا نسلم أن حقيقة الممكن 
هو المفتقر إلى المؤثر؛ بل الممكن هو المفتقر إلى الغير. والافتقار إلى الغير؛ أعم 
من الافتقار إلى المؤثر. وقد تحقق ذلك بالافتقار إلى الذات القابلة. 

سلمنا أنه لابد من مؤثر؛ فلم قلتم بامتناع كون الذات هي المؤثرة؟ 

قولكم: ها قابلة» وفاعلة؛ مسلم؛ ولكن لم قلتم بامتناع ذلك في 
البسيط الواحد؟ فإن القبول» والفعل غير حارج عن النسب والإضافات» 
ولا مانع من اتصاف البسيط الواحد بنسب مختلفة: كاتصاف الوحدة الي 
هي مبدأ العدد: بأنها نصف الائنين» وثلث الثلاثة وربع الأربعة وهلم 


را 
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والذي يخص الفيلسوف أن يقال: 

ما المانع من أن تكون القابلية والفاعلية باعتبار صفات لا وجب التعدد 
والتكثر في ذات البسيط الواحد» ولا توجب التسلسل؟ كما قلتم في صدور 
الكثرة عن المعلول الأول لذات واحب الوجود. فإنكم قلتم: الصادر عنه: 
عقل» ونفسء» وحرم: هو جرم الفلك الأقصى؛ وذلك باعتبارات متعددة؛ 
لضرورة أن الواحد -عندكم- لا يصدر عنه إلا واحد. 

فإن كانت هذه الاعتبارات صفات وجودية» وأمورًا حقيقية؛ فقد 
ناقضتم مذهبكم في قولكم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

وإن لم تكن هذه الاعتبارات صفات وحودية» ولا موجبة للتكثر» ولا 
للتسلسل؛ فما المانع من كون الذات الواحدة قابلة» وفاعلة .عثل هذه 
الاعتبارات؟ 

وأما الوجه الثاني: في بيان امتناع كون الذات مؤثرة: فلا مخرج عنه؛ 
وإلا لجاز إسناد الأمور الحادثة إلى ما ليس يموجود؛ ولا معدوم؛ وبطل القول 
بوجوب واجب الوحود. 

وإنما الطريق في الرد على هذه الحجة بالاقتصار على هذه الإشكالات 
السابقة. 

فإن قيل: فكما بمتنع تأثير الذات في الوجود؛ لما فيه من افتقار الوجود 
إلى الوحود, فيمتنع أن تكون الذات قابلة للوجود؛ لأن القابل للوجودء لابد 
وأن يكون موجودًا؛ وفيه افتقار الوجود إلى الوحود. 

قلنا: لا نسلم أنه يلزم من ضرورة كون الفاعل للوجحود موجودّاء أن يكون 
القابل للوجود موجودًا؛ بل شرطه أن يكون ثابنّاه والثابت أعم من الموحود. 

وأما القائلون بأن الوجود زائد على ذاته؛ فقد احتجوا بحجج: 

الأولى: قالوا: لا خفاء بصحة قول القائل: ذات واجب الوجود موجودة. 
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| وهو حكم تصديقي يستدعي محكومًا عليه ومحكومًا به» فلو كانت 
ذاته وحوده؛ كان حاصل القضية ذاته؛ ذاته» أو وجودهء وحوده؛ وهو هذر 
من الكلام. 

الثانية: أنه قد يعقل وحود واجب الوحود؛ من يجهل حقيقته؛ والمعلوم 
يحب أن يكون مغايرًا للمجهول. 

الثالئة: أن مفهوم الوجود واحد مشترك بين جميع الموجودات على 
السوية» كما سيأتٍ في المسألة الرابعة. والمفهوم من الذات مختلف كما سبق. 
وعند ذلك فيجب أن يكون زائدًا على الذات لثلاثة أوجه: 

الأول: أن ما به الاحتلاف بحب أن يكون غير ما به الاتفاق. 

الثاني: أنه إذا كان الوجود هو نفس الماهية» والوحود مشترك؛ فليس 
القول بأن وحود واجب الوجود علة لوجود غيره» أولى من العكس. 

الثالث: أنه إذا كان مسمى الوحجود واحداء فلو كان هو نفس الذات؛ 
لكان مسمى الذات واحدّاء ويلزم من ذلك أن كل ما كان ثابثًا لبعض 
الموحودات بممقتضى ذاته أن يكون ثابنًا للآخر ضرورة الاتحاد في المقتضىء 
ويلزم من ذلك أن يكون واجحب الوحود ممكنًا لذاته ضرورة الاتحاد في 
المقتضى» ويلزم من ذلك أن يكون واحب الوحود ممكنًا لذاته ضرورة أن 
غيره من الموجودات ممكنًا لذاته» وأن يكون غيره واجبًا لذاته ضرورة 
مشاركته لواحب الوجود في المقتضى لوجوب الوجود؛ وفيه ما يوحب جعل 
الواجب ممكناء والممكن واجبًا؛ وهو قلب الحقيقة؛ فيمتنع. 

وهذه الحجج أيضًا بعيدة عن التحصيل؛ بل أبعد مما تقدم. 

أما الحجة الأولى: فلقائل أن يقول: الحمل» والوضعء والمحكوم به 
والمحكوم عليه؛ ليس في المعين؛ بل ف اللفظ. وعند احتلاف اللفظ لا يكون 
هذرا؛ بل هو كقول القائل: الإنسان بشرء وكذا في جميع الألفاظ المترادفة؛ 


(وي ملل ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
فإنه قد يقصد به بيان أن مدلول أحد اللفظين: هو مدلول الآخر بخلاف ما 
إذا اتحد اللفظ. 

وأما الحجة الثانية: فمبنية على أن الوحود زائد على الحقيقة» وإلا فمع 
القول بأن الوحود هو نفس الحقيقة يمتنع تسليم العلم بالوجحود مع الجهل 
بالحقيقة. 

وأما الحجة الثالثة: فمبنية على أن المفهوم من الوجود واحد مشترك بين 
واحب الوجود» وممكن الوجود» وسيأت إبطاله في المسألة الى بعدها إن شاء الله. 

فهذه هي عمدة الفريقين. وإن كانت حجة المذهب الأول أشبه. 
وعسى أن يكون عند غيري تحقيق أحد الطرفين. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين <ادرة 
المسألة الرابعة 
في أن وجود واجب الوجود مشارك لوجود سائر 
الممكنات فَةٍ المعنةق أم 0ا؟*") 

فمذهمب الأشعري, وأبي الحسين البصري: أنه غير مشارك لباقي 
الوجحودات في معناه؛ وإنما هو مشارك لما في الاسم. 

وذهب الحذاق من الفلاسفة, وبعض المتكلمين: إلى أن مفهوم الوجود 
في الكل واحد. 

وقد احتج من قال بالاحتلااف: بأن وحود واجب الوجحود نفس ذاته 
وذاته مخالفة لباقى الذوات على ما تقدم من برهان 1-7 واحدة من المقدمتين؛ 
فمسمى الوجود يكون مختلفا؛ وقد عرف ما فيه. 

وأما حجة القائلين باتحاد مسمى واجب الوجود» بين واجحب الوجود 
وغيره؛ فمن أربعة أوجه: 

الآول: هو أنه يصح تقسيم الوحود: إلى الواحبء؛ والممكن» والقديم 
والحادث؛ فالوحود مورد القسمة» وكل ما يكون مورد القسمة يجب أن 
يكون واحدًا؛ فالوجود واحد. 

الثاني: هو أنا إذا اعتقدنا شيعا موجودًا؛ فاعتقاد كونه موجودّاء لا 
يختلف باحتلاف الاعتقادات بكون واجبّء أو ممكناء أو بكونه جوهراء أو 
عرضاء أو سواداء أو بياضّاء إلى غير ذلك. ولو ١‏ يكن المفهوم من الوجود 
في الكل واحدًا؛ لاحتلف باحتلاف الحقائق. 

الثالث: أنا إذا قلنا: هذا الوجود خاصء كان هذا الحكم تصديقيًا حقا. 
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قاض و« هالتضوى للوجود الصاو مايق على التصور للوجود الخاص» ولا 
معن للوحود المطلق؛ إلا ما كان صالحًا لاشتراك كثير من الموجودات فيه؛ 

فيكون مسمى الوجود من حيث هو وجود متحدا. 

الرابع: هو أن قول القائل: مسمى الوجود غير مشترك فيه من الماهيات 
إما أن يكون المراد به: الوجود المطلق» أو الخاص. فإن أراد به الوجحود 
الخاص: فلا نزاع فيه» ولا حاجة إلى نفي ما وقع الاتفاق عليه. وإن أراد به 
الوحود المطلق: فالحكم على الوجود المطلق بأنه لا يقع الاشتراك فيه؛ اعتراف 
بالوحود المطلق؛ لأن التصديق مسبوق بالتصور؛ فيكون القول متناقضًا؛ إذ 
الوجود المطلق هو الصالح للاشتراك فيه؛ فالقول بأنه لا اشتراك فيه يكون 

وفي هذه الحجج نظر أيضًا. 

أما الحجة الأولى» والثانية: فقد سبق الكلام عليهما في مسألة أن مسمى 
الذات واحد, أم لا؟ 

وأما الحجة الثالثة: فمندفعة؛ إذ لقائل أن يقول: الحاصل من قولنا: هذا 
الوجود خاص: أنه مخالف بذات لباقي الوحودات؛ وذلك لا يستدعي كون 

وان اليه الرايققة :0ران اقولن متتس الوجكوت الى اندر كاداقيه 
بين الذوات: أي أنه ليس لاسم الوجود مسمى مشتركا فيه من الذوات؛ 
وليس حكمًا بعدم الاشتراك على مسمى متحقق» ولا مطلقاء ولا خاصا؛ ولا 
يخفى الفرق بين الاعتبارين. 

وغاية ما يلزم من ذلك التأويل بحمل اللفظ على ما ليس ظاهرًا فيه؛ 
وهو غير بعيد. والأقرب من المذهبين إنما هو الأول؛ لما تقدم. 
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النوع الثاني 
فق الصفات النفسانية لذات واجب الوجود 
ويشتمل على إحدى عشرة مسألة: 
الأولق: في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام. 
الثانية: في إثبات صفة القدرة. 
الثالئة: في إثبات صفة الإرادة. 
الرابعة: في إثبات صفة العلم. 
الخامسة: في إثبات صفة الكلام. 
السادسة: في إثبات الإدراكات. 
السابعة: في إثبات صفة الحياة. 
الثامنة: في أنه هل له صفة زائدة على هذه الصفات؟ 
التاسعة: في أن الصفة هل هي نفس الوصفء أو غيره. 
العاشرة: في أن الصفة هل هي نفس الموصوف, أو غيره؟ أو لا 
هي هوء ولا هي غيره؟ وأن الصفة هل توصفء أم لا؟ 
الحادية عشرة: في تعلق هذه الصفات بتعلقاتاء وأنه وجودي. أو لا؟ 
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المسألة الأولى 
فخ إثبات الصفات النفسانية علق وجه عام 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة: أن الواحب بذاته قادرة بقدرة؛ مريد 
بدا عا وما باتكل كام ملع بصع را ضير يعار بحي كيان وجدد 
كلها صفات وحودية» أزلية زائدة على ذات واحب الوجحود. 

وذهبت الفلاسفة, والشيعة: إلى نفيها. 

ثم احتلفت الشيعة: 

فمنهم: من لم يطلق عليها شيئًا من الأسماء الحسين. 

ومنهم: من لم يجز حلوه عنها. 

وأما المعتزلة: فلم تفصيل مذهب ف الصفات يأ شرحه في كل مسألة 
على التفصيل. 

ونحن الآن نبتدئ .معتمد المعطلة» والتنبيه على وجه فسادهء ثم نذكر ما 
هو معتمد أهل الحق في ذلك فنقول: 

قالت النفاة: لو قدر له صفات وحودية؛ زائدة على ذاته: فإما أن تكون 
كلها واحبة؛ أو ممكنة» أو البعض واجبء والبعض ممكن. ظ 

لا حائز أن يقال بالأول: إذ هي مفتقرة إلى الذات» ضرورة كوا 
صفات الذات» والمفتقر إلى غيره» لا يكون واجبًا لذاته. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا لافتقرت إلى علة موجبة لماء والعلة 
الموحبة لما: إما الذات» أو غيرها. لا يمكن أن يكون الموجب لا الذات؛ إذ 
الذاث قابلة هاء والقابل لا يكوت هو الغاغل من جهة كونه قابلاء وإن كان 
من جهتين» فالجهات لابد وأن تكون وجحودية؛ فإن نقيض الجهة» لا جهة, 
ولا حهة عدم؛ فاللجهة وحود؛ والكلام في تلك الجهات: كالكلام في الأول؛ 
ويلزم من التسلسلء أو الدور الممتنع؛ وهما ممتنعان. 
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وإن كان الموجب لما غير الذات: فواحب الوجود مفتقر إلى غيره في 
إفادة كمالاته له» ويلزم أن يكون مشروطً بالنظر إلى ذلك الغير؛ وهو ممتنع. 

ثم ذلك الغير: إما أن يكون قديكاء أم محدنًا. 

لا جائز أن يكون قليمًا؛ إذ لا قديم عندكم سوى واجب الوجودء 
وصفاته. 

إن كان خاد تا أصفات: والسضي الرتووه: بكون بجا ارو 
حدوث المحدث لها؛ وهو غير قابل لحلول الحوادث في ذاته؛ كما يأنَ بعد. 

وإن كان الثالث: وهو أن يكون البعض منها واجبّاء والبعض ممكنًا: 
فبطلان كل واحد منهما؛ بما به بطلان القسمين الأولين؛ فإذن واجحب 
الوجود؛ واحب من ججميع جهاته» وليس له صفات وجودية زائدة على ذاته؛ 
ولا ما يوجحب فيه تعددّاء ولا كثرة. وما يوصف به واجب الوحود فلا يخرج 
عن أن يكون من أسماء الذات: كقولنا: إنه ذات» ووحود وما هية» وشيء؛ 
ومعين» ونحوه. 

أو من الصففات السلبية: كقولنا: إنه واحب: أي لا يفتقر إلى غيره في 
وجوده؛ ونحوه. 

أو الإضافية: كقولنا: إنه جواد» وعلة» ومبدأء وخالق» ومبدع ونحوه. 

وأما ما يخص المعتزلة» والشيعة: فإههم قالوا: 

لو كان له صفات وجودية زائدة على ذاته؛ لم يخل: إما أن تكون هي 
هوء أو هي غيره. 

فإن كانت هي هو؛ فلا صفة له زائدة عليه. 

وإن كانت غيره» فإما قديمة, أو حادثة. 

فإن كانت قليمة: فالقدم أحص وصف الإلهية؛ وذلك يفضي إلى القول 
بتعدد الآلحة؛ وهو ممتنع؛ كما يأني: 
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وإن كانت حادثة: فيلزم أن يكون واحب الوجود محلاً للحوادث؛ وهو 
ممتنع؛ كما يأني. 

وأيضًا: فإنه لو قام به صفات وجودية؛ لكانت مفتقرة إلى الذات في 
وجودها. وذلك يؤدي إلى إثبات خصائص الأعراض لصفات واجب 
الوحود؛ وهو محال. 

وأيضًا: فإن الله -تعالى- كفر النصارى بإثباتهم الأقانيم الثلاثة» وهي: 
الذات» والعلم؛ والحياة. فمن أثبت له ذلك» وزيادة؛ كان أولى بالتكفير. 
والجواب: 

أما الشبهة الأولى: فقد سبق الجواب عنهاء في مسألة أن وحجود واحب 
الوحودء هل هو زائد على ذاته» أم لا؟ 

وما قيل من أن القدم أحص وصف الإله تعالى» فإن أريد به أنه خاص 
بالله تعالى على وجه لا يشاركه فيه غيره من الموجودات الخارجة عن مسماة؛ 
فمسلم؛ ولكن ليس على ذلك ما يدل على نفي القدم عن صفاته. 

وإن أريد أنه غير متصور أن يعم شيئين على وجه يدخل فيه ذات 
واحب الوجود؛ في حالة العدم؛ على ما لا يخفى. 

وقد أحاب بعض الأصحاب عن هذه الشبهة: بأن قال: 

لو كان القدم أحص وصف الإلهية؛ فمفهومه لا محالة يزيد على مفهوم 
كونه موحودًا. وعند ذلك فالوحود: إما أن يكون أعم من القدم, أو أخحص 
منة . 

فإن كان أعم: فقد تركبت ذات الإله تعالى من وصفين؛ أعم؛ وأخص. 

وإن كان أخص: فيلزم أن يكون كل موجود إًِا؛ وينقلب الإلزام. 

وهو غبر صواب؛ لحواز أن لا يكون أعم ولا أخمص»ء بناء على أن 
مسمى الوجود مختلف؛ وإن اتحد اسم الوحود؛ كما سبق. 
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ولا يلزم من تعدد مفهوم اسم الوجود والقدم» التكثر في اسم مدلول 
اسم الإله -تعالى - إلا أن يكون المفهوم من القدم معئن وحودياء وأمرًا 
حقيقيًا؛ِ وليس كذلك؛ بل حاصله يرجع إلى سلب الأولية لا غير. وهذا 
بخلاف الصفات الوجودية الى سلبت عنها الأولية. 

وأما القول بأن قيام الصفات بذاته؛ يفضى إلى ثبوت خصائص 
الأعراض للا؛ فإنما يستقيم» أن لو ثبت أن خاصية العرض قيامه بالمحل مطلقًا؛ 
وليس كذلك؛ بل حاصية العرض وجوده في الحيز تبعًا محله فيه؛ وهو غير 
متصور ف صفات الإله -تعالى- أو نقول: إن خاصية العرض: قيامه بامخل مع 
حدوثه وتحدده؛ وهو أيضًا غير متصور في صفات الله -تعالى -. 

وأما تكفير النصارى: ا العلم؛ بوكتياة بل بإثباتهم آلمة 
ثلاثة على ما قال الله تعالى: « لة فد كفر الذين قالذا إِنت الله ثالث 
تلّكَةِ » [المائدة: 7 ]. هذا ما اعتمد عليه النفاة. 
وأما أهل الإثبات: 
0 ا نيا إل زاك لعن بالمهات 210 

لوا: العالم -لا محالة- على غاية من الحكمة, والإتقان» وهو -مع 

ذلك- حائز وجحودهع) وجائز عدمه؛ كما سيأق. 

وهو ةدك 5 التتخصيص» والإيجاد إلى واجب الوجود؛ كما سيا 
أيضًا. 

فيحب أن يكو قاور علي ميم له عانا به كما وقع به الاستقراء 
في الشاهد؛ فإن من لم يكن قادراء مريدًا له» عائًا به» كما وقع به الاستقراء 
ف الشاهد؛ فإن لم يكن قادرًا؛ لا يصح صدور شيء عنه. ومن لم يكن 
مريدًا؛ لم يكن تخصيص بعض الحائزات عنه دون البعض أولى من العكس؛ إذ 
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فده إلنة قسية ولانيدة: وما 1 كن اعلا اليك ا لا بتضو بده النفاة إل 
إيجاده» ولا الإتقان» والإحكام في صنعه. 

اواك روزا تيت كو :قاذ رأ وي لاع 0ن واس ركو اذ 
الحياة شرط هذه الصفات؛ على ما عرف في الشاهد» وما كان له قي وجوده 
أو عدمه شرطء لا يختلف شاهداء ولا غائبّاء ويلزم من كونه حيًاء أن يكون 
سميعًاء بصيراء متكلماء فإن من لم يثبت له هذه الصفات من الأحياء» فهو 
متصف بأضدادهاء كالعمى» والطرش» والخرس؛ على ما عرف ف الشاهد 
أيضاء والإله تعالى يتقدس عن الاتصاف يههذه الصفات. 

قالوا: وإذا ثبتت هذه الأحكام؛ فهي في الشاهد معللة بالصفات» فالعلم 
في الشاهد؛ علة كون العالم عالماء والقدرة؛ علة كون القادر قادرّاء وعلى هذا 
النحو في باقي الصفات» والعلة لا تختلف شاهداء ولا غائبًا. 

وأيضا: فإن حد العالم في الشاهد؛ من قام به العلم» الات و نام 
به القدرةة عاك هذا انحو واه ارما له فطلن: ل شاه ة1 ولا غاننا. 

وأيضًا: فإن شرط العالم في الشاهد؛ قيام العلم به وكذلك في القدرة 
وغيرهاء والشرط لا يختلف شاهداء ولا غائبًا. 

وأعلم أن هذه الحجة: ما يضعف التمسك يما جدا؛ فإن حاصلها يرجع 
إلى الاستقراء في الشاهد» وإلحاق الغائب بالشاهد بقياس التمثيل» وقد سبق 
إبطاله في الفصل السابع من الباب الثاني في الدليل. 

والذي نريده ههناء أن نقول: 

القياس ههنا يعترف بالتفاوت بين صفات الغائب» والشاهد» حى أن 
القدرة في الشاهد لا يتصور بما عنده الإيجاد بخلاف القدرة في الغائب» 
وكذلك الإرادة في الشاهد, لا يتصور بما التخصيصء» بخلاف الإرادة في 
الغائب. وعلى هذا النحو في باقي الصفات. فإذن ما وجد في الشاهد غير 
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موحود ف الغائب» وما وجد في الغائب غير موحود في الشاهد؛ فلا يصح 
القياس. 

وأيضًا: فإن التوصل من الصفات الإحكامية في حق الغائب» إلى 
الصفات النفسانية يوجب أن تكون الصفات الإحكامية»؛ أعرف من الصفات 
النفسانية» وإلا لما أمكن التوصل يا إلى معرفتها. وإذا كانت الصففات 
النفسانية» أخفى فكيف توجد في حد الصفات الإحكامية وشرط المعرف؛ أن 
يكون أعرف مما يعرف به. 

ولما تخيل بعض الأصحاب ضعف هذه الطريقة 43 لم يستئند في إثبات 
أحكام الصفات عند ظهور الإتقان في الكائنات» وكذا ف إثبات الصفات 
عند بوت أحكامهاء إلي غير الضرورة» ودعوى البديهية» دون إلحاق الغائب 
الشاهد. 

وهو بعيد أيضًا؛ فإن العلم الضروري بذلك؛ وإن كان واقعًا في الشاهد 
حريًا على العادة» فإن من رأى بناء مرتفعًاء وصناعة محكمة في الشاهد؛ 
اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعهء وقدرته» وإرادته» إلى غير ذلك من 
الصفات؛ ولا يلزم مثله في الغائب؛ وإلا لاطرد ذلك فيما نعلمه بالضرورة فى 
الشاهد: من كون صانع البناء المحكم حيوانًاء متحركًا بالإرادة» مغتذيّاء ناميا 
مولدًا؛ وليس كذلك. 

وأيضًا: فإنه لو حلى الإنسان» ودواعي نفسه من مبدأ نشوه؛ إلى آخر 
عمره من غير التفات إلى نظرء أو تقليد؛ لم يجد من نفسه العلم بذلك في حق 
الغائب أصلا. ولو كان بديهيًا؛ لما كان ولما حالف فيه أكثر العقلاء وإن 
اكتفى في ذلك يممجرد الدعوى فقد تؤمن المقابلة.مثله في طرف النقيض. هذا 
كله بعد تسليم ثُبوت أحكام هذه الصفات؛ ووراء قيام الصفات بالذات؛ 
وإلا فالاستدلال باطل. 
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والقول بأنه لو لم يكن متصمًا بمذه الصفات مع كونه حيّاهٍ لكان 
ضما ا ايليا فالتحتيق فد رتوقق. عل “يبان .شقيقة المتقابلين+ ‏ ونيان 
أقسامها؛ فنقول: 

أما المتقابلان: فما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. 

وهو إما أن لا يصح اجتماعهما في الصدق» ولا في الكذب» أو يصح 
ذلك في أحد الطرفين. 

فالأول: هما المتقابلان بالسلبء, والإيجاب؛ وهو تقابل التناقض. 
والتناقض هو اختلاف القضيتين بالإيجاب» والسلب على وجه لا يجتمعان في 
الصدق ولا الكذب لذاتيهما كقولنا: زيد حيوان. وزيد ليس حيوانًا. ومن 
خاصيته استحالة اجتماع طرفيه في الصدق, أو الكذبء وأنه لا واسطة بين 
الطرفين» ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. 

والثائي: فلا يخلو: إما أن يتحافظاء أو لا يتحافظا. 

فإن تحافظا: فهما المتقابلان بالتضايف: وهما اللذان لا تعقل لكل واحد 
منهما إلا مع تعقل الآخر كقولنا: زيد أب» زيد ابن. وخاصيته توقف كل 
واحد من طرفيه على الآخر في الفهم. 

وإن لم يتحافظا: فإما أن يسد كل واحد منهما الآخر» أو لا يسد. 

فإن كان الأول: فهما المتقابلان بالتضاد. والمتضادان كل أمرين يتصور 
احتماعهما في الكذب دون الصدق» وسد كل واحد منهما الآخر. وسواء 
كانا وحودين: كالسواد» والبياض. أو وجود؛ وعدم: كالزوجية» والفردية. 

ومن خواصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض 
صوره» وجواز وحود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد 
الطرفين إلى الآخر: كالصفرة» والحمرة بين السواد» والبياض. 

وإن كان لا يسد كل واحد منهما الآخر: فهو تقابل العدم والملكة. ‏ 
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أما الملكة بالمعين الخاص: فهو معيئن وحودي أمكن أن يكون ثابنًا 
للشىء. إما بحق جنسه: كالبصر للانسان» ا نوعه: ككتابة .زيد» وق 
شخصه: كاللحية للرجل. 

وأما العدم المقابل لما: فهو ارتفاع هذه الملكة. وسواء كان ذلك في 
وقت الإمكان: كالأمية بعد البلوغ, أو قبله: كعدم الكتابة في حال الصغر. 
وسواء كان مما يزول: كالمرودة؛ أو لا يزول: كالعمى. 

ولما لم تكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجرء لا يقال له 
أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل: جواز انقلاب الملكة إلى العدم؛ 
والاحكين: 

وعلى هذا إن أريد التقابل ههنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب: وهو 
أنه لا يخلو من كونه سميعاء وبصيراء ومتكلماء أو ليس؛ فهو ما يقوله الخصمء 
ولا يقبل نفيه من غير دليل. 

إن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين: فهو غير متحقق بين البصرء 
والعمى»؛ والسمع؛ والطرش» ونحوه. 

ثم وإن كان من قبيل تقابل التضايف؛ فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين؛ 
ثبوت الآخر؛ بل را انتفيا مععا. 

وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين: فإنما يلزم أن لو كان واجب الوجود 
قابلاً لتوارد الأضداد عليه؛ وهو غير مسلم. وإن كان قابلاً فلا يازم من نفي 
أحد الضدين وجود الآخر؛ لحواز احتماعهما في العدم» ووحود واسطة 
بينهما. ولهذا يصح أن يقال: الباري -تعالى - ليس بأسودء ولا أبيض. 

وإن أريد بالتقابل تقابل العدم» والملكة: فلا يلزم أيضًا من نفي الملكة 
تحقق العدم» ولا بالعكس؛ إلا في محل يكون قابلاً لهما؛ ولهذا يصح أن يقال: 
الحجر لا أعمى؛ ولا بصير. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى؛ 
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وعلى هذا: فقد امتنع لزوم العمى» والخرسء والطرش في حق الله تعالى» 
من ضرورة نفي البصرء والسمع» والكلام عنه. 
وأما المعتزلة: 

فإفهم قالوا في إبطال إلحاق الغائب بالشاهد في هذه الصفات: أن هذه 
الأحكام؛ وهي العالمية» والقادرية» والمريدية» ونحوها؛ واجبة لله -تعالى- 
والواحب لا يفتقر إلى ما يعلل به كما في الشاهد؛ فإن التحيز للجوهرء 
وقبول الحوهر للعرضء لما كان واجبًّا؛ِ لم يفتقر إلى علة. وإنما المفتقر إلى 
العلة؛ ما كان في نفسه جائرًا غير واحب» وذلك ككون العالم عالما في 
الشاهدء وكالموجود الحادث ونحوه. 


قال بعض الأصحاب: 
قولكم: بأن الواجحب لا يعلل» والجائر هو المعلل؛ منتقض في كلا 
الطرفين. 


أما انتقاض طرف الحواز: فهو أن الوحود الحادث جائزء الس نلا 

. :وأا انفاطن :طرفت الوجوب» قهز أن كرف العام عاما في الشاهد» يعد 
أن ثبت» واحب, وهو معلل؛ ورده غير صحيح. 

أما قوله: الوجود الحادث جائزء وليس مغللا نما يلزم أن لو قيل: إن 
كل جائز معلل بالصفة» وليس كذلك؛ بل إنما قالوا: لا يعلل إلا الجائز» ولا 
يلزم من كون التعليل لا يكون إلا للحائز؛ أن يكون كل جائز معللا. 

وأما قوله: بأن العالم في الشاهد عووة أن نف فرهاها ا > :والعب وهو 
معلل؟؛ فغير صحيح؛ وذلك لأن الواحب ينقسم: إلى ما وجوبه بنفسه؛ وإلى 
ما وحوبه مشروط بغيره. 7 

فإن أريد أنه واحب بلمعيئ الأول: فقد ناقض؛ حيث جعله معللاء فإن 
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الواحب بنفسه ما لا يفتقر ف وجوده إلى غيره. 

وإن أراد به الواحب بالمعئ الثاني: فلا يخرج عن كونه جائرًا؛ فإن كل 
ما وجوبه بغيره؛ فهو جائز بنفسه؛ على ما سبق. وإذا كان جائرًا؛ فتعليله غير 
ع 

وما يمتنع تعليله؛ ليس إلا ما كان واجبًّا بنفسه, أو ممتنعًا. 

وهذا وإن كان واحبًا؛ فليس وحوبه بنفسه؛ فلا يتجه به النقض. 

وأيضًا: فإن الخصم قد يسلم ثبوت هذه الأحكام للباري -تعالى- 
ولكن على وجه تكون النسبة بينهاء وبين أحكام ذواتنا على نحو النسبة بين 
ذاته» وذواتنا. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم من تعليل أحد المحتلفين تعليل الآخر؛ وإن وقع 
الاشتراك بينهما في التسمية على ما لا يخفى. ولا يلزم عليه أن يقال. فما 
تذكرونه في العلة مع المعلول» لازم لكم في الشرط مع المشروط؛ حيث أنكم 
قلتم: إن الباري حي؛ ضرورة كونه شرطًا لكونه عااء وقادرًاء ومريدًا في 
الشاهد. فما هو اعتذاركم في الشرط؛ هو اعتذارنا في العلة. فإن الخصم قد 
لا يسلم أن طريق إثبات كونه حيّاء جهة الاشتراط؛ بل غيره من الطرق. 

وكيف أن البنية المعحصوصة عنده شرط في الشاهد» ومع ذلك لم تلتزم 
اطراد ذلك في الغائب» فكيف يلتزم الاطراد في غيره؟ 

وإنما الطريق في الرد على المعتزلة فيما أوردوه أن يقال: 

إن أردتم بكوفها واجبة للباري -تعالى- أنها لا تفتقر إلى علة؛ فهو 
المصادرة على المطلوب. 

وإن أردتم أنه لابد منها لواحب الوجود؛ فذلك لا ينافي التعليل بالصفة. 

والقول بأن التحيز للجوهرء وقبوله للعرض ف الشاهد لما كان واجبًا؛ 
لم يفتقر إلى علة: فمبئ على فاسد أصوهم ف قولهم: إن هذه توابع الحدوث» 
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وتوابع الحدوث مما لا يدحل تحت القدرة» ولا ينسب إلى فعل فاعل. 

وهو غير صحيح عن أهل الحق؛ بل كلما تخيل في الأذهان فما له وحود 
عينٍ أصليًا كان أو تابعًا فهو مقدور لله -تعالى-» وهو مخلوق له» وليس 
شيئًا ئما يفرض في الشاهد واحبًا لنفسه. اللهم إلا أن يعيئ بكونه واجبّاء أنه 
لازم لما هو ثابت له على وجه لا تقع المفارقة بينهما أصلاً؛ لكن الواحب بهذا 
التفسير غير مانع من تعليله؛ كما سبق. 

فإن قيل: هذه الأمور اللازمة وإن كانت مفتقرة إلى فاعل مرحح؛ 
لكنها لا تفتقر إلى صفة قائمة ممحلها -تكون علة لما- كما في افتقار العالمية 
في الشاهد إلى صفة العلم -وهو المقصود بلفظ العلة-» وإذا لم يفتقر إلى علة» 
لكوها لازمة؛ فكذلك فيما نحن فيه. 

قلنا: تفسير عدم افتقارها إلى العلة بالمعئ المذكور -وإن كان صحيحًا- 
فقولهم: إها لا تفتقر إلى العلة لكوها لازمة» تمنوع؛ بل لا مانع من أن تكون 
معللة -وإن كانت لازمة-» وتكون علتها ملازمة أيضًا. 

والقول بأنه لا يعلل إلا ما كان جائراء فإنما ينفع أن لو كانت هذه 
الأحكام غير جائزة» ولا بمتنع القول بحوازها من حيث إنه لا يمكن القول 
بعدمها إلا وقد لزم امحال عنه؛ لأن امحال قد يلزم عند فرض عدم الشيء 
لنفسه؛ فيكون واحبًا لذاته. 

وقد يكون فرض امحال لازمًا عن أمر حارج -وإن كان الشيء في 
نفسه جائرًا- وذلك كما في فرض عدم المعلول مع وجود علته: كالكسر مع 
الانكسار» ونحوه؛ فلما لم يبينوا أن المحال اللازم عند فرض هذه الأحكام؛ 
لازم لنفسهاء لا لوجود عللها؛ لا يلزم أن تكون واجبة لنفسها؛ فهذا خلاصة 
ما ذكره الأصحاب في هذا الباب. 

واعلم أن ههنا طريقة رشيقة» سهلة المعرك» قريبة المدرك» يعسر على 
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المنصف المتبحرء الخروج عنهاء والقدح في دلالتها يمكن طردها في إثبات 
جميع الصفات النفسانية» وهي مما ألهمئ الله تعالى إياه» ولم أحدها على 
صورقاء وتحريرها لأحد غيري» وذلك أن يقال: 

المفهوم من كل واحد من الصفات المذكورة: إما أن يكون ف نفسه 
وذاته -مع قطع النظر عما تتصف به- صفة كمال» أو لا صفة كمال. لا 
حائز أن تكون لا صفة كمال؛ وإلا كان حال من اتصف با ف الشاهد 
أنقص من حال من م يتصف با إن كان عدمها في نفس الأمر كمالاء أو 
مساويًا حال من لم يتصف بما؛ إن لم يكن عدمها في نفس الأمر كمالاً. وهو 
خلاف ما نعلمه بالضرورة في الشاهد؛ فلم يبق إلا القسم الأول -وهو أنما 
ف نفسهاء وذاتَا كمال- وعند ذلك فلو قدر عدم اتصاف الباري -تعالى- 
ما؛ لكان ناقصًا بالنسبة إلى من اتصف با من مخلوقاته -تعالى-؛ ومحال أن 
يكون الخالق أنقص من المحلوق. 

فإن قيل: لا نقول بأنما صفة كمال على الإطلاق» ولا أنما غير كمال 
على الإطلاق؛ بل صفة كمال بالنظر إلى الشاهدء ولا كمال بالنظر إلى 
الغائب. 

وعند ذلك فلا يلزم منه أن يكون حال من اتصف يا في الشاهد 
مساويًا الحال من لم يتصف بماء أو أنقصء ولا أن يكون الخالق أنقص من 
مخلوقه. ١0‏ 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وجوب اتصاف واجب الوجود هذه 
الصفات؛ لكنه منقوض بالشم» والذوق» واللمس» وغير ذلك د 
الموجودات في الشاهد. 

فإن ما ذكرتموه جار فيها مع أنما غير ثابتة لله -تعالى-. 

سلمنا عدم الانتقاض؛ ولكنه معارض .ما يدل على أن هذه الصفات 
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غير موحودة للرب -تعالى -؛ وذلك لأن ما تثبتونه للرب في هذه الصفات: 
إما أن يكون من جنس ما في الشاهدء أو لا من جنسه. 

فإن كان الأول: فهو محال. وإلا لزم أن تكون صفاته مشاركة لصفات 
نوجوداف: الشاعة ان العرضيهوالامكات» وا وكوف النادى حجان ف 
للأعراض؟ وهو متنع. 

وإن كان الثاني: فهو غير معقول. وما ليس ,.معقول لا يحكم عليه بكونه 
عيقة فطللا عزخ كوثه كنال لعيرمةه" أو لين كدالا الدهيؤلا أن يكم على ا 
هو معقول بما حكم عليه» ولا بالعكس. 

قلنا: أما الأشكال الأول؛ فمندفع. فإن كل واحد من الصفات مع قطع 
النظر عما يتصف به لا يخرج عن كونه كمالاء أو لا. ضرورة أنه لا واسطة 
بين النفي» والإثبات. 

والقول بأن كل واحد من آحاد الصفات مع قطع النظر عما يتصف به 
ا ولا لا كمال» إثبات واسطة بين النفي والإثبات» وهو ممتنع. 

وأما النقض مما ذكروه من الكمالات: فالوحه في دفعه أن كل ما ثبت 
كوه كمال ىق" الساهة» "نان" لزم تمن" إثبانه تفن اق هق العاتن 4 اقللا سيلا 
إلى إثباته» ا للغائب على أصول أصحابنا. وإن تعذر 
إطلاقه لفظًا لعدم ورود الشرع به. وعند ذلك فمن ادعى أن إثبات ما 
ذكرناه من الصفات في حق الغائب مما يلزم منها نقص في حقه؛ فعليه البيان. 

قولهم: إما أن يكون من جنس ما في الشاهد, أو لا؟ 

قلنا: من جنس ما ف الشاهد. 

قولهم: يلزم منه أن تكون صفاته مشاركة لما في الشاهد في الإمكان» 
والعرضية. 

قلنا: إن عنوا بكوها ممكنة؛ أنها غير واحبة بذاتقهاء وبكوهًا عرضاء؛ 
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افتقارها إلى امحل؛ فذلك غير ممتنع عندنا. 

وإن عنوا به معن آخحر؛ فهو غير مسلم؛ فلابد من تصويره. 

وقد يتجه على هذه الطريقة إشكالات أخر حاصة بكل صفة» صفة 
يأني تفصيلهاء والجواب عنها في كل مسألة من مسائل الصفات على التفصيل 


الما الم خقعا حدر 
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٠‏ المسألة الثانية ٠‏ 
في إثبات صفة القدرة لله تعالق 
وقبل الخوض في ذلك بالنفي» والإثبات» لابد من تحقيق معي القدرة 

فنقول: 
القدرة: 

عبارة عن صفة وجودية» من شأما تأي الإيجاد» والإحداث بما على 
وجود يتصور ممن قامت به الفعل» بدلاً عن الترك» والترك بدلا عن الفعل. 

وهي منقسمة: إلى قدتم» وحادث. 

أما القدرة الحادثة: فسيأن الكلام فيها وفيما يتعلق بها فيما بعد 

وأما القدرة القديمة: فقد احتج الأصحاب على ثبوتًا لله -تعالى- 
بالنص» والمعقول. 

انا" السعوقة مقولة كوا ب ولق روا أن أله آلَذى َلَقَهُمَ هو 
شد ميكح قُوَهَ 4 [فصلت: ]١5‏ وقوله -تعالى- واصقا لنفسه «١‏ ذو الْقَوّة 
الْمَعِينٌ » [الذاريات:5] قوله -تغالى-: < القوى الْعَريةٌ 4 [هود: 15]. 

فإن قيل: الاستدلال بالنصوص على وفك بالقدرة؛ فرع إثبات صفة 
الكلام» وهو غير ثابت بعد؛ فلا يصح الاحتجاج بما. وإن صح الاحتجاج 
ما؛ إلا أنها متروكة الظاهر؛ فإن القوة في الحقيقة: عبارة عن الصلابة المناقضة 
للخون والله -عال- يقس عن الاتضناف ذلك 

وإذا آل الأمر إلى التحوز؛ فليس حمل القوة على القدرة» بأولى من 
حملها على كونه بحال يصدر عنه جميع الموجودات. 
والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع؛ وذلك أنه لا يخلو: إما أن تكون صفة 
الكلام ثابتة» أو غير ثابتة. 


أبكاد الأفكار فَؤْ أضول اذيك ببسب 41000 

فإن كان الأول: فقد صح الاستدلال. 

وإن كان الثاني: فليس من شرط الدليل أن يكون مسلمًا؛ بل شرطه أن 
يكون بحال يمكن تسليمه بالدلالة عليه وتقريره» وإثبات صفة الكلام بمذه 
الحالة؛ فإنا سنبين كوفا ثابتة فيما بعد. 

وما ذكروه من مخالفة الظاهر؛ ممنوع؛ فإن القوة وإن كانت في أصل 
الوضوع عبارة عن الصلابة كما ذكروه؛ إلا أن استعمالما بإزاء القدرة مجحاز 
مشهور. 

ولهذا إذا قبل فلان قوي على كذاء تبادر إلى الفهم منه عند الإطلاق؛ 
أن له عليه قدرة» ولا كذلك ما ذكروه من التأويل والذي يدل على امتناع 
الحمل على ما ذكروه من لمحاز قوله -تعالى-: « هو أَسَدّ مِبَبمَ وه 4 فقد 
أثبت هم أصل القوة» وهي غير مفسرة في حقهم بالإيجاد» فإنا سنبين أنه لا 
موحد غير الله -تعالى - فتعين تفسير القوة .ما ذكرناه. 

وبالجملة فطريق الاستدلال في هذا الباب بالنصوص المذكورة لا يخرج 
عن الظن» والتخمين؛ وهو غير مكتفى به في اليقينيات. 

وأما من جهة المعقول: فهو أنهم قالوا: إذا ثبت حدوث العالم وهو كل 
موجود سوى الله -تعالى- فإما أن يكون وجوده بنفسه؛ أو بخارج عنه. 

لا جائز أن يكون وجوده بنفسه: لما سبق فْ إثبات واجب الوحود. 
وإن كان بغيره؛ فذلك الغير إن كان غير الله -تعالى- فهو من العالم؛ فيكون 
حادناء ولابد له من محدثء والكلام فيه كالكلام في الأول؛ فلابد من 
الاستناد إلى الله -تعالى- قطعًا للتسلسل» والدور الممتنع. 

وعند ذلك فإما أن يكون الباري -تعالى- موجدًا له بذاته» أو بصفة 
زائدة على ذاته. 


فإن كان موجدًا له بذاته: فإما أن يتوقف إيجاده له على أمرء أو لا يتوقف. 
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فإن توقف على أمرء فإما قدم» أو حادث. 

فإن كان قدمًا: لزم من قدم الذات» وقدم الشرط؛ قدم الحادث عنه؛ 
وهو محال. 

وإن كان الشرط حادنًا: فالكلام فيه؛ كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل 
متنع. 

وإن لم يتوقف على شرط: لزم من قدمه؛ قدم ما صدر عنه» أو من 
حدوث ما صدر عنه حدوثه؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

وإن كان الباري -تعالى- موجدًا له بصفة زائدة على ذاته: فإما أن 
تكون قديمة» أو حادثة. 

لا جائز أن تكون حادثة: إذ الكلام في حدوثها؛ كالكلام فيما حدث 
قالادواهو لتيل معي كبك بويلزم “مية' آذ يكوة الرت مهال ع 
للحوادث؛ وهو متنع؛ كما سيأ. 

وإن كانت الصفة قديمة: فلا تخلو: إما أن تكون صفة وحودية» أو 
عدمية» أو لا وحودية» ولا عدمية. 

لا جائز أن يقال بكوها عدمية» ولا بكوها غير موحجودة» ولا معدومة 
كما سبق في إثبات واحب الوجود. فلم يبق إلا أن تكون وجودية وهي إما 
أن .تكون بحيث يلازمها الإيجاد» ولا يتصور معها الترك بدلا عن الفعل» أو 
ل 

فإن كان الأول: فيلزم من قدمهاء قدم معلوهاء أو من حدوث معلولما؛ 
حدوثها؛ وهو محال. . 

وإن كان بحيث يتصور.معها الترك بدلا عن الفعل؛ فهو المع بالقدرة. 

فإن قيل: فلا نسلم حدوث كل موجود سوى الله -تعالى - وإن سلمنا 
حدوث كل موحود سوى الله -تعالى-؛ فما المانع من أن يكون الباري - 
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تعال- موحد له بذاتهة 

قولكم: لو كان موجدًا له بذاته: إما أن يتوقف إيجاده له على تحدد 
أمرء أو لا يتوقف. ش 

قلنا: ما المانع من أن تكون لزي ماده من رجروذفه اننا شرع 
عدمهء ويكون الباري -تعالى- متوقفا في إيجاده له بذاته على زوال المانع» 
وتحقق الشرط؟ 

سلمنا أن الأزلية ليست مانعة» ولا زوالا شرطًا؛ ولكنا أجمعنا على أن 
شرط إيجاد العلة لمعلولها -وسواء كانت موجبة له بالطبع؛ أو الاحتيار- أن 
يكو الملول كاتف فيد ونم لبس :كك" سه قاذ يكون حاولا 
لغيره. 

وعند هذا فلا يخلو: إما أن يكون وحود العالم في الأزل ممكنّاء أو غير 
مكن. فإن كان ممكمًا: فقد تعذر عليكم القول بامتناع قدمه فإن الممكن لا 
يكون ممتنعًا؛ وهو حلاف مذهبكم, ثم إنه لا يمتنع أن يكون وجوده واجبًا في 
الأكل بالر افقي مداق ويكونا يك بالوحوف وإ تفار عانق التقدي والتاحن 
بالذات؛ كتقدم حركة اليد على حركة الخاتم. وإن كانا معًا بالوجود. 

وعند ذلك: فيمتنع القول بإثبات القدرة لله -تعالى- إذ هو مبئي على 
حدوث العالم. وإن لم يكن العالم في الأزل ممكنًا: فقد فات شرط إيجاب العلة 
معلولها في الأزل؛ فلذلك امتنع أن يكون العالم موجودًا مع الباري ف الأزل؛ 
بخلاف الحكم في حالة الحدوث. 

ثم إن الإمكان المتجدد: إما أن يكون وجوداء أو عدما. 

فإن كان وحودًا: فقد تحدد أمر لم يكن والكلام فيه كالكلام في 
الأول؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 


وإ كان عدمًا: فعدمه قُُ ارك وجود؛ لأن عدم العدم وجحود) وليس 
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ممكناء وإلا كان الموحود الممكن ثابنًا في الأزل؛ وهو حلاف الفرض؛ فهو 
واحب لذاته. فإذا قيل بعدمه؛ فقد قيل بحواز عدم الواحب لذاته؛ وهو ممتنع. 

سلمنا أنه لا يتوقف إيجاده له على شرط؛ ولكن ما المانع من أن يكون 
الباري -تعالى- مقتضيًا بذاته لإيجاد العالم حادناء لا أزلي؟ 

وعند ذلك لا يلزم من قدم العلة؛ قدم المعلول» ولا من .حدوث المعلول؛ 
حدوث العلة. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على وحود القدرة القديمة؛ ولكن معنا ما يدل 
على أنها غير موجودة. 

وبيانه من عشرة أوجه: 

الأول: أنه لو كان موجدًا بالقدرة القديمة: فإما أن يتوقف الإيجاد 
بالقدرة على تحدد أمرء أو لا يتوقف. 

فإن توقف؛ لزم التسلسل. 

وإن لم يتوقف: فيلزم قدم المقدور؛ لقدم القدرة» أو حدوث القدرة؛ 
لحدوث المقدور؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

الثااي: هو أن وجود المقدور بالقدرة: إما أن لا يكون متوقفا على تعلق 
القدرة نيف أو يكون متوقفا على تعلق القدرةا يه. 

فإن كان الأول: فلا يكون وجوده أولى من عدمه؛ ولا وحوده أولى 
من وحود غيره يما؛ لعدم تعلق القدرة به. 

وإن كان الثاني: فلا يخفى أن تعلق القدرة بالمقدور نسبة وإضافة بين 
القدرة» والمقدور» والنسبة بين الشيئين» متوقفة عليهماء وأحد المتعلقين هو 
لذو ر فتطلق القدرة سر فق عليه دإذل مان موه ادر قرفا عل اتفلق 
القدرة به؛ كان دورًا ممتنعا. 

الثالث: أن وجود المقدور: إما أن يتوقف على تأثير القدرة فيه أو لا. 
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فإن كان الأول: فالتأثير أيضًا نسبة وإضافة بين الأثر» والمؤثر؛ وذلك يفضي 
إلى الدور؛ كما سبق في تحقيق التعلق. 

وإن كان الثائ: فيلزم منه وجود الأثر بدون تأثير المؤثر فيه؛ وهو ممتنع. 

الرابع: هو أن تأثير القدرة في وجود الحادث يتوقف على تميزه في 
نفسه؛ وإلا لما كان تأثيرها فيه أولى من غيره؛ فإذن تميزه في نفسه. مقدم على 
تأثير القدرة فيه» وتميز المقدور في نفسه صفة له» وصفة الشيء متأخرة عنه؛ 
والمقدور متأخر عن المقدورء المتأخر عن تأثير القدرة فيه؛ يكون متأخرًا عن 
تأثير القدرة» وقد كان متقدمًا عليها؛ وهو محال. 

الخامس: أن تأثير القدرة قي الوجود؛ بدلا عن العدم؛ أو العدم بدلاً عن 
الوحود: إما أن يكون متوقفًا على مرجح لأحد الطرفين على الآخرء أو لا. 

لا حائز أن يقال بعدم الترجيح: وإلا لزم منه ترجيح أحد الجائزين على 
الاجر معن مرجع ١‏ وهو اللا سنن» 

وإن كان متوقفا على مرجحح: فعند وجود المرجحات» وانتفاء الموانع: 
إما أن يكون الترك ممكثاء أو لا. 

فإن كان الأول: فلا يلزم من فرض عدمه ا محال. 

فإذن الفعل والترك ممكنان والتقسيم في تحقيق الوجود دون العدم يكون 
عائدًا؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 

وإن كان الثاني: فقد صار وجوده واجبّاء وحتمًا لازمّاء وحرج عن أن 
يكون موجودًا بالقدرة؛ إذ القدرة ما يتأتى بما الإيجاد» ولا يمتنع معها الترك؛ 
بدلا عن الفعل. 

السادس: هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه: إما أن يكون معلومًا 
لله -تعالى -» أو لا. 

فإن لم يكن معلومًا لله “قات اهلك يعوافي 7 الأمون+ ومو على الات 
5-00 
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وإن كان معلومًا فلابد من وقوعه, حي لا يكون علمه جهلاء وعند 
ذلك فلا حاحة إلى القدرة. 

السابع: هو أن وجود الحادث في وقت حدوثه, إما أن يكون مرادًا لله 
-تعالى- أو لا يكون مرادًا له. 

فإن كان مرادًا له؛ فيمتنع أن لا يقع. 

وعند ذلك: فلا حاجة إلى القدرة» أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها 
الترك؛ وهو ممتنع؛ على ما سبق. 

وإن لم يكن مرادًا له؛ فهو غير مختار في إيجاده. 

الثامن: أنه لو كان موحد بالقدرة: فإما أن يكون مريدًا لما يوجده؛ أو 
لا يكون مريدًا لما يوحده. 

'فإن كان مريدًا لما يوجده: فهو ممتنع؛ لوجهين: 

الأول: هو أن إرادته له: إما أن تكون سابقة على الحادث؛ أو معه. 

فإن كانت سابقة: فهي عزيمة» والعزم إنما يتصور في حق من أجمع على 
شيء بعد تردده فيه» وذلك ف حق الله -تعالى- محال» وإن كان وجودها مع 
وجود الحادث ما: فهي حادثة, وهو محال. ٠‏ 

الوحه الثاني: هو أنه لو كان مريدًا لمقدوره: فإما أن تكون إرادته له 
أولى من لا إرادة أو لا تكون أولى له. 

فإن لم تكن إرادته له أولى له: فليس إرادة الفعل أولى من الترك. 

وإن كانت إرادته له أولى له: فليس إرادة الفعل أولى من الترك. 

ون كانتت إزادته. أول نيد" فهو ١لا‏ مالة. يسفيد: بإرافته له كمالك 
وبعدم الإرادة يفوت عليه ذلك الكمال» ويلزم من ذلك أن يكون كمال 
الرب -تعالى - مستفادًا له من مخلوقه؛ وهو محال. 

وإ لم يكن مريدًا لما يوحده؛ فهو غير موجد بالاحتيار. 
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التاسع: هو أن الإيجاد بالقدرة» إما أن يكون العدم معه مقدوراء أو لا. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ القدرة صفة مؤثرة فتستدعى أثرَاء والعدم 
نفي محض؛ فلا يكون أثرا للقدرة. 

وإن قيل بالثاي: فهو غير موحود بالاختيار؛ فإن الموحد بالاختيار: من 
صح منه الفعل بدلا عن الترك» والترك بدلا عن الفعل. 

العاشر: لو كان موجدًا بالقدرة» والقدرة قديمة؛ لوحب تعلقها بجميع 
العكس» ولو كانت متعلقة بمجميع الجائزات» فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: هو أن العالم مشتمل على خيرات» وشرور» فلو كان موجدًا 
للجميع؛ لوحب أن يكون خيراء شريرًا على ما تقرر في العقول من خيرية 
موحد الخير» وشرية موحد الشر؛ وذلك على الله -تعالى - محال. 

الثاني: هو أن من جملة الجائزات: أفعال العباد؛ فإها مقدورة لهم؛ كما 
سيأق تعريفه. فلو تعلقت يها قدرة الرب -تعالى-؛ للزم منه وحود مقدور 
بين قادرين؛ وهو ممتنع كما سيأنٍ بيانه. 

وأيضًا: فإن كثيرا من الموجودات الحائزة متولد بعضها من بعض 
كالذي نشاهده من تولد حركة الخاتم من حركة اليدء» وكذا في حركة كل 
متحرك بحركة ما هو قائم به وملازم له ولا يمكن أن يقال بأن حركة الخاتم 
مخلوقة لله -تعالى- فإهُا غير متولدة من حركة اليد وإلا لجاز أن يخلق إحدى 
الحركتين دون الأخحرى؛ وهو ممتنع. 

سلمنا أنه موحد بالقدرة؛ ولكن هل القدرة القديمة واحدة» أو متعددة؟ 

فإن كانت واحدة: فهل هى متناهية في ذاتما وبالنظر إلى متعلماتاء أم لا؟ 

وإن كانت غير متناهية: فما علمه الله -تعالى - أنه لا يكون هل يكون 
مقدورًا للرب» أم لا؟ 
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قوهم: لا نسلم حدوث كل موجود سوى الله -تعالى-. 

قلنا: سنبين ذلك فيما بعد. 

قوهم: ما المانع من أن تكون الأزلية مانعة من الوجود» وعدمها شرطا؟ 

قلنا: ما من وقت يفرض وجود العالم فيه حادثاء إلا ويمكن فرض 
وحوده قبل ذلكء مع انتفاء الأزلية المانعة» فلو كان الباري -تعالى- موجدًا 
بذاته؛ لوحب أن يكون موجدًا له في كل وقت يفرض فيه انتفاء الأزلية؛ 
ويلزم من ذلك أن لا يكون العالم موجودًا وقت وجوده؛ بل قبله؛ وهو محال؛ 
فدل على أنه موجحب بالقدرة. والاختيار. 

قولهم: العالم في الأزل: إما أن يكون ممكّاء أو غير ممكن. 

قلنا: عنه جوابان: 

الأول: أنه ممكن غير ممتنع لذاته؛ وإنما هو ممتنع باعتبار أمر حارج؛ فلا 
منافاة بين كونه ممكنًا باعتبار ذاته؛ ممتنعًا باعتبار غيره. 

الثاني: أنه وإن لم يكن ممكنًا في الأزل: فما من وقت يفرض حدوثه فيه 
إلا وهو ممكن قبل ذلك الوقت. فلو كان الباري -تعالى- موجبًا له بذاته؛ 
العام حادثاء قبل وقت حدوثه؛ وهو ممتنع. 

قولهم: الإمكان المتجدد: إما وجود, أو عدم؟ 

قلنا: بل عدم؛ كما سيأنٍ تعريفه. 

قولهم: فسلب الإمكان ف الأزل يكون وجودًا: يلزم عليه الامتناع؛ فإنه 
عدم؛ إذ هو صفة للمنع» والممتنع نفي محض؛ فلو كان الامتناع صفة 
وجودية؛ لكان الوجود صفة للنفي الحخض؟؛ وهو محال. وسلب الامتناع مع 
كونه عدماء ليس أمرًا وجوديا؛ فإن سلب الامتناع صفة للعدم الممكن» 
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والعدم نفي محض؛ فما يكون صفة له؛ لا يكون وحودًا. 

قولحم: ما المانع من أن يكون الباري -تعالى- مقتضيًا بذاته لوجود العالم 
حادثا؛ لا أزليًا. 

قلنا: فكان يجب أن يكون مقتضيًا لوجوده في كل وقت يمكن أن يفرض 
العالم فيه حادنّاء ويلزم من ذلك وجوب حدوثه قبل وقت حدوثه؛ وهو 
محال. 

قولهم: لو كان موجدًا للعالم بالقدرة: فإما أن يتوقف الإيجاد بالقدرة على 
تحدد أمرء أو لا. 

قلنا: لا يتوقف على تحدد أمرء ولا يلزم من ذلك قدم المقدور؛ إذ ليس 
معئ القدرة ما يلازمه المقدور؛ بل ما من شأنه تحقق المقدور به» و تخصيص 
الإيحاد بوقت الوجود دون ما تقدمء أو تأخرء فمستند إلى الإرادة كما 
0 ْ 

قولحم: لو كان موجدًا بالقدرة القديمة؛ فإيجاد المقدور: إما أن يتوقف على 
تعلق القدرة به أو لا. عنه جوابان: 

الأول: أنه لا معئ لتعلق القدرة به غير حصوله عنهاء وهو نفس المعلول. 
وعند ذلك؛ فلا دور. 

الثاني: أن هذا لازم على من زعم أن الرب تعالى موجب بذاته. 

والجواب إذ ذاك يكون متحدّاء ويمذين الحوابيين يكون اندفاع الشبهة 
الثالثة» وبالثاني منهماء اندفاع الشبهة الرابعة. 

قولهم: تأثير القدرة في الوحود بدلا عن العدم؛ وبالعكسء, إما أن يتوقف 
على مرجح؛ أم لا. 

قلنا: هو متوقف على مرحح: هو القدرة» ومخصص: هو الإرادة. لا على 
أمر حارج عنهماء وليس في ذلك ما يوحب وجود الممكن من غير مرحح. 
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قولهم: إما أن يجوز مع ذلك الترك؛ أو لا. 

قانا: أما بعد التعلق فلاء ولكن لو قدرنا عدم التعلق بالإيحاد بدلاً عن التعلق 
بالإيجاد» لما كان متنعًا. وهذا تميز الموجب بالقدرة عن الموجب بالذات؛ فإن 
الوعيته بالذاحة لا “ضور أن لذ يكرك مو سيا 

قومحم: وجود الحادث ف وقت حدوثه: إما أن يكون معلومًا لله -تعالى- 
أو لا. | 

قلنا: حدوثه معلوم له مقدوراء لا غير مقدور. 

وعنذا ذلك اللو ذرظها مدو له لا نيه القردرة لكان علمه جياة. 

قولم: وجود الحادث في وقت حدوثه: إما مرادا لله -تعالى-» أو غير 
مراد. 

شرا لي كهة القدوق ل مطلماء ذلك لياق القدرة: 

قولهم: الإرادة إن كانت سابقة» فهي عزعة. 

لا نسلم ذلك؛ فإن العزيمة إنما تتصور في حق من إرادته السابقة مسبوقة 
بالتردد والفكر؛ وهو غير مسلم في حق الرب -تعالى- بخلاف الشاهد. 

قوطهم: إما أن تكون إرادة العالم أولى» أو لا. 

قلنا: الأولى إنما يطلب ف فعل من يطلب في فعله رعاية الصلاحء أو 
الأصلح؛ وليس الباري -تعالى - كذلك على ما يأنَ. 

وعلى هذا فلا يصح القول بأنه لا أولوية لتخصيص أحد الأمرين دون 
الآخر؛ فإن هذا هو شأن الإرادة» وهو تخصيص أحد الجائزين دون الآخر. 

فإذا قيل: لم كان كذلك؟ كان هذا السؤال يتضمن إبطال حقيقة الإرادة) 
وكأنه قيل: لم كانت الإرادة؛ إرادة؟ وهو غير مسموع. 

ثم وإن قدرنا الأولى في فعله؛ فإنما يلزم بسببه الكمال والنقصان؛ في حق 
وابخب الوعنود أن لو كاك عكنة الأولوية عائدة إليه»: وليس' كذلك)؛ بل 


أبكار الأفكار في أصول الدين 
هي عائدة إلى المراد دون المريد» ثم هذا الإشكال مما لا يصح إيراده ممن 
يعترف بكون الله -تعالى- مريدًا. من المعتزلة ولا من الفلاسفة الإلهيين حيث 
قضوا: بأن النفوس الفلكية» مخصصة للحركات الدورية» بإرادة نفسية على ما 
سيأنٍ تحقيقه. وإن كانت النفوس الفلكية أشرف من الحركات المخصصة يما. 

ثم هو لازم على القائل بالإيجاب بالذات» إذ يمكن أن يُقال: الإيجاب 
بالذات: إما أن يكون أولى من عدم الإيجاب بالذات» أو لا يكون أولىء 
وهلم جراء إلى آخر الإشكال. 

وعند ذلك: فما هو جواب له في الإنجاب بالذات؛ فهو جواب له في 
الإيجاب بالقدرة» والاختيار. 

قولهم: الإيجاد بالقدرة: إما أن يكون العدم معه مقدوراء أو لا. 

قلنا: بل مقدورء وما أوردوه من الإشكال؛ فقد سبق جوابه. 

قوهم: العام مشتمل على خيرات وشرور. 

فقد أجاب عنه بعض الأصحاب بأن قال: أفعال المكلفين وإن انقسمت 
إلى خيرات» وشرورء لكن القدرة إنما تتعلق بما من جهة وجودهاء وهي من 
هذا الوجه ليست شروراء وإنما يلحقها الشر بالنسبة إلى صفات هي منتسبة 
إلى فعل العبد» وقدرته» كما يأ تحقيقه في مسألة خلق الأعمال» وهي من 
تلك الجهة غير مقدوره لله -تعالى- ولا مرادة له. فإذن ما هو الخير مستند 
إلى فعل الله -تعالى- وما هو الشر مستند إلى فعل العبدء وسنبين إبطاله في 
مسألة خلق الأعمال» ونبين أنه ما من حادث؛ إلا وهو حادث بإحداث الله 
-تعالى -. 

بل الحق في ذلك أن يقال: 

القدرة إما تتعلق به من جهة حدوثه؛ ووجوده. وليس من هذه الجهة 
كر ةلهن لبين وميا ذاتيّاء ولا أمرًا حقيقيا؛ِ بل حاصله يرجع إلى مخالفة 


١44ل‏ سحت أببكار الأفكار فق أصول الدين 
الفرض؛ وهو غير ارج عن الأمور النسبية» والأحوال الإضافية؛ كما يأنِ 
تحقيقه في مسألة التحسين» والتقبيح. 

ثم وإن قدر استناد الشر إلى الله -تعالى- في الخلق» والإيجاد؛ فلا يلزم 
أن يقال له باعتبار ذلك شريرًا إلا بالقياس على الشاهد؛ وهو غير صحيح 

وإن كان المورد له معتزليًا؛ فيلزمه تسمية الرب -تعالى - مطيعًا؛ لكونه 
خالقًا للطاعة؛ كما قيل في الشر؛ وليس كذلك. 

فإن قيل: تسمية الواحد منا مطيعًا: إنما كان بالنسبة إلى ما أوجده فيما هو 
مأمور به» وملجأ إليه» والباري -تعالى - متزه عن ذلك. 

قلنا: فما المانع من أن تكون تسمية الواحد منا شريرًا بالنسبة إلى ما أوجده 
عما فى عنه؟ والرب يتعالى عن ذلك. 

قولهم: من جملة الجائزات أفعال العباد» والمتولدات. 

قلنا: أما أفعال العباد: فسنبين أنها مخلوقة لله -تعاللى - دون العبيد» فيما بعد. 

وأما المتولدات: فسيأق أيضًا إبطالحاء وبيان أنه ما من حادث إلا وهو 
حادث بإحداث الله -تعاللى- وملازمة حركة الخاتم لحركة اليد: غير مانع من 
حدوثهما بإحداث الله -تعالى - لهما؛ فإنه لا مانع من وجود أمرين» أحدهما 
يلزم الآخر: إما عادة: كملازمة التسخين للنار» وإما اشتراطا: كملازمة العلم 
للإرادة» والحياة للعلم» وليس أحدهما مستفادًا من الآخر؛ بل كلاهما مخلوقان 
ماكر 

قولهم: القدرة القديمة واحدة» أو متعددة. 

قلنا: بل واحدة» لا تعدد فيهماء ودليله مسلكان: 

المسلك الأول: أنما لو كانت قابلة للتعدد: فإما أن تكون أعدادها متناهية 
أو غير متناهية. 
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فإن كانت متناهية: فما من عدد يفرض إلا وفرض الزيادة عليه لا يلزم 
منه الحال. 

فكل عدد معرض قائله له؛ فهو جائز عليها. ‏ 

وعند ذلك فتخصيصها ببعض الأعداد دون البعض: إما لمخصصء أو لا 
الخضصض: 

فإن كان الأول فالمحصص لا يذلك العده: إما موخب بالذات؟ أو 
بالاختيار. 

فإن كان الأول: فهو محال» فإن نسبة الموجحب بالذات إلى كل ما 
يفرض من الأعداد نسبته واحدة» فليس تخصيصه للبعض دون البعض؛ أولى 
من العكس. 

وإن كان موحبًا بالاختيار» والقدرة: فإما أن تكون تلك القدرة قليمة, 
أو حادثة. 

فإن كانت قليمة: فهي من الجملة المفروضة» وليس جعل البعض منها 
مخصصًا للباقي» أولى من العكس. 

وإن كانت حادثة: فالحادث لا يكون مخصصًا للقدسم. 

وإن كان ذلك لا لمحصص: ففيه فرض وقوع الجائز لا لمخحخصص؛ وهو 
محال كما سبق. 

وأما ال ازا كرات اير اح لبون ار ويلزم من 
إنطال كز نواتين من الفسميك؟ إيظال التعدة: 

المسلك الثاني: أن يقول: لو كانت متعددة متكثرة؛ فلا يخلو: إما أن تكون 
متفقة من كل وجه. أو مختلفة من كل وحهه؛ أو متفقة من وجه دون وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعددء ولا كثرة؛ فإن التكثر في أشخاص الحقيقة 
الواحدة من غير مميز محال. 


وإن كان الثاني: فالقدرة ليست إلا واحدة منهاء والباقي ليس بقدرة. 

وإن كان الثالث: فما به تميز كل واحد من أعداد القدر عن الآخر إما 
أن يكون اختصاصه به لذاته» أو المخصص من خارج. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لما وقع الاختلاف فيه بين أعداد القدر؛ 
لاشتراك الكل في حقيقة القدرة الموجبة لتخصيصه. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا فالمفخصص لكل واحد منها مما تخصص 
به إما أن.يكون موجبًا لذلك بالذات» أو بالقدرة. 

فإن كان بالذات: فهو أيضًا محال؛ لأن نسبة الموجب بالذات إلى الكل 
نسبة واحدة؛ ضرورة التماثل» وليس تخصيصه ما تخصص به البعض دون 
البعض؛ أولى من العكس. 

وإن كان مخصصًا بالقدرة: فالقدرة المخصصة: إما قديمة» أو حادثة. 

لا جائز أن تكون حادثة؛ فإن الحادث لا يكون مخصضًا للقدتم. 

وإن كانت قليمة: فهي من الحملة؛ والكلام فيما تخصصت به: كالكلام 
في الأول. وذلك يجر إلى التسلسلء أو الدور؛ وهو ممتنع. 

وإذا بطل كل واحد من الأقسام اللازمة من التعدد؛ فلا تعدد. 

كيف وأن الطريق إلى ثبوت صفة القدرة إنما هو كون الكائنات؛ وذلك 
نما يدل على أنه لابد من قدرة يحصل بما الإيجاد» ولا مانع من أن تكون 
القدرة واحدة» والمتعلقات متعددة؛ وذلك على نحو تعلق الشمس .ما قابلهاء 
واستضاء با؛ فإنه وإن كان متعددًا غير موحب للتعدد في الشمس المتعلقة به؛ 
فالقول بالزيادة على ذلك قول لا دليل عليه. 

وأيضًا: فإن القول بالتكثر يوجب التمايز بصفات خارجة عن الصفات 
النفسانية من غير دليل عقلي» ولا نقل سمعي؛ وهو ممتنع. 

غير أن هذه استبصارات؛ والبرهان ما ذكرناه من المسلكين: 
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فإن قيل: ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو كان ما وقع به التمايز بين أعداد 
القدرة من الصفات الوجودية؛ والأمور الحقيقية. وما المانع من أن يكون 
التمايز باعتبار سلوب» وإضافات» ومتعلقات خارحة ليست من الصفات 

وذلك على نحو ما يقوله الفيلسوف: في تعدد الأنفس الإنسانية» بعد مفارقة 
الأبدان: بناء على ما حصل لما في حال مقارنة الأبدان من النسب» والإضافات. 

قلنا: .أما التعدد بالسلوب المحضة؛ فبعيد؛ وذلك لأن .ما سلب عن أحل 
الأعداد؛ إن وقعت المشاركة فيه: بأن يكون مسلوبًا أيضًا عن الكل؛ فلا تمايز 
به. وإن لم يكن مسلوبًا عن الكل فما سلب عن بعضها؛ فهو ثابت للبعض 
الآخر» ويلزم من ذلك إثبات صفة وحودية زائدة يكون التمييز حاصلا بماء 
لا مخض السلب: 

وأما التغاير باعتبار الإضافات» والتعلقات فلا يخلو: إما أن تكون 
موجبة لقيام صفات وحودية بالمتعلق» أو لا. 

فإن كان الأول: ففيه إثبات صفة وحودية على ما سلف. 

وإن لم يوحب قيام صفة وجودية به؛ فهي غير موجبة للتعدد في المتعلق 
القدعة واحدة لا تعدد فيها. 

قولهم: أهي غير متناهية ف ذاتَاء ومتعلقاقاء أم لا؟ 

قلنا: بل هي غير متناهية في ذاتاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها. 

أما بالنظر إلى ذاتها: فبمععئ أما حقيقة واحدة, لا انقسام فيها لا بأحزاء 
حدء ولا بأحزاء كمية» وهذا هو المعين من سلب النهاية عن ذات واجب 
الوجود. وباقى صفاته. 

وأما سلب النهاية عنها باعتبار متعلقاتها: فمعناه أن ما يصح أن تتعلق به 
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القدرة من الحائزات لا فماية له بالقوة» وإن كان متناهيًا بالفعل. وهذا هو 
المع بسلب النهاية وباقي صفاته. 

قولمم: فما علم الله -تعالى- أنه لا يكونء هل يكون مقدورا منه ما هو 
ممتنع الكون له؟ 

قلنا: ما علمه الله -تعالى- أنه لا يكون: منه ما هو ممتنع الكون في نفسه: 
كاجتماع الضدين» وكون الجسم الواحد في آن واحد في مكانين» ونحوه. 
ومنه ما هو جائز في نفسه: مع قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكون. 

فما كان من القسم الأول: فغير مقدور من غير خلاف. سواء تعلق 
العلم بأنه لا يكون, أو لم يتعلق. 

وأما القسم الثاني: فقد احتلف فيه» فذهب أثمتناء وأكثر المعتزلة: إلى 
أنه مقدور خلافا لعبّاد؛ فإنه قال: هو غير مقدور لله -تعالى-. 

وحاصل التراع في هذه المسألة آيل إلى العبارة؛ فإن من قال بكونه 
مقدورًا لا يعن به غير أنه بالنظر إلى ذاته ممكن؛ والممكن -من حيث هو 
ممكن- غير مستحيل الوحود» والقدرة -من حيث هي قدرة- لا يستحيل 
تعلقها مما هو ف ذاته ممكن إذا قطع النظر عن تعلق العلم بأنه لا يكونء إذ 
الممكن -من حيث هو ممكن- لا ينبوا عن تعلق القدرة القديمة به» والقدرة - 
من حيث هي قدرة- لا تتقاصر عن التعلق به لقصور فيهاء ولا ضعف. 

ولا مععى لكونه مقدورًا إلا هذا. وإن كان مستحيل الوحود بالنظر إلى 
تعلق العلم بأنه لا يكون حى لا يفضي إلى وقوع خلاف المعلوم. 

.ومن قال بكونه غير مقدور؛ فهو لا ينازع في كونه مقدورًا بالتفسير المذكور. 

وإنما قال بكونه غير مقدور: بمعين أنه يلزم الخال من فرض وقوعه. 
وتخصيصه بالقدرة من حيث تعلق العلم بأنه لا يكون؛ وهو غير ممنوع عند 
القائل بكونه مقدورًا بالتفسير المذكور؛ والله أعلم. 
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المسألة الثالئة 
فقي إثبات صفة الإررادة 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى - مريد بإرادة قائمة بذاته» قدعة, 
أزلية» وجودية» واحدة» لا تعدد فيهاء متعلقة بجميع الجائزات» غير متناهية 
بالنظر إلى ذاقهاء ولا بالنظر إلى متعلقاتها. 

وذهب الفلاسفة» والشيعة» والمعتزلة: إلى إنكار ذلك. 

وإذا قيل له مريد: فمعناه عند الفلاسفة: راجحع إلى سلب الكراهة عنه. 

ووافقهم على ذلك النجار من المعتزلة: حيث أنه فسر كونه مريدًا؛ 
بسلب الكراهة» والغلبة عنه. 

وأما النظام» والكعبي فإهما قالا: إن وصف بالإرادة شرعًا؛ فليس معناه 
إن أضيف ذلك إلى أفعاله لا أنه خالقها. 

وإن أضيف إلى أفعال العبد؛ فالمراد أنه أمر يما. 

وزاد الاحظ على هؤلاء بإنكار الإرادة شاهداء وقال: مهما كان 
الإنسان غير غافل؛ ولا ساه عما يفعله؛ بل إن كان عانًا به؛ فهر معيئ كونه 
مريداء وذهب البصريون من المعتزلة: إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل 
وذهب الكرامية: إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته» تعالى الله عن قول 
الزائغين. 

وقبل الخوض في الحجاج نفيّاء وإثبانًا؛ لابد من تحقيق معين الإرادة على 
مذهب أهل الحق من أثمتنا؛ ليكون التوارد بالنفي» والإثبات على معن 
واحد. ' 

وقد احتلفت عباراتم فيها: 

فقال بعضهم: هي القصد إلى المراد. 

وقال بعضهم: هي إيثار المراد. 
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وقال بعضهم: هي احتيار الحادئات. 

وقال القاضي أبو بكر: هي المشيئة امحردة. 

وف هذه العبارات نظر. 

أما العبارات الأولى والثانية: ففيهما تعريف بالإرادة بالمراد» والمراد 
مشتق من الإرادة؛ فيكون أحفى في المعرفة من معرفة الإرادة؛ فلا يصلح 
للأحذ في التعريف. 

والذي يخص العبارة الأولى: أن الإرادة أعم من القصدء وتعريف الأعم 
ما هو أخص منه ممتنع؛ ولهذا فإن الإرادة على رأي الأصحاب يجوز تعلقها 
بفعل الغير» والقصد إلى فعل الغير؛ ممتنع. 

وقول القائل في العرف: قصدي لفعلك لأحل مصلحتك؛ فمن أجل 
مصلحتكء فمن باب التجوزء والتوسع؛ والكلام إنما هو في الحقيقة. 

وأما العبارة الثانية: وهي الإيثار» فقد قيل فيها: الإيثار مشعر بسابقة 


التردد بين أمرين. 

أحدهما أثر عن الآخرء والإرادة أعم من ذلك؛ فإنها قد تكون حيث لا 
تردد: كالمكره على فعل شيء؛ فإنه لا يخطر له غير الفعل الذي به بحاته؛ وهو 
مريد له. 

ويمكن دفعه: بأنه مؤثر لجانب فعله على عدمه؛ ولا خلو له عنه. وما 
مثل هذا التشكيك فوارد على العبارة الثالثة: وهي الاختيار. 

والكتيلة “نصيله هذه الغياراك4 وإن شلم تساويها: ف الع عموما” 
وخصوصًا؛ فحاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظي: وهو تبديل لفظ بلفظ 
مرادف له. 

وهذا إنما يفيد عند الجاهل بدلالة اللفظ» العالم .ممعناه» وأما' بالنتسية إلى 
الجاهل بنفس المعوئ فلا. 
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والأقرب ف ذلك أن يقال: 

الإرادة عبارة عن معيئ من شأنه تخصيص أحد الجائزين» دون الآخر؛ لا 
ما يلازمه التخصيص. 

ولا يخفى مفارقتها للعلم» والقدرة. والكلام والسمع» والبصرء» 
والحياة؛ إذ ليس من شأن العلم التخصيص بل الكشف والإحاطة بالشىء على 
ما هو عليه» فيكون تابعًا للتخصيصء فلا يكون هو الموجب للتخصيص. ولا 
من شأن القدرة ذلك؛ بل الإيجاد وأما باقى الصفات فظاهر. 

وليست هى الشهوة» ولا التمئى» ولا العزيمة, ولا المحبة, ولا الرضئ: 

أما الشهوة: فهي توقان النفس إلى إدراك بعض المدركات» ولا تتعلق 
بيجميع الجائزات الواقعة» بل ببعضهاء وهي ما فيه لذة» واستطابة بخلاف 
الإرادة؛ وقد تتعلق الشهوة .ما فيه لذة» وإن لم يكن مرادًا؛ وذلك عندما إذا 
علم الشخص أن هلاكه فيه» وحيث يطلق لفظ الشهوة بإزاء الإرادة؛ فليس 
إلا يجهة التحوزء والتوسع. 

وأما التمئ: فقد قال بعض أصحابنا: إنه نوع من الإرادة» حي قال في 
حده: هو إرادة ما علم أنه لا يقع» أو شك في وقوعه. 

واتفق ا محققون من أصحابناء ومن المعتزلة: على أنه ليس بإرادة؛ لكن 
اجتلف قول أبي هاشم فيه. 

فقال تارة: هو قول القائل: ليت ما لم يكن كانء وما كان لم يكن. 

وتارة: أنه ضرب من الاعتقادات» والظنون. 

وتارة: أنه التلهفء والتأسف. ش 

والحق.أن الإراذة مغايرة للثمئء وبيانه من 'ثلاثة أوجحه: 

الأول: أن التمئ قد يتعلق مما فات» وهو ما يدل عليه بقول القائل: 


45 سلس بس سح بكار الأفكار فق أصول الدين 
ليت ما كان لم يكن, وما لم يكن كان؛ والإرادة لا تتعلق .مما فات. 

والثاني: هو أن الإرادة قد تتعلق مما يعلم وقوعه؛ بخلاف التمئ. 

والثالث: هو أن الإرادة قد تتعلق بقتال العدو القاصد للهلاك؛ بخللاف 
التمئ؛ فأنه لا يتعلق بقتاله. 

وإذا عرف اقرف وين المي وازارادة .غلا كراد نهف نم + جعل التمئ 
نوعًا من الإرادة» وإلا لزم من وجود التمئ؛ وحود الإرادة؛ ضرورة لزوم 
وجود الأعم؛ من وجود الأخحص؛ وهو باطل بما ذكرناه من الفرق الأول» 
وامتنع أيضًا تفسيره بالقول؛ فإن التمئ قد يوحد في حق من لا قول له. 

وامتنع تفسيره بالتأسفء والتلهف: إذ هو مخصوص هما فات» والتمئي 
قد يتعلق ما هو آت. 

وامتنع تفسيره بأنه ضرب من الاعتقادات والظنون: إذ هو غير مميز 
للتمئ؛ فإن ما عداه من ضروب الاعتقادات والظنون» يصدق عليه أنه ضرب 
من الاعتقادات والظنون؛ وليس تمنيًا. 

والمقصود: إنما هو بيان الفرق بين الإرادة» والتمئ» وقد حصل ذلك .ما 
حققناه؛ فلا حاحة إلى تحديد التمئئ وشرح معناه. 

وأما العزيمة فعبارة عن توطين النفس على أحد أمرين بعد سابقة التردد 
فيهاء إلا أنها نفس الإرادة المتقدمة على المراد بأزمنة» كما ذهبت إليه المعتزلة 

حى أهم منعوا بذلك من إثبات الإرادة القديمة لله -تعالى- ومن أراد بلفظ 
العزيمة ذلك؛ فلا مانع من إثباته في حق الله -تعالى- وإن كان إطلاق لفظ 
العزيمة عليه ممتنعًا؛ لعدم ورود الشرع به. 

وأما المحبة والرضى: فقد احتلف أصحابنا فيه. 

فذهب المعظم منهم: إلى أن الإرادة هي نفس امحبة والرضى» وذهب 
الباقون: إلى المغايرة بينهما. 
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أما القائلون بالاتحاد: فقد احتجوا .ممسلكين: 

الأول: بأن قالوا: لو كانت الإرادة مغايرة للمحبة والرضىء فلا يخلو: 
إما أن تكون امحبة والرضى مخالفين للإرادة» أو مماثلين لما. 

فإن كان الأول: فإما أن يكونا ار أو غير مضادين لاء فإن كانا 
متضادين لهها؛ فيلزم منه استحالة الجمع بين إرادة الشيء ومحبته» والرضى به؛ 
وهو ممتنع. وإن لم يكونا مضادين؛ فكل مختلفين غير متضادين لا يمتنع وحود 
أحدهما مع ضد الآخرء ويلزم من ذلك جواز وجود امحبة والرضى» مع وحود 
ضد الإرادة» وهو الكراهة؛ وهو ممتنع. فلم يبق إلا التماثل؛ ويلزم الاشتراك 
ف معن الإرادة. 

ولقائل أن يقول: وإن سلمنا أهما لا يتضادان مع الاختلاف» فمن 
الجائز أن يكونا من قبيل المتلازمين اللذين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

وعند ذلك فلا يلزم حواز وجود أحدهما ضد الآخرء وإن جاز ذلك 
فيما عداهما من المختلفات الغير متلازمة. 

الشلك«النانق» أن مريد الشيء يستحيل أن لا يكون محا له» وكذلك 
بالعكس. ولو تغايرا؛ لتصور الانفكاك بينهما؛ وهو ضعيف أيضا؛ فإن 
الانفكاك بين المحبة والإرادة؛ غير ممتنع؛ ولهذا فإن شرب. الدواء المستكره 
مراد» وليس .كحبوب. 

ولو قال القائل هو مراد لي» وليس بمحبوبء لم يكن مستبعدًا. وبتقدير 
عدم الانفكاك؛ فلا يدل ذلك على الاتحاد في المعين؛ لما سبق في المسلك الذي 
قبله. 

وأما القائلون بالمغايرة: كذ حدر عن اا 

الأول: قوله -تعالى - :اج شيم ونه 4 [المائدة: 54]» وقوله - 
تعالى-: « وَالّذِينَ ءَامَنْوَأْ أَسَدّ حُبًا لله 4 [البقرة: 58١]ء‏ أثبت النحبة 
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المتعلقة بالله» فلو كانت المحبة؛ هي الإرادة؛ لما تعلقت بالله -تعاللى-؟ لكونه 
قدّاء وكون الإرادة لا تتعلق بغير الحادث. 

وهو أيضًا ضعيف؛ إذا أمكن أن يكون المراد من قوله - تعالى- 
« وَعِبُونَهد 4 ومن قوله: ١‏ أَشَّدُ حا لله 4 إرادة طاعته. هكذا ذكره ابن 
عباس؛ وعلى هذا فلا منافاة بين الإرادة وامحبة. 

المسلك الثاي: وهو الأقوى؛ وعليه الاعتماد» أنهم قالوا: سنبين أن الله 
-تعالى - مريد لجميع الحائزات» والكفر والفساد من جملتها؛ فيكون مريدًا له. 
فلو كانت الإرادة هي امحبة والرضى؛ لكان الباري -تعالى- محبًا للفسادء 
وراضيًا بالكفر؛ وهو محال لقوله -تعالى- ل وَآللّهُ ألا حب الْقَسَادٌَ 4 [البقرة: 
٠‏ وقوله -تعالى -: « ولا يَرَضَى لِعِبَادِه الْكُفْرَ» [الزمر: 0]. 

فإن قيل: إن الله -تعالى - يحب الفساد من حيث هو معاقب عليه. 

قلنا: فلا منافاة بينه» وبين كون الفساد في ذاته غير محبوب على ما دل 
عليه ال 

فإذا أتينا على ما أردنا تحقيقه من معين الإرادة؛ فهي تنقسم إلى قدم» 
وحادث. والمقصود ههنا إنما هو بيان إثيات الإرادة القدعة لله -تعالى -. 

وأما الإزادة الحادثة: فسأ الكلام عليها فيما بعد إن شاء الله -تعالى-. 
والمعتمد. في ذلك أن يقال: إذاا ثبت أن العالم حادث؛ وأنه من أفعال واجحب 
الوجود؛ فلا يخفى أن تقدير وجوده قبل أن يوجدء وبعد أن وجدء -على 
شكل ومقدار أكبر مما هو عليه أو أصغر- من الحائزنات. ووقوع بعض 
الجائزات» دون البعض؛ ليس له لذاته؛ لما سبق؛ فلابد له من مخصص. 

والمنخصص: إما ذات واحب الوجودء أو أمر حارج عنها. 

لا جائز أن يكون هو ذات واجب الوجود؛ فإن نسبة ذاته إلى جميع 


الجائزات نسبة واحدة؛ فليس تخصيصها للبعض دون البعضء أولى من العكس. 
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فلم يبق: إلا أن.يكون ارح عنهاء وليس ذلك هو القدرة» والعلمى 
وباقي الصفات المذكورة من قبل؛ لما سبق؛ فيكون زائدًا عليهاء وذلك هو 
المعئ بالإرادة. 

فإن قيل: لا نسلم صحة اتصاف الرب -تعالى- بالإرادة. 

قولكم: لأن اختصاص العالم .ما هو عليه من الصفات دون باقي 
الصفات الحائزة يستدعى مخصصًا. إنما يصح, أن لو ثبت لكم أن ما عدا 
الصفات الي خلق العالم عليه جائزة عليه. ولو قلتم بأن ما وحد عليه من 
الصفات لم تكن متعينة له وأن ما عداها ليس .ممتنع عليه؛ لخصوص ذاته؟ 

سلمنا أن ذلك جائز على العلم؛ ولكن ما المانع من أن يكون الرب - 
تعاللى - موجبًا للعال .مما هو عليه» باعتبار ذاته» لا بصفة زائدة؟ 

قولكم: لأن نسبة جميع الجائزات إلى ذاته نسبة واحدة؛ غير مسلم. 

وما المانع من أن يكون باعتبار ذاته لا يقتضي من جملة الصفات الجحائزة 
إلا ما وحدء وذلك لأن الصفات اللحائزة مختلفة في ذواتها وإن اتحدت في صفة 
الجواز. والموحب بذاته لابد وأن يكون بينه وبين ما أوحبه مناسبة طبيعية:. 
باعتبارها يتحقق جعل الموجب علة والموجب معلولاء وإلا فليس جعل 
أحدهما علة للآخر أولى من العكس؛ بل وليس جعله علة لما فرض معلولاً؛ 
أولى من غيره. 

وعند ذلك فمن الحائر: أن تكون ذاته مناسبة لبعض الحائزات» دون 
البعض» وعلى هذا التقدير؛ فلا يستدعي مخصصًا زائدًا. 

سلمنا أن الكل حائز بالنسبة إلى ذاته» وأن تخصيص كل واحد بالنسبة 
إلى ذاته جائزة؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك الافتقار إلى خصص زائد 
على الذات. 


والذي يدل علئ ذلك: أن الأمر الزائد: إما أن يكون قدماء أو حادئًا. 
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فإن كان قديًا: فإما أن يكون مخصصًا باعتبار ذاته» أو بصفة زائدة. 

فإن كان الأول: فقد وقعتم فيما فررتم منه. 

وإن كان الثاى: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كان حادثًا: افتقر إلى مخصص آخرء والكلام في ذلك المخصص: 
كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

سلمنا أنه لابد من تخصص حارج عن ذاته -تعال - ولكن ما المانع من 
كونه عدميًا؟ وإن امتنع كونه عدميًا: فما المانع من كونه ليس يموجودء ولا 
معدوم؟ كما قاله النجار من المعتزلة: إن المحخصص كونه مريدًا لذاته في 
الأزل» للجائزات فيما لا يزال من غير احتياج إلى صفة الإرادة؛ وكونه مريدًا 
حالة لا موجودة» ولا معدومة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون وجوديًا؛ ولكن لم قلتم إنه لابد وأن يكون 
قائمًا بذات الله -تعالى-؟ 

وما المانع من كونه مخصصًا بإرادة لا في ذاته» كما هو مذهب البصريين 
من المعتزلة. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون المخصص قائمًا بذاته؛ ولكن ما المانع من 
كونه حادثاء كما هو مذهب الكرامية؟ 

سلمنا أنه لابد وأن يكون قديكًا؛ ولكن لا نسلم أن ذلك المنخصص هو 
الإرادة؛ بل جاز أن يكون المخصص كونه عالًا بما اشتمل عليه الجائز من 
المصلحة المرجحة له على غيره» كما يقوله أبو الحسين البصري» ومع ذلك؛ 
فلا خاحة إلى الأرادة. 

سلمنا أن العلم بالمصلحة غير مرحح؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون 
المرحح قوله: ( كن 4؟ كما ذهب إليه بعض الكرامية. 

ويدل على كونه مرجسًا قوله -تعالى-: ط إِنّمَا قَولَا لِشَىْءِ ! 


بكار الأفكار فقي أصول الدين قوق 
رَدتَنهُ أن تقول لَهُم كن فَيَكُونُ 24 [سورة النحل: .]6٠‏ 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لابد من إرادة قديمة قائمة بذات 
واحب الوجود؛ ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلك؛ أوبيانة بححج أربع: 

الأولى: أن احدوث الحادث: إما أن يكون متوقفا على تعلق الإرادة به 
أو ال يكون معوققا غليها: 

فإن كان الأول: فهو ممتنع لثلاثة أوجه: 

الأول: أن تعلق الإرادة به لا يخلو: إما أن يكون أولى من عدم التعلق» 
وإما عدم التعلق أولى» أو أن التعلق وعدمه سيان. 

فإن كان الأول: فالرب -تعالى- يستفيد إرادته له كمالاً» وبعدم إرادته 
نقصائًا؛ وهو محال على الرب -تعالى-. 

وإن كان الثاني: كان التخصيص بالوجود متنعًا. 

وإن كان الثالث: لم يكن التخصيص أولى من عدمه؛ لعدم الأولوية. 

الثاني: أنه يلزم منه الدور من ججهة أن التخصيص متوقف على تعلق 
الإرادة به» وتعلق الإرادة به وصف إضافي بين الإرادة وتخصيص الحادث؛ 
يكزا مترتنا مل التحفيض لكك النديه سترفية على السو اليرت 
إليه؛ وذلك يوحب توقف تعلق الإرادة على التخصيصء وتوقف التخصيص 
على تعلق الإرادة؛ وهو دور. 

الثالث: هو أن تعلق الإراوة بالتخضيض : :إما أن يكون قديمّاء أو سحادنًا. 

فإن كان قديمًا: لزم من قدمه قدم التخصيص؛ وهو محال. 

وإن كان حادنًا: فإما أن يتوقف على مخصص آخرهء أو لا يتوقف. 


فإن كان الأول: لزم التسلسل» أو الدور؛ وهو ممتنع. 


ا 
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وإن كان الثاني: لزم تخصيص الجحائز لا.مخصص؛ وهو محال» ولو جاز 
ذلك؛ لجاز في كل حادث. 

هذا كله وإن توقف التتخصيص على تعلق الإرادة به. 

وإن لم يكن متوقفا عليها: لم يكن تخصيص بعض الحائزات بالإرادة 
دون البعض أولى من الآخر؛ ضرورة التساوي ف عدم تعلق الإرادة بكل 
واحد منها. 

اليه النانيةه أله الذ اقل إننا أن يكوث الناري دبا عام دوك 
الحادث في وقت حدوثه على الوجه الذي حدث عليه» ا يكون عا به. 

لا جائز أن يكون غير عالم به: وإلا لكان جاهلاً بعواقب الأمور؛ وهو 
على الله -تعالى - محال. 

وإن كان عانًا به: فيلزم من ذلك وقوع الحادث على وفق ما تعلق به 
العلم؛ وإلا كان علمه جهلاً؛ وهو محال. 

وعند ذلك: فلا حاجة إلى الإرادة. 

الحجة الثالثة: إن قدرة الرب -تعالى- إما أن تكون متعلقة بإيجاد 
الحادث» أو لا تكون متعلقة بإيجاده. 

فإن كان الأول: فمن ضرورة تعلق القدرة بإيجاده» وحوده على وفق ما 
تعلقت به القدرة» وإلا كان الباري -تعالى- عاجرًا عنه» وإذا لزم وجوده من 
ضرورة تعلق القدرة به؛ فلا حاجة إلى الإرادة. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع التحققء ولا فائدة في الإرادة. 

وعند ذلك فالواجحب تفسير المحصص بالعلم» والقدرة» كما ذهب إليه 
النظام» والكعبي من المعتزلة. 

الحجة الرابعة: هو أن الإرادة: إما أن تكون حادثة» أو قديمة. 

فإن كانت حادثة: فهو محال؛ لما سبق. 
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وإن كانت قديمة: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه إذا كانت الإرادة قديمة؛ فهي سابقة على الحادث» والإرادة 
السابقة على الحادث عزم, والعزم لا يتصور إلا في حق من أجمع على شيء 
كار كاه وفكره كيذ لوعي خال: وبع اله حرفا لاش 

الثاني: أنها لو كانت قليمة نفسانية؛ لوجب تعلقها بجميع الجائزات من 
أفعاله» وأفعال العباد؛ فإن نسبة القديم إلى سائر الحائزات نسبة واحدة. 

وعند ذلك: فليس تعلقه بالبعض؛ أولى من البعض الآخر؛ ضرورة 
التساوي في النسبة» ويلزم من تعلقه بجميع الجائزات» محاللات ثلالة: 

ا محال الأول: أنه يلزم منه تعلقها بوجود كل شيء جائزء أو بعدمه. 
وبسكون كل جوهرء وبحركته؛ ضرورة جواز الكل ويلزم من ذلك اجحتماع 
الوحودء والعدم, والحركة» والسكون في شيء واحد معًا؛ وهو محال. 

امحال الثاني: أن العالم مشتمل على خيرات وشرور فلو تعلقت إرادته 
بالجميع؛ لكونه حائرًا؛ فيلزم منه أن يكون خيراء شريرًا؛ لما تقرر في العقول: 
أن مريد الخير؛ خيرء ومريد الشر؛ شريرء والاتصاف بكونه شريرا؛ من 
صفات القبح؛ فلا يكون الباري -تعالى - متصفا به. 

ا محال الثالث: أن الله تعالى أمر بالطاعة» وفهى عن المعصية» ولعل.ما أمر 
به لا يقع» وما نمى عنه واقع. فلو كان مريدًا لما وقع من المنهيات» ولا لم يقع 
من الطاعات؛ للزم أن يكون قد نمى عما أراد» وأمر .ما لم يرد. 

ولا يخفى ما في ذلك من التناقضء» وتكليف امحال؛ فيجب تتريه الرب 
-تعالى - عنه. كيف وقد ورد الكتاب العزيز مما يدرأ ذلك. وهو قوله -تعالى-: 
١‏ وََهُ لا عْحِبٌ آلفَسَادَ 4 [البقرة: 0؟]» وقوله -تعالى-: « وَلَا يَرَضَئْ 
لعِبَادِه الْكفرٌَ4 [التمرة 7 |اءتودولة عم : ( آنه يريدُ أن يَعُوب عَلَيِكَمْ 


و 


يرد اَذ يَتَبعُونَ السَّهوات أن يلوا ميلد عَظِيمَا 4 | النساء: 7" ]. 


و ا اس تاس 
5000 000 ري مِنَ الْقَوَلِ » 
| النماءة ١426:‏ ]+ وقولم الات 00 للّهُ يريد ظلما لَلِبَادٍ 4 [غافر: 
»]"١‏ وقوله -تعالى-: : ( تريوت عَرَضَ لدت وَاللَّهُ يريد الأآجْرّة 4 
[الأتفال: 14]ء 8« وَمَا حَلَقَ أن ونس إل لِيَعْبُدُون 4 ا 
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85 ] وقرق عمال كول الذم مركا لواضاء آنه با أكزعكنا 


وَلَآ ءَابَآوْنَا 4 إلى قوله - إن كرت إلا الطن و1 0 
عَرسُونَ 4 [الأنعاءة 18 ]ديت كلهم اق اقوط إلى غير :ذلك تمن 
الظواهر الى يستقصي ذكرها في مسألة خلق الأعمال. 

سلمنا أنه مريد بإرادة وحودية قليعة قائمة بذاته, وأها متعلقة بجميع 
المتعلقات الحائزة» ولكن لا نسلم أها واحدة. 

وإن سلمنا أنها واحدة؛ فلا نسلم أنها غير متناهية في ذاماء ولا بالنظر 
إلى متعلقاتا. 
والجواب: 

أما منع وحود العالم قبل أن وجد؛ فمندفع؛ فإنا لو قدرنا وجود العام 
قبل وقت وجوده بألف سنة» الم يلزم عنه لذاته المحال. ولا معن لكونه جائز 
الوحود قبل وقت وجوهه إلا هذا. 

كيف وأنه لو الى حدوثه؛ لكان إما واحبًا 
لذاته قبل ذلك» أو ممتنعًا. ولو كان واجباء لما كان معدوماء ولو كان ممتنعا 
لذاته لما وجد؛ فلم يبق إلا أن يكون جائرًا. ولا يلزم على هذا جواز وجوده 
بعد امتناع أزليته» فإن ما هو الممتنع إنما هو الأزلية؛ وهو غير زائل» وما هو 
الممكن: إنما هو الحدوث؛ وإمكان الحدوث غير متجدد؛ وذلك غير ممتنع؛ 
بخلاف القول بتجدد إمكان الحدوث بعد أن ل يكن 


أبكار الأفكار في أصول الدين لبلب سح 4 
قولهم: ما المانع من أن يكون لذاته مقتضيًا لبعض الحائزات دون البعض؟ 
فقد قيل في جوابه: إن المصحح للتخصيص بالمحصص: إنما هو الإمكان 

وإذا كان الإمكان عامًا لحملة الجائزات» كان تخضيص الكل بالنسبة إلى 

المحصص بالذات جائز وهو ضعيف؛ فإنه إن قيل: إن المستقل بصحة 
التخصيص؛ هو الإمكان لا غير؛ فهو غير مسلم؛ وذلك مما يعسر مساعدة 

الدليل علية: 
وإن قيل: إنه لابد منه في التصحيح؛ فمسلم؛ ولكن لا يلزم من وجحود 

ما لابد منه في التخصيص؛ تحقق التخصيص؛ لحواز فوات غيره ثما لابد منه 

أيضًا. 
والحق أن يقال: 
المخصص للعام بوقت حدوثه؛ مع حجواز حدوثه؛ قبل وقت حدوثه. إذا 

كان تخصيصه له بذاته: فإما أن يتوقف على شرط لابد منه» أو لا يتوقف. 
فإن توقف: فذلك الشرط إما قدم» أو حادث. 
فإن كان قديكًا: لزم من قدم العلة والشرط؛ قدم المشروط. 
وإن 000 فالكلام في تخصيصهء كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل 

ممتنع» وإن لم يتوقف على شرط: وجب من قدم الذات المقتضية للتخصيص؛ 

وقوع التخصيص قبل كل وقت يفرض التخصيص فيه؛ ضرورة قدم 

المعحصصء وعدم توقفه في التخصيص على أمر خارج عنه. ٍ 
قولهم: المحصص إذا كان زائدًا: فإما أن يكون قدكاء أو حادثا. 
قلنا: بل قدم؛ وهو مخصص بذاته. 
قولهم: فيلزمكم فيه ما فررتم منه في الموحب بالذات. 
قلنا: م إذا كان للعالم تخصص هو الإرادة» أو غيرها؟ 
الأول ممنوع, والثاني: مسلم؛ وذلك لأنه لا معين للإرادة: إلا معى من 


7١‏ سلب ب-0-س-د أبكار الأفكار في أصول الدين 
شأنه تخصيص بعض الجائزات دون البعض» ولا يقال: م كان تخصيصها 
للبعض» دون البعض؛ مع قدمهاء وتساوي نسبتها؟ فإن حاصله يرجع إلى أنه: 
لم كانت الإرادة» إرادة؟ فإنه لا معي لما إلا هذا؛ وهو غير مسموع. 

قولهم: ما المانتع من كون المنخخصص عدميًاء أو أن يكون لا موجوداء 
ولا معدومًا؟ فقد سبق إبطاله في إثبات واجب الوحود. 

وقول النجار: إنه بخصص بكونه مريدّاء وكونه مريدًا: معناه أنه غير 
مغلوب» ولا مستكره؛ فهو باطل من أربعة أوجه: 

الأول: أنه يلزم من ذلك أن يكون مريدًا لنفسه؛ وللمستحيلات؛ إذ هو 
غير مغلوبي عليهاة ء لا مستكرة: 

الثاني: يلزم منه أن يكون الجماد» وجميع الأعراض مريدة؛ إذ هي غير 

الثالث: أنه إذا كان معيئ كونه مريدًا: سلب الكراهية» والغلبة عنه؛ 
فسلب السلب؛ إثبات» ويلزم من ذلك أن يكون الرب تعالى موصوفا بكراهية 
مالا يكون مريدًا له؛ وهو محال. 

الرابع: أنه وإن كان معين كونه مريدًا: ما ذكر؛ غير أنه نفي محض» 
وعدم صرف؛ وذلك غير صالح للتخصيص؛ فلابد من خصص وحودي. 

قولهم: لم قلتم إنه لابد وأن يكون المخحصص قائمًا بذات الله -تعالى-؟ 

قلنا: لأنه لو لم يكن قائمًا بذاته؛ لم يخل: إما أن يكون قائمًا في محل» أو 

فإن كان قائمًا في محل: فلذلك امحل: إما قديم, أو حادث. فإن كان 
حادثا: فهو مفتقر في وجوده إلى مخصص. والمفخصص له. إما نفس ما قام به 

لا حائز أن يكون هو نفس ما قام به: وإلا لأفضى إلى الدور من جهة 
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توقف كل واحد منهما على الآخر؛ فإن المنحصص صفة قائمة با محل؛ فيكون 
متوقفًا على المحل. فإذا كان ذلك امحل متوقمًا في تخصصه على ما قام به من 
المحصص؛ فهو دور ممتنع. 

وإن كان المخصص لذلك انحل غير ما قام به من المنخصص: فالكلام في 
ذلك المخصص الثائي: كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل» أو الدور 
الممتنع. 

ثم ليس القول بكون الباري -تعالى- مخصصًا للعالم بوقت حدوثه 
بذلك المخصص أولى من كون ما قام به ذلك المخصصء وهو المخصص 
للعالم؛ بل وهو الأولى. 

وأما إن كان امحل قديمًا: فسنبين أنه لا قديم غير الله -تعاللى - وصفاته. 

ثم إن إضافة التخصيص إلى امحل القدم الذي قام به الملحصص وهو غير 
اللداستعالم-» أولى .مع إضافته إلى الله ستتغالىت, 

وأما إن كان المخصص قائمًا لا في محل: فلقد قال بعض الأصحاب ف 
إبطاله: إنه يلزم أن يكون كل مخصص ف الشاهد هكذا؛ فإن ما ثبت لبعض 
أشخاص الحقيقة» حاز ثبوته للباقي» والمخصص -من حيث هو مخصص- لا 
بختلف شاهداء ولا غائيًا. فإن كان مستغنيًا عن المحل غائبًا؛ فيلزم مثله في 
الشاهد؛ وهو محال. 

قالوا: ولا يمكن إنكار المخحصص ف الشاهد؟ فإن كل عاقل يجد من 
فاته بع قيضا للتعائزاية الفذووة الها كنا عق شن اقم أن :له لما 
وقدرة» وغير ذلك. ولا بمكن إسناد ذلك إلى العلم ما في الجائز من المصلحة؛ 
فإنه قد يجد العاقل من نفسه المععئ المحصص مع علمه بتساوي الجائزين في 
المصلحة والمفسدة. كما في صورة تخصيص العطشان أحذ أحد القدحين 
المتساويين في مقصودهء وكذلك في سلوك أحد الطريقين المتساويين في الإيصال 


.سل حح بكار الأفكار فق أصو الدين 
إلى مطلوبه؛ وهو إنما يفيد -مع تسليم وجود المحخصص- ف الشاهد: أن لو 
سلم اتحاد حقيقة المعئ المحصص شاهداء وغائيًا. ولعل الخصم قد يقول 
باحتلاف الحقيقة؛ وإن وقع الاشتراك في اسم المخصص. 

وعند ذلك: فلا يلزم أن يكون ما حكم به على أحدهماء حكمًا على 
الآحرء نعم إنما يلزم ذلك: البصريين المعترفين بالتماثل بين الإرادة في الشاهدء 
والغائب. 

والأولى في ذلك أن يقال: 

لو كان المخصص قائمًا لا في محل؛ لم يخل: إما أن يكون حادثًاء أو 


2 
2 


ان" كلق بعاد ناه ان اله وى عتقيضن: اع رازم مله قلسل أو 
الدون. 

فإن قيل: المخصص لا يستدعي مخصصًا آخر -وإن كان حادثًا كما في 
الشاهد- ولهذا فإن من وجدت له إرادة لشيء لا يستدعي تلك الإرادة؛ 
إرادة أخرى. وإلا أفضى إلى التسلسل وأن لا يتم لأحد إرادة إلا مع وجود 
إرادات غير متناهية؛ وهو ثما يحسن من النفس بطلانه. 

ورعا عضدوا هذا بأمثلة أخرى: كالتمئ» والشهوة» ونحو ذلك. 

قلنا: أما قولهم: بأن المحصص لا يستدعي مخصصاء وإن كان حاد 
ليس كذلك؛ فإن ما تخصص بالمخصص: إنما كان مفتقرًا إليه من جهة كونه 
تمكناء وحادثًا لا من جهة كونه ذانًاء أو حقيقة ما. وهذا المعئ المحوج إلى 
ايض سحلل ف الشمس إذاقل بكر كاذ اوناك 

قولهم: الإرادة في الشاهد لا تستدعي مخصصًا آخر: ليس كذلك؛ بل 
لابد لما من جهة كوفا ممكنة وحادثة» من مخصص. نعم غايته أن لا يحب أن 


يكون المخصص للا إرادة أحرى لمن له الإرادة في الشاهد؛ بل المخصص للا: 


8 


0 


ا 
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نما هو الإرادة القديمة القائمة بنفسه؛ وعلى هذا: فلا تسلسل. وعلى هذا: 
يكون الكلام فيما كثروا به من أمثلة التمئ» والشهوة أيضًا. 

وأيضًا؛ فإ الو كان فك ممصن بقادثا له فل لم تكن نسبته إلى 
الباري -تعالى - بكونه مخصصًا به أولى من نسبته إلى غيره من الحوادث. 

وإن قيل: بوجوب نسبته إلى الله -تعالى- لما بينهما من الاشتراك في 
عدم الافتقار إلى المحل. فمع عدم حهة الملازمة من ذلك أمكن أن يقال 
بوحوب النسبة إلى باقي الحوادث؛ لما بينهما من الاشتراك في الحدوث؛ بل 
أولى من حيث إنما يتحقق من الاشتراك بين الحادثين أكثر مما به الاشتراك بين 
القدم. والحادث. ثم لو لزم نسبته إل الله تعالق- لما بينهما من الاشتراك في 
نفي امحلية؛ لوحب نسبته إلى سائر الجواهر والأحسام؛ إذ هي مشاركة له في 
هذا المعى» فإهُا غير مفتقرة إلى امحل» وإلا لزم التسلسل» وكون الإرادة 
مشاركة للباري -تعالى- ف عدم التحيز» ومفارقته للجواهر في ذلك مما لا 
يوحب إعادة حكمها إلى الله -تعالى- دون الجواهر بدليل أنفسناء وسائر 
الأعراض غير المتحيزة. 

وأيضًا: فإنه لو حاز أن يكون مخصصًا مخصص موجود لا في ذاته؛ 
بخاز أن يكون موحد بقدرة: قأكمة فق ذاته. وأن يكون غاما يعلم: بقائم لآ في 
ذاته. كما صار إليه جهم ومتبعوه» إلى غير ذلك من الصفات» ولحاز أن 
يكون الواحد منا عانًا. وقادرًاء بعلم قائم لا في ذاته» وقدرة قائمة» لا في 
ذاته؛ وحم يقل به هذا القائل. 

وما ذكرناه ههنا: يبطل القول بكون المحصص القائم لا في ذاته قدمًا 
أيضًا. كيف وأنه ما لا قائل به؟ 

وإذا ثبت أنه لابد وأنه يكون مخصصًا بصفة زائدة على ذاته» وبطل 
كوا قائمة لا في ذاته؛ تعين أن تكون صفة قائمة بذاته. 


و7 س7سبس تدم أبكار الأفكار في أصول الدين 

قولهم: ما المانع من كون المحصص القائم بذاته حادنًا؟ 

قلنا: لما بيناه من لزوم التسلسل. كيف وإنا سنبين امتناع حلول 
اولك نوذاث الذي عنما مدقي ينه 

قولهم: ما المانع من أن يكون المخحصص كونه عانًا بما اشتمل عليه الجائر 
من المطلكة؟ 

قلنا: لأنا سنبين في مسألة التجويز» والتعديل. أن رعاية الحكمة ف فعله 
غير لازم؛ فلا يكون المحصص ما ذكروه من الداعي. 

قولهم: ما المانع من كون المرحح قوله: « كن 4؟ 

قلنا: لو كان قوله: ( كن 4 مخصصًاء لكان صدور ذلك عنا مخصصًا؛ 
ضرورة اتحاد الحقيقة. وأن ما ثبت للذات لا ينفك عنها. والاية فغايتها 
الدلالة على أن أمره بالكون عند الإرادة قوله: <إ كن 4؛ وليس في ذلك ما 
يدل على كونه مخصصًا. 

وما ذكروه من الوجه الأول والثائ ف الحجة الأولى: فد سبق الجواب 
عنه في مسألة القدرة. 

قولحم في الوجه الثالث: تعلق الإرادة بالحادث: إما قديم, أو حادث. 

قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان تعلق الإرادة بالحادث أمرًا يزيد على 
تخصصه بالإرادة؛ وليس كذلك؛ فإنه لا معيئ لتعلق الإرادة بالحادث غير 
تخصصه بما؟ ' 

وعلى هذا فالإشكال يكون مندفعًاء وبتقدير أن يكون التعلق زائدًا على 
التخصيص؛ وهو قليم. فلا نسلم أنه يلزم من ذلك قدم التخصيص؛ إذ لا 
مانع من أن تكون الإرادة في القدم مقتضية لتخصيص الحادث في وقت 
حدوثه؛ وهو المعوئن بقدم التعلق. 

كيف وأن هذا الإشكال بعينه لازم على القائل بكون المخصص» 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 1ه 
مخصصًا بذاته» لا بصفة زائدة على ذاته» أو بصفة زائدة غير الإرادة» فما هو 
حوابه؛ هو جواب لنا. 

قولحم في الحجة الثانية: إذا كان الباري -تعالى- عاًا بحدوث الحادث 
في وقت حدوثه؛ فلا حاحة إلى الإرادة كما قرروه» فقد سبق جوابه في مسألة 
القدرة. 

قولهم في الحجة الثالثة: إما أن تكون قدرته متعلقة بإيجاد الحادث» أو 
لا؟ قلنا: متعلقة بإيجاده مرادّاء لا غير مراد» وعلى هذا: فلا يستغئي عن 
الإرادة. 

قولحم في الحجة الرابعة: أنه لو كانت الإرادة متقدمة على الحادث كان 
عزمًا. فقد سبق جوابه أيضًا في مسألة القدرة. 

قولهم: لو كانت قديمة؛ لتعلقت بجميع الجائزات. 

قلنا: إن أرادوا بذلك: أنها يجب أن تكون مخصصة لكل جائز؛ فليس 
كذلك؛ إذ ليست حقيقة الإرادة التخصيص لكل جائز؛ بل ما من شأنها أن 
تخصص بعض الحائزات دون البعض» ولولا ذلك للزم وقوع كل جائز؛ وليس 
كذلك. 

ذإن. أزادوة يذلق ما عن أن دكزن. غخصصة الكل خا كائن» أو 
كان أو سيكون؛ فهو حق على ما سيأ تحقيقه في مسألة حلق الأعمال. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من الخال الأول. كيف وأن اجتماع 
الوحودء والعدم في شيء واحدء والحركة والسكونء وكذا كل متقابلين؛ غير 
جائز؛ بل مستحيل؛ فلا يكون متعلق القدرة والإرادة. 

قولهم: العالم مشتمل على خيرات» وشرور. 

قلناء غراف الله متعالى- من حيث نهو هراد الهت ليبن .يشر :فإك تعلق 
الإرادة به إِنما هو من جهة تخصيصه بالوجود دون العدم؛ أو العدم» دون 
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الوحود» أو ببعض الأحوال الجائزة دون البعض؛ وذلك مما لا يوصف بكونه 
فا هو ع جهو كذلك؟ 'فإن القن لس وهم ااه ل وشمفه بكرا 
شرًاء ولا له وحود فْ نفسه؛ بل هو أمر نسبي» ومعين إضاف؛ كما يأنٍ 
تحقيقه في مسألة التحسين, والتقبيح. وذلك لا يمنع من تعلق الإرادة القديمة 
بالمراد الموصوف بهء ولو كان ذلك مانعًا من كونه مرادًا؛ لما كان ما يجري ف 
العالم من النسفء والزلازل» والأمراض المؤلمة؛ والآفات العامة؛ مرادًا لله - 
تعالى-؛ لكونه موصوفا بالشر؛ ولم يقولوا به. 

كيف وأن مستندهم ف إطلاق اسم الشرير على مريد الشر في حق 
الغائب» ليس غير الشاهد» وهو فاسد على ما حققناه في مسألة القدرة. 

وما ذكروه من لزوم ا محال الثالث: فإنما يلزم أن لو كان المأمور والمنهي 
مرادًا؛ وليس كذلك؛ بل المأمور الذي علم وقوعه؛ والمنهي الذي علم الانتهاء 
عنه؛ هو المراد» وأما ما علم أنه لا يوحد؛ فهو غير مراد الوحود وإن كان 
مأمورًا به. 

وما علم بوجوده؛ فليس ,كراد الانتفاء» وإن كان منهيًا عنه؛ وسنبين ف 
مسألة الكلام أنه لا ملازمة بين الأمرء وإرادة الامتثال» ولا بين النهي» وإرادة 
الانتهاء. 

وعلى هذا فلا يلزم من الأمر بالوجودء وإرادة العدم ما ذكروه من 
التناقض» وليس ثمرة الأمر الامتثال؛ بل من الحائز أن يكون له ثمرة أخرى؛ فلا 
يكون عبثًاء ولا متناقضًا. 

ولحذا قال بعض الأصحاب: أنه لو علم الله -تعالى- من أحد من الأمة: 
أنه لو كلف بخصلة من خصال الخير؛ لم يأت يماء ولو ضوعفت عليه لأتى 
بما؛ فإن أمره بالضعف يكون مفيدًا. وإن لم يكن ذلك مرادًا. وذلك على نحو 
أمر البي يَلِهْ ليلة المعراج بالصلوات. هذا كله إن قيل برعاية الحكمة والمصلحة 
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في أفعال الله -تعالى-» وإلا فلا حاجة إلى هذا التكليف. 


قولهم: إنه يفضى إلى التكليف هما لا يطاق؛ مسلم. وسيأقٍ تحقيقه فيما 


وأما ما ذكروه من الظواهر» فمما لا نسوغ التمسك ها في مسائل 
الأصول؛ إذ هي مع ما يقابلها من ظواهر أحر ممكنة التأويل جائزة 
التتخصيص؛ والمقطوع لا يستفاد من المظنون. 

كيف: وأن القول يموجب أكثرها متجه ههنا. فإنا لا نقول إن إرادته, 
ورضاهء ومحبته» ما يتعلق بالمعاصي على احتلاف أصنافها من حيث هي 
شرور» ومعاصي» وفساد؛ فإما من هذه الجهات أمور إضافية لأدوات 
حقيقية» والإرادة: إنما تتعلق بالمعاصي من حيث هي أفعال حادثة؛ لا من تلك 
الجهات. 

على أننا نقرر قاعدة في معي المحبة» والرضاء والإرادة؛ يمكن التوصل 
منها إلى تأويل كل ما يرد من هذا القبيل فنقول: أما المحبوب» والمرضى في 
حق الله -تعالى- فمعناه؛ أنه ممدوح عليه في العاحل» ومثاب في الآجل. 
والمسخوط ف مقابلته. 

فعلى هذا معين قوله -تعالى -: ل« لا تحب اللَّهُ الْجَهِرَ بِالسُوَءٍ © [النساء: 
»]١ 8‏ وقوله: « لا ْحِبٌ الْقَسَادٌ 4 [البقرة: ١5]ء‏ وقوله: « وَلَا يَرَضَى 
لِعِبَادِهِ الْكَفْرَ 4 [الزمر: ]» أنه غير ممدوح عليه في العاحل» ولا مثاب عليه 
في الآحل» وهكذا تأويل كل ما يرد من هذا القبيل. 

وقد يمكن حمل قوله -تعالى- : 9 ولا يَرَضَئ لِعِبَادِه الكفرٌ» 4 [الزمر: 7] 
على المؤمنين من عباده؛ ويكون احتصاصهم بلفظ العباد 00 وتكرهًا لهم 
كما في قوله -تعالى-: « عيمًا يشر ب يا عِبَاد آللّهِ 4 [الإنسان: 5]» والمراد 


به المؤمنون. 
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وأما الإرادة: فإِهها قد تتعلق بالتكليف من الأمر» والنهي» وقد تتعلق 
بالمكلف به؛ أي بإيجاده, أو إعدامه» فإذا قيل: إن الشيء مراد: قد يراد به: أن 
التكليف به؛ هو المراد» لا عينه وذاته. وقد يراد به: أنه في نفسه مراد؛ أي 
إيجاده. أو إعدامه. فعلى هذا ما وصف بكونه مرادّاء ولا وقوع له؛ فليس 
المراد به إلا إرادة التكليف به فقط. 

وما قيل إنه غير مراد؛ وهو واقع؛ فليس المراد به؛ إلا أنه لم يرد التكليف 
به فقط. 

وفنا مدق يله القاعدة أمكنه التقصي عن قوله -تعالى-: ١‏ وَمَا 
يريد ظلمًا لَلعِبَاد د 4 إغافر: ]"١‏ بأن يقول المراد به: إِنما هو نفي الإرادة 
50 به» لا نفي إرادة حدوثه. وكذا قوله: « يريد لله بكم الْيْسَرَ 
ولا يُرِيدُ بكم آلعُسْرَ) معناه: الأمر باليسرء ونفيه عن العسر. 

وعلى هذا يخرج قوله -تعالى-: ١‏ وَمَا حَلَفَتَ اجن وَآلإِنسَ 0 
ِيَعبَدُونِ 4 [الذاريات: 57]؛ فإنه ليس المراد به وقوع العبادة؛ بل الأمر 
وأمكن أن يكون المراد به: أنهم عبيد له. 

وأما قوله -تعالى-: « إن يَتَِعُونَ إلا آلظَنّ ون هم 2 كَرَصُونَ 4 
[الأنعام: 1015] تكد لليف كن بن نوين : لوحا الله ها اشركا 4؛ 
فهو تكذيب لهم في دعواهم: اعتقاد ذلك قصد اللحد عن الحق» والميل إلى 
المراغونة بوذا قال يعات : « إن يَتَبِعُونَ إل الخاق 4 4 [الأنعام: 448 ١]ء‏ 
هكذا قاله أهل التفسير”". 

وأما أن إرادة الرب واحدة غير متناهية في ذاتهاء ولا بالنظر إلى 
متعلقاتها؛ فبيانه على ما حققناه في مسألة القدرة. 


/( والطبري‎ »)7/1١7( )١077 ؛*1//1١0(‎ )١59 :78/10( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
الاعتقاد للالكائي (549/9)؛‎ »)١807/9( وابن كثير‎ ٠٠١/١ 5( ]زلاء 5ل)‎ 


وفتح الباري 49/١5(‏ 5)» والتمهيد (15/7). 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين باب-س يح 0 
المسألة الرابعة 
في إثبات صفة العلم لله تعالة”) 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى- عالم بعلم واحد قائم بذاته» قديم 
أزلي» متعلق بجميع المتعلقات» غير متناه بالنظر إلى ذاته» ولا بالنظر إلى متعلقاته. 

وأما الفلاسفة فمختلفون: 

فمنهم من نفى كونه عانًا مطلقّاء لا بذاته» ولا بغيره. 

ومنهم من أثبت كونه عانًا بذات» دون غيره. 

ومنهم من أثبت كونه عانًا بذاته وبغيره» إن كان معين كليّاء ول يجوز 
كونه عاكًا بالمزئيات: من حيث هي جزئيات؛ بل على نحو كلي» وهذا هو 
الذي ينصره أبو علي بن سينا. 

وأما المتكلمون: 

متهم هزم كال: لذ يومف االباري متقا ل ها ووصف يي خلقة وله 
يوقت كر اع الو اناق البرك موسي كله قاد ل كالما انه 
يوصف شيء من مخلوقاته بذلك على الحقيقة» وأثبت لله علومًا حادثة لا في 
محل؛ وهذا هو مذهب حجهم بن صفوان. 

ومنهم من قالت: هو عالم: .معئ أنه ليس يجاهل؛ وهو مذهب ضرار بن 
عمرق: 

وذهب الحبائي» وابنه أبو هاشم: إلى أنه عالم لذاته؛ لكن احتلفا. 

فقال الحبائي: هو عالم لذاته: أي لا يقتضي كونه عااء صفة زائدة من 
علم؛ أو حال. 

وقال أبو هاشم: هو عال لذاته: .معي أنه ذو حالة زائدة لا توصف 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص75» 84)» وشرح طوالع الأنوار للأصبهاني (ص 
5)» وشرح المقاصد (ص255 515). 
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بالوجود» ولا بالعدم» ولا بكوفها معلومة؛ ولا مجهولة. 

وذهب أبو الهذيل العلاف: إلى أن الباري -تعالى- عالم بعلم؛ هو ذاته. 

وذهب أبو الحسين البصري»؛ وهشام بن الحكم: إلى أن اتصافه بكون 
عالًا بالجزئيات متجدد, وبالكليات أزلي. 

وذهب آخحرون: إلى أنه لا يعلم ما لا فاية له من المعلومات؛ بل إنما 
يعلم ما كان متناهيًا. 

ثم إن من اعترف من الفلاسفة» بكونه عالما بنفسه وبغيره» انتهج في 
الاستدلال على ذلك منهجين: 

المنهج الأول: أنه بين كون الرب -تعالى- عانًا بذاته أولاًء ثم بين 
استلزامه علمه بذاته؛ لعلمه بغيره ثانيًا. 

فقال: واحب الوحود يعلم ذاته» ويلزم من علمه بذاته علمه بغيره. أما 
أنه يعلم ذاته: فهو أن وجود واجب الوحود جرد عن المادة» وعلائقها: أي 
أنه ليس بحسمء ولا جسمان؛ على ما يأنٍ تحقيقه. وكل ماهية بحردة عن 
المادة» وعلائقها؛ فهي عقل: إذ لا نعن بالعقل إلا هذا. فواجب الوجود هما 
هو هوية محردة: عقل. وبا يعتبر له أن ذاته له هوية محردة: هو عاقل ذاته؛ إذ 
لا مععئ لتعقل الشيء لذاته إلا حصول ذاته المحردة لذاته» وبما يعتبر له أن 
هويته المحردة لذاته: هو معقول. وإذا ثبت أنه عاقل لذاته» وعالم بما؛ فيجحب 
أن يكون عاقلاً لما وجوده من وجوده؛ لأنه إذا علم ذاته» وذاته مبدأء لما 
ولكوذ وجوه تبالةانف) لكيه كران غالاء: بأن ذاه ميذا الغيوف وا 
عليم أن ذاته مبدأ لغيره» فلابد وأن يكون عانًا بذلك الغير؛ لأن العلم بكونه 
مبدأ لذلك الغير» علم .معي إضافٍ بين ذاته» وما وجب عنه. ولا تحقق لذلك 
دون العلم بالمضافين» ويلزم من علمه بذلك الغير؛ علمه مما صدر عن ذلك 
الغير» وهكذا على الترتيب النازل من عنده طولاًء وعرضاء إلى ما لا يتناهى. 
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المنهج الثاني: أنه بين كون الرب -تعالى- عالما بغيره» ثم ين أن علمة 
بغيره يستلزم كونه عالما بذاته. 
فقال: إن علم غيره؛ علم ذاته» وقد علم غيره؛ فيلزم أن يكون عانًا 
بذاته. 


وا الك إلوم مو تمه تقر «عللة رداق اندم عن عياء فلابة و أن 
يعلم أنه عالم بذلك الشيء؛ وعلمه بأنه عالم بذلك الشيء: علم بصفة له؛ 
وغو كولد فال والعلم بالصفة» يستدعي العلم بالموصوف؛ ضرورة. 

وإذا ثبت أنه يلزم من علمه بغيره؛ علمه بذاته: فبيان أنه عالم بغيره هو 
أن واجب الوجود محرد عن المادة» وعلائقها. وطبيعة الوحود من حيث هو 
طبيعة الوجود؛ غير ممتنع عليه أن يعلم» ويعقل. 

وإنها يفرض له أن لا يعلم؛ بسبب كونه في المادة» ومتعلقًا بعلائق المادة 
وواحب الوحود ليس ف المادة» ولا له تعلق بعلائق المادة كما يأني؛ فلا يمتنع 
عليه أن يعلم؛ ويعقل. وكل ما لا يمتنع عليه أن يكون معلومّاء بانفراده لا 
يمتنع عليه أن يكون معلومًا مع غيره من المحردات؛ فواجحب الوحود لا يمتنع 
عليه أن يكون معلومًا مع غيره» وكل ما لا يمتنع تعقله مع غيره؛ فلا تمتنع 
مقارنة ماهيته لماهية ذلك الغير في العقل. 

وإذا لم يكن ذلك متنعًا؛ فلا معبئ لكونه عالا بغيره إلا أن ماهيته الحردة 
مقنازنة لغيره من الماهيات الحردة؛ فكوتة عالما بغيره؛ غير ممتنع» وإذا لم .يكن 
ممتنعًا: فإما واحبء أو ممكن. 

لا جائز أن يكون ممكنًا: لعدم افتقار واجحب الوحود إلى غيره مطلقا؛ فلم 
بق إل اف يكرة غيم كوه واعكاه و ارعس أن يكرة كان بذاتةيلا مضو.. 

وهذان المسلكان ضعيفان: 

أما المسلك الأول: فمن أربعة أوجه: 
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الأول: أنه قد لا يسلم أن ذات واحب الوجود عقل. 

قولهم: إن العقل هو الماهية المحردة عن المادة» وعلائق المادة» ليس 
كذلك؛ بل العقل ضرب من العلوم الضرورية كما سبق. 

وذلك هو الذي يحصل به العلم؛ كما تقدم. والباري -تعالى- ليست 
ذاته علمًا؛ وإلا كان العلم قائمًا بنفسهء وكان كل علم هكذا؛ وهو محال. 

وإن سمى مسم ما تحرد عن المادة وعلائقها عاقلاً؛ فلا منازعة ف غير 
التسمية. 

الثاني: أنه وإن كانت ذات واجب الوجود عقلاً؛ فلا نسلم أنه عال بذاته. 

قولحم: لأن ذاته حاصلة لذاته الى هي عقل؛ فتكون ذاته معقولة لذاته. 
إنما يستقيم إطلاق القول بحصول ذاته؛ لذاته مع المغايرة؛ فإن حصول الشيء 
للشيء بنسبة» وإضافة بين الشيئين. ومع عدم التعدد؛ فالقضاء بالحصول محال. 

الثالث: أنه وإن صح إطلاق القول بحصول الذات للذات؛ فلا نسلم أن 
مطلق الحصول؛ يوحب كونه ذاته عالمة بذاته؛ لأن حصول الذات» للذات 
المسماة؛ لا يوحب كوفا معقولة له؛ فإن حصول الذات للعقل أمر أعم من 
تعقل العقل لما؛ فإن ذلك قد يصح إطلاقه مع التعقل ومع الملازمة من غير 
تعقل؛ فلا يلزم التعقل. 5 

الرابع: وإن سلمنا أنه عالم بذاته؛ ولكن لا يلزم من كونه عالما بذاته: 
أن يكون عانًا .مما ذاته مبدأ له. اللهم إلا أن يعلم ذاته من حيث هي مبداً 
لغيره» وعلمه بأنها مبدأ يزيد على العلم بذاته» ولهذا يصح العلم بالذات» 
والجهل بكوفا مبدأ» وتوصف الذات. بكوها مبدأً؛ والمعلوم غير الجهول» 
والصفة غير الموصوف. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كونه عائًا بذاته,» أن يكون عانًا بما لما من 
الصفات؛ وإلا كان كل من علم شيئًا: علم ما هو ملازم له» ويلزم من ذلك 
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أن يكون العلم لنا بالله -تعالى-» علمًا بكل ما صدر عنه ولزمه» وكذا يلزم 
أن يكون علمنا ببعض المخلوقات» علمًا بجميع صفاته ومبادئه؛ وهو محال. 

وأما المسلك الثانى: فمن سبعة أوجه: 

الأول: هو أنا لا نسلم أنه يعلم غيره. 

قوهم: إن واحب الوجود موجود بحرد عن المادة وعلائقها؛ ومسلم. 
ولكن ل قالوا بأن يكون عانًا بغيره؟ 

قولحم: لأن طبيعة الوحود من حيث هو كذلك: غير ممتنع عليه أن 
يعلم. لا نسلم ذلك» ولا يلزم من جواز علمنا ببعض الموحودات» جواز العلم 
بكل موحودء إلا أن يثبت أن طبيعة الوحود مشتركة بين الموحودات؛ وهو 
غير مسلم على ما سبق. 

الثاني: وإن سلم أن طبيعة الوجود غير ممتنع عليها أن يعلم ويعقل؛ 
ولكن مع وجود المانع أو مع عدمه -الأول: ممنوع. والثاني: مسلم؛ فلم قالوا 
بانتفاء المانع؟ 

قولهم: المانع المادة» وعلائقها. لا نسلم الحصر؛ ولا طريق إلى بيان ذلك 
إلا بالبحث؛ وعدم الاطلاع على غيره؛ وهو غير يقيئ. 

الثالث: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أن ما جاز أن يكون معلومًا 
بانفراده؛ جاز أن يكون معلومًا مع غيره؛ وق امكف ل ا وان 
الاجتماع مانعًا؛ وإبطاله غير يقيئ. 

الرابع: وإن سلم جواز ذلك؛ ولكن لا نسلم جواز مقارنة ماهية واحب 
الوحود لغيره من الماهيات: إلا أن يكون التعقل لمما عبارة عن وجود 
ماهيتهما في العقل؛ وهو غير مسلم على ما سيأق. 

الخامس: وإن سلم جواز المقارنة في العقل؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من 
جواز اجتماعهما بجهة الحلول في العقل» حواز احتماعهما لا بجهة الحلول 
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فيه؛ لحواز أن يكون ذلك شرطًا في الاجتماعء والمقارنة» أو أن الوجود 
الخارجي مانع. 

السادس: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من هذه المقارنة علم أحد 
المقترنين بالآخر؛ إلا أن يثبت أن العلم هو نفس المقارنة؛ وهو غير مسلم. 

السابع: وإن سلم ذلك؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من عدم الامتناع 
الوحوب؛ لحواز أن يكون جائرًا؛ وغير ممتنع على الله -تعالى- وذلك لأن 
المقارنة نسبة» وإضافة بين الذاتين؛ والنسب والإضافات جائزة على الله - 
تعالى- من غير وجوب؛ ولهذا يصح أن يقال لوحود الحادث عند وحوده: أن 
وجوده مع وجود الرب -تعالى- وإن لم يكن قبل ذلك موجودًا معه» وهو 
نسبة وإضافة. ولو كان ذلك واجبا؛ٍ لكان لازمًا غير مفارق؛ وهو محال. 

وأما أصحابنا: فقد استدل بعضهم على إثبات علم 0 
بنصوص الكتاب. وذلك مثل قوله -تعالى- 0 أ وا 
تَصضَعُ إلا بعلم 4 [فاطر: ١‏ وقوله -تعالى-: « أَنرْلهٌُ بعلم » 
[النساء: ١]؛‏ وهو صريح ف إثبات العلم لله -تعالى-. 

فإن قيل: ظاهر الآيتين: يدل على أن الوضع؛ والحمل» والإنزال بالعلم» 
وليس كذلكء فتكون الدلالة متروكة الظاهر. 

سلمنا أنما غير متروكة الظاهر؛ ولكن ما المانع من أن يكون العلم 
مفسرًا: بعدم الجهل؟ كما ذهب إليه ضرار بن عمروء أو بعلم حادث لا في 
محل: كما ذهب إليه جهم بن صفوان؟ 

سلمنا دلالة ذلك على ثبوت صفة العلم لذاته؛ ولكنه معارض بقوله - 
تعالى- « وَقَوَقَ كل ذى عِلم عَلِيِمٌ 4 [يوسف: 7] -فلو كان للرب- 
تعالى- علمًا؛ٍ لكان فوقه عليم؛ وهو محال0©. 


(1) انظر التفسير القرطبي: (١//837؟)‏ (718/9)» وابن كثير (2487/1(0)537/8/1 4417). 
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والجواب عن السؤال الأول: .منع ترك الظهور؛ فإن الدلالة المذكورة 
ظاهرة في جريان ذلك معلومًا بعلمه؛ لا واقعّاء وواحبًا بعلمه» وهو المتبادر إلى 
الفهم من إطلاق ذلك في. قولهم: جرى الأمر الفلاني بعلمي» وبعلم فلان. 
وبتقدير أن تكون الدلالة ظاهرة فيما ذكروه؛ فلا يخرج عن أن يكون ممارًا 
فيما ذكرناه» وإذا تعذر العمل باللفظ ف حقيقته؛ تعين العمل به في بحازه 
حذرًا من التعطل. 

وعن السؤال الثاني: .مما سيأتي عن قرب. 

وعن السؤال الثالث: بأن ما ذكرناه: خاصء وما ذكروه: فأعلى 
درحاته أن يكون عاماء وتخصيص العام بالخاص» أولى من إبطال دلالة 
الخاص» والعلم بعموم العام؛ فإن الجمع بين الأدلة مهما أمكن؛ أولى من 
تعطيل الواحد منهاء والعمل بالباقي. 

غير أن التمسك ,مثل هذا المسلك مع افتقاره إلى إثبات صفة الكلام؛ 
قابل إلى التمسك بالظنون في مسائل القطع؛ وهو بعيد. 

وأما من حهة المعقول: فقد استدلوا بالمسلك المشهور. وهو أن فعل الله 
-تعالى- وصنعهء هو العالم على ما سيأق. والعالم .مما هو عليه من الأفلاك 
الدائرة» والكواكب السائرة» وما يلازمها من الحرء والبرد» والاعتدال فيهما 
في الفصول المختلفة» والآثار العجيبة في عالم الكون» والفساد» من أنواع 
المعدنيات» واختلاف النباتات في الضرر والمنافع» والكيفيات» واختلاف 
الأوقات ف ظهورهاء وعدم ظهورهاء على حسب دعوى الحاجة إليهاء وما 
يشتمل عليه أنواع الحيوانات من التركيب العجيب من الأعضاء المختلفة) 
والآلات الحسية: الظاهرة» والباطنة» وتولد بعضها من بعض تولدًا حافظا 
لنوع كل واحد منها على مر الدهورء والأزمان» من غير احتلاف» ولا 
احتلال؛ بل وكذلك ما فيه من الآثار العلوية: كالسحبء والرعودء والبروق» 
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وغيرها في الأوقات المختلفة. على غاية من الحكمة» والإتقان» وعلى وجه لا 
لير فيه القعتررة :و اللقعداة عق ضفل غاقل :اما فإذا قعل اارثة تهات معد 
في غاية الحكمة» والإتقان. وكل من فعله ف غاية الحكمة والإتقان؛ 
فبالاضطرار العقلي؛ يعلم كونه عاًا به. 

ولهذا فإن من رأي قصرًا مشيدًاء وبناء مرتفعًا» وصنعة محكمة؛ اضطره 
عقله إلى علم صانعه. 

وفيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: 

وإن سلمنا أن العام صنعه؛ مع إمكان التراع فيه على ما يأق؛ ولكن لم 
قلتم إنه يحب أن يكون عاًا به؟ 

قولكم: إن العالم على غاية من الحكمة والإتقان: إما أن تريدون به أنه 
على حالة لو قدر وحوده على خلافها؛ كان ناقصاء أو أنه موافق للحكمة 
المطلوبة منه أو أنه نافع أو معن آخر. 

فإن كان الأول: فهو ممنوع؛ إذ لا دليل يدل عليه» ولا العلم به 
ضروري. 

وإن كان الثاي: فإنما يلزم أن لو كان فعل الله -تعالى- مما يجب فيه 
رعاية الحكمة؛ وليس كذلك على أصل هذا الدال» وبتقدير رعاية الحكمة في 
أفعاله؛ فقد لا يسلم توافق كونه موافقًا للحكمة المطلوبة منه. فإن ذلك 
يستدعي معرفة الحكم المطلوبة منه. ومعرفة مطابقة خلق العالم لحاء والعلم به 
غير ضروريء والدلالة عليه عسيرة. 

وإن كان الثالث: إما أن يراد به أنه نافع من كل وجه؛ أو من وحه 
دون وجه. لا سبيل إلى الأول: فإنه ما من شيء يقدرء وإن كان نافعًا 
بالنسبة إلى جهة؛ فمضر بالنظر إلى جهة أخرى. 

وإن كان الثاني: فلا نسلم دلالته على علم من صدر عنه» ولا مانع من 
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أن يكون كالإحراق الصادر عن النار؛ فإنه وإن كان نافعًا بالنسبة إلى بعض 
الجهات؛ فقد يكون مضرًا بالنسبة إلى جحهة أخحرى. ولا يدل ذلك على كون 
النار عالمة به. 

وإن كان الرابع: فلابد من تصويره» والدلالة عليه. 

ثم وإن سلمنا أن العالم على غاية الحكمة؛ والإتقان؛ ولكن لا نسلم 
دلالة ذلك على علم الباري -تعالى- به ولا أن العلم به ضروري. 

ولو تردد الناظر بين كون الفاعل له مع العلم» وعدم العلم؛ لم يجد إلى 
الحكم الحزم بكونه عاًا سبيلاً. دون نظرء واستدلال؛ بل وكان ما يقوله 
الطبيعيون منقدحًا في عقله» وما وقع به الاستشهاد من البناء المحكم في 
الشاهد؛ فمبئ على العادة من أن ذلك لا يكون صادرًا من غير المختار؛ 
والمحتار لما يفعله من غير علم محال؛ فإن النظر فيما نحن فيه إلى كون الباري 
-تعالى- مختارا؛ فهو انتقال إلى مسلك آخرء وترك لما وقع الشروع فيه؛ 
وذلك هو المختار. ٠‏ 

وهو أن يقال: إذا ثبت أن الباري -تعالى- خالق العالم بالقدرة؛ 
والاحتيار؛ فالخلق بالقدرة» والإرادة يستدعي القصد إلى الإيجاد والتخصيص» 
والقصد إلى الشيء يستدعي العلم بذلك الشيء ضرورة وإلا فلا يكون القصد 
إلى إيجاد ذلك الشيء أولى من القصد إلى غيره؛ ولهذا فإن من رأي صنعة 
محكمة» وقصرًا مشيدًا؛ اضطره عقله إلى العلم بعلم صانعه» وشعوره به. 

وإذلائيف كوة الرمه تفال علا فإنا أن كرف الهو من كوه 
عاما/ كو اقفوم من ذاتمه أو قرز 

لا جائز أن يقال بالأول: لوجهين: 

الأول: أنه قد يعقل الذات من يجهل كوفا عالمة؛ والمعلوم غير المحهول. 

الثاني: أنه يصح اتصاف الذات بكوما عالمة» والصفة غير الموصوف؛ 
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فلم يبق إلا أن يكون المفهوم من كونه عالّاء يزيد على المفهوم من الذات. 

وإذا كان زائدًا: فإما أن يكون عدميّاء أو وحوديّاء أو لا وحوديًا ولا 
عدميًا. 

لا جائز أن يكون عدميًا: وإلا لكان سلبه وجودّاء ولو كان سلبه 
وجودًا؛ لما صح اتصاف النفي المحض به؛ وليس كذلك. 

فإنه يصح أن يقال: المستحيل ليس بعالم. وتفسيره بسلب الجهل باطل؛ 
لأن الجهل على ما سبق في قاعدة العلم: 

إما بسيط: وهو عدم العلم لا مطلقاء وإلا كان عدم العلم في الحجر 
خيلاً) وليسن ذلك ) يل عدم العلم اقيم من كآنه انبيكون عامًا. 

وإما مركب: هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. 

فإن كان معبئ كونه عائًا: أنه ليس بجاهل: الجهل البسيط؛ فهو سلب. 

وانقهل السيظ > هو عنام العلم “قينناامق شآنه: أن : يكون عاك بوتكم 
بسلب عدم الشيء؛ يكون إثبانًا لذلك الشيء؛ فإذن سلب الجهل البسيطء 
يكون إِثبانًا للعلم الوحودي. 

إن" كان معن كؤية غاكاة آنه ليون اها دبز المركنيع» قل يخفي” أن 
ا 0100 

وإذ عرق للق غها من كانه أن بكرن العاف ريمن كن لزني 
-تعالى - قابلاً للجهل المركب؛ وهو محال -عليه تعالى-. 

ولا جائز أن يكون لا وحوديّء ولا عدميًا؛ لما يأتي في إبطال القول 
بالأحوال؛ فلم يبق إلا أن يكون وجوديًا. 

وعند ذلك فلا يخلو: إما أن يكون قائمًا بذات الله -تعالى- أو لا بذاته. 

لا جائر أن يكون قائمًا لا بذات الله -تعالى-؛ لما سبق في القدرة 


والإرادة. 
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وإن كان قائمًا بذاته تعالى: فإما قديم» أو حادث. 

لا حائز أن يكون خادلاك اميق أبماءق القدرة والإرادة. فلم يبق إلا 
أنايكوان عق كوله عانا:: أنداقام ذال عفة وجسودية أزلية 

وليست تلك الصفة هي نفس القدرةء ولا الإرادة» ولا الكلام» ولا 
السمعء ولا البصرء ولا الحياة؛ فهو خارج عنهاء وهو المعبر عنه بالعلم. 

ويحب مع ذلك أن يكون واحدًا لا هاية له في ذاته» ولا بالنظر إلى 
متعلقاته؛ لما تحقق في القدرة أيضًا. 

ويجب مع ذلك أن يكون عاماً مجميع المعلومات المقدورة له وغير 
المقدورة له. أما المقدورة؛ فلما سبق. 

وأما غير المقدورة؛ فلأنه لو لم يكن عائًا ببعضها مع كونه قابلاً 
للاتصاف بالعلم؛ فيكون جاهلاً؛ إذ الجهل البسيط: هو عدم العلم فيما من 
شأنه أن يكون عانًا؛ِ وذلك على الله -تعالى - محال. 

فإن قيل: لا نسلم العلم الاضطراري بكون الفاعل -إذا كان مختارًا له 
عالما- يدل على ذلك: ما بجده من الصنائع امحكمة لبعض الحيوانات المختارة» 
من غير علم: كنسج العناكيب» وبناء النبجل» .وغيره. 

سلمنا أن العلم بذلك ضرورى: ولكن شاهداء أو غائبًا. الأول: مسلمء 
والثاني: ممنوع. 

ولا يلزم من الحكم بذلك شاهدًا؛ الحكم به غائبّا؛ وإلا للزم أن يكون 
يفا مركا بالإرادة» وحسامّاء وحسمًاء إلى غير ذلك من الأمور الي 
نعلمها بالضرورة لباقي ما شاهدناه من البناء المحكمء والصناعة المتقنة في 
الشاهد؛ وليس كذلك. 

سلمنا لزوم ذلك غائبًا؛ ولكن لا لم أن االتهوم من كوه عاماء يزيد 
على المفهوم من ذاته. 
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قولكم: إنه يتصور العلم بالذات مع الجهل بكون مفهومهاء كونًا 
عالمة؛ غير مسلم؛ بل الذي يعلم إنما هو دلالة لفظ الذات على مسماهء 
والذي يجهلء إنما هو دلالة قولنا عالم على مسماه: وأنه هل هو نفس الذات» 
أو غيرها؟ وذلك لا يدل على احتلاف المععئ. 

قولكم: يصح اتصاف الذات بكوفا عالمة. مسلم؛ ولكن لا نسلم دلالة 
ذلك على احتلاف المعى؛ بل جاز أن يكون المعئ واحدًا. وإن كان اللفظ 
مختلهًا كما نقول: الإنسان بشرء والخمر عقارء إلى غير ذلك من الألفاظ 
المترادفة. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على احتلاف المفهومين؛ ولكن لا نسلم أنه أمر 
وحودي؛ بل جاز أن يكون عدميًا: كما ذهب إليه ضرار بن عمرو» وبعض 
الفلاسفة. وما ذكرتموه وإن دل على كونه وجوديًا؛ لكنه معارض هما يدل 
على كونه عدميّاء وذلك أن المفهوم من الجاهل مناقض للمفهوم من كونه 
عاناء والمفهوم من الجاهل وجود؛ فكان المفهوم من كونه عاا؛ عدميًا. 

وبيان أن المفهوم من الجاهل وجود: أنه لو كان عدما؛ لكان سلب 
الجاهل وجودًا. ولو كان سلب الجاهل وجودًا. لما صح اتصاف المعدوم 
المحض بهء وهو متصف به؛ فكان سلب الجهل عدمًا؛ فيكون المفهوم من 
الجاهل وجودًا. 

سلمنا أنه يمتنع أن يكون عدميًا؛ ولكن ما المانع من كونه ليس .موحودء 
ولا معدوم؟ كما ذهب إليه أبو هاشمء على ما سيأي في تحقيق الأحوال. 

كيف وأن الوجود صفة إثبات» ولا يوصف بالوجود؛ وإلا قام الوجود 
بالوجود؛ وهو محال» ولا بالعدم: وإلا كان الوجود معدومًا؛ وهو محال. 

وكذلك الحادث في حال خروجه من العدم إلى الوجود ليس .كعدوم؛ 
فإن حالة الخروج من العدم؛ لا تجامع العدم. وليس بموجود؛ فإن حالة 
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الوجود؛ لا تجامع حالة الخروج إلى الوجود. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصافه بالعالمية» وأهها صفة وجودية؛ 
ولكن معنا ما يدل على امتناع ذلكء» وبيانه بأمرين: 

الأول: ما أسلفناه من الحجج العامة في نفي الصفات الوحودية الزائدة 
“عل ذات او امت الوجوود 

الغلق: أنف لو كان عن بشيء؟ اغا بأثة عالم بذلك الشيء؛ 
واللازم ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه يلزم ف أن يكوا عانا بذاته؛ لما سبق» ولا معين للعلم 
بالشيء غير انطباع صورة المعلوم في نفس العالم» أو إضافة بين العالم؛ 
والمعلوم؛ وعلى كلا التقديرين: فيستدعي المغايرة» ولا تغاير في ذات الله - 
تعالى - ولا تعدد. 

الثاني: أنه يلزم أن بكرف هالا بكو عل وهلم جراء إلى غير النهاية؛ 
وهو ممتنع؛ لما فيه من التسلسل» وإثبات عالميات لله -تعالى- غير متناهية؛ 
وهو محال كما سبق. 

سلمنا اتصافه بكونه عانًا؛ ولكن .لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن يكون 
عانًا بعلم كما قاله الجبائي» وابنه أبو هاشم. 

ويدل عليه أن اتصاف الباري بكونه عللماء إما أن يكون جائرّاء أو 
اا 

لا جحائز أن يكون جائرًا: وإلا لما لزم من فرض عدمه ا محال. ولو جوزنا 
فرض عدم كونه عالًا مع أنه من شأنه أن يكون عانًَا؛ِ فيكون جاهلاً. والجهل 
على الله -تعالى- محال؛ فلم يبق إلا أن يكون ذلك له واجيّا. . 

وإن كان اتصافه بالعالمية واجبّا: امتنع أن يكون في اتصافه بذلك 
محتاجًا إلى العلم؛ وإلا فعند فرض عدم العلم إن اتصف بكونه عاكّاءِ فهو غير 


محتاج إلى العلم. وإ لم يتصف به لم يكن واحبًا. وقد قيل بوحوبه. 

سلمنا أنه لابد وأن يكون عالما بعلم؛ ولكن بعلم قائم بذاته» أو لا 
بذاتة. الأول: ممنوع» والثاني: مسلم. 

بيان امتناع قيام العلم بذاته من عشرة أوجه: 

الوجه الأول: أن العلم القائم بذاته: إما أن يكون ضروريًا أو نظريًا. لا 
جائز أن يكون ضروريًا وإلا كان الرب -تعالى- موصوفا بالاضطراب» وهو 
حال. 

ولا جائر أن يكون نظريًا لوحهين: 

الأول: أن النظر يستدعى سابقة الجهل» كما تقدم في قاعدة العلم 
والجهل على الله -تعالى - محال. 

الثاى: أن النظر لابد من إسناده إلى العلوم الضرورية على ما تقدم في 
قاعدة النظر. والعلم الضروري في حق الله -تعالى - ممتنع؛ لما تقدم. 

الوحه الثاني: أن العلم القائم بذاته -تعالى-: إما أن يكون هو نفس 
الذات» أو زائدًا عليها. 

فإن كان الأول: فلا صفة. كيف وأنه يلزم أن تكون الذات صفة قائمة 
عحل؛ ضرورة أن العلم صفة» وإن كان زائدًا على الذات: فإما قدم» أو 
حادث. 

فإن كان حادًا لزم قيام الحوادث بذات الرب -تعالى؛ وهو محال. كما 
يأق» ثم كلام في افتقار ذلك العلم الحادث في افتقاره إلى علم آخر» كالكلام 
في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كان قليًا: فالقدم أخص وصف الإله -تعالى- ويلزم من ذلك 
تعدد الألحة؛ وهو محال. 

والوجه الثالث: هو أن العلم: إما عبارة عن انطباع صورة المعلوم في 
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النفس» أو عن نسبة» وإضافة بين العالم والمعلوم. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع لأمرين: 

الأول: أنه يلزم منه أن تكون ذات الرب -تعالى- مركبة؛ لانطباع 
صور المركبات فيها. إذا علمها؛ لأن المطابق للمركب؛ مركب. 

الثاني: أنه يلزم منه أن تكون ذاته عند العلم بالحوادث؛ محلا لحلول 
صور الحوادث فيها؛ وهو محال. كما يأنَ. 

وإن كان نسبة وإضافة: فالنسبة بين الشيئين ورت على ل دبلة 
الشيئين؛ ضرورة كوا صفة لهماء والصفة متوقفة على الموصوف. فلو توقتف 
إيجاد الرب -تعالى - للحوادث على تعلق علمه بما؛ للزم الدور؛ وهو ممتنع. 

ويلزم منه أيضًا: أن يكون علم الباري -تعالى- متوقفا على غيره؛ وهو 
محال. 

الوحه الرابع: هو أنه لو كان علمه قائمًا بذاته؛ فلا معي لقيام الشيء 
بامحل إلا افتقاره إليه في الوحود. وإلا كان المعلول أبدًا قائمًا بالعلة؛ وهو 
محال؛ بل لا معين لقيامه به إلا أنه موجود في الحيز تبعًا له ويلزم من ذلك 
كون الرب -تعالى- متحيرًا؛ وهو محال. 

الوجه الخامس: هو أن العلم القائم به إما أن يكون صفة كمال» أو 
نقصانء أو لا صفة كمال» ولا نقصان. 

فإن كان الأول: فذات الرب تعالى محتاجة في كماها إلى غيرها؛ وهو 
حخال. 

وإن كان الثاني: فاتصاف الرب -تعالى- به محال» وكذا إن لم يكن 
كال ولا نقصانًا. 

لوصوم الساكور كو انار ان بعلم قائم بذاته؛ لكان ممائلاً للعلم 
الحادث: فإن حقيقة العلم لا تختلف شاهداء ولا غائبًا. 
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ويلئم هو ذللة» أن ككرن شارك نان العرضية» والامكان ؛ وذلك 
في صفات الله -تعالى - محال. 

الوجه السابع: أنه لو كان عاًا بعلم قائم بذاته: فإما أن يكون واحداء 
أو متكثرًا. فإن كان واحدًا: فإما أن يتعلق بجميع المعلومات» أو لا يتعلق 

فإن كان الأول: فيلزم من جواز تعلق العلم الواحد بالمعلومات المختلفة؛ 
وهو محال على ما تقدم في قاعدة العلم. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه أن يكون الرب دياك بعاد بيباقي 
الموجودات ال لم يتعلق علمه بما؛ وهو محال. 

وإن كان مكتثرًا: فإما أن يكون غير متناه» أو متناهيًا. 

فإن كان غير متناه؛ فهو محال على ما تقدم في إبطال عدد لا يتناهى ف 
إنثبات واجب الوحود. 

وإن كان متناهيًا: فما من عدد يفرض إلا ويجوز فرض الزيادة عليه 
والنقصان. فاختصاص الرب -تعالى- ببعض الأعداد دون البعض إن لم يكن 
مخصص؛ فقد وجد الجائز لا.مخصص؛ وهو محال. 

وإن كان بمخصص: فالمخصص: إفا ذات واحب الوجود؛ أو. خارج 
عنه. لا جائز أن يقال بالأول: فإن نسبة الذات إلى جميع الحائزات نسبة 
واحدة؛ فلا أولوية. 

إن كان بخارج عنه: فالباري -تعالى- محتاج فيما قام به من الصفات 
إلى. #خصص خار ج؛ وهو محال. 

الوجه الثامن: أنه لو كان عانًا بعلم قائم بذاته» فإما أن يعلم علمهء أو 
لا يعلمه. لا جائر أن يقال بأنه لا يعلمه؛ فإن الشعور بالشيء مع عدم 
الشعور بالشعور محال. 
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وإن علمه: فإما أن يعلمه بذاته, أو بنفس ذلك العلم أو بعلم آخر. 

فإن كان الأول: فقد ثبت أنه عالم بعلمه لذاته» لا بعلم؛ ويلزم مثله في 
كل معلوم. 

وإن كان الثاني: فتعلق العلم بالعلم يستدعي المغايرة بين التعلق والمتعلق. 
والعلم الواحد؛ لا تغاير فيه. 

وإن كان الثالث: فالكلام في ذلك العلم الثاني؛ كالكلام في الأول؛ 
وهو تسلسل ممتنع. 

الوجه التاسع: أنه لو كان عاًا بعلم قائم بذاته؛ لكان فوقه عليم؛ لقوله 
-تعالى - : 9 وَفَوَقَ كَل ذِى عم عَلِيمٌ 4 [يوسف: 175]ء واللازم ممتنع؛ 
فالملزوم ممتنع. 

الوحه العاشر: أن علمه القائم بذاته: إما أن يكون حادثاء أو قليمًا. 

لذ ان أنبيكوة تخادثاء وله كات الرب! متفاق دا عاذ بجر اورف 
وهو تنود 

وإن كان قلهًا: فحنا أنديكوة بعفلها يك إناء. يصح أن يعلم؛ لأن 
نسبة العلم القديم إلى ذاته نسبة واحدة؛ فليس تعلقه بالبعض أولى من البعض؛ 
وذلك محال. 

وبيان ذلك: هو أن علمه القديم إذا تعلق بوجود بعض الحوادث: فعند 
عدم ذلك الحادث: إما أن يبقى علم الباري -تعالى- متعلقا بوجحوده كما 
كانء أو لا يبقى. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون الباري -تعالى- جهلا. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه التغير في علم الله -تعالى- وهو محال. 

فلم يبق إلا أن يكون علمه قائمًا لا في محل كما ذهب إليه الجهمية. 

سلمنا أنه عالم بعلم غير حارج عن ذاته؛ ولكن ما المانع من أن يكون 
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ذلك العلم هو نفس ذاته؟ كما ذهب إليه أبو الهذيل بن العلاف. ويدل عليه 
ما دل على نفي الصفات الزائدة كما تقدم. 

سلمنا أنه عالم بعلم قائم بذاته» وهو زائد عليها؛ ولكن لا نسلم أنه 
قديم» ودليله ما سبق في الوجه العاشر. 

سلمنا أنه قديم؛ ولكن لا نسلم أنه واحدء ودليله ما سبق في الوجه السبابع. 

سلمنا أنه واحد؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه معلومين فصاعدًاء وبيانه 
من وجهين: 

الأول: ما أسلفناه في قاعدة العلم. 

الثاني: هو أن العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخرء وبيانه 
من أربعة أوجه: 

الأول: هو أنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخرء ولو 
كان العلم يمما واحدًا؛ لما كان كذلك. 

الثانى: هو أنه لا يقوم العلم بأحد المعلومين مقام العلم بالآخر؛ وهذا 
فإن العلم بالسواد» لا يكون علمًا بالبياض» وكذلك بالعكس. 

الثالث: هو أن العلم بأن الشيء الفلاني واقع: مشروط بالوقوع» والعلم 
بأنه سيقع: غير مشروط بالوقوع؛ والمشروط غير ما ليس .مشروط. 

الرابع: هو أن العلم بالشيء: عبارة عن انطباع صورة مطابقة له في 
النفس. فإذا كانت صور المعلومات» وحقائقها مختلفة ومتغايرة؛ كانت العلوم 
المحتلفة» ومتغايرة. 

سلمنا صحة تعلقه .ععلومين فصاعدًا؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه بكل 
ما يصح أن يعلم. وإن سلم ذلك؛ فلا نسلم صحة تعلقه بمما معًا؛ بل على 
سبيل البدل» وإن سلمنا صحة ذلك معًا؛ ولكن لا نسلم الوقوع. 

وبيانه من ثلاثة أوجه: 
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الأول: أنه لو كان غالما بكل مار يصح أن يعلم. فما ب يصح أن يعلم غير 


متناه؛ فمعلوماته لا فاية لما؛ ووجود ما لا هاية له محال كما سبق في إثبات 


واحب الوجود. 

الغاق: أنه يلوم من بذلك .أن يكوك عام يكوته غاكاء -وعانا يكرته عاك 
بكونه عانًاء وهلم حراء إلى ما لا هاية له» ويلزم من ذلك قيام علوم بذاته لا 
نهاية لها؛ وهو محال. 

الثالث: هو أنه لو كان عانًا بجميع الأشياء؛ فيلزم أن ما تعلق علمه 
بوقوعه؛ وجحوب وقوعه. وما علم عدم وقوعه؛ امتناع وقوعه؛ حي لا يكون 
العلم جهلاً. 

وعند ذلك فلا يبقى بين الفاعل بالاحتيار» وغير الفاعل بالاختيار فرق؛ 
وهو محال» وما أفضى إلى ا محال؛ فهو محال. 

والجواب: 

أما النقض بأفعال الحيوانات: فمندفع؛ وذلك أن من سلم كوفهًا هي 
الفاعلة؛ لم يمنع من كوفا عالمة. ومن قال أفعال الحيوانات غير مخلوقة لها؛ بل 
: -تعالى-؛ فيجب أن تكون معلومة لله -تعالى-؛ وإن لم تكن معلومة 
للحيوانات؛ إذ ليس الإحكام؛ والإتقان مستندا إليها. 

قوهم: لا نسلم العلم الاضطراري بذلك غائيًا. 

قلنا: العاقل لا يجد من نفسه تفرقة في العلم بعلم المختار يما يفعله 
شاهداء ولا غائًا. فإذا كان الرب. -تعالى- فاعلاً بالاختيار؛ لزم العلم 
الاضطراري بكونه عانًا به؛ وذلك لأن ملزوم العلم الاضطراري بعلم الفاعل 
المحتار .ما يفعله: إنما هو كونه مختارًا له؛ ولهذا يجد العاقل من نفسه العلم 
بذلك» وإن قطع النظر عن كل وصف خارج عن وصف الاختيار» والعلم 
الاضطراري بكون الفاعل في الشاهد حيوانا» وحسماء ومتحركا بالإرادة إلى 


لح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
غير ذلك من الصفات المختصة بالشاهد» فمن لوازم كونه فاعلا بالحركة 
والانتقال. لا من لوازم كونه مختارًا. والحركة والانتقال في حق الله -تعالى- 
محال؛ فلذلك_ لم يلزم كونه حيواناء ولا جحسماء ولا غير ذلك من صفات 
المحدثات في حقه. 

قولهم: لا نسلم أن المفهوم من كونه عانًاء يزيد على المفهوم من ذاته؛ 
فدليله ما سبق من الوجهين. 

قولمهم في الوحه الأول: المعلوم؛ والمجهول: إنما هو دلالة اللفظ على 
مسماه؛ ليس كذلك؛ فإنه لو اتحد المسمى؛ لكانت كل ذات عالمة؛ وهو 
محخال» وبه يبطل ما ذكروه على الوجه الثاني أيضًا. 

قولحم: لا نسلم أن المفهوم من كونه عااء أمر وجودي. 

قلنا: دليله ما سبق. 

قولهم: المفهوم من الجاهل مناقض للعالم. لا نسلم ذلك؛ بل هو مقابل» 
والمقابل أعم من المناقض. 

غير أن الجاهل إن كان جاهلاً بالجهل المركب: وهو المعتقد لأمر ما 
على خلاف ما هو عليه؛ فيكون ضدًا للعالم» ولا يمتنع اشتراكهما في الوحود: 
كالتقابل الواقع بين السواد» والبياض. 

وإن كان جاهلاً بالجهل البسيط: وهو عدم العلم فيما من شأنه أن 
يكون له العلم؛ فيكون مقابلا للعالم: مقابلة العدم» والملكة: كالتقابل الواقع. 
يك البصوة والعمو.: 

وعند ذلك: فلا يلزم من رفع هذا العدم المقابل للملكة؛ وسلبه؛ تحقق 
الوحود؛ فلا بمتنع سلبه عن العدم النحض؛ وذلك لأن المسلوب إنما هو 
خصوص عدم: لا مطلق العدم؛ ولهذا إن من وصف شيئًا ما بكونه ليس 
اعم لا يكوك واصيقا له ابضقة وحودية. 
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قولحم: ما المانع من أن يكون لا موجودّاء ولا معدومًا؟ 

قلنا: لما يأ في مسألة الأحوال. 

وأما الوجود: فهو عندنا نفس الموحود: على ما يأ في مسألة المعدوم 
هل هو شيء أم لا؟ فلا يمتنع اتصافه بكونه موجودًا؛ إذ ليس الموجود هو ما 
اتصف به الوجود. والوجود زائد عليه؛ ليلزم ما ذكروه. 

وأما حالة الحدوث: فهي أول زمان الوحود عندناء لا أنما حالة 
متوسطة بين زمان الوحود, والعدم؛ ليلزم ما ذكروه؛ والحادث في أول زمان 
وجوده؛ موجود؛ فيمن سلم أنه ليس .موجود؛ ولا بمعدوم. 

قولهم: معنا ما يعارض ذلكء لا نسلمء وأما ما أشاروا إليه من الحجحج 
العامة؛ فقد سبق جوابها. 

قولم: لوا كان انا يشىء) لكان عانًا بأنه عالم يذلك الشيءء مسلم؛ 
ولكن ل قالرا بالاشاع؟ / 

قولهم: يلزم منه أن يكون عالما بذاته؛ مسلم. 

قولهم: لا معن للعلم بالشيء غير انطباع صورته في نفس العالم» أو 
إضافة بين العالم والمعلوم. عنه جوابان: 

الأول: منع الحصر؛ بل العلم صفة وجودية زائدة على الذات. وليس 
هي نفس الانطباع» ولا نفس الإضافة الحاصلة بين ذات العالم والمعلوم؛ بل 
النسبة» والإضافة: إنما هي بين صفة العلم» والمعلوم. وعلى هذا: فلا يمتنع أن 
تكون ذاته عالمة بذاته» .معيئن أن ذاته قامت يما صفة العلم» وتلك الصفة 
متعلقة بنفس الذات على نحو تعلقها بسائر المعلومات» كيف وإنه يكتنع تفسير 
العلم» بالانطباع» والإإضافة. 

أما الانطباع: فلخمسة أوجه: 

الأول: أنه لو كان العلم عبارة عن الانطباع كما ذكروه؛ لكان كل 
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شيء قام بذاته صفة من الصفات العرضية من كمية» وكيفية» وغير ذلك» أن 
يكون عاكًا يما؛ ضرورة انطباع صورقًا في ذاته؛ وليس كذلك. وسواء كان 
درك أو لم يكن. وإن قالوا: ليس العلم هو الانطباع في الذات؛ بل في 
القوة المدركة. 

قلنا: فالقوة المدركة هي العلم: وهي وراء الانطباع. 

الثاني: أنه لو كان العلم هو نفس انطباع صورة المعلوم في النفس؛ لما 
تصور العلم باستحالة احتماع السواد» والبياض؛ فإن ذلك يلازمه العلم .معن 
السواد» والبياض؛ فإن تصور المفردات سابق على التصديق .ما لها من النسب 
الواحبة .لما. فلو كان العلم بمعين السواد والبياض عبارة عن انطباع صورة 
السواد والبياض في النفس؛ لزم احتماع الضدين في محل واحد؛ وهو محال. 

وإن قيل: بأن استحالة الاحتماع بين الضدين مشروطة بالوجود العيئ؛ 
فإنما يلزم: أن لو كان الوجود زائدًا على نفس الذات؛ وهو غير صحيح؛ على 
ما سيأق في مسألة المعدوم. 

الثالث: هو أنه لو كان الأمر ما ذكر: للزم أن من علم السواد 
والبياض» أو الحرارة والبرودة: أن يوصف بكونه أسودء وأبيضء» وحاراء 
وباردًا؛ ضرورة انطباع حقيقة البياض» والسواد» والبرودة» والحرارة في ذاته 
ونفسه؛ وليس كذلك. 

الرابع: أنه يلزم من ذلك أن يكون انحل المنطبع فيه صورة المعلوم لا ينقتص 
في الكمية عن كمية الصورة المنطبعة فيه ضرورة مطابقتها له؛ وهو محال. 

الخامس: أنه لو كان كذلك: فالمعلوم إذا كان جسما؛ فا محل المنطبع فيه 
شاهدًا: إما أن يكون جوهرًاء أو عرضاء لا حائز أن يكون جوهرًا: وإلا لزم 
قيام الجسم بالجوهر؛ وهو محال. 

وإن كان عرضًا: لزم قيام الجسم بالعرض؛ وهو أيضًا محال. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 


وأما تفسيره بالإضافة: فالوجه في إبطاله أن يقال: إذا كان العلم صفة 


إضافية: فهي إما وجودية» أو عدمية» أو لا وجودية ولا عدمية. لا جائز أن 
يقال بالثاني والثالث؛ لما تقدم؛ فلم يبق إلا أن تكون وجودية» وعند ذلك: 
فإما أن تكون قديمة» أو حادثة. 

لا جائر أن تكون قليمة: وإلا لما تبدلت وتغيرت؛ لأن العدم على 
الموجود القديم محال. ولا يخفى جواز تبدل النسب والإضافات بسبب 
اختلاف المعلوم في نفسه؛ فإن النسبة المتعلقة بالمعدوم من حيث هو معدوم., لا 
تبقى بعد الوجودء وكذلك بالعكسء وإلا كان العلم جهلاً؛ وهو تحال. 

ولا حائز أن تكون حادثة لوجهين: 

الأول: أنه يلزم منه أن يكون الك تداك شلذ للحوادك :هئ .غخال 
على ما سيأق. 

الثاني: أن الكلام في حدوث تلك الصف وافتقارها إلى علم آخرء 
كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع. 

الوجه الثاني: في الجواب عن أصل السؤال: أن منتقض بكون الواحد 
منا عالما؛ فإنه متحقق مع لزوم ما ذكروه من انحالات» وبه يندفع ما ذكروه 
ف الوجه الثاني من لزوم التسلسل. 

قولهم: سلمنا أنه عالم؛ ولك اقلم اهام يلم 

قلنا: إذا سلم أن المفهوم من كونه عامًا: صفة وحودية زائدة على 
الذات؛ فهو المع بقيام العلم بذاته. 

ويمذا يندفع قوههم: إن كر هه اغالا فى فل" يكوانة بغللة بالعلم. 
كيف وإن اتصافه بالعلم: إن قيل: إنه واحب معين أنه لا انفكاك له عن ذاته 
-تعالى-؛ فهو مسلم؛ ولكن ذلك لا يناثي قيام العلم بذاته. 

وإن قيل: إنه واحب ,معي أنه لا يفتقر المفهوم من كونه عانًا إلى قيام 
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العلم بذاته؛ فهو غير المصادرة نحو المطلوب؛ وهو غير مقبول. 

قوهم: إنه عالم بعلم قائم لا في ذاته؛ فقد سبق جوابه في إبطال القول 
بكونه مريدًا بإرادة لا في ذاته. 

قولهم: لو كان متصفا بالعلم؛ فعلمه: إما ضروريء أو نظري. إنما يلزم 
أن لو بين قبول علم الرب تعالى لهذا الانقسام» وإلا فلا. وبحرد القياس على 
الشاهد في ذلك غير صحيح؛ كما مضى. ثم إن الضروري لا معئ له إلا ما 
لا يفتقر في حصوله إلى نظر واستدلال» ولا تصح مفارقته للنفس مع انتفاء 
أضداده» وعلم الباري -تعالى- كذلك» غير أن لا يصح إطلاق اسم 
الضروري عليه؛ لعدم ورود الشرع به فالمنازعة في ذلك ليست إلا في اللفظع 
دون المععئ. ٠‏ 

قولهم: إن كان علمه قديًا؛ فالقدم أحص وصف الإله» ويلزم من ذلك 
تعدد الالهة؛ فقد سبق حوابه فيما مضى . 

قوللهم: علمه إما أن يكون عبارة عن الانطباع؛ أو الإضافة؛ فقد سبق 
جوابه. 

قولهم: لا معين لقيام الصفة با محل: إلا أهها موجودة في الحيز تبعًا نحلها 
فيه. لا نسلم ذلك ولا يلزم من عدم تفسير القيام با محال بالافتقار إليه في 
الوحود أن يتعين ما ذكروه؛ بل جاز أن يكون مععئ أخص من الافتقار إلى 
الشيء في الوحودء ومبايئًا لما ذكروه وهو أن يقال: إذا وحد شيئان» واتحدت 
الإشارة الفعلية إليهماء بحيث لا يمكن أن يشار إلى ذات كل واحد منهما بغير 
الإشارة إلى الآخر. فما كان منهما محتاجًا إلى الآخر ف الوجود؛ فهو الصفة. 
وما لم يكن محتاجا؛ فهو المحل» وعلى هذا: فلا يلزم التحيز للمحل من ضرورة 
قيام الصفة به. 

كيف وإن ما ذكروه لازم على من وصف الرب -تعالى- بكونه عالماء 
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وقادرًاء ومريداء إلى غير ذلك من صفات الأحكام؛ فإهُا قائمة بذات الرب - 
تعالى - وإن لم يكن متحيرًا؛ فما هو جواب له؛ هو جواب لنا. 

قولحم: العلم: إما صفة كمالء أو نقصانء أو لا صفة كمالء» ولا 
نقصان. عنه جحوابان: 

الأول: ما المانع من أن يكون لا صفة كمال» ولا نقصان؟ وليس نفي 
ذلك من البديهيات؛ فلابد من الدليل. 

الثاني: ما المانع من كونه صفة كمال؟ 

قوههم: يلزم منه أن تكون ذات الرب -تعالى- مفتقرة في كماها إلى 
غيرها. 

قلنا: إن أردتم به أن نفس الذات تكون ناقصة دون هذه الصفة 
فممنوع. 

وإن أردتم به أنها لا تكون متصفة بالصفات الكمالية الزائدة عليها دون 
هذه الصفة؛ فهو مسلمء؛ ودعوى إحالته عين المصادرة على المطلوب. 

قولهم: لو كان عانًا بعلم؛ لكان علمه مماثلاً للعلم. الحادث إنما يلزم أن 
لو اشتركا في أخخص صفة لكل واحد منهماء أو لأحدهما؛ وليس كذلك؛ فإن 
أحص صفة العلم الرباني؛ وجوب تعلقه بالمعلومات بأجمعها على جهة 
التفصيل. وأخص وصف العلم الحادث؛ جواز تعلقه بالمعلومات» لا نفس 
وقوع التعلق؛ فلا اشتراك. 

قولهم: إما أن يكون واحداء أو متكثرًا. 

قلنا: بل واحد. 

قولحم: إما أن يتعلق بجميع المتعلقات» أو ببعضها. 

قلنا: بل بالجميع. وما ذكروه في جهة الإحالة؛ فهو ممنوع على ما سبق 
في قاعدة العلم أيضًا. 
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قولمهم: إما أن يعلم علمه. أو لا يعلم علمه» إلى آخر الشبهة؛ فيلزم عليه علم 
الواحد منا؛ فإن الواحد عالم بعلم بالاتفاق؛ مع لزوم مع ذكروه من انحالاات. 

قولهم: لو كان عالما بعلم؛ لكان فوقه عليم؛ فقد سبق جوابه. في أول المسألة. 

قولهم: إما أن يكون علمه قديمّاء أو حادثًا. 

قلنا: بل قدتم. 

قولمهم: فيجب أن يكون متعلقًا بكل ما يصح أن يعلم. 

قولهم: فإذا تعلق علمه بوحود بعض الحوادث: إما أن يبقى مع عدمهء 
أو لا يبقى. 

قلنا: علم الله -تعالى- باق غير متغير؛ بل المتغير إنما هو المتعلق: وهو 
الوجود» والعدم, والتعلق بهء فتعلق العلم بأن الشيء موجودء غير تعلقه بأنه 
معدوم؛ من غير تغيير في نفس العلم» ولا لزوم جهل في حق الله -تعالى -. 

قولهم: ما المانع أن يكون علمه هو نفس ذاته؟ 

قلنا: لو كان علمه هو ذاته؛ فذاته قائمة بنفسهاء وليست صفة لغيرها؛ 
فيلزم أن يكون علمه قائمًا بنفسه. ولا يكون صفة لغيره» ولو كان كذلك 
لكان كل علم هكذا؛ لأن حقيقة العلم -من حيث هو علم- لا تختلف 
شاهداء ولا غائبّاء وإن احتلفا في القدم, والحدوثء وغير ذلك من الصفات 
التاروجعة عن ابغهوم العلم سنن حي هو لم : 

قولحم: وإن كان زائدًا على ذاته. فما المانع من كونه حادثا؟ 

قلنا: لما بيناه من لزوم التسلسلء ولما سنبينه من امتناع قيام الحوادث 
بذاته تعالى» وما ذكروه في الوجه العاشر؛ فقد سبق حوابه. 

قولمحم: سلمنا أنه قديم؛ ولكن لا نسلم أنه واحد. 

قلنا: دليل وحدته ما ذكرناه في وحدة القدرة» والإرادة. وما ذكروه 
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في إحالته في الوجه السابع؛ فقد سبق جوابه. 

قولهم: سلمنا أنه واحد؛ ولكن لا نسلم صحة تعلقه معلومين فصاعدًا. 

قلنا: دليل صحة ذلك ما سبق في قاعدة العلم. من أن العلم الواحد لا 
بكتنع أن يتعلق بمعلومين. كيف وإن الدليل الدال على كون علمه متعلقا 
ببعض الأشياء؛ إنما هو حدوثه مقدورًا مرادًا له. وسنبين استناد جميع الحوادث 
إلى قدرته وإرادته واحتياره؛ فيجب أن يكون علمه 50 جميعهاء وما 
ذكروه في قاعدة العلم فقد سبق جوابه ثم أيضًا. 

قوهم: العلم بأحد المعلومين مغاير للعلم بالمعلوم الآخر. 

لا نسلم ذلك؛ بل العلم في نفسه واحدء واللمتغاير إنما هو التعلق 
نقول: وحدة الشمس» وتكثر تعلقها. وما تتعلق به مما تشرق عليه 
ويستضيء كما وكذلك الوحدة الى هى مبدأ العدد فإمًا واحدة» وإن تعددت 
نسبتها بتعدد ما لها نسبة إليه: من كوا نصف الاثنين» وثلث الثلاثة» وربع 
الأربعة» وهلم جرا إلى غير النهاية» وعلى هذا: فقد حرج الجواب عما 
ذكروه من التشكيكات. 

أما قولهم: إنه يتصور العلم بأحد المعلومين مع الشك في الآخر؛ فذلك 
إنما يرحع إلى العلم بأحد المعلومين دون الآخرء لا إلى نفس العلم. 

وقوطهم: إن العلم بأحد المعلومين لا يقوم مقام العلم بالآخر. 

قلنا: العلم بأحدهما هو العلم بالآخرء وإنما الذي لا يقوم فيه أحد 
الأمرين مقام الآخر» إنما هو التعلق؛ فإن تعلق العلم بالسواد» لا يقوم مقام 
تعلق العلم بالبياض» ولا نزاع في تعدده. 

وقولهم: إن العلم بأحد الشيئين قد يكون مشروطا بخلاف الآخر. 

قلنا: المشروط إِعا هو التعلق أيضًا دون العلم المتعلق» وما ذكروه قُُ 
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تفسير العلم بالانطباع؛ فقد سبق جوابه. 

قوهم: لا نسلم صحة تعلقه بكل ما يصح أن يعلم. 

قلنا: لو قدرنا عدم تعلقه بشيء من الأشياء الي يصح أن تكون 
معلومة؛ لكان جاهلاً؛ لما تقدم تقريره» واللجهل على الله -تعالى - محال. وبه 
الدلالة على تعلقه بالفعل بجميع المتعلقات معّاء لا على سبيل البدل؛ فإنا لو 
قدرنا عدم تعلقه بالفعل اء أو ببعضها؛ لكان جاهلا يما لم يتعلق علمه به 
حالة عدم تعلق علمه به؛ وهو محال كما سبق. 

قوهم: ما يصح أن يعلم؛ غير متناه. 

قلنا: هو غير متناه إمكانًاء لا أنه غير متناه بالفعل. ونحن وإن منعنا 
القول بعدم النهاية في الموحودات العينية؛ فلا نمنعه في الأمور الإمكانية؛ بل 
ذلك موضع الإجماع. 

قولمم: يلزم من ذلك أن يكون عانًا بكونه عاذّا وهلم جرا. 

قلنا: لا يوجب ذلك تعدد العلم في نفسه؛ بل تعدد التعلق» والمتعلق» 
وذلك وإن أفضى إلى غير النهاية إلا أنه في طرف الاستقبال» وما لا اية له 
في طرف الاستقبال؛ فلا نمنع كونه غير متناه» كنعيم أهل الحنة» وعذاب أهل 
النار؛ وإنما نمنع من ذلك في الماضي. 

كيف وأن. التعلقات من باب النسب والإضافات» وليس لما وحود 
حقيقي» وما ليس له وجود حقيقي؛ فلا نمنع من عدم النهاية فيه؛ كما تقدم 
في الوجه الأول. 

وما ذكروه في الوجه الثالث: فقد سبق جوابه في مسألة القدرة والله أعلم. 
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المسألة الخامسة 
فق إثبات صفة الكلام لله تعالة”' 

وقد أجمع المسلمون قاطبة على اتصاف الرب -تعالى - بكونه متكلمًا- 
وأنه تكلم» ويتكلم» غير الإسكافي من المعتزلة؛ فإنه نازع في كونه يتكلم. 

لكن مععئ كونه متكلمًا عند أصحابنا: أنه قام بذاته كلام قديم, أل 
نفسانن) أحدي الذات» ليس بحخروف» ولا أصوات» وهو مع ذلك متعلق 
بجميع متعلقات الكلام. 

لكن احتلفوا في وصف كلام الله -تعالى- في الأزل بكونه أمرًا وفيّاء 
مخاطبة تكلماء فأثبت ذلك الشيخ أت الحسن الأشعري» ونفاه عبد الله بن 
سعيد» وطائفة كثيرة من المتقدمين: مع اتفاقهم على وصفه -تعالى- بذلك 
فيما لا يزال. 

وأما المعتزلة: فقد اتفقوا كافة على معين أن كونه متكلمًا. أنه خالق 
الأحسام وغيرها صفة حقيقية» واتفقوا أيضًا على أن كلام الرب -تعالى- 

ثم احتلفوا: فذهب الحبائي» وابنه أبو هاشم: إلى أنه حادث في محل. ثم 
زعم الحبائي أن الله -تعالى - يحدث عند قراءة كل قارئ كلامًا لنفسه في بحل 
القراءة» وحالفه الباقون. 

وذهب أبو الهذيل بن العلاف» وأصحابه: إلى أن بعضه في محل؛ وهو 
قوله ‏ كن »4 وبعضه لا في محل؛ كالأمر» والنهي» والخبر» والاستخبار. 


)١(‏ انظر: فماية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص558)» والإرشاد للجويئي (ص 
8) وغاية المرام للمصنف (ص88)؛ وشرح طوالع الأنوار (ص187١).‏ 
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وذهب الحسين بن محمد النجار: إلى أن كلام الباري -تعالى- إذا قرئ؛ 
فهو عرض»ء وإذا كتبء» فهو جسم. 

وذهب الإمامية والخوارج» والحشوية أيضًا: إلى أن كلام الرب - 
تعالى - مركب من الحروفء؛ والأصوات. 

ثم احتلف هؤلاء: فذهبت الحشوية: إلى أنه قدهم أزلي» قائم بذات الرب 
-تعالى- لكن منهم: من زعم أنه من جنس كلام البشر. ومنهم من قال: 
ليس من جنس كلام البشر؛ بل الحرف حرفان» والصوت صوتان قديم, 
وحادث؛ء والقدم منهما ليس من جنس الحادث. 

وأما الكرامية: فقالوا: إن الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم؛ وقد 
يطلق على الأقوال» والعبارات. وعلى كلا الاعتبارين؛ فهو قائم بذات الرب 
-تعالى- لكن إن كان بالاعتبار الأول: فهو قدتم متحدء لا كثرة فيه. وإن 
كان بالاعتبار الثاني؛ فهو حادث متكثر. 

وأما الواقفية: فقد أجمعوا على أن كلام الله -تعالى- كائن بعد ما لم 
يكن؛ لكن منهم من توقف في إطلاق اسم المخلوق» وأطلق اسم الحادث 
عليه. 

ومن القائلين بالحدوث: من قال: ليس هو جوهراء ولا عرضًا. وذهب 
بعض المعترفين بالصانع -تعالى-: إلى أنه لا يوصف بكونه متكلمّاء لا بكلام 
ولا بغير كلام. 

وإذا أتينا على ما هو المنقول عن أرباب هذه المذاهب ف هذه المسألة؛ 
فلابد من الإشارة إلى طرق عول عليها بعض الأصحاب ف المسألة» والتنبيه 
على ضعفهاء ثم نبين بعد ذلك ما هو المعتمد إن شاء الله -تعاللى-. 

فمنها: التمسك بقوله -تعالى-: ا 3 قَوَلَمَا لشَىّءِ إِذَّآ أَرَدْسَهُ أن 
تَقَوَلَ لَه كن فَيَكُونُ » [النحل: 2»]5٠‏ ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بأن 


أبكار الأفكار في أصول الدين لسلس سحا سح :41 
مصدر جميع المخحلوقات أمره» وهو قوله: ٠‏ كن 24 ويلرم من ذلك أن يكون 
أمره قدكاء وإلا لاستدعى أمرًا آخرء والكلام في ذلك الأمر كالكلام في 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

فإن قيل: ليس المراد من الآية تحقيق الأمر القولي» وخطاب ما أريد 
حلقه به؛ بل المراد به إِنما هو تعريف بعود الإرادة» والمشيئة في المخلوقات» 
والتسخير على وفق الإرادة والاحتيار؛ إذ هى حالة تنزل مترلة القول بالأمرء 
والنهي. وقد يرد القول .معيئ الحالة» لا .معيئ الكلام حقيقة» وإليه الإشارة 
بقوله -تعالى-: « ثم آسْيَوَئْ إلى آلسّمَاءٍ وَهِىَ دُحَانْ فَقَالَ ها وَلِلأزَض 
أيْتِيَا طَوَعًا أَوْ كرها قَالَبَا أَنَيَنَا طَايعِينَ 4 [فصلت: .]١١‏ 

وليس المراد من قوله -تعالى- 8 فقالَ طا » غير التعبرة عن نفوذ 
الإرادة في السماءء والأرض» وكمال التسخير؛ فإن حطاب الحماد متعذر 
باتفاق العقلاء. 

مرح مور ١‏ عام اس 

وليس المراد من قوله: ظ قالتَا أتينا طايعين # غير التعبرة عن ثمام 
الطواعية» والانقياد لإرادة الله -تعالى-» لا نفس الكلام الحقيقي؛ إذ هو 
متعذر في الجمادات قطعًا. 

ومن ذلك أيضًا قول الشاعر: 

امستاة الحوض وقال قطبي مهلا رويدًا قد ملأت بطني 

أضاف القول إلى الحوض؛ وليس المراد به غير التعبرة عن الحالة؛ 
لاستحالة القول في حقه؛ وأمثال ذلك في النظمء والنثر كثير. 

ودليل هذا التأويل من ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه لو حمل على الأمر حقيقة؛ لكان أمرًا للمعدوم؛ وهو محال. 

الثاني: أنه يكون أمرًا للمخاطب بالكون؛ وهو غير مقدور له 
والتكليف بانحال؛ محال. 


وض سس سح بكار افكارفق أصولالدين 

الثالث: أنه لو كان الكون بالأمر لاستغن عن القدرة» أو كان هو 
القدرة؛ وهو محال. 

سلمنا أنه أراد به الأمر حقيقة» ولكن ما المانع من تكونة: سا9 
والتسلسل إنما يلزم أن لو كانت الآية عامة في كل شيء حادث» وليس 
كذلك؛ فإن لفظ الشيء في الآية نكرة في سياق الإثبات» والأصل فيها 
الخصوص. 

ولهذا لو قال رأيت رجلاً؛ فإنه لا يعم كل رحلء بخلاف النكرة المنفية 
أو ما هي في سياق النفي» كما إذا قال: ما رأيت رجلاً؛ فإنه يعم. 

سلمنا أنها ظاهرة ف العموم» وأنها تدل على القدح من الوجه المذكورء 
غير أنها تدل على حدوث الأمر من جهة اللغة» والمععئ. 

أما من جهة اللغة: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أنه قال إذا أردناه. وإذا ظرف زمان حاص بالمستقبل. ولهذا لو 
قال القائل: إذا حاء زيد فأكرمه. فإنه يختص بالاستقبال؛ فالأمر المقترن به 
يكون مستقبلاًء والواقع في الاستقبال؛ لا يكون. إلا حادنًا. 

الثاي: أنه قال: « أن تقول لَهُد كن فَيَكُونٌ 4 وأن الخفيفة الناصبة 
للفعل المضارع؛ إذا اتصلت به خلصته للاستقبال. 

ولهذا لو قال القائل لغيره: أريد أن تفعل كذاء بمحص للاستقبال؛ 
ولللمتقيل لذ يكرث إل هادا 

الثالث: هو أنه رتب التكوين عقيب قوله: « كن 4 بفاء التعقيب؛ وهي 
مقتضية للترتيب من غير مهلة» وكل ما لا يتقدم على الحادث» ولا بينه وبينه 
مهلة؛ فهو حادث. 

وأما من حهة المعين: فهو أنه فسر أمره بقوله: « كن 4؛ وكن مركب 
من حرفين مترتبين؟؛ وذلك ف غير الحادث محال. 
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سلمنا دلالة ما ذكرتموه على قدم الأمر؛ ولكنه استدلال بالكلام على 
الكلام» وإثبات الشيء بنفسه ممتنع. 

سلمنا صحة الاستدلال به؛ ولكنه معارض يما يدل على كون القرآن 
محدنّاء وبيانه من جهة النصء والإجماع» 0000 
أما من جهة النص: فقوله -تعالى-: ظ ما مّن ؤدكر بن نَيَقِ 
محدّثي » [الأنبياء: ؟]. والذكر هو القرآن 0 0 -تعالى -: 8 إنا ححنٌ 
را آلذّكْرَ ونا لَْم لحتَفِظونَ » [الحجر: ]. | 

وأيضًا رك تست ور انه نان لخدن لخويق 4[ لون 
( إِنَا جَعَلسَهُ فنا عَرَيئًا 4 [الزخرف: #]» وقوله -تعالى -: « وكرت 
أمر الله مَفْحُولاً 4 [الأندراب: 67]) واطعل والفعل؛ ذليل الخدوت: 

وأيضًا ما روي عنه يله أنه قال: «كان الله ولا شيء ثم خلق 
الذكر»”"» وأيضًا ما روي عنه وَل أنه قال: «ما خلق الله شيئًا أعظم من آية 
الكرسي»”"'»؛ وما روي عنه قد أنه كان يقول: «يا رب طهء ويسء ورب 
القرآن العظيم»”". 

وأما من جهة الإجماع: فهو أن الأمة من السلف بمجمعة على أن القرآن 
مؤلف من الحروف»ء والأصوات» ومجموع من سورء وآيات» ومن ذلك سمى 
قرآنا» أخذا من قول العرب قرأت الناقة لبنها في ضرعها؛ أي جمعته. ومنه 


»)56١151-0( وابن حباذث‎ »)414.١ال‎ )3560١9( حديث صحيح: رواه البحاري‎ )١١ 
والحاكم في المستدرك (57071/5)» والنسائي في‎ :»)4/١7( والطبري في تفسيره‎ 
والحكيم في النوادر (/44) (١57/ق/). وانظر: كشف‎ »)١١540( الكبرى‎ 
.)١7١/5؟( الخفا للعجلون‎ 

(؟) حديث صحيح: رواه الترمذي (5884)» والطبراني في المعجم الأوسط (1485)) 
والصغير (57 5)» وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع أو المخطوط من كتب الحديث أو الأحزاء وغير ذلك. 


(. سس اده أبكار الأفكار فق أصول الدين 
قوله -تعالى- 9 إِنَّ عَلَيئَا جَمََهُد وَقَرَءَاتَهُ 4 [القيامة: »]١0‏ ولولا ذلك لما 
تصور أن يسمعه موسى -عليه السلام-؛ وقد سمعه. 

وأيضًا فإفهم أجمعوا على أن القرآن» مترل مقروء بألسنتناء محفوظ في 
صدورناء مسطور في مصاحفناء ملموس بأيديناء مسموع بآذاننا» منظور 
بأعيننا؛ ولذلك وجب احترام المصحف»ء وتبجيله ح أنه لا يجوز للمحدث 
حمله. ولمسه. والتقرب إليه» ولا للجنب تلاوته» وقد وردت أيضًا الظواهر من 
الكتاب» والسنة كما يدل على كونه مسموعاء وملموساء وأنه بحرف وصوت؛ 
فم ن ذلك قوله -تعالى-: 9 وَإِنْ أَحَدُ يْنَ آلْمُتْرصِتَ أسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ 
حَْ يسَمَعَ كلم آله 4 [التوبة: 7]؛ وقوله -تعالى-: ل« لا يَمَصُهُدَ إلا 
الْمُطَهّرُونَ 4 [الواقعة: 79]. وقول البي يله «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو فساله أيديهم»”",؛ وقوله يلي «إذا تكلم الله بالوحي مع صوته كجر 
السلسلة على الصفا»”", وقوله كله «من قرأ القرآن وأعربه فله بكل حرف 
منه عشر حسنات»”" إلى غير ذلك من الظواهر» وذلك كله دليل الحدوث. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه مسلم ».)١875(‏ وابن الجارود في المنتقى »)517/١(‏ وابن 
حبان ف صحيحه ))41١5 »47/١5(‏ وأبو عوانة في مسنده (579/5)» والبيهقي 
في الكبرى ».230١8/9(‏ والنسائي في الكبرى (8605)؛ 2»)8988 وابن ماجه 
(18075)» والربيع في مسنده (575)» ومالك في الموطأ (؟/557) (457)» وابن 
أبي شيبة في المصنف 2078/7 »))35505١‏ وعبد الرزاق (5/١١ه) »)94٠١(‏ 
والبزار في مسنده (785)» والطبراني في الأوسط (5/ه9؟) (87857195)) 
وأحمد في المسند (؟//ا» هه 571 77 »)١78‏ والحميدي في مسنده (؟507/5) 
(579)» وابن حميد في المنتتحب »)7417/١(‏ والبغوي في مسند ابن الجعد /١(‏ 
049 (2)25588 والبيهقي في الشعب ,775١/5(‏ 475 044) واللالكائي ف 
الاعتقاد (؟141/5*) (50ه2 31 والبخاري في خلق الأفعال .)810/١(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود )١75/5(‏ (478)» وابن حبان »)574/١(‏ واللالكائي 
قي الاعتقاد (8: ه)» ورواه البحاري بنحوه (19/5/ا؟) .)7١57(‏ 

(7) أورده بسنده القرطبي في تفسيره (71/1)» وانظر تخريجنا موسعًا في المناظرة لأهل 
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وأيضًا: فإن الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسولء والبرهان 
الدال على صدقه. ومعجزة الرسول يجب أن تكون من الأفعال الخارقة 
للعادة» المقارنة لتحديه بالرسالة؛ فإنه لو كان المعجز قديكًا أزليًا؛ لم يكن ذلك 
مختصًا ببعض المخلوقين» دون البعض؛ إذ القديم لا اعتصاص له بواحد دون 
واحد. 

ثم لو جاز أن يجعل بعض الصفات القديمة معجرًا؛ لجاز ذلك على باقي 
الصفات: كالعلم؛ والقدرة» والإرادة؛ إذ الفرق تحكم لا حاصل له. 

وأما من جهة المعيق: فمن وجوه يأتي ذكرها عن قرب. 

والجواب: 

قولحم: إن المراد من الآية تعريف حالة نفوذ الإرادة» والمشيئة ف 
المخلوقات؛ فهو خلاف الظاهر» ولا يجوز المصير إليه إلا بدليل. وحيث حمل 
لفظ القول على التعبرة عن الحالة؛ كما ذكروه في النصوصء والإطلاق» فإنما 
كان لدليل عليه؛؟ ضرورة استحالة مخالفة الظاهر من غير دليل» ولا دليل ههنا؛ 
فيمتنع تأويله. 

قولهم: إنه يكون أمرًا للمعدوم» ليس كذلك؛ بل للحادث في حال 
حدوثه» وليس .معدوم. 

قولهم: إنه تكليف .ما لا يطاق» إنما يلزم أن لو كان أمر تكليف؛ وليس 
كذلك؛ بل أمر تكوين. 

قولهم: يلزم منه الاستغناء عن القدرة إنما يلزم أن لو كان التكوين 
بالقول؛ وليس ف الآية ما يدل عليه؛ بل على وقوعه عنده كما سبق في مسألة 
الإرادة. 


قولهم: لشيء نكرة في سياق الإثبات؛ فيعخص» ولا الم عنميام 


البدع ف القرآن لابن قدامة بتحقيقنا- ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة. 


(470 سلب تمد أبكار الأفكار فقي أصول الدين 

قلنا: عنه جوابان: 

الأول: أجمع المسملون على أن المراد بمذه الآية كل شيء يراد بدء 
إحداثه من الحوادث» ويدل على ذلك أيضًا أن الباري -تعالى - أورد ذلك في 
معرض التمدح» والاستعلاء» ولو كان المراد به واحدًا؛ لما حصل به التمدح؛ 
لأن الواخد من اللحلوقين اقد' يريد اشيعاء فيكون على سحسبب: ها أراذ: 

الثاني: أن النكرة في سياق الإثبات» وإن كانت لا 1 الجميع معًا؛ 
لكنها عامة الصلاحية: أي أنما صالحة أن تتناول كل واحد من آحاد اللجنس 

بجهة الشيوع, وإخراج قوله: « كن » عند حدوثه عن ذلك يكون تقييدًا 
للمطلق من غير دليل؛ فلا يجوز. 

قولهم: إذا ظرف زمان مختص بالاستقبال. عنه جوابان: 

الأول: أن الاستقبال مختص بإرادة الكائنات: أي بتعلق الإرادة يماء لا 


أنه عائد إلى القول. 

الثاني: أنه وإن كان الاستقبال مختصًا بالقول؛ لكن بتعلقه بالأمور؛ لا 
قفون لكر 

قولحم: أن الخفيفة إذا اتصلت بالفعل المضار ع خلصته للاستقبال. عنه 
جوابان أيضًا: 


الأول: المنع» ويدل عليه قول أفاضل النحاة: إن الفعل المضارع مع أن 
الخفيفة في حكم المصدرء فإذا قال القائل: أريد أن أقوم» فهو كما لو قال: 
أريد القيام» والمصدر لا تخصص له بحال» ولا ا فما هو ف معناه 
كذلك؛ ويدل عليه قوله -تعالى-: « وَمَا تَقَمُوأ مِبّجمَ َم إِلّا أن يُؤْمنُوأ بالله 
العريز الْحَمِيدٍ 4 [البروج: 8]» وليس المراد به 0 متوقعًا في الاستقبال؛ 
فإنهم لم ينقموا منهم ما سيكون؛ بل ما هو كائن منهم. 

الثاني: أن ذلك وإن أوجب التخصيص بالاستقبال؛ لكنه عائد إلى تعلق 


أبكار الأفكار في أصول الدين بب-ب-بسسح 1ه 
القول لا إلى نفس القول؛ وهذا كما إذا قال القائل: أريد أن يعلم الله نصحى 
لفلان؛ فليس المراد به غير تحدد تعلق العلم بهء لا تحدد علم الله -تعالى- به. 

قولهم: إنه رتب التكوين عليه بفاء التعقيب؛ فيكون حادثًا. 

قلنا: المرتب عليه التكوين بفاء التعقيب إِنما هو تعلق القول لا نفس 
القول؛ فلا يلزم منه حدوث القول» وإن لزم منه حدوث التعلق. 

قولهم: إنه فسر أمره بقوله: « كن 4 وهو مركب من حرفين مترتيين؛ 
فيكون حادثا. 

قلنا: الحروف والأصوات ليست هي كلام الله -تعالى -» ولا هي نفس 
الأمر؛ بل هي عبارة عنه على ما سيأي» فقوله: (إِنَمَاة ولا لشي إذ1 
أَرَدَسهُ أن 10 لَه كن فَيَكُونُ »4 أي مدلول قولنا: 9 كن 4 ولا يازم من 
حدوث الدال حدوث المدلول وإلا فلو كان ( كن 4 تفسيرًا للأمر» للزم 
التسلسل على ما سبق. 

قوهم: هذا استدلال بكلام على الكلام. 

قلنا: اتفق المسلمون على أن هذا من كلام الله -تعالى- وأنه حق 
صدق؛ فيكون دليلاً على القدم بالنسبة إلى المنازع منهم في الحدوثء ولا 
دور» ومن أنكر كونه من كلام الله -تعالى- استدل عليه بأخبار من دلت 
المعجزة على صدقه عنه أنه كلام الله -تعالى - على ما يأيّ في النبوات» وما 
ذكروه من المعارضة بالنصوص. 

وأما ده -تعالى- : ( ما يَأتهِم يّن ؤكر ين بَيَهِم مُحَدَثٍْ إلا 
أَسَتَمَعُوةُ وَهمَ ] يَلَعَبُونَ 4 [الأنبياء: ؟]؛ فهو دليل اللعب عند ورود الذكر 
الحادث من الرب تعالى» وليس في ذلك ما يدل على حدوث كل ذكر يأنٍ 
منه؛ فلا يلزم منه حدوث القرآن. ولهذا أخبر باللعب عند استماعه؛» والقرآن 
م يحدث عندهم لعبّا وضحكاء بل إفحاماء واضطرابًا. 
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وعند هذا قال كثير من أهل التفسير -المراد به: إنما هو التذاكير» 
والمواعظ الواردة على لسان الرسول الخارحة عن القرآن. 

ومنهم من قال: المراد به الرسول اللمبلغ؛ فإنه يسمى ذكرًا: ومنه قوله - 
تعالى - « كا رَسُولاً 4 [الطلاق: .]١١ 00٠١‏ 

ويحتمل أن يكون المراد منه الذكر الحادث, المركب من الحروف» 
والأصوات الدالة على الكلام القد.م دون المدلولات. 

وعلى هذا يجب حمل قوله -تعالى-: ل إِنَا م لكر وَإنَا لهم 
َفِظونَ 4 [الحجر: 9]؛ وقوله -تعالى-: « تَزّلَ أَحَسَنَ الَدِيثٍ » 
[الزس: ]4 وأما قله دتعالى-: ذا وكارك أمرٌ أللّدمَفكُولا 4 [الأحزاب: 
]| فيحتمل أنه أراد به فعله من الثواب» والعقاب» ونحوه؛ فإن الأمر قد 
يطلق بإزاء الفعل. كما قال -تعالى-: ا رن وَاحِدَةٌ 4 [القمر: »]5٠‏ 
أي فعلناء وقوله -تعالى-: « وم م فِرَعَوَ يرَشِيارٍ 4 [هود: 407]؛ أي 
فعله. ويحتمل أنه أراد به الأمر القولي المركب من الحروف, والأصوات دون 
مدلولة. .وقوله >تعا-: ز إن كله فكواكًا عَرَيًا 4 [الرخنف: *#]! 
فالمراد بالجعل التسمية: أي عار بذلك؛ فإن اللجعل قد يطلق .معيئ التسمية» 
ومنه قوله -تعالى-: ١‏ الَذِينَ جَعَلُوا آلْقرْءَانَ عِضِينَ 4 [الححر: ١1]؛‏ أي 
يسمونه كذيّاء وقوله -تعالى-: 8١‏ وَجَعَلُواْ الْمَليِكَةَ الَذِينَ هم عِبَدُ 
آليَحمَن إِنَمًا 4 [الرحرف: 2]١9‏ أي سموهم بذلك. 

ويحتمل أنه أراد به القرآن: بمعيئ القراءة دون مدلوها؛ فإن القرآن قد 
يطلق .معن القراءة. ومنه قول البي يَل: «ما أذن الله لشيء إذنه لبي حسن 
الترنم بالقرآن»”" أي القراءة. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه عبد الرزاق في المصنف (487/5))» والبيهقي في الكبرى 
»)578/٠١9‏ وفي الشعب »)01١(‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 
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ومنهة قول الأناع كار 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا 
أي قراءة. 


وأما الأخبار: فيجب حملها على الدلائل دون المدلولات» وهي 
الحروف والأصوات؛ لما فيه من الجمع بين الدليلين. 
قولهم: إن الأمة مجمعة على أن القرآن مؤلف من الحروف والأصوات. 
قلنا: الإجماع إنما انعقد على ذلك بمعيئ القراءة لا يمعي المقروءء وإليه 
الإشارة بقوله -تعالى-: « إِنَّ عَلَيَا مَعَهء وَفَرَءَانَهٌد 4 [القيامة: .]1١‏ 
قولحم: ولولا ذلك لما تصور أن يسمعه موسى عليه السلام. 
قلنا: السماع قد يطلق على الإدراك بحاسة الأذن» وقد يطلق ممعى 
الانقياد» والطاعة» وقد يطلق ,معن الفهم والإحاطة؛ ومنه يقال: جمعت كلام 
فلان» أي فهمته. ظ 
وعند ذلك فمن الجائز أن يكون ماع موسى -عليه السلام- لكلام الله 
-تعالى- القديم القائم بنفسه؛ بمعيئ: أنه خلق له فهمهء والعلم به: إما 
بواسطة» أو بغير واسطة؛ وذلك المسموع لا يستدعي أن يكون حرفاء ولا 
ا 
قولهم: إن الأمة مجمعة على أن القرآن منزل مقروء بألسنتنا محفوظ في 
صدورناء إلى آحر ما قالوه. 
قلنا: ما أجمعوا على كونه ميزلاء إنما هو العبارات الدالة على المع 
القدم» لا نفس المععئ القلسم. 
8ظ وعزاه للإمام أحمد وغيره» وكذلك أورده الحيثمي في المجمع» وضعفه (1/: 
2 وله شاهد صحيح عند البخاري بلفظ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 
اع .)/١15‏ 
)١(‏ هو حسان بن ثابت ونه كما في ديوانه (ص18 .)١‏ 
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را كو سو بالستتنا: فمغناه أنه مذلول للقراءة القائمة بالستعناء 
والقراءة مخلوقة قائمة بألسنتنا. ولا يلزم من حدوث القراءة» وقيامها بنا أن 
يكون المقروء كذلك؛ فإن القراءة» والمقروء ممترلة الذكرء والمذكور. 

ومن ذكر الله -تعالى- بلسانه؛ فذكره حادث قائم به دون الله -تعالى- 
وكما لا يلزم ذلك في الذكرء والمذكور؛ فكذلك في القراءة والمقروء. 

وعلى هذا التحقيق يكون الكلام في الحفظ» والمحفوظ» والكتابة 
والكتوياء 2 كيفن: يكو المكتوب .خالا يما فيه “الكتابةة والله -تعا- 
مكتوب في المصاحف؛ وهو غير حال فيها؛ وقد قال الله -تعالى - في حق 
حمد ي: < آلبَىَ الأب الّذِى حَدُوتَهُ مَكَيُوبا عِندَهُمْ فى تور 
وَالإنجيل 4 [الأعراف: ]١١17‏ وصفه بكونه مكتوبًا في التوراة» والإنجيل؛ 
وإذ ١‏ رك لمارا شها» وعلى علدا فقك تان حمسا نا: 

فمنهم: من لم يجوز الإطلاق بكون القرآن في المصحفء حي يقرن به 
أنه مكتوب فيه؛ دفعًا لوهم الحلول. 

ومنهم: من لم يتحاش عن ذلك مع عنايته أنه مكتوب فيه متمسكا في 
حواز الإطلاق بقوله -تعالى-: « إِنْهد لَقَرَءَانُ كم فى كتسي مَكنُونٍ » 
[الواقعة: /الاء 8"] ولم يخالف ف أن القراءة غير المقروءء والكتابة غير 
المكتوب» أحد من المعتزلة. غير النجار -وهو مذهب الحشوية- مع زيادة 
القول بالقدم؛ ومن وافق منهم على أن القراءة» غير المقروء. 

واتفقوا على أن المقروء لا قيام له بالقارئ غير الحبائي» وأبو الحذيل؛ 
فإنهما قالا: بوجود كلام الله -تعاللى- في القارئ مع القراءة» وطردًا ذلك في 
الكتابة» والحفظ أيضًا مع موافقتهما على أن كلام الله غير الكتابة» والقراءة. 
ثم التزما -على ذلك قيام كلام الله -تعالى- مع وحدته بكل قارئ في ساعة 
واحدة- وأنه يكون مسموعا عند قراءة كل قارئ» وإن لم يكن صوئًاء 
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واحتلفا. فقال الحبائي: إذا قرأ القارئ آية: فيقوم به كلام الله -تعالى - وكلام 
له مثل كلام الله تعالى - متولد من قراءته. 

وطريق الرد على النجار من وجهين: 

الأول: أن القراءة تختلف برفع الصوت» وحفظه؛ والإعراب» واللحن 
وغير ذلك؛ والمقروء غير مختلف. 

الثااني: أنه لا يحسن أن يقول القائل: قرأت القراءة. كما يحسن ذلك في 
القرآن» ولو اتحدا لما احتلفا. 

وأما قول الحبائي: بقيام كلام الله -تعالى- بالقارئ» والمصحف» 
والحافظ مع مغايرته للقراءة» والكتابة» والحفظ» فمع أنه ماحد العقل؛ مناقض 
لأصوله من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن البنية المحصوصة -وهي مخارج الحروف- شرط ف وحود 
الكلام» والشرط غير متحقق في أوراق المصحف. 

الثاني: يلزمه قيام الكلام بنفس ال حافظ لكلام الله -تعالى-» مع إنكاره 
قيام الكلام بالنفس. 

الثالث: أن من أصله: أن الكلام المفيد لا يكون إلا من حروف مترتبة 
متوالية بعضها بعد بعض» وقبل بعض. 

وعند هذا: فالكتابة الحادثة دفعة واحدة في قطعة همع من طابع عليه 
كتابة منقوشة. 

إن قبل: بتوالي حروفها مرتبة ف أزمنة» فهو حلاف الفرض. 

وإن قيل: بوقوعها معا. فقد اختل شرط الإفادة؛ فلا يكون الكلام 
المفيد قائمًا بالسمع؛ وهو حلاف مذهبه. 

والقول بقيام الكلام مع وحدته بجميع القراء في ساعة واحدة: ممتنع. 
وإلا لزم منه تعدد المتحد, أو اتحاد المتعدد؛ والكل محال. 


لح بكار الأفكار فق أصول الدين 

ثم لو جاز قيام كلام واحد محلين؛ لحاز قيام لون واحد ممحلين؛ ولُم 
يقل به قائل. 

والقول بأن الكلام مسموع» وليس بصوت؛ يوجب كون الكلام هو 
الحروف؛ إذ الكلام هو الحروف المرتبة عند هذا القائل. فإذا كان الكلام ليس 
بصوت؛ فالحروف ليست أصوائًا؛ وليس كذلك. فإنا لا نشعر عند كلام 
المتكلم ممعي خارج عن صوته؛ ومقاطع صوته» ومقاطع الأصوات أصوات» 
وتلك هي الحروف؛ فمن ادعى الشعورء والسماع لمعن خارج عن ذلك؛ 
فهو مباهت. كمن ادعى أنه يرى مع الجواهر» والأعراض القائمة يما ما 
يخالفها. 

فإن قيل: لو كانت الحروف أصوانًا؛ لكانت موصوفة بالارتفاع 
والانخفاض» والحسن وضدهء وغير ذلك من صفات الأصوات؛ وليس 
كذلك. 

فنقول: لابد في اتصاف الحرف بذلك من حيث هو صوتء وإن لم 
يكن متصفا به من حيت أنه مقطع الصوت: 

وقوله: إنه إذا قرأ القارئ آية قام كلام الله -تعالى- بنفسه» وكلام له 
مثل كلام الله بنفسه أيضمًا متولد من قراءته؛ فبطلانه ببطلان القول بالتولد 
كما سيأ إن شاء الله -تعالى-» وأما كون القرآن مسموعًا بحاسة الأذن؛ 
فتقد احتلف أصحابنا فيه. 

فأصل شيخنا رحمه الله: أن يجوز تعلق كل إدراك بكل موحود وعلى 
هذا فلا بمتنع سماع كلام الله القدم بحاسة الأذن. 

وذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن إدراك السمع لا يتعلق بغير الأصوات. 

وعلى هذا فا مجمع على كونه مسموعاء وإنما هو القرآن معن القراءة 
على ما تقدم؛ وهو المراد من سماع موسى لكلام الله -تعالى-. 
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ومن أصحابنا: من زعم أن المسموع هو المتكلم» دون الكلام. وهو 
مردود .ما تدركه ضرورة من صوت المتكلم عند كلامه. 

وأما الملموس المنظور إليه بالأعين؛ فليس هو المقروءء والأصوات» 
والحروف المنتظمة منها بالإجماع. وإنما هو الكتابة الدالة على القرآن القديم. 

ولا يلزم من حدوثهاء حدوث مدلوها. وما أجمع عليه أنه مركب من 
الحروف والأصوات؛ فإنما هو القرآن .مععئ القراءة. لا نفس المقروء على ما 
تقدم» وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الظواهر الخبرية. 

قولمم: الإجماع منعقد على أن القرآن معجزة الرسول. 

قلنا: المراد به القراءة. وإلا فالإجماع منعقد على أن القرآن الحقيقي 
الذي كلام الرسول حكاية عنه ليس معجزة للرسول» وإنما الاحتلاف فيما 
وراءه» وهو أن ذلك القرآن ما هو؟ 

فنحن نقول: إنه المعئ القائم بالنفس. والخصم يقول: إنه حروف 
وأصوات أوجدها الله -تعالى- وعند وحودها انعدمت» وانقضتء» وأن ما 
أتى به الرسول من العبارات» وكذلك قراءتنا نحن؛ ليس هو ذلك القرآن. 
وإنما هو دليل عليه» وهل يقال هو حكاية عنه إطلاقا؟ فذلك ما جوزه عبد 
الله بن سعيد» وامتنع عنه الباقون من أصحابنا؛ لأن الحكاية مشعرة بالممائلة 
وما هذا شأنه؛ فيتوقف إطلاقه على ورود الشرع به. 

وعلى هذا منعوا من إطلاق القول: بأن لفظ القارئ بالقرآن مخلوق؛ 
لأن اللفظ منبئ عن الطرحء والإلقاء» ولم يرد به الشرع؛ ولم يمنعوا من ذلك 
في قول القائل: لفظ القارئ بقراءته مخلوق» وأما ما يذكرونه من المعيئ؛ 
فسيأني الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

واعلم أن التمسك يمثل هذا المسلك غير حارج عن الظنون؛ فلا يكون 
مفيدًا لليقين فيما المطلوب منه اليقين. 
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المسلك الثاي: قوله -تعالى-: « ألا لَهُ لق وَآلَأَّسْ 4 [الأعراف: 54] 
ووجه الدلالة منه: أنه أثبت له الخلق» والأمرء وفصل بينهما. ولو كان الأمر 
مخلوقا؛ لما حسن الفصل بينهماء ولكان معن الكلام ألا له الخلق» والخلق؛ 
د 

وهو من النمط الأول ف عدم إفادة اليقين أيضاء وذلك لأن الأمر 
المذكور مع الخلق» وإن كان من الخلق؛ إلا أن المفهوم من خصوص كونه 
أمرًا يزيد على المفهوم من عموم كونه خخلا. 

وإذا احتلف المفهومان؛ فقد تحقق الفصل بين الخلق» والأمرء وامتنع أن 
يكون الحاصل من الآية ألا له الخلق» والخلق. وإن قدر اتحاد المفهومين؛ 
فالعطف غير ممتنع نظرًا إلى الاختلاف في اللفظ» ومنه قول العبسي: 

حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم اليثم 

وأقوى وأقفر بمعيئ واحد. 

المسلك الثالث: 

قولهم: العقل الصريح يقضي بتجويز تردد الخلق بين الأمرء والنهي؛ 
ووقوعهم تحت التكليفء فما وقع به التكليف من الأمرء والنهي: إما قديم؛ 
أو حادث. 

فإن كان قديًا: فهو المطلوب. 

وإن كان حادثًا: فكل صفة حادثة لابد وأن تستند إلى صفة قديمة 
للرب -تعالى - قطعًا للتسلسل. 

وإذا كان كذلك؛ وجب أن يستند تكليفهم إلى أمرء وهى» هو صفة 
قديمة للرب -تعالى- وهذا أيضًا مما يمتنع التمسك به؛ فإن الخصم وإن سلم 
إمكان تردد الخلق بين الأمرء والنهي؛ فما المانع من أن يكون ذلك الأمرء 
والنهي حادنًا قائمًا لا في ذات الله -تعالى-؟ ولا يلزم من كون ما وقع به 
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و« 
٠.‏ 


التكليف من الأوامرء والنواهي جائرًا؛ أن يستند إلى صفة قديمة: هي أمرء 
وني. حي لا يكون أمرًا حادناء إلا عن أمر قدمء ولا نيا حادناء إلا عن نى 
قديم؛ فإن افتقار الجائز في الوحود لا يدل إلا على شيء قديم يجب الانتهاء 
إليه» والوقوف عليه؛ وهو أهم من كون ذلك الشيء القديم أمراء أو فيًا. 

كيف: وأنه لو لزم ذلك؟ لكان الباري. .حتعال- معضفا عكل كل ها 
يوحد في عالم الكونء والفساد من الكائنات المخلوقة لله -تعالى-؛ وهو 
المسلك الرابع: 

فالوات قن :نيك اق النارئي سيا غ11 بالأهياف رمعلل ينا 
يستحيل أن لا يخبر عنه؛ فالعلم بالشيء, والخبر عنه متلازمان؛ فلا علم إلا 
بخبر» ولا حبر إلا بعلم. 

وهو بعيد عن التحقيق أيضا؛ فإن الخصم قد لا يسلم ملازمة الإخبار 
عن الشيء للعلم به؛ فإن الإخبار عن الشيء يلازمه العلم به ضرورة. فلو لزم 
من كون الإخبار عن الشيء معلوماء أن يخبر عنه؛ لزم الإخبار عن الخبر 
الأول» وهلم حراء إلى ما لا يتناهى؛ وذلك مما يحسن من النفس بطلانه. ثم 
وإن قدر ملازمة الإخبار عن الشيء للعلم به» ولكن الخبر الذي هو عبارة عن 
العبارة» أو عبارة عن معين قائم بالنفس» غير العلم بالشيء» والإرادة له. 
الأول: مسلمء ولكن لا يلزم أن يكون قائمًا بنفس الباري -تعالى -. على 
مذهب هذا الدال» والثاني: ممنوع. 

ثم وإن سلم أن الخبر النفساني يكون ملازمًا للعلم بالشيء» ولكن 
مطلقاء أو في حق الخالق دون المخلوق» الأول: ممتنع؛ لما فيه من المصادرة 
على المطلوب» والثاني: مسلم؛ ولكن لا يلزم مثله في حق الرب -تعالى-؛ 
خواز أن“ يكون الخدوت شرطا فق الملازمة» أو القدع مانعا مننها. 
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المسلك الخامس: ش 

قالوا: الباري -تعالى- يجب أن يكون حيّاء لما سنبينه» والحي قابل 
للكلام» وكل ما قبل شيئاء فإن خلا عنه؛ فلا يتصور خلوه عن ضد من 
أضداده» وأضداد الكلام من صفات النقصء» وذلك كالغفلة» والبهيمية؛ 
والخرس» ونحوه؛ فلا يكون الباري -تعالى- متصفا بماء وهذا المحال: إنما لزم 
من عدم اتصاف الرب -تعالى- بالكلام النفساي؛ فيكون محالاً وهذا المسلك 
أيضًا ضعيف؛ لما سلف. 

والذي يخصه ههنا أن يقال: 

وإن سلمنا أن الباري -تعالى- حي مع إمكان التراع فيه؛ كما يأني؛ 
فلا نسلم أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام؛ فإن الحيوانات العجماوات 
حية مع عدم قبوها لذلك. 

سلمنا أن كل حي قابل لاتصافه بصفة الكلام» ولكن بشرط الحدوث؛ 
أو لا بشرط الحدوث. الأول: مسلم, والثاي: ممنوع. 

ولا يلزم من قبول الحادث لذلك قبول القديم -تعالى - لذلك؛ لحواز أن 
يكون الحدوث شرطاء أو القدم مانعًا. 

ورمما أورد عليه أسئلة يمكن التقصي عنها منها: 

قولهم: سلمنا أن كل حي قابل لصفة الكلام؛ ولكن ما الذي عنيتم 
بالضد؟ 

إن عنيتم به عدم الكلام؛ فهو جق؛ ولكن دعوى إحالته عين محل التراع. 

وإن عنيتم به أمرًا وجوديًا: يكون منافيًا للكلام؛ فلا نسلم أن الكلام له 
ضد. حىّ يصح اتصاف الحي به. 

وبيانه: هو أن الكلام صفات الأفعال؛ فإن المتكلم من فعل الكلام, لا 
من قام به الكلام؛ على ما سيأي. والفعل لا ضد له. 
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وبيانه: أنه لو كان للفعل من حيث هو فعل ضد؛ لم يخل: 00 
ذلك الضد فعلء أو لا يكون فعلا. 

لا جائز أن يكون فعلاً لوجهين: 

الأول: أنه لو كان الفعل ضدًا للفعل من حيث هو فعل؛ لكان مضادًا 
اففنية وهو عال: 

الثاني: أنه لو كان الفعل ضدًا للفعل» لما احتمع في امحل الواحد عرضان 
مختلفان من حيث مما فعلان؛ وهو محال. 

ولا حائز أن لا يكون فعلاًء فإن ما ليس بفعل من الموجودات ليس إلا 
القدسم وصفاته -تعالى -؛ وهو قد يكون مضادًا للأفعال لوجهين: 

الأول: أنه كان يلزم امتناع وجودها معه؛ وهو محال. 

الثاني: أن التضاد بين القديم, والأفعال الحادثة: إنما يكون باجتماعهما 
في محل واحد؛ وهو غير متصور في حق القدمم تعالى. 

سلمنا أن الكلام ليس من صفات الأفعال؛ ولكن مع ذلك يمتنع أن 
يكون له ضدء وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه لو كان للكلام ضد؛ لكان مدركا بالإدراك الذي يردك به 
الكلام» كما أن السواد لما كان ضدًا للبياض؛ كان مدركا يما به إدراك 
البياض؛ وهو البصرء وليس كذلك؛ فإن الكلام مدرك بالسمع بخلاف 
أضداده. 

الثاني: أنه لو كان للكلام ضدء لتصور أن يتكلم المتكلم بضرب من 
الكلام. وإن قام به ضدء بالنسبة إلى ضرب آخحر حي يقال: إنه متكلم أحرس 
معان #السبية إلى عر كالعلم» والجهل؛ فإهما لما كانا متضادين صح أن 
يكون الواحد عانًاء جاهلاً بالنظر إلى شيئين مختلفين؛ وليس كذلك. 

سلمنا أن للكلام ضدًا؛ لكن للكلام القائم بالمتكلم أو للكلام الذي م 


(46 ص ست ببكار الأفكار فق أصول الدين 
يقم به. الأول: مسلمء والثاني: ممنوع. 

وعلى هذا فالخرس وغيرهء من أضداد الكلام؛ إنما هو ضد لكلام 
المحلوقين لقيامه به دون كلام الخالق؛ لعدم قيامه به كما يأق» وهذا هو 
مذهب النجار من المعتزلة. والذي يدل على أن كلام الله -تعالى- لا ضد له 
على أصل الأشعري أمران: 

الأول: أن الكلام عنده قديم» وتقدير ضد للقديم محال؛ لأنه إنما يجوز 
تقدير الضد فيما يجوز تقدير انتفائه؛ وانتفاء القدسم محال. 

الثاني: أن الرب -تعالى- على أصله آمر بأشياء» وغير آمر بأشياء يمكن 
أن يكون آمرًا بماء ولم يكن متصفا بضد الأمر فيما لم يأمر به عنده. وإذا جاز 
أن لا تكرت خعينا يعن الأن مقي 1 رامن ون جار أن لذ يكرن بفمها بعد 
الكلام مع إمكان تكلمه. 

سلمنا أن الكلام له ضد مطلقاء ولكن لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع 
الأضداد؟ وبم الرد على الصالحي من المعتزلة في قوله بذلك؟ 

سلمنا استحالة الخلو؛ ولكن م يكون الخرس» أو غيره صفة نقص؟ إذا 
كان الكلام صفة الكمالء أو إذا لم يكن؟ الأول: مسلمء والثاني: ممنوع. 

وذلك لأنه مهما لم يكن الكلام صفة كمال؛ فلا يلزم أن يكون ضده 
صفة نقص» ولم يثبتوا أن الكلام صفة كمال بالنسبة إلى الرب -تعالى-؛ فلا 
ينبت أن أضداد الكلام من صفات النتقص. 

والجواب: 

أما السؤال. الأول: فمندفع؛ فإنه إذا سلم جواز اتصاف كل حي بصفة 
الكلام فالكلام الذي هو صفته: 

إما العبارات المؤلفة من الحروف والأصوات» كما يقوله الخصوم؛ أو 
المعيئ القائم بالنفس كما نقوله نحن. 
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وعلى كلا التقديرين: فله ضد؛ فإن كل ما ينائي كلام النفس: كالغفلة 
والسهوء والطفولية» والبهيمية» فهو ضد له؛ إذ لا معن للضد إلا هذا. وكل 
معين يمنع من خخطور الكلام في النفس مطلقًا على وجه لا يوجد معه الكلام 
أبدا؛ فهو المعى بالمخرس»؛ وليس الخرس المضاد للكلام يمذا المعيق: وهو جفاف 
اللسان؛ واحتلاف مخارج حروفه بحيث لا يتمكن معه من التعبير؛ فإنه لا مانع 
من الجمع بين ذلك» وبين خخطور الحديث في النفس؛ فيكون الكلام في 
النفس» فإن وجد الخرس ف اللسان؛ فالخرس في اللسان مضاد للكلام اللسان 
دون النفساني» وكذلك كل ما ينافيه؛ فهو ضد له: كالسكون, وغيره. 

قومحم: إن الكلام صفة فعلية؛ لأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به 
الكلام؛ فسياق إبطاله عن قرب. 

ثم وإن سلمنا أن الكلام صفة فعلية؛ فلا نسلم أنه ضد له. 

قولهم: إما أن يكون ذلك الضد فعلاًء أو لا يكون؟ 

قلنا: ما المانع أن يكون فعلاً. 

قولهم: ف الوجه الأول: فيلزم من ذلك أن يكون الفعل ضدًا لنفسه» إنما 
يلزم أن لو كان التضاد بينهما باعتبار ما به الاشتراك» وليس كذلك؛ بل جاز 
أن يكون التضاد بينهما مع اشتراكهما في صفة الفعلية باعتبار ما به التعين, 
والتمايز» وعلى: هذا فلا يخفى الجواب عن الوجه الثاني أيضًا. 

قولهم: لا نسلم أن الخرس ضد للكلام؛ دليله ما سبق. 

قولهم: إنه لو كان ضدًا للكلام؛ لكان مدركا .ما به إدراك الكلام. 

قلنا: هذه دعوى عرية عن البرهان» وهي غير مسلمة. ولا يلزم من 
إدراك بعض الأضداد .ما به إدراك ضده طرد ذلك في جميع الأضداد. 

ثم يلزمهم على ذلك فناء الجواهر, فإنه مضاد لاء وهي مدركة بحاسة 
الضة واللنى ردقي لفقا 
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ثم وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم امتناع إدراك أضداد الكلام مما به 
إدراك الكلام؛ فإن كل موجود يصح أن يسمع على أصلنا. 

قوطم: لو كان الخرس» أو غيره ضدًا للكلام؛ لتصور أن يكون الواحد 
متكلمّاء أخرس بالنسبة إلى ضربين من الكلام. 

قلنا: أم الكلام النفسائ: إن قلنا إنه مععئ واحد لا تعدد فيه -كما هو 
مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري-» فلا يتصور أن يكون المتكلم متكلمًا 
ببعضه دون بعض؛ لعدم التبعيض فيه- وإن قلنا إنه متعدد: فلا مانع من ثبوت 
ضرب من الكلام؛ وانتفاء بعض آخحر لمانع يمتنع وحوده معه» ويكون في 
حكم الخرس؛ ولكن ريما لا يسمى ذلك المانع من البعض خرسًا؛ فيكون 
التراع واقعًا في التسمية لا في المعيئ» وعلى هذا يكون الكلام في الكلام 


اللساى أيضًا. 
قوهم: الخرس وغيره ضد لكلام المخلوق؛ لقيامه به» وليس ضدًا لكلام 
الخالق؛ لعدم قيامه به. 


قلنا: إذا سلم أن كل حي قابل للكلام» وأن الرب -تعالى- حي؛ 
فيكون قابلاً للكلام؛ فالمعى الموجب لنع الكلام في حقه يكون رسا على ما 

قولهم: كلام الله -تعالى - عندكم قدي لا يجوز تقدير انتفائه» وما ليس 
كذلك؛ فلا يكون له ضد. 

قلنا: وإن امتنع العدم في كلام الله -تعالى- فبتقدير وجود الضدين 
تقدير عدمه لا يكون بجحورًا لعدمه في نفسه. ولهذا قال -تعالى -: «١‏ لو كان 
فِهمَآ ءَاهَةٌ إِلَّا آلَهُ لَفَسَدَنَا 4 [الأنبياء: ؟١؟].‏ 
5 ره من تقديره الفساد» من تقدير اجتماع الآلمهة» حواز اجتماع 
الآلحة. ش 
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قولحم: إن الله -تعال - غتد كم آم بأشياءة وين آمن يأشياء عكن أن 
يكون آمرًا يما على ما قرروه. 


قلنا: إن قلنا ا ذهب إليه عبد الله بن سعيد. سين اصتحابنات أن الأمره 
والنهي» وسائر أقسام الكلام؛ ليس مما يتصف به الكلام القدم في الأزل؛ بل 
فيما لا يزال» وأنه من الصفات الفعلية؛ فالأمر ليس من الصفات القديمة» حى 
يلرف مق عدم اتفتافه الري هالخ ييه اذ.ركرن :تمضنا بعتلا 

وإن قلنا: مما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري: من أنه موصوف به 
ف الأزل: 

فنقول: كلام الله -تعالى- صفة واحدة» وحاصله يرجع إلى الإخبار عن 
كل ما يصح الإخبار عنه على ما هو عليه؛ فما أمر الله -تعالى- به؛ فهو مخير 
عن كونه مأمورًا. وما لم يأمر به؛ فهو مخبر عن كونه غير مأمور به؛ فكلامه 
مع وحدته يتعلق بجميع المتعلقات على اختلاف أوصافها. 

تعن علا لو خدرنا وحعوة الأمن فين أخي يدا الك حاتفال د لقي 
مأمور؛ لكان ذلك كبّاء وتناقضًا محالاً؛ فوجود الأمر فيما لم يأمر به لا 
يكون متصوراء وعدم اتصاف الرب -تعالى- بالأمر فيما لا يكون الأمر به 
متصوراء لا يوجب اتصافه بالضدء كما لا يلزم الجهل في حق الحجر من عدم 
العلم فيه لما لم يكن العلم ف حقه متصوراء بخلاف الكلام؛ فإنه قد سلم 
تصور اتصاف الرب -تعالى- به على ما سبق. 

كيف وأن ما لم يأمر به فالمنتفى فيه إنما هو تعلق الأمر به» لا نفس 
الأمن؟ فلا يلزم أن يكو :الرت تتعال ب ستصنا يضد الأمن 

قولهم: لم قلتم بامتناع الخلو عن جميع الأضداد؟ 

قلنا: إذا ثبت أن كل حي قابل للكلام فامتناع قيام الكلام به لابد وأن 
يكون لمانع. وإلا لما كان ممتنعًا؛ وذلك هو المعيئ بالضد. 
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وعلى هذا: فقد اندفع مذهمب الصالحي من المعتزلة في قوله: بجحواز خلو 
امحل عن جميع الأضداد؛ الى هو قابل ها. 

قولهم: إنما يكون الخرس صفة نقص أن لو بينتم أن الكلام صفة كمال. 

قلنا: إذا ثبت أن الرب -تعالى- حي» ونسلم أن كل حي قابل لصفة 
الكلام» فالرب -تعالى- قابل له» والعقل الاضطراري يشهد بأن الكلام في 
حق من هو قابل للكلام صفة كمال» وعدمه صفة نقص. 

ولهذا فإن من لم يتصف بالكلام من الأحياء كان حاله أنقص من حال 
من اتصف به؛ وحال من اتصف به أكمل من حال من لم يتصف به على ما 
لا يخفى. 
المسلك السادس: 

وهو مسلك الأستاذ أبي إسحاق الأسفرايي» وهو أن قال: أجمع 
المسلمون على أننا مأمورون» منهيون في وقتنا هذا بأمر الله -تعالى- ونهيه. 
وكين إن الاركية تنكام ا عاد ظ 

لا جائز أن يكون حادثًا: فإنه لا قائل بأن الله -تعالى- يخلق لنفسه في 
وقتنا هذا أوامر» ونواهي فإهها لا تبلغناء ولا نحن في زمن تبليغ؛ فلم يبق إلا أن 
يكون أمره وميه قديّاء. ولا قديم من الموجودات غير ذات الله -تعالى- 
وصفاته على ما يأيَ: فكان أمره» ويه صفة قلية قائمة به. ظ 

وهو ضعيف أيضًا؛ إذ للخصم أن يقول: إنما وافق على أمرنا ونهينا؛ 
بالأمر والنهي الحادث في زمن الوحي. ولا يلزم من عدم ذلك ف وقتنا هذا؛ 
امتناع التكليف به في وقتنا هذا بواسطة حكاية النبي طَلهٌ له -ومن بعده 
العلماء القائمين بأمر الشريعة. 

ولهذا فإن السيد لو أمر عبده بفعل شيء في الغد؛ فإنه يعد مأمورًا بأمر 


سيده» وإ كان أمر سيده قد عدم قُُ الغد. وكذلك لو وصى أو لاده بصدقة 
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بعد موته؛ فإنهم يعدون مأمورين بأمر والدهم بعد موته» وإن كان أمره 
معدومًا بعد موته» ولحذا يوصفون بالطاعة بعد الموت لأمره: بتقدير الامتثال» 
وبالعصيان له: بتقدير المخالفة» وبالجملة فهذا المسلك غير حارج عن رتب ٠‏ 
الظنون. 
المسلك السابع: 

قالوا: أجمع المسلمون» على أن الله -تعالى- متكلم بكلام؛ وأجمعوا 
على أنه لابد من تقدير ضرب من الاختصاص بالكلام؛ فذلك الاختصاص: 
إما .ممعي قيامه به» أو .معين أنه فعله» أو ممعين مشاركته له في كونه لا في مخل؛ 
كما قيل في الإرادة. 

فجهات اختصاص الكلام بالله -تعالى- لا تزيد على هذه باتفاق 
الخصومء لا سبيل إلى تفسير الاخعتصاص بكونه فاعلاً له؛ لسبعة أوجه: 

الأول: أن الواحد منا لو تكلم بكلام مفيد؛ فهو كلامه لا محالة؛ 
ولذلك يقال تكلم» وهو متكلم. ولا جائز أن تكون جهة نسبته إليه هو كونه 
قاعاك ل رلك 1د كان سكلا من بخلي اكلام <فما اسك اران "كرسي 
والنائم. 

الثاني: أنه يلزم على سياق ذلك لمن اعترف من المعتزلة بأن أفعال العباد 
مخلوقة لله -تعالى - كالنجارية أن يكون الرب- تعالى - هو المتكلم بكلامنا لا 
نحن؛ وهو ححد للضرورة. 

الثالث: أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام؛ لوجب أن يكون الباري - 
تعالى - عندهم مصونًا؛ لكونه فاعلا للصوت؛ إذ الكلام عندهم مركب من 
الحروف, والأصوات» والصوت أعم من الكلام. 

ولهذا يصح عندهم أن يقال: كل كلام صوتء وليس .كل صوت 
كلامًا. ومن ضرورة فعل الأحصء فعل ما يندرج في معناه من الأعم. 
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وتلزم أيقنا: آنا يكن عدر كا ها يفجلء امن ار كاك سين كا نا 
ينسب إليه من التكوينات؛ وهو محال. 

الرابع: أن الصفة الحادثة لهما نسبة إلى الفاعل» ونسبة إلى المحل؛ فنسبتها 
إلى الفاعل: بأنه محدثهاء ونسبتها إلى المحل؛ بأنها فيه؛ وهما معنيان مختلفان» وما 
نسب إلى الشيء بأنه فيه. يقال بأنه موصوف به لا محالة حي أن من قامت به 
الخحركة يقال إنه متحرك وإن م يخطر بالذهن كونه فاعلاً؛ بل ويحكم عليه 
بذلك مع القطع بكونه غير فاعل لما قام به: كالمرتعش» والمتحرك قصرًا. 

وعند ذلك فلو وصف الفاعل به؛ لأثرت النسبتان المختلفتان في حكم 
واحد؛ وهو ممتنع على ما سيأي. 

الخامس: هو أن اتصاف من قام به الكلام إذا لم يكن هو الفاعل للكلام 
-بكون متكلمًا على ما حققناه- يبطل رسم المتكلم على أصلهم بأنه الفاعل 
للكلام؛ إذ هو غير جامع. 

السادس: أنه لو كان المتكلم من فعل الكلام؛ لوحب أن يكون المريد» 
والقادر» والعالم من فعل الإرادة» والقدرة» والعلم؛ وليس كذلك بالإجماع؛ 
ولا فرق بين هذه الصور على ما لا يخفى. 

السابع: أهم إذا قالوا بأن معين كون الباري -تعالى- متكلمًا مع أنه 
فاعل للكلام. ش 

فيقال لهم: فما طريقكم في إثبات هذه الصفة الفعلية؟ 

فإن قالوا: دليل وقوعها كوفا مقدورة لله -تعالى-؛ فيلزم أن يكون 
كل مقدور واقع؛ وهو محال. 

وإن قالوا: طريقنا ليس إلا قول الأنبياء الذين دلت المعجزة على 
صدقهم, وقد قالوا: إن الله -تعالى - متكلم بأمرء ونمى» وغيرهما. 

قلنا: فلو م يبعث الله -تعالى - عر فعندكم أنه يجب على العاقل 
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معرفة الله -تعالى - معرفة تتعلق بذاته وصفاته. 

فكيف يعرف كونه متكلمًا؛ وذلك لا يعرف إلا بالرسولء ولا رسول؛ 
فلابد لهم من المناقضة في أحد أمرين: إما في القول بإيجاب المعرفة بالعقل. 
وإما في القول بأن المعرفة منوطة بالرسول. 

وهذه المحالات: إنما لزمت من القول بأن المتكلم من فعل الكلام؛ 
فالقول به ممتنع. 1 

ولأامتبيل إلى 'القوك بالغالك: لا تسق في الارادة. 

فلم يبق إلا الاختصاص. عين القيام به. 

وعند ذلك. فإما أن يكون قديمّاء أو حادثا. 

ميال أند وكرقه عا بو كانه الريي تاها عا لجرا يف1 
وهو محال» كما سيأق؛ فلم يبق إلا أن يكون قديًا. 

وهو ضعيف أيضًا: فإنه وإن سلم اتفاق المسلمين على كونه متكلمًا 
بكلام؛ لكن للخصم أن يقول: إنما وافقت على كونه متكلمًا بكلام, بمعين أنه 
خالق للكلام. 

وعند هذا فمنازعته» إما في تحقيق هذا المعى وجوازه؛ أو في إطلاق اسم 
المتكلم بهذا الاعتبار. 

لا سبيل إلى الأول: إذ هو حلاف إجماع المسلمين على كون الرب - 
تعالى - قادرًا على خلق الحروف» والأصوات» وغيرها. وإن تورع في جواز 
إطلاق الاسم؛ فهو بحث لغوي لاحظ له بالمعى ومثل هذا لا تدار عليه 
مسائل الأصول. 
المسلك الكامن: 

قالوا: أجمع المسلمون على أن الباري -تعالى- متكلم بكلام» فذلك 
الكلام لا يخلو: إما أن يكون قائمًا بذاته -تعالى- أو لا يكون قائمًا بذاته. 
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فإن كان قائمًا لا في ذاته: فإما أن يكن قائمًا في محل؛ أو لا في بحل. 
لا جائز أن يكون قائمًا لا في محل؛ فإنه إن ادعى أنه جسم لطيف كما 

قاله النظام؛ فقد كابر العقل» وإن سلم أنه عرض؛ فالعرض لا يقوم بنفسه 

على ما يأتي. 
ولا جائز أن يكون قائمًا.محل» وإلا لاشتق له من عمومه؛ أو خصوصه 

اسم: إما له» أو للجملة الى هو منها. وإن تعذر الاشتقاق؛ فلابد من تقدير 

إضافة إليه؛ والكل متعذر فيما نحن فيه. | 
وتحقيق القول فيه: أن الصفة القائمة با محل لها صفة عموم» وخصوص. 

والاشتقاق قد يكون من جهة عمومها: كاشتقاق العالم من العلم القائم به. 
وقد يكون من جهة الخصوص: كاشتقاق اسم الفقيه مما قام به من 

حصوص العلم بالفقه. 
وقد يكون ذلك لنفس امحل الذي قامت به الصفة: كاشتقاق اسم 

الأسود للمحل الذي قام به السواد. 
وقد يكون ذلك للجملة الي محل الصفة من جملتها: كاشتقاق اسم 

العالم للانسان» من العلم القائم بنفسه. 
وإن تعذر الاشتقاق؛ فلابد من تقدير إضافة» وذلك كما في رائحة 

المسك القائم بالمسك؛ فإنه وإن تعذر الاشتقاق منها؛ فلابد من إضافتها. 
وهو أن يقال: رائحة المسكء فلو كان الكلام قائمًا في محل» لسمى 

متكلمّاء أو قيل كلام المحل؛ وليس كذلكء فلم يبق إلا أن يكون قائمًا بذاته 

تعالى؛ وهو إما قدم» أو حادث. 

ا ا ا ا 

وهو ممتنع كما يأنّ» فلم يبق إلا أن يكون قديًا؛ وهو المطلوب. 
وعلى هذا التقدير: فقد اندفع مما تشكك به المعتزلة من قوطهم: 
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إنه لو خلق الله -تعالى- الرزق في محل مخصوص؛ فإنه يرجحع منه 
الوصف إلا الرب -تعالى- حى يقال له رازق. لا إلى امحل إذ لا .يقال له 
رازق. 

وكذلك لو خلق الله -تعالى- الكتابة في محل فإنه -تعالى- يقال له 
كاتب» ولا يقال للمحل كاتب. 

وكذا إذا حلق الحياة في محل؛ قيل له حي. ولا يرجع إلى امحل 'منه 
وصف؛ فكذلك إذا خلق الكلام في محل؛ وحب أن يسمى متكلماء ولا 
يسمى امحل الذي فيه الكلام متكلمًا. 

أما الإشكال الأول: فلأنه وإن لم يعد إلى امحل من عموم الرزق حكم؛ 
فقد عاد إليه من أخحص وصفه وهو كونه نفعًاء ولذة» فيقال: امحل ملتذء 
ومنتفع به ولا كذلك الكلام؛ فإنه لا يرجع منه إلى امحل حكم لا عموماء ولا 
خصوصًا. 

وأما الإشكال الثاني: فلأن اشتقاق الكاتب إنما هو من الكتابة» وهي 
تحريك الأدوات والجوارح؛ الي بعضها وضع الرقوم» والحروف المتألفة الدالة. 
لا أنما نفس الرقوم الحادثة» وعلى هذا فيمتنع تسمية الرب -تعالى- كاتبًا؛ 
لعدم صدور الكتابة عنه. 

وأما قوله -تعالى -:« ككب رَيُكجٌ عَلَْ تَفْسهِ آَلكَحْمَةَ 4 [الأنعام: 54]: 
أي وعد بماء وأوحبها على نفسه. وقوله -تعالى -: ط وَكيَبََا علَييَمْ فآ أن 
التَفْسَ بالنّفس وَالْعَيَتَ بِالَعَيّن 4 [المائدة: ©4] معناه أوحيناء وألزمناء 
وقوله: 9 وَإِنَ لَه كببُورت 4 [الأنبياء: 14]: أي موحبون؛ وملزمون. 
وقوله : «كتب الله التوراة د أي ألزم حكمها بقدرته» ومشيئته. 


)١(‏ رواه أحمد في الرد على من يقول القرآن مخلوق (ص75)» عن كعب قال: «كتب 
الله التوراة بيده») ورواه البيهقي في شعب الإيمان كما في المختصر (515))» وأحمد 
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وأما الأشكال الثالث: فمندفع أيضًا؛ فإنه يسمى امحل الذي خلقت فيه 
الحياة حيّاء وذلك عين الاشتقاق من حصوص وصف الحياة. 

وهذا المسلك أيضًا من النمط المتقدم؛ وذلك أنه لو قيل: لم قلتم إنه 
اغيم قم الكلام با محل أن يعود إليه منه وصف»ء أو إضافة؟ لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً غير بحرد الدعوىء أو القياس على بعض الصفات؛ وهو غير لازم؛ 
لجواز أن يكون ذلك لخنصوص تلك الصفة» أو أن خحصوص ما نحن فيه مانع. 

القند ق :ذلك أن يقال: 

أجمع أهل الملل قاطبة على وقوع البعثة» وتبليغ الرسل إلى الكافة أنواع 
التكاليف: بالأوامر» والنواهي» والإعلام مما أخبر الله -تعالى- به مما كان» وما 
سيكون» وأنهم حاكمون مبلغون عن الله -تعالى- ذلك. ولو لم يكن لله - 
تعالى- كلام ولا أمرء ولا نمي؛ لما تحقق مع التبليغ والرسالة؛ فإنه لا مععى 
للرسول إلا المبلغ لكلام المرسل» فلو لم يكن لله تعالى كلام وراء كلام 
الرسول المخلوق فيه أصالة عندهمء أو لله -تعالى- عندنا؛ لكان هو الآمر 
بأمره» والناهي نكبنه) :قلق كر ما رسو لك ولخسلعاء يل كان كاديا ق:دعواه: 
إن رسول الله إليكم فيما أمرت به أو نهيت: كالواحد منا إذا أمر غيره» أو 
فاه» ولم يكن مبلعًا عن الغير؛ فإنه لا يكون رسولاً؛ بل ولما تحقق أيضًا مععى 
الطاعة» والعبودية لله -تعالى-؛ فإن من لا أمر له ولا نمي؛ لا يوصف بكونه 
مطاعاء ولا حاكمًا. ومن أنكر ذلك من غير أهل الملل؛ كان محجوجا .ما 
دلت عليه المعجزات القاطعة» الدالة على صدق من ظهرت على يده من 


في المسند (0117)» والبيهقي في الأسماء والصفات (57)» وأبو الشيخ فق العظمة (ه/ 
هه »)١‏ واللالكائي في اعتقاد أهل السنة »)5١7/9(‏ (581/5)» وعبد الله بن أحمد 
في السنة (25796 2535 878)» والفريابي في القدر (ص5 5)» ومسلم ))٠١57/5(‏ 
وأبو داود »)75١57/5‏ وابن ماجه )71/١1(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. 


أبكار الأفكار فو أصول الدين سبسس سح 41400 
الرسل المتقدمين» الذي شاهد ذلك منهم من حضرهمء؛ وتواترت أخبارهم إلى 
من غاب عنهم. 

وعند ذلك: فالإجماع أيضًا من العقلاء منعقد: على أن كلام المتكلم لا 
يخرج عن الحروفء والأصوات المنتظمة» الدالة بالوضع» وعما هي دليل عليه 

فإن كان الأول: فلا يخلو: إما أن يكون لكلام الله تعالى معيئ فْ نفسه؛ 
أو لا معيئ له في نفسه. 

فإن لم يكن له معيئ في نفسه؛ فلا يكون آمراء ولا ناهيًا؛ وهذا إن من 
قال لغيره؛ أفعل كذاء أو لا تفعل كذاء ولم يكن لعبارته معي ف نفسه؛ لا 
يكون آمراء ولاناهيًا ابل غانثاء وإن كان اخامعى ان نفس قذلاق هو الذي 
تروم إثباته» ونعبر عن بكلام النفس. 

وإن كان الثاني: وهو أن معين الكلام هو المعين القائم بالنفس؛ فهو 
المطلوب» ولولا ذلك لما تحقق كونه متكلمًا. وهو فلا يخلو: إما أن يكون 
تنما أو نادت 

ل جائز أن يكون. تحادنا و إل كان الرن جاتفال د عاذ اللجؤاورك؛ 
وهو محال» فلم يبق إلا أن يكون قديمًا. 

فإن قيل: الاستدلال بالإجماع فرع تصوره» وكونه حجة؛ وهما ممنوعان 
على ما سبق في قاعدة النظر. 

سلمنا أن الإجماع حجة؛ لكن في القطعيات» أو الظنيات. 

الأول: ممنوع» والثاي: مسلم. 

وذلك لأن مستند كونه حجة لا بخرج عن الظواهر الخبرية والأمور 
الظنية» وما نحن فيه من القطعيات؛ فلا يكون حجة فيه. 

سلمنا أن حجة ف القطعيات؛ ولكن فيما يتوقف عليه كون الإجماع 
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حجة, أو في غيره. الأول: ممنوع» والثاني: مسلم. 

وذلك لأن الاحتجاج بالإجماع على ما لا يثبت كون الإجماع حجة إلا 
به. يكون دور ممتنعًا؛ أو ما هو مدلول الإجماع. إنما هو كلام اللهء والإجماع؛ 
فلا يتم كونه حجة إلا به؛ لأن كون الإجماع حجة إنما هو بالسمع؛ والسمع 
مستند إلى قول الرسول» وصدق الرسول ف دعواه أنه رسول متوقف على 
إثبات كلام الله -تعالى - على ما ذكرتموه؛ فيكون دورًا. 

سلمنا صحة الاحتجاج بالإجماع مطلقا؛ ولكن لا نسلم وجود الإجماع 
فيما نحن فيه. 

قولكم: أجمعت الملل على أن الله -تعالى - متكلم بكلام. 

فنقول: أجمعوا على إطلاق ذلك لفظاء أو معين -الأول: مسلمء 
والثاني: ممنوع. 

وهذا قال بعضهم: كلام الله -تعالل - حروف» وأصوات. 

وقال بعضهم: هو مدلول الحروف, والأصوات القائم بالنفس. 

فإذن ما اتفقوا عليه من الإطلاق لفظاء لا يدل على الكلام النفساني» 
وما لم يتفقوا عليه؛ لا يكون ثابنًا بالإجماع. 

سلمنا الاتفاق على المدلول؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك ثبوت 
كلام هو صفة نفسانية للرب -تعالى- وبيانه من وحهين: 

الأول: أن تلك الصفة النفسانية: إما أن تكون من دن البشر» 
أو لا تكون من جنس كلام البشر. 

1 وما ليس .معقول 
لا سبيل إلى إثباته فضلاً عن اتفاق العقلاء عليه. وإن كان من جنس كلام 
البشر؛ فهو ممتنع لوحهين: 7 

الأول: أنه يلزم أن يكون مشاركا لكلام البشر ف العرضية» والإمكان» 
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وأن يكون الرب -تعالى - علد للأعراض؛ وهو ممتنع. 

الثاي: أنه لو كان من جنس كلام البشر: فإما أن يكون من جنس 
الكلام اللساني» أو للا من ججخنسية. 


فإن كان من جنس الكلام اللسائ: فإما أن يكون بحروف» وأصوات» 
أو لا بحروف» وأضوات» أو .هو :صبوت بلا حرف أو حرف بلا صوت. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذا الأصوات لا تكون إلا عن اصطكاك 
أحرام صلبة من قرع, أو قلع. والحروف عبارة عن مقاطع تلك الأصوات» 
ولا تكون إلا مترتبة» ومتعاقبة» لا وجود للمتقدم منها مع المتأخر» وكذلك 
بالعكس؛ فتكون حادثة» والحادث لا يكون صفة للرب -تعالى- كما يأ : 

ولا جائز أن يقال بالثاي: وإلا فهو حارج عن جنس كلام اللسان؛ فإن 
كلام اللسان؛ عبارة عن أصوات مقطعة دالة بالوضع على عرض مطلوب» 
وعلى هذا يمتنع تفسيره» بالثالث» والرابع أيضًا. 

كيف وأنه يتعذر أن يكون الكلام حرفًا بلا صوت؛ فإنا لا نعقل 
للحرف معن غير مقاطع الصوتء ويتعذر أن يكون الكلام صوبًا بلا 
حروف؛ إذ لا تمييز له عن صوت دوي الرعود» ونقر الطبول» ونحوه. 

وإن لم يكن من جنس الكلام اللساني؛ فليس .ععقول. وما ليس .معقول؛ 
لا سبيل إلى إثباته. 

الثاني: أنه لو كان متصمًا بصفة الكلام: فإما أن يكون ذلك الكلام 
تدك ا ادا 

تكن أن ايكون عاونا لابرزلوة كان الزن كتعاريد عاذ للطرادف! 
وهو محال. 

وإن كان قدليًا: فهو ممتنع لوجوه ثلاثة. 

الأول: أن الكلام منقسم إلى: أمرء ونمي» وخبر» واستخخبار» ووعد 
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ووعيدء ونداء؛ وذلك يجر إلى إثبات قديمين فصاعدًا؛ وهو ممتنع؛ لما فيه من 
تعدد الآلهة كما سبق. 

الثاني: أنه يفضي إلى الكا ب ا حوري كول -تعالى -: « إِنا أَرَسَلَا 
تُوحَا 4 [نوح: ١‏ وقوله -تعالى-: « وَإِذْ قَالَ موسّئ لِقَوَمِوء 1 
ا <٠‏ كما قَالَ عِيسَى آبنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَسْنَ 4 [الصف: 5]ء ونحو ذلك 
من حيث إنه خبر قدتم» والمخبر عنه حادث. 

الثالث: أنه يلزم منه أن يكون أمرًاء وفيّاء وخيرّاء واستخبارًاء أو وعدا 
ووعيداء ونداء» ولا مأمور» ولا منهي» ولا مخبر» ولا مستخبر عن ولا 
موعود, ولا متواعد» ولا منادي؛ وذلك كله محال؛ لما فيه من منافاة الحكمة» 
زلزوه الشيفه: 

قولكم: ولولا ذلك لما تحقق مععئ الطاعة» والعبودية لله -تعالى- ولا 
معن الرسالة» والتبليغ؛ ليس كذلك؛ إذ أمكن أن يقال: بأن صحة الطاعة» 
والعبودية لله -تعالى- يستند إلى التسخيرء والوقوع على وفق الإرادة 
والاختيار على ما سبق في المسلك الأول. وكذلك قد يشتد صفاء نفس بعض 
الناس بحيث يقرب اتصاها بالعقول والنفوس العلوية» بحيث يطلع على الأشياء 
الغيبية من غير واسطة؛ ولا بعلم؛ فيسمع من الأصوات ويرى من الصور ما لا 
يسمعه» ولا يراه من ليس من أهل متزلته من البشر على نحو ما يسمعه ويراه 
النائم ف منامه؛ فيكون حاله إذ ذاك نازلة متزلة ما لو أوحي الله: بأن الأمر 
الفلاني كذاء وكذاء ولا منازعة في الإطلاقات بعد فهم المعين. 

سلمنا أنه لابد من ثبوت صفة نفسانية؛ ولكن ذلك لا يسمى كلاما؛ 
إذ الكلام ف اللغة: عبارة عن الأصوات» المقطعة» المنتظمة» الدالة بالوضع 
دلالة مفيدة» وبتقدير أن يسمى ذلك كلامًا؛ فالمعقول من الصفات النفسانية 
غير حارج عن القدرة» والإرادة» والتميز الحاصل للنفس الحيوانية بالحواس 
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الباطنة؛ وذلك كما تتصوره القوة الخيالية من شكل الفرس عن شكل الحمار؛ 
ونحوه. وما تتصوره القوة الوهمية من المعئ الذي يوجب للشاة نفرها من 
الذئب» ونحوه. والتميز الحاصل للنفس الناطقة الإنسانية بالقوة النظرية الي بما 
إدراك الأمور الكلية بالفكرة» والروية: وذلك كتصورنا معن الإنساند من 
حيث هو إنسان» وحكمنا عليه بأنه حيوان ونحوه» فإن أريد به القدرة» أو 
الإرادة» فذلك غير حارج عما سبق إثباته من الصفات. 

وإن أريد به التمييز» والتصور الحاصل للنفس الحيوانية» والإنسانية؛ 
فذلك أيضًا غير حارج عن قبيل العلوم. 

كيف: وأنه بتقدير أن يراد به التميز الحاصل بالحواس الباطنة؛ فإن 
إدراكها لذلك لا يكون إلا بانطباع الصور المحسوسة أولاًء في إحدى الحواس 
الظاهرة الخمس» ثم بتوسطها في الحس المشترك: وهي القوة المترتبة في مقدم 
التجويف الأول من الدماغ على نحو انطباع الصور في الأجرام الثقيلة 
المتقابلة» ثم بتوسطها في المفكرة؛ ثم في الوهمية» ثم في الحافظة. وبعض هذه 
القوى وإن لم يفتقر في الانطباع إلى حضور المادة: كالحس المشترك, 
والمفكرة» والوهمية» والحافظة؛ فهي لا تنفك في الانطباع عن علائق المادة) 
وأن إدراكها لا يكون إلا بانطباع الأشكال والصور الحزئية القابلة للتجحزي؛ 
وانطباع ما يقبل التجزي لا يكون إلا فيما هو قابل للتجزي» والباري - 
بعال بتيعحيل: آنا نكر متعرنا: 

سلمنا أنه وراء العلم» والقدرة» والإرادة؛ ولكن ما المانع أن يكون هو 
حديث النفس؟ وهو تقديرات العبارات اللسانية» وهو تحدث النفس 
بالعبارات المحتلفة بالعربية» والعجمية» ونحوهما؛ وذلك حارج عن العبارة وما 
جعلتموه مدلولا لها. 

سلمنا أنه حارج عن حديث النفس بالمعيئ المذكور؛ ولكن لم قلتم بأنه 
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ليس بحرف وصوت كما ذهبت إليه الحشوية؟ 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على ثبوت كلام النفس القديم؛ ولكنه معارض 
بالنتصوصء والإجماعات كما سبق في المسلك الأول. 

والجواب: 

قولحم: هذا تمسك بالإجماع؛ وهو فرع تصورهء وفرع كونه حجة. عنه 
حوابان: 

الأول أن الاحتجاج: إنما وقع ممساعدة الخصوم على ذلكء» وإجماعهم 
على ما ادعيناه؛ فلا يفتقر في إثبات ما ادعيناه من أن الله -تعالى- له كلام 
إلى دليل مع مساعدة الخصم عليه. 

ومن أنكر ذلك من أرباب الملل؛ فلم يحتج عليه بالإجماع؛ بل ما ورد 
من التواتر القاطع بإخبار من وجب تصديقه بذلك على ما سلف. 

الثاني: وإن سلمنا أن الاحتجاج بالإجماعء فقد بينا الدلالة على 
تصورهء وعلى كونه حجة ف قاعدة النظر. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من السؤال الثاني. 

قولهم: هذا تمسك بالإجماع فيما يفضي إلى الدور؛ ليس كذلك؛ فإنا لا 
نسلم أن صدق الرسول يتوقف على ثبوت كلام الله -تعالى -» ولا على 
وجحوده من حيث أن دلالة المعجزة على صدقه معلوم بالضرورة على ما 
سنبينه. وبعد أن ثبت صلقه بالمعجرة, فإذا أخبر عن وجود الله -تعالى- 
وصفاته» وكلامه؛ ثبت بإحباره من غير دور. 

قولهم: الإجماع منعقد على اللفظء أو المعيى؟ 

قلنا: على اللفظء والمععئ. 

أما اللفظ: فمن غير حلاف. 

وأما المعى: فلا شك في إجماعهم على أن قول القائل: إن الباري - 


أبكار الأفكار في أصول الدين لللاس ساسح ح .2ه 
تعالى - متكلم بكلام له معيئ. غير أن الاحتلاف واقع في نفس ذلك المعى 
والاختلاف في نفس المعيئ غير مانع من الاتفاق على أن اللفظ له معيئ. 

وإذا ثبت أن له معيئ؛ فذلك المعئ إن كان هو العبارة؛ فلابد للها من 
معيئن ف نفسه على ما تقدم تقريره. 

قولهم: لو كان من جنس كلام البشر؛ لكان مشاركا له في العرضية؛ 
والإمكان؛ فقد سبق جوابه فيما تقدم. 

قوحم: إذا لم يكن من جنس كلام اللسان» لا يكون معقولا؛ ليس 
كذلك؛ فإنا إنما نريد به. ما يجده الإنسان من نفسه عند قوله لعبده: افعل 
كذلء أو لا تفعل كذا. 

وكذلك في سائر أقسام الكلام. 

وهذه المعاني شالق يدل عليها بالإشارات. وهى مغايرة للعبارات؛ إذ 
هى مدلوهاء والدال غير المدلول. وأنها لا تتبدل» وإن تبدلت العبارات الدالة 
عليهاء وأنها غير وضعية؛ ودلائلها وضعية. 

قولهم: إما أن يكون قدركّاء أو حادا؟ 

قلنا: قلتم. 


م 
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قولهم: إنه يفضي إلى تعديد الآلحة. فجوابه أيضًا ما سبق. 

قولهم: يفضي إلى الكذب في الخبر منه وأن يكون أمراء وميا وخيرّاء 
ولا مأمور» ولا منهىء ولا مخبر. 

فنقول: إن قلنا .هذهب عبد الله بن سعيد من أصحابنا: من أن الكلام 
قضية واحدة» ولا يتصف بكونه أمرًاء وميك وخبرّاء إلى غير ذلك من الأقسام 
في الأزل؛ بل فيما لا يزال؛ فقد اندفع الإشكال. وإن سلكنا مذهب الشيخ 
أبي الحسن الأشعري حرحمه الله- من أنه متصف ف الأزل بكونه أمراء وفيا 
وغيره من أقسام الكلام؛ فغير بعيد أن يكون في نفسه صفة واحدة» وإن 
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اختلفت العبارات عنه بسبب اخحتلاف النسب» والإضافات إلى المتعلقات» 
وذلك أن يقال: 

الأمر: هو الإخبار باستحقاق الثواب على الفعل. واستحقاق العذاب 
على الترك» وف النهي بعكسه. 

والوعد والوعيد: الخبر بإيصال النفع» أو ضرر في طرف الاستقبال من 
لين 

والاستخبار: الإخبار بإرادة الاستعلام. 

والنداء: الإخبار بإرادة الحضورء وعلى هذا النحو. 

وعند هذا؛ فغير بعيد أن يقوم بذات الله -تعاللى- خبر عن إرسال نوح 
نقلا وتكوق التكيزة غته قبل 'الارسال::إنا 'ترسله. ويعد الإرسال: إنا أرضلنا 
نوحًا؛ فالمعبر عنه يكون واحدًا. 

وإن اختلفت التعبيرات عنه بسبب اختلاف الأحوال؛ الي هي متعلق 
الخبر القسم» وذلك لا يفضي إلى الكذب في المعيئ القائم بالنفس المعبر عنه 
ولا بالنسبة إلى المعبر به أيضًا. 

وكذلك أيضًا يحوز أن يقوم بذات الله -تعالى- طلب لع النعل من 
موسى على جبل الطور واقتضاه منه على تقدير وجوده. وتكون التعبرة عنه 
قبل الوجود: بصيغة إنا سنأمر» وعند الوجحود بصيغة اخلع الدالة على الطلب» 
والاقتضاء القدمم الأزلي. 

لهذا لو قدرنا الواحد منا في نسفه» اقتضى فعلاً من شخص معدوم) 
واستمر ذلك الاقتضاء إلى حين وجود المقتضى منه؛ فإنه إذا علم به إما 
بواسطة» أو بغير واسطةء وكان الطالب ممن يجب الانقياد له؛ كان ذلك 
الاقتضاء بعينه أمرًا له وموجبًا لانقياده» وطاعته من غير استئناف طلب آخر. 

فعلى هذا النحو هو أمر لله -تعالى - للمعدوم؛ وتعلقه به. واشتراط فهم 
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امامو إغا يكون عند تعلق الخطاب به في حال وجوده لا غير. ومن فهم 
معن كلام النفس» ودفع عن وهمه الأزمان المتعاقبة» والأحوال المختلفة لم 
يخف عليه ما قررناه. 

ورما استروح بعض الأصحاب في هذا الباب إلى المناقضة» والإلزام 
المأمور به إلا قبل حدوثه. ومهما وجد» حرج عن أن يكون مأمورًا به» وهو 
أحد متعلقى الأمرء فإذا لم يبعد تعلق الأمر بالفعل المعدوم؛ لم يبعد تعلقه 
بالفاعل المعدوم. 

وأيضًا: فإن الأمة مجمعة على أننا في وقتنا هذا مأمورون. وعندكم أن 
أمر بلا مأمور. ولو لزم من وجود الأمر وجود المأمور؛ للزم من وجود 
القدرة» وجحود المقدور؛ وذلك يجر إلى قدم المقدور. لقدم القدرة؛ وهو محال 
على كلا المذهبين. 

وفيه نظر؛ وذلك أن الأمرء والنهى من خطاب التكليف» والتكليف 
يستدعى مكلفا به» والمكلف به يجب أن يكون معلومًا مفهومًا؛ ليصح قصده 
لغرض الإتيان به» والانتهاء عنه؛ إذ هو مقصود التكليف. 

فإذن الفهم شرط في التكليفء ولهذا حرج من لا فهم له عن أن يكون 
داخملاً في التكليف: كالجمادات» وأنواع الحيوانات العجماوات» ونحو ذلك؛ 
لعدم شرط التكليف في حقهم. 

وعند ذلك فلا يلزم من تعلق الأمر بالمأمور به» مع عدمه تعلقه بالمأمور» 
مع عدم الفهم؛ فإن تعلقه بالمأمور به ليس تعلق تكليف؛ بخلاف تعلقه 
بالمأمور. 


والقول بأنه إذا جاز موجود مأمورء ولا أمر؛ حاز وجود أمرء بلا 
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مأمور؛ فدعوى بحردة عن الدليل. 

لاد ررك اورم عو كن لاقيو ااا عافن أربي 
وحود شرط التكليف؛ وهو الفهم؛ تحقق أمر التكليف مع انتفاء شرطه؛ وهو 
فهم المأمور. 

وعلى هذا: فقد حرج الإلزام بالقدرة؛ إذ القدرة معين من شأنه تحقق 
الوحود الممكن به؛ لا ما يلازمه الوجحود؛ وذلك متحقق بدون وجود المقدور 
بخلاف الأمر؛ فإنه تكليف, والتكليف بدون شرط ممتنع؛ فإذن مععئى كون 
المعدوم مأمورا. ليس معناه غير تعلق الأمر به بشرط الوجود والفهم؛ على ما 
أسلفناه. 

وما ذكروه ف تحقق معن الطاعة» والعبودية» والبعثة؛ فغير صحيح؛ وإلا 
لزم أن يكون كل تسخير بفعل شيء أمراء وبتركه نميا وأن لا يكون الانقياد 
على وفق التسخير طاعة» كان ذلك في نفسه عبادة» أو معصية؛ وهو محال؛ 
فإنه ليس كل ما سخر به مأموراء ولا كل ما انقاد العبد إلى فعله -وإن كان 
على وفق التسخير- طاعة. 

وعلى هذا فلابد من تفسير الأمر والنهي .ما وراء ذلك. وهو ما يعد في 
نظر أهل العرف تكليفاء ولولا ذلك لما تحقق معين التبليغ» والرسالة على ما 
أسلفناه. 

قولهم: إن المعئ النفساني لا يسمى كلامًا. لا نسلم ذلك؛ إذا لا مانع 
من جهة الإطلاق؛ فإن يصح أن يقال: في نفسي كلام» وق نفس فلان 
كلام. ومنه قوله -تعالى- « وَيَقُولُونَ ف أُنفيِبِمَ 4 [المحادلة: /]» ومنه قول 
الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وهذا الاستشهادء والإطلاق دليل صحة إطلاق الكلام على ما في 
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النفس ولا نظر إلى كونه أصليًا فيه» أو فيما يدل عليه أو فيهما. 

كيف وأن حاصل التراع ههنا إنما هو ف قضية لغوية» وإطلاقات 
لفظية» ولا حرج فيها بعد فهم المعى. 

قوهم: المعقول من الصفات النفسانية» غير حارج عن القدرة» والإرادة؛ 
واليير+: لسن كذناك. 

وبيانه: هو أنه إذا قال القائل لعبده: افعل كذا؛ فالذي يجده من نفسه 
بلول لمعكله انف عن 11 قرلا الفذوة ولا مواد بقعت لخر 

أما أنه ليس هو الإرادة» فلأن الإرادة الي هي مدلول صيغة الأمر: إما 
أن تكون هي إرادة الفعل» والامتثال» أو إرادة إحداث الصفة» أو إرادة جعل 
الصيغة دالة على الأمر على ما هو مذهبهم. 

لا حائز أن يكون هو إرادة الفعل» والامتثال؛ فإن الأمر قد يوحد بدون 
إرادة الفعل» وبيانه من وجهين: 

الأول: هو أن الإجماع منعقد على أن من علم الله -تعاللى- أنه لا 
يؤمن: كأبي جهلء وغيره أنه مأمور بالإعان» ولم يرد منه وقوع الإيمانء 
والامتثال؛ فإن تعلق إرادة الباري -تعالى - بفعل ما علم أنه لا يقع محال. 

الثابي: هو أن من الأفعال ما هو مأمور به بالإجماع: كالصلاة» 
والزكاة» والحج» ونحو ذلك من العبادات الخمس. وقد لا يكون مرادًا؛ لكونه 
غير واقع. ولو تعلقت به الإرادة؛ لاستحال أن لا يتخصص؛ فإنه لا معى 
لتعلق الإرادة بالفعل» غير تخصيصه بزمان حدوثه. فلا يعقل التعلق من غير 

وقد احتج الأصحاب ف ذلك بوجهين آخرين. 

الأول: أن السيد المعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده. إذا 
اعتذر بأنه يخالف أمره. وأمره بين يدي السلطان؛ لتحقيق عذره. فإنا نعلم أنه 
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لا يريد منه الامتثال؛ لما فيه من ظهور كذبه؛ وتحقق عتاب السلطان له. ومع 
ذلك؛ فإن أهل العرف يعدونه آمرّاء ويعدون العبد مطيعاء بتقدير الفعل. 
وعاصيّاء بتقدير الترك» ولو لم يكن أمراء لما تمهد عذره. ولما عد العبد مطيعاء 
وعاصيًا. بتقدير المحالفة» والفعل. 

وبه يندفع قول القائل: إنه موهم بالأمر» وليس بآمر؛ وهو مع أنه 
تمسك في أمر عقلي» بأمر عرئ» وإطلاق لغوي؛ فهو لازم على أصحابنا في 
اعتقادهم أن الأمر هو الطلبء» واقتضاء الفعل. فإنا كما نعلم أن العاقل لا 
يريد ما يظهر به كذبه» ويتحقق به عقابه؛ فكذلك نعلم أن العاقل لا يطلب 
ما فيه ذلك» ومع ذلكء فهو أمر بدون الطلب؛ فكما هو لازم على اعتقاد 
الخصم كون الأمر هو إرادة الفعل؛ فهو لازم على أصحابنا في اعتقادهم: أن 
الأمر طلب الفعل. 

الوجه الثاني: ما اشتهر من قصة إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- 
من أمره بذبح ولده مع عدم تعلق الإرادة بوقوع الذبح» لعدم وقوعه؛ على ما 
سلف بيانه. 

وما يقال من أن ذلك كان منامّاء لا أمرًا. وأن تعلق الأمر لا يكون إلا 
بالعزم على الذبح؛ أو الإنكاء» وإمرار السكينء أو أن الذبح ثما وقع» واندمل 
الجر ح. 

ولهذا قال -تعالى-: « قد صَِدَّقِتَ لديا 4 فمندفع؛ فإن أكثر الوحي 
إلى الأنبياء -عليهم السلام- إنما كان بجهة المنام» ولو لم يكن ذلك بطريق 
الوحي» وإلا كان إقدام النبي على فعل محرم بما لا أصل به؛ وذلك محال" '. 

وحمل الأمر على غير الذبح. من العزم؛ أو الإنكاء» وإمرار السكين؛ 


؛)١7‎ 215/4( وابن كثير‎ ))٠١4 2٠١7 2٠١/١8( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١51/5( والإحكام للآمدي‎ »)778/1١7( وفتح الباري‎ 
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باطل. وإلا لما صح تسميته بالبلاء؛ إذا لا بلاء فيه» ولا تسمية الذبح فداء مع 
وقوع المأمور به. 

وبه يندفع القول بتحقيق وقوع الذبح» واندمال الجرح» وهو وإن كان 
من الظواهر المغلبة على الظن؛ فبعيد عن اليقين. 

هذا إن قيل: هو إرادة للفعل» ولا حائر أن يكون عبارة عن إرادة 
إحداث الصيغة؛ فإنه ليس مدلولاً لا؛ فإن مدلولات أقسام الكلام مختلفة» ولا 
احتلاف في إرادة إحداث الصيغة. 

ولا حائز أن يكون عبارة عن إرادة جعل الصيغة دالة على الأمر لثلاثة 
أو جه: 

الأول: أنه تصريح بأن الإرادة وراء الأمر الذي هو مدلول قوله: افعل» 
وأمرتك» وأنت مأمور. 

الثاني: أن كل عاقل يقضي بأن قول القائل: افعل. ليس ترجمة عن إرادة 
جعله دالا على شيء مخصوص. 

الثالث: أن كل عاقل يجد من نفسه بقاء ما دل عليه قوله: افعل» وأن 
عدم لفظه» وإرادة جعله دالاً على شيء ما. 

وأما أنه متنع أن يكون هو القدرة: فلأن القدرة على ما سبق عبارة عن 
معن يتأتى به الإيحاد بالنسبة إلى كل ممكن. والأمر» والنهي لا يتعلق بكل 
ممكن؛ فإن الطاعات ممكنة» ولا يتعلق بها النهي. والمعاصي ممكنة» ولا يتعلق 
ما الأمر. 

فإذن القدرة أعم من الأمر من هذا الوجه. والأمر عند القائلين بحواز 
التكليف هما لا يطاق أعم من القدرة من جهة أخرى» وهو تعلقه بالممكن؛ 
وغير الممكن. 

وإن قيل: إنه عبارة عن القدرة على التكلم؛ فكل عاقل يجد من نفسه 


وببععم سسحت بكاو الأفكار فق أصو الدين 
وحدانًا ضروريًا أن مدلول قوله: افعل» ولا تفعل. وكذا في سائر أقسام 
الكلام؛ ليس هو القدرة على التكلم؛ بل غيره. 

وأما أنه لا يمكن تفسيره بالعلم» أو بضرب منهء من حيث أن العلم أعم 
من الأمر؛ إذ هو قد يتعلق هما لم يتعلق به الأمر: كالمعاصيء ويما لا يتعلق به 
الأمر: كالطاعات؛ فلا يكون الأمر هو نفس العلم. 

كيف: وإن كل عاقل يجد من نفسه: أن مدلول قوله: افعل ولا تفعل» 
وراء كل ما يقدر من أنواع العلوم؛ فقد بان أن مدلول الصيغ الدالة خارج 
عن المعلوم» والقدرة» والإرادة» وذلك هو المطلوب. 

قولهم: إنه حديث للنفس؛ ليس كذلك لوجهين: 

الأول: هو أن تحدث النفس بالعبارات الي تصور الحروف والكلمات 
الدالة» لا تتصور مع عدم العبارات اللسانية. حت إنا لو قدرنا إنسائا ما عرف 
لققة .وضلا ركه لحكالنا زاك "اللنناية نيال 1 فزن اقم ردق افو ا هين 
ذلك. وما يلزم من ذلك احتلال المعاني الى يمكن التعبرة عنها بالعبارات 
اللسانية من الطلبء والاقتضاءء وغيره من المعاني؛ فلا يكون لديه حاضرًا 
عندنا. 

الثاني: هو أن ما نتصوره من الحروف»ء والكلمات غير حقيقية؛ بل 
اصطلاحية مختلفة باحتلاف الاصطلاحات في الأعصارء والأمم؛ ولهذا يجوز 
أن يحدث نفسه بعبارات مختلفة: كالعربية» والعجمية» ونحوهماء وما يجده في 
نفسه من مدلولات هذه العبارات متحد لا يختلف» ولا يتبدل. 

قولهم: ما المانع أن يكون ذلك الكلام النفساني بحروف وأصوات؟ 

قلنا: إن قيل إنه بحرف» وصوت: كحروفناء وأصواتنا؛ فلا شك في 
كونه حادثًا؛ ضرورة أن الحروف مقاطع الصوت» وكل واحد فله أول 
وآخر» ولا يتصور اجتماع حرفين منهما معًا؛ بل على التعاقب والتجدد. 
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فعند وجود الحرف الأخير» ينعدم الأول. وعند وجود الأول؛ فالأخير 
لا يكون موحوداء وذلك ظاهر مستغن عن الإطناب فيه. 

فلو قيل: ثبوت: مكل ذلك الله -تعالى- يلزع نه أن يكون عملا للحوادث؛ 
وهو محال؛ كما يأ. 

إن قيل: إنه بحروف» وأصوات. لا كحروفناء وأصواتنا؛ فحاصله 
يرحع إلى المنازعة في الإطلاق اللفظي. 

ولا يخفي أن حواز إطلاق ذلك؛ موقوف على ورود الشرع به 
والشرع وإن ورد بإطلاق الحروف والأصوات» كما سبق؛ فلا نسلم أنه ورد 
بذلك في الكلام النفساني» حى يقال بحوازه. 

وأما ما ذكروه من النصوصء والإجماع؛ فقد سبق جوابه في المسلك 
الأول. 

وإذا ثبت أن متصف بصفة الكلام» وأن كلامه قديم -على ما سبق- 
وأنه ليس بحرفء ولا بصوت» فهو متحدء لا كثر فيه في نفسه؛ بل التكثر إنما 
هو ف تعلقاته» ومتعلقاته؛ كما سلف. 

فإن قيل: عاقل لا يماري نفسه في انقسام الكلام إلى أمر» ونهى» وغيرف 
من أقسام الكلام: وأن ما انقسم إليه حقائق مختلفة» وأمور متمايزة» وأنها من 
أخص أوصاف الكلام. لا أن الاحتلاف عائد إلى نفس العبارات» والتعلقات» 
والمتعلقات ودفعناها وهما لم يخرج الكلام عن كونه منقسمًا. 

وأيضًا: فإن ما أحبر عنه من القصص الماضية؛ والأمور السالفة مختلفة 
متمايزة. وكذلك المأمورات» ولمنهيات؛ مختلفة أيضًا؛ فلا يتصور أن يكون 
الخبر عما جرى لموسى -عليه السلام-؛ هو نفس الخبر عما حرى لعيسى 
عليه السلام؛ ولا الأمر بالصلاة؛ هو نفس الأمر بالزكاة» وغيرهاء ولا أن ما 
تعلق بزيد» هو نفس ما تعلق بعمروء ولا ما سمى خخيرًا هو نفس ما سعمى أمرًا؛ 


تقد أبكار الأفكار فق أصول الدين 
إذا الأمر طلبء والخبر لا طلب فيه؛ بل حكم بنسبة مفرد إلى مفرد إِيجابّاء أو 
سليًا؛ فثبت أن الكلام أنواع المختلفة» والكلام عام للكل؛ فيكون الجنس لها. 

قلنا: قد بينا فيما تقدم أن الكلام قضية واحدة» ومعلوم واحدء قائم 
بالنفس. وأن اخحتلاف العبارات عنه بسبب اختلاف التعلقات والمتعلقات) 
وهذا النوع من الاختلاف ليس راجدًا إلى أخص صفة الكلام» بل إلى أمر 

وعلى هذا نقول: إنه لو قطع النظر عن التعلقات» والمتعلقات الخارجة؛ 
فلا سبيل إلى توهم اختلاف في الكلام النفساني أصلاء ولا يلزم منه دفع 
الكلام في نفسه. وزوال حقيقته. 
المخبر» واتحاد الأمر واختلااف المأمور. وكذلك اختلاف الأمر» والخبر مع 
اتحاد صفة الكلام. 

فإن قيل: إذا قلتم بأن الكلام قضية واحدة» وأن اختلاف العبارات عنها 
بسبب المتعلقات الخارحة» فلم لا جوزتم أن تكون الإرادة» والعلم والقدرة؛ 
وباقي الصفات راجعة إلى مععئ واحد. ويكون احتلااف التعبيرات عنه بسبب 
المتعلقات» لا بسبب احتلافه في ذاته» وذلك بأن يسمى إرادة: عند تعلقه 
بالتخصيص»ء وقدرة: عند تعلقه بالإيجاد» وهكذا سائر الصفات. 

وإن جاز ذلك؛ فلم لا يجوز أن يعود ذلك كله إلى نفس الذات من غير 
احتياج إلى الصفات. 

أجاب الأصحاب عن ذلك: 

بأنه بكتنع أن يكون الاحتلاف بين القدرة» والإرادة بسبب التعلقات» 
والمتعلقات؛ إذ القدرة: معيئ من شأنه تأي الإيجادية» والإرادة: معن من شأنه 
تأتى تخصيص الحادث بحالة دون حالة. 
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عند احتلاف التأثيرات لابد من الاحتلاف في نفس المؤثر. وهذا بخللاف 
الكلام؛ فإن تعلقاته .متعلقاته لا توجب أثراء فضلاً عن كو تلعا نه 
نظر؛ وذلك أنه وإن سلم امتناع صدور الآثار المختلفة عن المؤثر الواحد؛ مع 
إمكان التراع فيه؛ فهو موجب للاختلاف ف نفس القدرة؛ وذلك لأن القدرة 
مؤثرة في الوجودء والوحود عند أصحابنا نفس الذات» لا أنه زائد عليها. 
وإلا كانت الذوات ثابتة في العدم؛ وذلك مما لا نقول به. 

وإذا كان الوحود هو نفس الذات؛ فالذات مختلفة؛ فتأثير القدرة في آثار 
مختلفة؛ فيلزم أن تكون مختلفة كما قرروه» وليس كذلك. 

وأيضًا: فإن ما ذكروه من الفرق» وإن استمر في القدرة والإرادة» فغير 
مستمر في باقي الصفات: كالعلم» والحياة» والسمع؛ والبصر؛ لعدم كوها 
مؤثرة في أثر ما. 

والحق أن ما أوردوه من الإشكال على القول باتحاد الكلام» وعود 
الاختلاف إلى التعلقات» والمتعلقات؛ فمشكل. وعسى أن يكون عند غيري حله. 

ولعسر جوابه فر بعض أصحابنا إلى القول بأن كلام الله -تعالى- القائم 
بذاته حمس صفات مختلفة» وهي: الأمر» والنهي» والخبر» والاستخبار» والنداء. 
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المسألة السادسة 
فخ إثبات الردراك لله تعالة”) 

والإدراك وإن أطلق يمعي العلم بالشيء؛ فإنه يصح أن يقال: أدرك فلان 
الشيء إذا علمه» وععين اللحوق؛ إذ يقال: أدرك فلان العصر الفلاني» إذا 
لحقه, وععين البلوغ لحالة من أحوال الكمال» ومنه يقال: أدرك الغلام إذا بلغ 
سن كمال العقل» وأدركت الثمار» إذا زهت واستوتء إلا أن المقصود فيما 
نحن فيه؛ إثما هو الإدراك يمعيى السمع والبصر. 

وقد أجمع العقلاء» على أن الواحد منا مدرك» ثم احتلفوا: 

فمن قال بنفي الأعراض: قال: هو مدركء لا بإدراك. 

ومن أثبت الأعراض: قال هو مدركء بإدراك» وإن الإدراك معين» غير 
الإدراك عرض قائم بجرء من المدرك عند المعتزلة» وقائم بنفس المدرك عند من 
لا يرى تعدي حكم الصفة عن محلها. 

وعند هذا احتلف المتكلمون في الرب تعالى: 

فذهب أصحابنا: إلى أنه سميع بسمعء بصير ببصر. 

وذهب المعتزلة: إلى أنه سميع بلا سمع؛ بصير بلا بصر. 

وذهب ابن الحبائي: إلى أن مععئ كونه سميعاء بصيرًا: أنه حي لا آفة به. 

وذهب الكعبي: إلى أن معناه: أنه عالم بالمسموعاتء والمبصرات. 

وقد اعتمد أصحابنا في المسألة على المسلك المشهور» وهو أهم قالوا: 
الباري تعالى حيء والحي إذا قبل حكمًا لا يخلو عنه» أو عن ضده. وهو كونه 
حيّا موجب لقبول السمع» والبصرء فلم لم يتصف الباري -تعالى- بالسمع» 
والبصر. لكان متصفًا بضدهما وضد البصرء والسمع» صفة نقص؛ فيمتنع 


)١(‏ انظر: غاية المرام للمصنف (ص١5١)»‏ وشرح المقاصد »)7١/15(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني »)87/١(‏ وفاية الإقدام له (ص١5").‏ 
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اتصاف الباري -تعالى - به. 

وبيان أن الموحب لقبوله للسمع» والبصر كونه حيًّا: ما نراه في الشاهد؛ 
فإن الموجب لقبول الإنسان» وغيره من الحيوان لذلك: إنما هو كونه حيًا؛ فإنه 
لو قدر أن الموجب لذلك غير الحياة من الأوصاف؛ لكان منتفضًا. 

وإذا كان الموجب لقبول ذلك: إنما هو كونه حيًّا: فالباري -تعالى- 
حي كماايأنق؛ حب أن يكون متصفا بمما وإلا كان متصفا بأضدادهما: 
وهو ممتنع» واعلم أن هذا المسلك: مما لا يقوى نظرًا إلى ما حققناه في مسألة 
الكلام. والذي نعده ههنا أن نقول: 

حاصل طريقة آيل إلى قياس التمثيل؛ ولو عن لحا يي 
حكم به على الشاهد بجامع الحياة» وهو إنما يصح أن لو ثبت أن الحكم في 
الأصل الممثل به لمعين» لا أنه ثابت لنفسهء أو بخلق علم الله -تعالى - له في 
ذلك من غير افتقار إلى أمر خارج» يكون مصححًا له وموجبًا. 

وإن سلم أنه ثبت لمعين؛ لكن لابد من حصر أوصاف المحل؛ وذلك لا 
يتم إلا بالبحث, والسبر؛ وهو غير مفيد لليقين كما سلف. 

ثم وإن أفاد علما للباحث؛ فلا يكون حجة على غيره؛ فإن بحث زيد لا 
يفيد العلم في حق عمرو. 

ثم وإن سلم الحصر؛ فلابد من التعرض لإبطال التأثير في كل رتبة تحصل 
له مع إضافته إلى غيره؛ وذلك ما يعسر ويشق. 

وإن سلم التعرض لإبطال غير المستبقى» » غير أن نما به إبطال غير 
المستبقى؛ فهو لازم على إيطال المستبقى؛ فإنه منتقض بباقي أعضاء الإنسان» 
وأعضاء غيره من الحيوان؛ فإِهها حية مع انتفاء السمع؛ والبصرء وأضدادهما عنها. 

وإن سلم أن الحكم لغير ما عين؛ لكن من الجائز أن يكون ذلك له 
باعتبار الشيء الموصوف بهء ومهما لم يتبين أن الموصوف به في محل التراع 


25 لح أبكار الأفكار فق أصوا الدين 
هو الموصوف به ئْ محل الوفاق» لم يلزم الحكم. 

وإن سلم أن المصحح كونه حيًّا لا غير؛ فإنما يلزم ذلك في حق الله 
تعالى أن لو كان إطلاق اسم الحي على الله -تعالى- وعلى الواحد منا معن 
واحد؛ وهو غير مسلم. 

ارارم هن كرف« انقياق توق الله حينا ل < رط الصحة «الاضات 
بالعالمية» والقادرية» كما في الحياة في الشاهد, التماثل بين الحياتين؛ لحواز 
اشتراك المختلفات في لازم واحد. 

سلمنا اتحاد المسمى الحي بين الشاهد والغائب» ولكن_ لم قلتم إنه يلزم 
من وجود المصحح؛ وجود الصحة» وما المانع من أن تكون ذات الباري - 
تعالى- مانعة؟ إذ لا يلزم من وجود المصحح انتفاء المانع. ولهذا: فإن كونه 
حيًا كما أنه مصحح لهذه الإدراكات؛ فهو مصحح في الشاهد لأضدادها. 
وما لزم من وحوده في حق الله -تعالل - صحة اتصافه بأضداد الإدراكات. 

وقد ترد عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها وهي أن يقال: 

سلمنا أنه يلزم من وجود المصحح؛ صحة اتصافه بالإدراكات؛ ولكن 
ما الذي تعنون بأضداد الإدراكات؟ 

إن أردتم يما عدم الاتصاف بالإدراكات فهو حق؛ ولكن لا نسلم أن 
الاتصاف بعدم الإدراك ممتنع؛ والقول بأنه صفة نقص؛ عين محل التراع. 

وإن أردتم به معن ثبوتيًا: فهو غير مسلم. 

وبيانه: أنه لو كان معين؛ لوحب أن يدركه الحي من نفسهء كإدراكه 
جميع صفاته الي شرطها الحياة؛ وذلك كما إذا قدر أو علم, فإنه يدرك كونه 
عاماء أو قادرًاء والعلم الاضطراري يشهد بأنا لا ندرك معين عند عدم إدراكنا 
للأمور الغائبة عنا. 

سلمنا وحود أضداد الإدراكات» ولكن لا نسلم امتناع خلو الحي 
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عنهما كما ذهب إليه أبو الحذيل. 

سلمنا امتناع الخلو؛ ولكن لا نسلم أن أضداد الإدراكات من صفات 
النقص كما تقدم في مسألة الكلام. 

سلمنا أفها نقص؛ ولكن لم قلتم بامتناع اتصاف الرب -تعالى- بما؟ 
فلئن رحعتم إلى الإجماع؛ فمدرك كون الإجماع حجة, إنما هو النصوص من 
الكتاب» والسنة» فلنرجع في إثبات السمعء؛ والبصر إليهما؛ إذ هو أولى من 
هذا التطويل مع ضعفه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على اتصاف الرب -تعالى- بالسمع؛ والبصرء 
لكنه ينتقض بباقي الإدراكات من الشمء والذوقء» واللمس؛ فإن ما ذكرتموه 
يوجب كونه -تعالى- متصفا بما؛ ولم يقل به قائل. 

والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع؛ وذلك لأنه إذا ثبت كون الرب -تعالى- 
حيّاء وأن كونه حيًّا: مصحح لاتصافه بالسمع» والبصر؛ فالسمع» والبصر 
صفة كمال للحي على ما تقدم تقريره. فإذا لم يكن متصفا بمماء فهو ناقص» 
وسواء كان ضدهما هو عدم السمعء والبصرء أو معئ ثابنًا. 

كيف وإن الأدلة الدالة على ثبوت الأعراض بعينها دالة على كون 
أضداد السمع» والبصر معيئ» وسنبين ذلك فيما بعد إن شاء الله تعاللى. 


الأول: هو أن السهو من أضداد العلم» وهو معينء وما لزم أن يكون 
در كا فاإدالى اق عور كا لكو هاف ا" كاندف امنا فلات لين" كل 
معن ايكون دكا 

الناق: هو ]نا اسك أن كل معى حت نا يكرن هدر كالءاولكن فين 
كان من صفات الحي, أو فيما لا يكون من صفات الحي. 
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الأول: مسلم, والثاي: ممنوع؛ ولكن دل قلتم بأن المانع من صفات الحي 
إذ المانع من الإدراك بالسمع» والبصرء ف اليد» والرحل عندنا؛ مجانس للمانع 
في الجماد. 

القالة : سلميا أن كل معن :تب أن يكون مدركة ولكن م؟ إذا لزم 
منه التسلسلء أو إذا لم يلزم: الأول: ممنوعء والثاني: مسلم. 

. والموانع لو لزم أن تكون مدركة؛ للزم من عدم إدراكهاء إدراك مانعهاء 
وهلم جراء إلى غير النهاية؛ وهو محال. وأما منع إحالة الخلو من الأضداد؛ 
فقد سبق جوابه في مسألة الكلام. 

وأما الأصحاب: فقد استدلوا على موقع المنع من أربعة أوجه: 

الأول: أن الاتفاق واقع على أن امحل بعد اتصافه ببعض الصفات لا 
يخلو عنها :إلا بضدها. فإما أن يكون ذلك لازمّاء أو لا يكون لازمًا. 

فإن لم يكن لازما: حاز أن لا يقع؛ وهو خلاف الإجماع. 

وإن كان لازمًا: فاللزوم إما لنفس الذاتء أو للازم الذات. 

وعلى كلا التقديرين يلزم استمرار هذا الحكم بدوام الذات. 

الثاي: أنه لو جاز خلو امحل عن جميع الأضداد: فإما أن يكون التعاقب 
بينهما واجبّاء أو لا يكون واجبًا. 

فإن كان غير واحب: فلا يمتنع وحودهما معًا؛ وهو محال. وإن كان 
التعاقب واحيًا؛ فهو المطلوب. 

الغالث: هو أن المحل لو جاز خلوه عن الأضداد: فإما أن يكون ذلك 
لذاته» أو لمعيئن. 

فإن كان الأول فيلزم منه امتناع اتصافه بواحد منها؛ وهو محال. 

إن" كاف الفاق فيلزم أنديكوة نقصفا بتكن الأشداد. تحالة لوه 
عنها؛ وهو محال. 
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الرابع: أنه لو جاز نحلو امحل عن جميع الأضداد؛ لامتنعت الدلالة على 
استحالة حخلول الحوادث بذات الرب تعالى؛ إذ لا طريق إلى ذلك غير قولنا: 
لو حاز أن يكون عاد للحوادثء لما خلا عنهاء أو عن أضدادها في الأزل؛ 
وهو ممتنع؛ لما فيه من وحود حوادث متعاقبة إلى غير النهاية. 

ويمكن أن يجاب عن الأول: بأنه لا مانع أن يكون ذلك من لوازم 
اتصاف امحل بالصفة» لا أنه من لوازم الذات» ولا لازم الذات. 

وعن الثاني: بنفي وجوب التعاقب» ولا يلزم من انتفاء وجوب 
التعاقب» جواز الاجتماع. 
2 وعن الثالث: أن لو امحل عن الأضداد لا لذاته» ولا لمعيئ. 

وعن الرابع: .ما فيه من تصحيح الأصل؛ ضرورة صحة ما لا يصح إلا به. 

وأما السؤال الثالث» والرابع: فمندفع .ما حققناه في جواب السؤال الأول. 

وأما السؤال الخامس: فقد سبق جوابه في مسألة إثبات الصفات يجهة العموم. 

المسلك الثاني: 

وهو مناسب لأصول المعتزلة» وهو أن الله -تعالى- حي لذاته» وكل 
حي لذاته؛ فإنه يدرك المدرك عند وجوده؛ فالباري -تعالى- يدرك المدرك 
عنل وحوده. 

أما أنه حي: فمجمع عليه مع قيام الدليل عليه فيما يأني. 

وأما أن كل حي لذاته فهو يدرك المدرك عند وحوده؛ فهو: أن الحي 
في الشاهد مدرك ومد ركيته معللة بكونه حيّاء ومفهوم الحياة متحد في الغائب 
والشاهد؛ فيلزم من كوفا علة المدركية في الشاهد؛ أن تكون علة في الغائب. 

أما بيان كون الحياة في الشاهد علة المدركية: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن بعض الحي إذا كان حيّاءِ كان مدركا. وإذا حرج عن كونه 
حيًا بالقطع» وغيره حرج عن كونه مدركاء ودوران المدركية معه وجودًا 
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وعدمًا؛ دليل كونه علة لها. 

الثاني: أن الحي -السليم الحاسة- إذا حضر المدرك» وانتفت الموانع» 
ووجدت الشرائط؛ كان إدراكه له واجبًا. 

وإدراكه: نا أن يكو مكلا كويد حيّاء أو بانتفاء الموانع» أو بصحة 
الحاسة» أو لوجود المدركء أو لأمر آخرء لجال أن يكرة باذ بالتقاء 
الموانع لثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن انتفاء الموانع يعم الحي؛ والميت؛ وذلك يوجب كون 
لاسو ا ل 

الثانى: هو أن العدم لا يكون علة لأمر ثبوت. 

الغالث: هو أن الموانع المنتفية كثيرة: فإما أن تعلل المدركية بواحد منهاء 
وإما بالكل» أو لا بشيء منها. 

والأول: ممتنع؛ إذ لا أولوية لبعضها دون البعض. 

والثاي: ممتنع؛ لأنما عند الاجتماع: إما أن يكون كل واحد مؤثرًا في 
جملة الحكم, أو في بعضهء أو أنه لا تأثير لكل واحد منها في شيء ما. 

لأسيل إن الأرلة ورا ان كل بؤاصن منها مستقاذ باشكر ومع 
استقلاله» أنه ثبت به لا غير» وفي ذلك إبطال استقلال كل واحد منها. 

ولا سبيل إلى الثانى؛ لعدم التبعيض في الحكم. 

وإن كان الثالث؛ فهو المطلوب. 

ولة جات ايكون معاد صفح اماس لأنه لا معبى لصحة الحاسة 
غير انتفاء الآفات عنهاء وهو عود إلى القسم الذي تقدم. 

ول جياتن أن يكزة معلا بؤبحوو«الدر له :فإن المذنكية تكرت موحودة 
في غير المدرك» والعلة لا توحب حكمًا في غير محلهاء كما يأني في العلل 
والمعلولاات. 
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ولا جائز أن تكون المدركية معللة بأمر حارج عن هذه الأقسام: وإلا 


لزم من فرض عدمه امتناع الإدراك مع فرض الحياة» ووجود المدرك» وصحة 
الحاسة» وامتناع الموانع؛ وهو محال. 

الوحه الثالث: هو أنه إذا كان المحل حيًا مع صحة الحاسة» وانتفاء 
الموانع» والمدرك موجود؛ فإنا نعلم حصول المدركية» ولا شك أنها موقوفة 
على وحود المدرك» وعند ذلك؛ إما أن تتوقف المدركية على شرط آخرء أو 
لا. 

فإن توقفت على شرط آخر: فإما أن يكون من الشرائط المذكورة من 
صحة الحاسة» وانتفاء الموانع» من القرب المفرط» والبعد المفرط» وارتفاع 
الحجبء أو خارجًا عنها. 

لا جائز أن يقال بالأول: لأن هذه الشروط إنما يعقل ثبوتما في حق 
الأحسام؛ والله -تعالى- ليس بحسم؛ فلا يتصور ثبوتما ف حقه. وما استحال 
ثبوته لشيء؛ استحال كونه شرطً في ثبوت غيره لذلك الشيء؛ لأن كونه 
رطا لله توي والصفة الثبوتية: لا تكون صفة للعدم الصرف. 

ولا جائر أن يقال بالثاني: وإلا لزم عدم الإدراك عند فرض عدمه مع 
وحود ما قيل من الشرائط؛ وهو ممتنع» مخالف لما هو معلوم لنا بالضرورة. 

وإن كان الثاني؛ فهو المطلوب. 

وهو ضعيف أيضًا؛ إذ لقائل أن يقول: 

لا نسلم أن علة المدركية في الشاهدء كون المدرك حيًا. 

وأما ما ذكروه من الدوران؛ فباطل ما سبق فْ قاعدة الدليل كيف وقد 
أمكن أن يكون حلول الحياة في العضو مع اتصاله بالجملة الحية من جملة 
المصحح. 


وأما الوجه الثاني: فباطل؛ إذ لا مانع من كون العلة صحة الحاسة. 
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قولحم: معن صحة الحاسة» انتفاء الآفات» لا نسلم ذلك؛ بل هو عبارة 
عن اعتدال المزاج» وهو أمر وجحودي لا عدمي. 

فلئن قالوا: المزاج المعتدل كيفية حادثة عن تفاعل الكيفيات الملموسة 
للعناصر. ولا يكون ذلك إلا من اجتماع أمور؛ وهو باطل بما سبق في تقرير 
امتناع التعليل بانتفاء الموانع؛ فهو باطل على أصلهم؛ حيث قضوا باستحالة 
قيام الحياة بالجوهر الفرد»ء وجواز قيامها بالجسم المركب من الجواهر امجتمعة؛ 
وفيه توقف الحياة على كل واحد من أفراد الجسم لا محالة. 

وأما الوجه الثالث: لأن إلحاق الغائب بالشاهد؛ إنما هو بواسطة 
الاشتراك في العلة المصححة للمدركية في الشاهدء فإذا أمكن أن يكون 
المصحح هو الحياة» وحصول المدرك» وصحة الحاسة» وانتفاء الموانع؛ فإن 
استحال تحقق هذه الشرائط» أو بعضها في حق الله -تعالى- فلم يوحد في 
حقه؛ ما كان هو المصحح ف الشاهد؛ فكان الإلحاق ممتنعًا. 

كيف وأن كل ما أوردناه على المسلك المتقدم؛ فهو وارد ههنا. 

ورما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع؛ والبصر لله -تعالى- 
إلى ظواهر واردة في الكتاب والسنة. 

منها ما يدل على كونه سميعًا بصيراء كقوله -تعالى - : « إِرِثّ لله 
كي مه او 

اومتها با يدل عاز قنر الستع ؛ والبصر». كقوله -تعالى- « إنى 
مَعَكُمَآ أُسْمَعُ وَأرَكك 4 [طه: 55]» إلى غير ذلك من الظواهر؛ وهي 
غير مفيدة لليقين».ولا خروج لها عن الظن» والتخمين» والتمسك بها هذا 
شأنه في إثبات الصفات النفسية» وما يطلب فيه اليقين» ممتنع. 

والمعتمد في ذلك: ما ذكرناه من الطريقة العامة في إثبات الصفات؛ 
فعليك بنقلها إلى ههنا. 
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غير أنه قد يرد عليه ههنا شبه وتشكيكات خاصة هذه المسألة غير ما 
ورد فيما تقدم» لابد من إيرادهاء والإشارة إلى وجه الانفصال عنها. 

الأول منها: لا نسلم أن كون السميع سميعًاء والبصير بصيرًا معى 
إثباتيّاك لا شاهدًاء ولا غائًا؛ بل المفهوم منه إنما هو عدمي؛ إذ هو عبارة عن 
كونه حيّا لا آفة به كما هو مذهب ابن الحبائي. ش 

سلمنا أنه أمر ثبوي؛ ولكن لا نسلم خروجه عن كونه عانا 
بالمسموعات» والمبصرات كما هو مذهب الكعبي؛ فلا يكون زائدًا على ما 
سبق من الصفات. 

سلمنا أن معن كون السميع سميعًا معن وتيك وأنه زائد على كونه 
عانًا بالمسموعات؛ والمبصرات؛ ولكن لا نسلم أن المدرك في الشاهدء 
والغائب» مدرك بإدراك زائدة على المدركية» وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول: أنه لو كان مدركا بإدراك؛ لحاز أن يدرك الواحد منا أخفى ما 
يكون بحضرته» وأن لا يدرك ما هو أعظم منه؛ لحواز أن يخلق له الإدراك 
بالأعفى دون الأظهرء وذلك بأن لا يرى إبرة ولا يرى ما بين يديه من 
الجبال الراسية» والحمال السائرة» وأن يسمع الحمس الخفي من الأصوات» 
دون ما بحضرته من أصوات الدبادب» والبوقات. 

الثاني: هو أنه إذا صحت الحاسة» وكان المرئي في مقابلة الرائي ولم 
يكن في غاية الصغر» واللطف, ولا في غاية القرب المفرط» والبعد المفرط» 
وانتفت الحجب؛ فالمدركية واجبة الحصولء وممتنعة الحصول عند فوات هذه 
الشروط؛ أو بعضها على ما تشهد به الفطرء وتقضي به العقول. 

وعند ذلك: فلو كانت المدركية معللة .معيئ» فذلك المعيئ: إما أن يكون 
ملازمًا هذه الشروط وجودًا وعدمّاء أو هو منفك عنها.بأن يوجد مع عدمهاء 
ويعدم مع وجودها. 
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لا حائز أن يقال بالانفكاك: وإلا لزم وحود المدركية عند وجود ذلك 
المعين» وإن انتفت تلك الشروطء أو انتفاء المدركية عند انتفائه» وإن وجدت 
تلك الشروط؛ وهو محال. ولا جائز أن يقال بالملازمة: لوحوه ثلاثة: 

الأول: أنه يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة له ضرورة دورانه 
معهاء وعدم تعلقه بغيرهاء» وشهادة العقل بأن المدار على هذا الوحه» يكون 
علة للدائر لا شرطًا. 

الثاني: هو أن العقل حازم بوحوب وجد المدركية» عند تحقق هذه 
الشروط» وإن قطع النظر عما سواهاء وبانتفاء المدركية عند انتفائهاء أو انتفاء 
بعضهاء وإن وحد غيرهاء فلو كانت المدركية معللة .معيئ؛ للزم انتفاؤها عند 
وحود هذه الشروط وتقدير عدم ذلك المعيئ» أو وجودها عند وجودهء 
وتقدير عدم هذه الشروط؛ وهو حلاف ما يشهد به العقل. 

الثالث: هو أنه يلزم من ملازمة المعئ هذه الشروط» أن يكون بينهما 
تعلق» وإلا لما كانت الملازمة أولى من عدم الملازمة وذلك إما تعلق اشتراط» 
أو عليه. 

وعند ذلك: فإما أن يكون التعلق من الخانبين» أو من أحد الخانبين. 

لا جائز أن يقال بالأول: لما فيه من الدور الممتنع. 

ولا جائز أن يقال بالتعلق من أحد الحانيين: لأنه لا يخلو من أن يكون 
ذلك المع مشروطا بتلك الشروط؛ أو هي مشروطة به أو هي معلولة له أو 
هو معلول لها. 

لا حائز أن يقال بالأول: فإنه يمتنع حصول الشرط دون المشروط. 

وعند ذلك: فلو قدر وحجود هذه الشرائط دون ذلك المعين؛ فيلزم منه 
انتفاء المدركية؛ لانتفاء ذلك المعيئ» مع وجود تلك الشروط؛ وهو محال. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لوجهين: 
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الأول: أنه لا مانع من وجود ذلك المععئى دون تلك الشرائط؛ لكونه 
شرطا ها. 

وعند ذلك: فيلزم وجود المدركية» لوجود علتها دون تلك الشروط؛ 
معنم 

الثاني: أن كل واحد من تلك الشروط غير متوقف على ذلك المعى 
المعبر عنه بالإدراك» وكذا كل اثنين منها؛ فالحملة لا تكون متوقفة عليه؛ فإن 


الآحاد من الجملة. 

ولا جائز أن يقال بالثالث: وهو أن يكون المعئ علة لتلك الشروط 
لوحوه خمسة. 

الأول: أن كل واحد من تلك الشروط متحقق» دون الإدراك فلا 
يكون منها ما هو معلول له. 

الثاني: هو أنه إذا كان الإدراك علة للمدركية: فإما أن يتوقف على تلك 
الشروطء أو لا يتوقف عليها. 

فإن قيل بالتوقف: فهو ممتنع على أصلكم ف امتناع توقف العلة في 
اقتضائها على معلوها. 


وإن لم يتوقف: فيلزم عند وجود ذلك المعى وجود المدركية مع تقدير 
اققام كلك الدتيوظةة ور قال كما سق: 

الثالث: هو أن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك الشروط؛ فلا 
يكن علة له نفيًا للدورء 

الرابع: هو أن الإدراك إذا كان علة للمدركية» وهو علة لتلك الشروط؛ 
فيلزم أن تكون العلة الواحدة لمعلولين مختلفين؛ وهو محال. ٠‏ 

الخامس: وهو أن عندكم إدراك كل شيء مخالف لإدراك غيره. 

وعند ذلك: فصحة كل واحد من تلك الشروط: إما أن تكون معللة 
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بواحد من تلك الإدراكات» أو بكل واحد منها على سبيل الاستقلال» أو أنه 
غير معلل بشيء منهاء لا سبيل إلى الأول والثائ: لما تقدم قبل. 

وإن كان الثالث: فهو مطلوب. 

ولا حائز أن يقال بالرابع: وهو كون الشروط علة للإدراك؛ لأنه إما أن 
تكون العلة هو الواحد منهاء أو كل واحد علة» أو أنه لا شيء منها علة. 

لا حائز أن يقال بالأول» والثالث: إذا هو حلاف الفرض 

والثاني: باطل .مما سبق. 

الوجه القالك: أنه لو كان المدرك مدركا بإدراك؛ لماز على القادر تلق 
إدراك المعدوم في العين. كما جاز تعلقه باللون» والطعم» وغيره؛ وإدراك 
المعدوم' محال. 

الرابع: أنه لو كان الإدراك معيئ؛ لصح إدراكه بإدراك آخر؛ لأن كل 
موجحود يصح أن يكون مدركا عندكم. 

وعند ذلك: فلا يتصور الخلو عن إدراكه؛ أو عن ضده. وضده أيضًا 
يكون معن؛ فيصح إدراكه. 

وعند ذلك: فيجب أن لا تخلو عن إدراكه» أو عن ضده والكلام في 
ذلك الثابي؛ كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

سلمنا أن المدرك في الشاهد, مدرك بإدراك؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك 
في حق الله -تعالى- وبيانه بخمسة أوجه: 

الأول اعارذ علو را ان يكرن فدكا ا بعادناء 

لا حجائر أن يقال بكونه حادنًا: وإلا كان الرب -حتعالى- عاد 
للحوادث؛ وهو محال. 

ولا جائز أن يقال قليمًا: وإلا للزم أن يكون له مسموعات» ومبصرات في 
القدم؛ إذ السمع؛ والبصر من غير مسموع؛ ولا مبصر محال؛ وذلك يجر إلى القول 
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بقدم العالم» أو أن يكون المقذوم مدر كا وهو محال. 

الثاان: هو أن الإدراك في الشاهد: إما أن يكون مشروطًا بالبنية 
التضرومية أو له يكون يشروطا ما 

لا جائز أن لا يكون مشروطا: وإلا للزم الالتباس بين الإدراكات» وأن 
تكون حاسة واحدة مدركة بإدراكات مختلفة؛ وهو ممتنع. 

وإن كان مشروطا بالبنية المنحصوصة: كما ذكرناه فيما تقدم في تحقيق 
كل واحدة من الحواس؛ فهو في حق الله -تعالى- محال. 

الثالث: أنه لا مانع من تفسير الإدراك بانطباع صور المحسوسات في 
حاسة المدرك كما هو مذهب ابن سيناء أو أن يكون الانطباع شرطا فيه كما 
هو مذهب الطبيعيين» ويدل على ذلك ما سيأت عن قرب؛ وذلك في حق الله 
حرفال تح غال: 

الرابع: أنه لا مانع من أن يكون الإدراك مشروطًا بخروج شعاع من 
العين متصل بالمدرك كما هو مذهب الرياضيين» وهذا فإنّا لا ندرك الحباء في 
غير شعاع الشمس النازل من الكوى, وأن الناظر إذا وقف بين مرآتين 
متقابلتين؛ فإنه يرى ظهره في المرآة الي في قبالة نظره» وليس ذلك إلا بسبب 
تردد الأشعة بين المرآتين. 

وكذلك يرى وجهه مستطيلاً» أو معرضًا عند نظره في السيف طولا 
وعرضًا؛ وذلك بسبب ما ينعكس عند ذلك الشكل من الشعاع» ولتعدد 
الشعاع» واحتماعه بسبب البعد» والقرب» ومخالطة الأبخرة له» يرى الشيء 
على البعد صغيراء أو على القرب كبيرًا على ما سلف؛ وهو أيضًا محال في 
حق: الله تعالى. 

انامس أنه الا نانع من كزنه مشتروطا بامفخالة الحواء المشق المتوسظط 
بين الناظر» والمنظور آلة إدراكه» كما هو مذهب +جالينوس؛ وذلك كله غير 
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متصور في حق الله -تعالى -. 

مين أدلالة 3 كرشوة عل كو الربه تمان تدكا يقالن 
ولكنه ينتقض بباقي الإدراكات»؛ وغيرها من الكمالات المفروضة في الشاهد. 

سلمنا أنه مدرك بإدراك؛ ولكن لا نسلم حروج الإدراك عن جنس 
العلوم» وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه لا يتصور أن يدرك الدرك كما الأغلت؛ وذلك دليل على 
الاتحاد. 

الثا: هو أن أحكام العلوم ثابتة للإدراكات بدليل أن العلم لا يؤثر قي 
متعلقه لا شاهداء ولا غائبًا. وكذلك الإدراك؛ فدل على الاتحاد. 

والجواب: 

قولحم: لا نسلم أن مفهوم المدرك ثبوق؛ بل المدرك هو الحي الذي لا 
افة به. 

قلناة دليل كون المدزك مدر كا مرا ثبوتياء :ها يجده كل غاقل من تفشه 
عند سماعه الأصوات» وإبصاره المبصرات من أمور تحددت بعد أن لم تكن, 
كما يجد من نفسه: أنه عالم» وقادر ونحو ذلك؛ وذلك مما لا مراء فيه» ولا 
سبيل إلى ححده. ومكابرته. ثم ذلك الذي يجده كل عاقل من نفسه: إما أن 
يكوك البوتيا أو تفييا: 

لا جائز أن يكون نفييًا: فإن نقيض كون السميع سميعًاء والبصير بصيرًا؛ 
لا سميع؛ ولا بصيرء ولا سميع» عدم محض؛ إذ يصح وصف العدم أنحض به» 
ولو كان ثبوتيًا؛ لكان العدم الج تعمد المي الثبوتية؛ وهو محال» فثبت 
أن مفهوم السميع» والبصير ثبوتيًا. 

قولهم: المدرك هو الحي الذي لا آفة به باطل» لوجوه سبعة: 

الأول: هو أن الحياة» ونفي الآفة» غير مختلف» وكل عاقل يجد من نفسه 
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الولف الج انه عدن كرد سكن و سان وام ادو انعا لاس بلعل 
غير ما ليس مختلف. 

الثاني: هو أن المدرك: إما أن يكون هو الحي الذي انتفت عنه جميع 
الآفات» أو بعض الآفات: 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ فإنا قد نحد من حلت به بعض الآفات: 
كالسقيم الدس مر والأعمى سامعاء والأطرش مبصرًا إلى غير ذلك. 
ولو كانت الحياة مع انتفاء جميع الآفاث. هي معن كون المدرك مدركا؛ ل 
كان كذلك. 

وإن كان الثاي: فيلزم أن يكون مدركا من انتفت عنه بعض الآفات» 
وإش ته يه الآقة اماقم لحن كو عد كا بورد كال 

وإن قيل: المدرك هو الحي الذي انتفت عنه الآفة المانعة له من كونه 
نور كان فهو اماقم حجان المدر كه البركية وان كنا تكن ان 4 وتعر دافن 
مذهب ابن الحبائي القائل يهذا المذهب. 

الوحه الثالث: أنه يلزم من كون المدرك هو الحي الذي لا آفة به. 

أن يكون الحي فيد قاع الآقاتكه يدرك الليق» و التعية المقريط 
والقريب المفرط» ولما هو محجوب بالحجب الكثيفة؛ ضرورة تحقق مفهوم 
المدرك» وتساوي نسبته إلى كل شيء. 

فإن قيل: بأن انتفاء هذه الأمور شرط للمد ركية. 

فنقول: إذا كان حد المدرك: هو الحي الذي لا آفة به» فمن كان حيّاء 
ولا آفة به؛ فقد وحد فيه حد المدرك؛ ويلزم من وجود الحد؛ وجود المحدود, 
فلو كانت هذه الأمور شروطًا لكونه مدركا؛ فيلزم من تقدير انتفائهاء انتفاء 
المدركية مع وجود حدها؛ وهو ممتنع. 

كيف وأنه لو قيل لابن الحبائي: ما المانع من أن يكون المدرك: هو الحي 


و لل ده أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الذي انتفت عنه هذه الأمورء وانتفاء الآفات شرط؟ لم يجد إلى الفرق سبيلاً. 

الوحه الرابع: هو أن العين مدركة للمبصرات» والأذن مدركة 
للمسموعاتء ويلزم من ذلك: كون كل واحد من العضوين حيّاء لا آفة به؛ 
ضرورة أنه يلزم من وجود المحدود وجود الحد؛ ويلزم من ذلك: أن يكون 
كل واحد من العضوين مدركا لما يدركه الآخر؛ ضرورة تساوي نسبة الحياة؛ 
ونفي الآفات إلى جميع المدركات. 

وإن قيل: باشتراط البنية المنحصوصة ف كل عضوء بالنسبة إلى ما 
يدركه؛ وبنية كل واحد من العضوين فانية في العضو الآخر؛ فهو فاسد؛ على 
ما سيأق عن قربء, ثم جوابه ما سبق في الوجه الثالث. 

الوحه الخامس: أنا نحد من أنفسنا اشتهاء كوننا مدركين لبعض 
المدركات: كسماع الأصوات اللذيذة» وشم الرائحة الطيبة» إلى غير ذلك؛ 
ولو كانت المدركية: هي انتفاء الآفات عن الحي, فإذا كان المشتهي حيًا لا 
آفة به؛ فذلك مما لا تتعلق به الشهوة لحصوله؛ فإن الشهوة إنما تتعلق بحصول 
اليس ام 

السادس: أنا قد نحد من أنفسنا كراهية .الرؤية» لبعض الأشياء وسماع 
بعض الأصواتء وبالجملة: نكره كوننا مدركين لكثير من الأشياءء والحياة» 
ونفي الآفات لا تكره؛ والمكروه غير ما ليس مكروه. 

السابع: أنه لو قيل لابن الحبائي على قياس مذهبه: ما المانع من أن 
يكون العالم: هو الحي الذي لا آفة. به؟ وكذلك في القادرء والمريد» ونحوه؛ لم 
يحد إلى الفرق سبيلاً. 

وله لا ملم قرواجيةاغن كولهةعالا بالمتموعات» والبصرات» 

قلنا: دليل خروجه عن ذلك من خمسة أوجه: 

الأول: هو أنا إذا علمنا الشيء بطريق من الطرق» ثم رأيناه فإنا بحد 
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. تفرقة ضرورية بين الحالتين» وليس ما نحده من الحالة الثانية -وهو الرؤية- 
عائدًا إلى كوننا قادرين» ولا مريدين» ولا متكلمين؛ ضرورة:» ولا إلى الحياة» 
ونفي الآفات. كما تقدم؛ فبقى أن يكون قسمًا آخر؛ وهو المعيئ بالمدركية. 

فإن قيل: ما المانع أن تكون التفرقة عائدة إلى الجملة» والتفصيل» 
والإطلاق» والتقييد في الشيء المعلوم؟ بأن نكون عالمين بالشيء جملة» أو على 
وجه مطلق؛ فإذا رأيناه علمناه مقضاف أو مقيدًا؛ وذلك لا يوجب خروجه 
عوالفاة 

سلمنا خروحه عن العلمية؛ ولكن ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير 
الحاسة من الشيء المحسوس؟ فإن الحواس قابلة للانفصال عن المحسوس؛ وذلك 
كما نحده من تأثير العين الباصرة عند التحدق إلى جرم الشمس» والصدمة 
الداحلة في الأذن عند الأصوات الشديدة كالبوقات» وغيرهاء والانقباض 
والانبساط من بعض المشمومات والمطعومات» والملموسات. 

قلنا: أما الأول: فمندفع» وذلك أنا لو رأينا جرمًا صغيراء ثم غمزنا 
العين عنه؛ فإنا نبقى عالمين به على ما رأيناه. 

ثم إذا فتحنا العين نحوه مرة ثانية؛ فإنا نحد من أنفسنا حصول أمر زائد 
على ما كان معلومًا لنا من حالة غمز العين عنه» وبحد تفرقة ضرورية بين 
الحالتين» فما نحده من الحالة الثانية: هو المعيئ بالمدركية؛ فإن سمميت تلك الحالة 
عالمية؛ فهو نزاع في اللفظ, لا في المعى. 

وقولهم: ما المانع من عود التفرقة إلى تأثير الحاسة؟ 

قلنا: ليس كذلك؛ فإن الحاسة وإن كان قابلة للتأثير كما ذكروه إلا 
أن ما بحده من أنفسنا عند الإحساس بالشيء بعد العلم به» إنما هو عائد إلى 
زيادة كشفء وإحاطة بالشيء المحسوسء بالنسبة إلى حالة كونه معلومًا؛ 
وذلك وجدان لا مراء فيه. 
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الوحه الثاي: هو أنا نحد من أنفسناء الكراهة لرؤية بعض الصور دون 
العلم بما؛ وذلك دليل على الاختلاف بين المدركية» والعالمية. ومع هذا 
الاختلاف» فلا مبالاة بالمنازعة في تسمية المدركية نوعا من العالمية. 

الوحه الثالث: هو أن العالمية باتفاق العقلاء يجوز تعلقها بكل موحودء 
والمدركية الحاصلة بكل واحدة من الحواس عند الخصوم» وعند بعض 
أصحابنا؛ لا تتعلق بكل موحود؛ وهو دليل الاختلاف. 

الرابع: أنه قد يعلم ما لا يدرك: كالعلم بالمعدومات» وقد يدرك ما لا 
يعلم: كم بيرك شيا وهو منغمس ف سهوهء ووسواسه؛ فإن مع رؤيته 
للشيء؛ لا يكون عاًا به؛ وهو دليل الاختلاف. 

الخامس: أنه لا يتصور حصول العلم إلا ويعلم حصوله؛ بخلاف 
الإدراك؛ كما حققناه من مثال المدرك الساهي. 

قولحم: لا نسلم أن المدرك مدرك بإدراك. 

قلنا: لأن حد المدرك: من قام به الإدراك؛ فلا يعقل مفهوم المدرك» 
دون تعقل الإدراك» كما لا يعقل مفهوم الأسود والأبيض» دون فهم السواد, 
والبياض» ولو جاز تعلق مدرك بلا إدراك؛ از تعلق أبيض» وأسود بلا 
سواد» ولا بياض؛ وهو من أمحل امحالات. 

قولهم: لو كان مدركا بإدراك؛ لحاز أن يدرك الأحفى دون الأظهر على 
ما قرروه. ظ 

قلنا: إحالة ذلك: إما أن ينظر فيها إلى العقل أو إلى العادة. 

فإن كان الأول: فممنوع, وإن كان الثاني: فمسلم. 

ولكن كما أنه يستحيل بالنظر إلى العادة؛ انتفاء الإدراك للأظهر مع 
إدراك الأخفى؛ فيستحيل بالنظر إلى العادة أن لا يخلق لنا الإدراك للأظهر مع 
حلق الإدراك للأخحفى. 
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ثم ما هو لازم علينا في الإدراك» فهو لازم على الخصم في المدركية» وما 
هو جواب له ثم هو جواب لنا ههنا. 

قولهم: إن المدركية واجبة الحصول؛ عند حصول هذه الشروط غير 
مسلمء وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: هو أنا قد نرى الكبير صغيرًا من البعد» مع وجود ما ذكروه من 
الشرائط. ٠‏ 

وعند ذلك: فالرؤية» إما أن تكون متعلقة بكل أجزائه» أو أنه لا تعلق 
لما بشيء منهاء أو أنها متعلقة بالبعض دون البعض. 

فإن كان الأول: فكان يلزم إدراكه على ما هو عليه؛ وهو محال. 

وإن كان الثانى: فهو محال» وإلا لما رئي أصلاً. 

وإن كان الثالث: فكما أن الشرائط متحققة بالنسبة إلى ذلك الجرء 
المرئي فهي متحققة بالنسبة إلى الباقي» ومع ذلك فما لزم الإدراك مع وجود 
الشرائط؛ وهو المطلوب. 

الثا: هو أنا إذا رأينا شيئًا سحيقا ناعمًا مجمتع الأجزاء؛ فلابد وأن 
نكون رائين لكل واحد من تلك الأجزاءء إلا أن ذلك المرئي هو مجموع تلك 
الأجزاء. 

وعند ذلك: فإما أن تتوقف رؤية كل جزء من الأجزاء المفردة منه على 
رؤية الحزء الآخرء أو لا تنوقف رؤية كل واحد على رؤية غيره» أو أن 
البعض متوقف على رؤية البعض»؛ دون البعضء لا سبيل إلى الأول لما فيه من 
انون 

والثاني» والثالث: يلزم منهما حواز رؤية الجوهر الفرد الذي لا يتجرأ 
بالفعل عند وجود الشرائط حالة الاحتماع» فلو وجب رؤية ذلك عند وجود 
الشرائط حالة الاجتماع؛ لوجب حالة الانفراد» وليس كذلك؛ فلا وحوب. 
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فإن قيل على الحجة الأولى: لا نسلم وحود الشرائط في الأجزاء الي 
على أطراف المرئي البعيد؛ إذ هي أبعد من الوسطء بالنسبة إلى الناظر فلذلك 
رأى الوسط دون الأطراف. 

وبيان ذلك: أنا إذا قدرنا حروج خط من الناظر متصل بالجزء الوسط 
المرئي » حدث من قيامه على بعد المرئي » زاويتان قائمتان» فإذا افترضنا 
خخطين» خرجا من الناظر» متصلين بأطراف بعد المرئي» كانا وترين للزاويتين 
القائمتين» ووتر الزاوية القائمة أطول من كل واحد من ضلعيهما؛ فالبعدان 
المتصلان بحوانب المرئي؛ أبعد من البعد المتصل بالوسط. 

سلمنا التساوي بين الأطراف» والوسط؛ ولكن شرط المدركية عند 
القائلين بالانطباع: إنما هو بانطباع صورة المرئي» في الرطوبة الحليدية وأن 
يكون بين الناظر» والمرئي مخروط متوهمء زاويته من حهة الناظر» وقاعدته من 
جهة المرئي» ولا يخفى أنه كلما ازدادت أبعادة الجر وفك للا مدي ارق 
المرئي؟ 3ل ايقل ؤاريق. شيداك كلها عير اوقافيف. رادو عق بول 
الانطباع إنما هو الزاوية المفروضة؛ فيجب اتساعهاء وضيقها؛ وبسبب القرب 
والبعد؛ يكون كبر المنطبع» وصغره. 

وعد القائلين رو ماع من العين. عضل بامرتي .يكرت متبركا له: 
نما احتلف المرئي بالصغر والكبرء وبالبعد» والقرب بسبب ضعف الشعاع 
المتصل به؛ بسبب تبددهء أو بسبب مخالطته الأبخرة الكثيفة به. 

وعند القائلين بأن الحواء المشف ما بين الرائي» والمرئي يستحيل آلة 
دراكة بإحالة قوة الناظر له: إنما احتلف الصغرء والكبر» بالبعد» والقرب؛ 
بسبب ضعف تأثير القوة في الإحالة وقوهًا. 

وعلى الحجة الثانية: إنما يلزم الدور أن لو توقف صحة رؤية كل واحد 
من الأجزاء على صحة رؤية الآخر توقف متأخرء على متقدم؛ وذلك بأن 


أبكار الأفكار في أصول الدين ببح 0ه 
يقال: صحة رؤية كل واحدء علة صحة رؤية الآخرء وليس كذلكء» بل 
توقف معية؛ أي أنه لا يصح رؤية كل واحدء إلا مع رؤية الآخر؛ وذلك غير 
موحب للدور كالمضافات. 

والجواب: 

أما دعوى زيادة البعد المتصل بالطرفء على البعد المتصل بالوسط؛ 
فمندفع. فإنا لو قدرنا أن لم الزاوية القائمة: وهو الآخذ من وسط لمرئي 
إلى الطرف ذراعا؛ فيعلم أن بعد الطرف الذي هو وتر تلك الزاوية لا يزيد 
على بعد الوسط بذراع» بل أقل؛ لأن ضلعي الزاوية القائمة يزيدان على 
وترها لا محالة» ومع ذلك: فإنا لو قدرنا تباعد الوسط ذراعًا آخحر بحيث 
يساوي وتر الزاوية» ويزيد عليه؛ لما غاب من الحس. 

وأما الرد على مذهب أرباب الانطباع وغيرهم» فسيأنٍ عن قرب. 

وأما اللإشكال على الحجة الثانية» فضعيف جذدًا. 

سلمنا وحوب حصول المدركية؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليلها بالإدراك. 

قولهم: إما أن يكون الإدراك ملازمًا لهذه الشروطه» أو لا؟ 

قلنا: غير لازم» وإن كان لازما؛ فما المانع منه؟ 

قولحم: يلزم منه أن تكون تلك الشروط علة للإدراك نظرًا إلى الدوران؛ 
فهو باطل مما سبق في قاعدة الدليل. 

قومحم: لو كانت المدركية معللة .بمعين؛ لحاز تحقق المدركية عند وجود 
ذلك المعي» وإن عدمت الشروطء فأن لا توجد مع وجود هذه الشروط مع 
انتفاء ذلك المعيى؛ وهو محال. إنما يصح أن لو تصور الانفكاك بين المعى 
واجتماع تلك الشروط؛ وهو غير مسلم. 

قولهم: إنه يلزم من ملازمة المع لهذه الشروطء أن يكون بينها تعلق؛ 
مسلم. 
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قوهم: التعلق إما بجهة العلية» أو الاشتراط» لا نسلم الحصر؛ بل التعلق 
أمر أعم من القسمينء ولهذا يتصور التلازم بين المضافين» وإن لم يكن التعلق 
بينهما لا بحهة العلية» ولا الاشتراك» وكذلك التلازم بين المعلولات لعلة 
واحدة؛ فإنه حارج عن تعلق العلة» والشرط. 

سلمنا الحصر؛ ولكن لا نسلم الامتناع من ذلك. 

قولحم: إن كان المع مشروطا بتلك الشروط؛ فلا يمتنع وجود الشرط 
فوق المشروظ: 

قلنا: لا نسلم أن ذلك غير ممتنع على الإطلاق ف كل شرط ومشروط» 
ولهذا وقع الاتفاق على أن يكون الباري -تعالى- حيّا شرط لكونه عالماء 
وقادراء ولا انفكاك لأحدهما عن الآخر. 

سلمنا تصور وجود هذه الشروط» دون ذلك المعئ؛ ولكن لا نسلم 
امتناع حصول هذه الشروط بدون المعئ للإدراك» ولا امتناع حصول المعن؛ 
بدون الشروط؛ كما سبق» وبه يندفع ما ذكروه من القسم الثاني أيضًا. 

قولحهم: في القسم الثالث: أنه يمتنع أن يكون المعئ علة لتلك الشروط؛ 
ممنوع. 

قولهم: في الوجه الأول منه: يلزم أن يكون كل واحد منها متحققا 
دونه؛ لا يلزم أن تكون الحيئة الاحتماعية متحققة دونه. 

قولهم ف الوجه الثاني منه: إذا كان الإدراك علة للمدركية؛ فيلزم من 
وحودهء وجود المدركية» وإن لم تتوقف على تلك الشروط؛ مسلم؛ ولكن لا 
نسلم إحالة ذلك كما سبق. 

قولحم ف الوحه الثالث منه: إن الإدراك متوقف على كل واحد من تلك 
الشروط؛ فلا يكون علة لها؛ لا نسلم التوقف على ما سبق. 

قولحم في الوحه الرابع: إنه يلزم منه أن تكون العلة الواحدة علة 
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لمعلولين؛ وهو ممتنع لا نسلم امتناع ذلك؛ كما سيأيٍ في العلل والمعلولات. 

والوحه الخامس منه: إن نزلنا الكلام على أن الإدراك علية للشروط؛ 
فجوابه صعب جذًا. 

قولحم: لو كان المدرك مدركًا بإدراك؛ لحاز على القادر تخلق إدراك 
المعدوم ف العين؛ وهو ممتنع. 

قلنا: إن كان إدراك المعدوم بالعين ممتنعًا؛ فقد امتنع القول بجحواز خلقه 
في العين» وإن لم يكن ممتنعًا؛ فقد امتنع القول: بأن إدراك المعدوم بالعين ممتنع. 

قولهم: لو كان الإدراك معين؛ لصح إدراكه بإدراك آخحرء ولما تصور 
الخلو منه؛ أو من ضده؛ وهو تسلسل ممتنع؛ على ما قرروه. 

فنقول: التسلسل وإن كان ممتنعاء فلا يدل على امتناع الإدراك؛ للحواز 
أن يكون ذلك لازمًا من القول بجحواز إدراك الإدراك, أو من القول بأن 
الإدراك له ضدء أو من القول بأن الذات القابلة للضدين لا تخلو عنهما. 

قوهم: سلمنا لزوم ذلك ف الشاهد؛ ولكن لا نسلم لزوم ذلك في 
الغائب. 

قلنا: إذا ثبت أن حد المدرك من قام به الإدراك؛ فالحد لا يختلف 
شاهداء ولا غائمًا. 

قولهم: لا يخلو: إما أن يكون قدمّاء أو حادث؟ 

قلنا: بل قد.م. 

قولهم: يفضي إلى قدم المسموعات» والمبصرات؛ ليس كذلكء فإن تعلق 
الإدراك بالمدركات» على نحو تعلق العلم بالمعلومات» وما لزم من قدم العلم 
قدم المعلوم؛ فكذلك في الإدراك. 

قوهم: إن البنية المنحصوصة على شرط في الإدراك؛ ليس كذلك؛ فإن 
القائل به معترف بأن الإدراك قائم بحرء واحد من جملة المدرك» ولا أثر 
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لاتصال محله ما حاوره؛ إذ الجواهر لا يؤثر بعضها فيما يرحع إلى ما يقوم بما 
من الأعراض كما يأنَ؛ بل الجوهر يكون على صفته عند المحاورة لغيره في 
حالة انفراده» فإذا حاز قيام الإدراك بجزء واحد في حال انفراده واتصاله؛ لزم 
أن لا تكون البنية المنخصوصة شرطاء ولا يلزم على هذا الاجتماع؛ حيث إنه 
يقوم بالجوهر عند إضافته» وضمه إلى غيره» ولا يقوم به عند انفراده؛ لأنا 
نقول: الكون القائم بكل جزء في حالة الاحتماع» وهو بعينه قائم في حالة 
الافتراق مطلقا. والمحتلف إنما هو الأسماء» وهو أن ذلك الكون القائم 
بالجوهر عند ضميمة غيره إليه» يسمى احتماعاء وعند انفراده» لا يسمى 
بذلك. 

ثم وإن سلم أنه لا ينفي حالة الانفراد» لكنه غير لازم» وذلك لأن 
الصفات العرضية: منها ما يقتضي لذاته الضمء والاجتماع بين المحال: 
كالصفات الإضافية مثل: الاجتماع؛ ونحوه. 

ومنها ما لا يقتضي ذلك: كالسواد والبياض» وغيره مما ليس بصفة 
إضافية» ولا يلزم من كون الصفات الإضافية كذلك» طرد ذلك فيما ليس 
بإضائي» ولا يخفى أن الإدراك ليس من ذلك القبيل الموحب للجمع؛ والضم 
بين الأجسام. 

وثما يدل على أن الإدراك غير مفتقر إلى البنية المحخصوصة» ويخص 
الوروك القائليق كرف الا رس تموال كك ركه يكال لو كاتف الينية 
المنخصوصة شرطً في الشاهد؛ لوحب طردها غائبّاء على ما هو قاعدة 
الاشتراط عندهم؛ فإفهم أوجبوا طرد الشرط دون العلة؛ ويلزم من ذلك وحود 
البنية المتخصوصة في حق الله -تعالى - لكون مدركا. 

فإن قيل: اشتراط البنية إنما هو في حق المدرك بإدراك الباري -تعالى- 
ليس مدركا بإدراك؛ فلا يشترط البنية في حقه. 
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قلنا: فتقد ناقضوا قاعدتهم في العالمية» حيث شرطوا كون العالم حيًا في 
الشاهدء وإن كان عائًا بعلم» وطردوا ذلك في الغائب» وإن الم يكن عام 
بعلم» ولو سثلوا عن الفرق؟ لم يجدوا إلى ذلك سبيلاً. 

قولحم: إن ذلك يفضي إلى الالتباس بين الإدراكات ليس كذلك؛ فإن 
الالتباس بين الإدراكات لا يكون بسبب اتحاد محلهاء وإلا لما تصور قيام 
عرضين بمحل واحدء إلا وهما متشايمان. ولا يخفى جواز قيام الأعراض 
المحلتفة بالمحل الواحد» مع عدم التشابه: وذلك: كالسواد» والحلاوة ونحوماء 
وما الالتباس» والاشتباه بين الأعراض لأمور عائدة إلى أنفسها. ولا يخفى أنه 
لا تشابه بين أنواع الإدراكات في أنفسها؛ لاحتلافها في ذواتها على ما يجده 
كل عاقل من نفسه؛ ولهذا لا يقوم أحدهما مقام الآحر؛ فإن إدراك الشيء 
بالبصر لا يقوم مقام إدراكه بالسمع؛ والشمء والذوق» واللمس» وكذلك 
بالعكسء» وعلى هذا: فتبين أن ما ذكروه من حدود الإدراكات لا حاصل له. 

قولهم: الإدراك هو الانطباع» أو أن الانطباع شرط في الإدراك؛ فباطل 
من وجهين: 

الأول: هو أن ما ذكروه مبيئ على اشتراط البنية المخصوصة في 
الإدراك؛ وقد سبق إبطاله. 

الثاني: هو أن الصورة المنطبعة في العين: إما أن تكون منتقلة من صورة 
المرئي» أو غير منتقلة. 

فإن كان الأول: فالمتنقل: إما جوهر» أو عرض. 

لا جائز أن يكون جوهرًا: وإلا فهو مع انطباعه في العين: إما أن يكون 
متصلاً بالمرئي» أو متفصلا عنه. 

فإن كان متصلاً به: فيبعد أن يكون منطبعًا في العين؛ بل المنطبع في 
العين طرفه؛ وَيلزء مق ذلك أن "لا يكون: مله مدر كا غير المنطيم دون غيره. 
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وأن يزاحم الحواء الراكد بين الرائي والمرئي» ويحركهء وأن يكون نافدًا في 
الأشياء الصلبة الشفافة: كالبلور إذا كان متوسطًا بين الرائي والمرئي» وأن 
يكون قد حرج من الخردلة المرئية جرم مخروط ملا ما بين الرائي» والمرئي مع 
بعده؛ وأن لا يرى المرئي على شكله: بل على الشكل المنطبع في العين على 
صغره» وأن لا ترى السماء في أول جزء من أجزاء زمان فتح العين؛ بل بعد 
أزمنة وهي ما يمكن فيها قطع المتنقل من المرئي إلى الرائي في المسافة الى 
بينهماء وأن تتصف العين .ما انطبع فيها من صور الألوان حى يقال لها 
سوداء» وبيضاءء وأن تحترق بانطباع صورة النار فيهاء وتبرد بانطباع صورة 
النار فيها؛ والكل محال. 

ونإن كان سعد فته فكان يلزم أن يحس به المنفصل عنه إذا كان 
مدركاء وأن لا يدرك ذلك المرئي الخارج؛ لعدم انطباعه؛ وهو محال. 

وإن كان عرضا: فالعرض لا تحرك له بنفسه؛ وإن تحرك .بمحله أوجب 
امحالات السابقة» هذا إن قيل بانتقال الصورة المنطبعة من المرئي» وإن لم تكن 
متنقلة: فالقول بانطباعها في العين مع عدم انتقاها من المرئي؛ محال. 

قولهم: إنه لا مانع من خروج شعاع من العين متصل بالمرئي؛ فباطل 
أيضًا من سبعة أوجه: 

الأول: أنه مبي على البنية؛ وقد أبطلناه. 

الثاني: هو أن الشعاع الخارج من العين إما جوهرء أو عرض. 

فإن كان حوهرا: فهو ما اتصاله بالمرئي: إما أن يكون متصلا بالعين؛ 
أو تسل فنها: 

فإن كان متصلاً بالعين: فهو ممتنع لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه أن يكون قد حرج من العين مع صغرها جرم 
مخروط ملا نصف كرة العالم متصلاً بالثوابت؛ وهو محال. 
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الثاي: أنه يلزم منه أن يحرك المواء الراكد» وأن ينفذ في الأجرام الصلبة 
الشفافة» إذا كانت متوسطة بين الرائي» والمرئي كما سبق؛ والكل محال. 

الثالث: أنه يلزم أن لا يخالف المرئي على القرب» والبعد بسبب اتصال 
المدرك به. 

وإِن كان منفصلا عن العين: فكان يلزم أن لا يختلف المرئي في القرب» 
والبعد؛ لاتصال المدرك بهء وأن يحرك ما يلاقيه من الأحرام المزاحمة لهء وأن لا 
يدرك الرائي؛ المرئي؛ لانفصال الشعاع عنه إذا أغمض العين قبل زمان عود 
الشعاع؛ والكل محال. 

وإن كان لعرضًا: فهو أيضًا محال؛ لما سبق في الانطباع. 

الثالث: وهو خصيص .ذهب المعتزلة القائلين بالشعاع» أن يقال: 
الشعاع عندكم جسم. والأحسام غير داخلة تحت مقدور البشر بالاتفاق مناء 
ومنكم. 

وعند ذلك: فلا يخلو: إما أن يقولوا بأن الله -تعالى- يخلقه عند فتح 
العين أو أنه يتولدء أو أنه كان مستكنًا في العين» ثم انبعث عند فتح الأحفان. 

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز فتح العين مع سلامتهاء وتحقيق 
الشروط الي اعتبروهاء وأن لا تحصل الرؤية؛ لمحواز أن لا يخلق الله -تعالى- 
ذلك الشعاع؛ وذلك عندهم محال. 

وإن كان الثاني: فهو محال؛ كما يأَنَ بعد. 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون انبعاث الشعاع بطبعه» أو بخلق الله - 
"' 

فإن كان بطبعه: وجب أن لا يتحرك كيف كان؛ بل إلى جهة معينة. 

وإن كان ذلك بخلق الله -تعالى-؛ فيلزم جواز فتح العين مع سلامتهاء 
وانتفاء الموانع بدون الرؤية؛ لحواز أن لا يخلق الله -تعالى- ذلك الانبعاث؛ 
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وهو محال على أصوهم. 

الرابع: هو أنه لو كان الجوهر الفرد من الناظر على الوجه المشروط من 
القرب» والبعد؛ فإنه لا يرى عنده» ولو كان إدراكه باتصال الشعاع به؛ 
لرؤى ضرورة اتصال الشعاع به عندهم. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه وإن وجد هذا الشرط: وهو البعد المشروط»ع 
واتصال الشعاع به؛ لكنه أمكن أن يكون ثم شرط آخر؛ وهو أن لا يكون في 
غاية الصغر؛ وقد فات ذلك. 

الخامس: أنه لو كان الإدراك باتصال الشعاع المرئي؛ لما رؤيت 
الأعراض؛ لعدم اتصال الشعاع يما عندهم. 

فإن قالوا: الشرط اتصال الشعاع بالمرئي» أو ممحله؛ والعرض وإن لم 
يتصل به الشعاع؛ فهو متصل بمحله؛ فيلزمهم رؤية لون الجسم مهما رؤى 
الجسم؛ لاتصال الشعاع ممحله؛ وليس كذلك؛ فإن عندهم قد يرى الجسم من 
البعد» من لا يرى لونه إلى أن يقرب منه. 

ثم يلزمهم رؤية الطعم» والرائحة؛ ضرورة اتصال الشعاع جمحله. ولم 
يقولوا به؛ لكن لهم أن يقولوا الطعم وإن اتصل الشعاع يمحله؛ فليس مما يصح 
أن يرى عندنا؛ وهو شرط ف الرؤية. 

السادس: أنه لو أوقدت نار في ليل مظلم؛ فإن من هو واقف في ضوئها 
لا يرى من هو واقف في الظلمة عند مقطع الضوءء ومن هو في الظلمة يراه 
مع استوائهما في انبعاث الأشعة. 

فإن قالوا: شعاع النار لقوته يبهر الشعاع المنبعث من عيئٍ من هو ف 
ضوئهاء وعنعه من النفوذء بخلاف الواقف في الظلمة. 

قلنا: فإذا كان شعاع النار مانعًا من نفوذ الشعاع المنبعث من العين؛ 
فالظلمة أولى من أن تكون مانعة للشعاع المنبعث من عين الواقف فيها. 
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ولهذا إنه قد يرى الشيء في وقت طلوع شعاع الشمس ف مسافة لا 
يرى في مثلها في الظلمة؛ و كذلك فإن اهبا يرى في شعاع الشمس النازل من 
الكوى؛ ولا يرى ف الظلمة. 

ثم يلزم منه أن لا يرى أحد الواقفين في الضوء للآخرء لكون الشعاع 
المنبعث في العين مبهرًا بشعاع النير المفروض؛ فكان امتناع رؤية النار لقوة 
شعاعها أولى. 

السابع: أنه لو كان اتصال الشعاع المنبعث من العين ارق شرطًا في 
الرؤية في الشاهد؛ لكان شرطا اق كون الغائب كر ا لأن الشرط عندهم 
ما يحب اطراده؛ كما سلف» وليس كذلك؛ حيث قضوا بأن الرب -تعالى- 
مدركء وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من الشبه. 

كيف: وأن ما ذكروه من الشعاع النازل من الكوى؛ ليس هو الشعاع 
المنبعث من العين الذي هو شرط الإدراك؛ بل غيره؛ فلا يكون توقف إدراك 
الحبا عليه دليلا على ما قصدوهء وكذلك الشعاع المنعكس من إحدى المرآتين 
المتقابلتين على الأخرىء الذي به إدراك الناظر لظهره؛ ليس هو الشعاع 
المنبعث من العين: فلا يكون ذلك دليلا على اشتراط انبعاث شعاع العين. . 

ثم لو قيل لهم: ما المانع أن يكون ذلك كله بحكم حري العادة؟ لم يجدوا 
إلى دفعه سبيلا. 

قولهم: ما المانع أن يكون الإدراك باستحالة الحواء المتوسط بين الرائي 
والمرئي آلة دراكه» قلنا: لوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه لو كان كذلك؛ لكانت استحالته عند اجتماع المبصرين أشد. 

وعند ذلك: يجب أن يكون إدراك الواحد للشيء عند الاجتماع أشد 
من حالة الانفراد؛ لقوة الاستحالة. 

الثائي: أنه كان يلزم أن يضطرب المرئي عند تشوش الحو» واضطراب 


الرياح بسبب تحدد الآلة الدراكة؛ وهو ممتنع. 

الثالث: أنه يلزم منه أن لا يكون الناظر هو المدرك؛ إذ المدرك حارج عنه. 

وعلى هذا فالإدراك: معيئ يخلقه الله -تعالى- للمدرك مع قطع النظر 
عن البنية المنحصوصة. والانتقال» والانطباع, والآلات» والأدوات» والأشعة, 
والأهوية المشفة» وكل ما قيل وما وقع من ذلك ملازمًا للإدراك؛ فليس إلا 
بحكم جري العادة: كالري عند شرب الماع والشبع عند أكل الخيز» ونحخوه, 
وحيث لم يكن العقبء أو اليدء أو غيرهما من الأعضاء المبصرة» ولا سامعة) 
ولا شامة» ولا ذائقة» فليس لعدم صلاحيتها لذلك؟؛ بل لأن الله -تعالى - م 
يخلق له آلة الإدراك؛ وهذا أصل مطرد عند أهل الحق من أصحابنا في سائر 
الإدراكات. 

ورءما قيل في إبطال ما ذكروه من نقل الصوت بالحواء إلى صماخ 
كان إدراكه بالوصول إل الحاسة اللامسة؛ وهو بعيد؛ إذ المدرك بالسمع: إغما 
هو الصوتء لا نفس حصوله من تلك الجهة؛ بل ذلك إنما يكون بغير السمع. 

وأما النقض بباقى الإدراكات؛ فقد سبق جوابه في مسألة إثبات 

انا لا نمنع اتصاف الرب -تعالى- بباقي الإدراكات على ما 
ذهب إليه القاضي أبو بكر من أصحابنا؛ فإنه قال: الرب -تعالى- موصوف 
بالإدراكات ا خمس» ودليله ما هو دليل السمع» والبصر. 

قولم: لا نسلم حروج الإدراك عن أجناس العلوم. 

قلنا: قد احتلف أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال: إنه من أجناس العلوم. 

ومنهم من قال: إنه خارج عن أجناس العلوم؛ وهو الحتيار القاضي رحمه الله. 


أبكار الأفكار في أصول الدين سيبح :44 

وأما نحن فنقول: 

قد بينا فيما تقدم الاختلاف بين العالم» والمدرك؛ فإذا كان العالم: من 
قام به العلم» والمدرك: من قام به الإدراك؛ فيجب أن يكون العلمء والإدراك 
مختلفين ضرورة؛ وهو المطلوب. 

وأما الاختلاف: هل احتلاف نوع؛ أو جنس؟ فمما لم يظهر لي بعد. 

قولهم: إنه لا يتصور أن يدرك المدرك شيئاء ولا يعلمه؛ غير مسلم. وإن 
سلم؛ فالتلازم لا يدل على الاتحاد. 

قولهم: الإدراك والعلم قد اشتركا في أنهما لا يؤثران في متعلقهما. 

قلنا: والاشتراك في هذا الأمرء أو في غيره لا يدل على الاتحاد أيضًا؛ 
لحواز اشتراك المختلفات في لازم واحد. ويدل على ذلك أن الكلام لا يؤثر 
في متعلقه: كالعلم؛ وهما مختلفان. 

فإن قيل: قد بينتم احتلاف الإدراكات» وأنما مخالفة لأنواع العلوم» وما 
يحوز على الله -تعالى- منهاء وما لا يجوزء فهل الإدراكات منحصرة في 
الإدراكات الخمسة أم لا؟ 

قلنا: ذهبت الفلاسفة إلى أن الإدراكات عشرة على ما حققناه في 
قاعدة العلم. 

وأما أصحابناء فمتفقون على الإدراكات الحاصلة بالحواس الخمسة 
الظاهرة. واختلفوا في الإحساس بالألم» واللذة» والفرح» والغم» ونحوه. هل 
هو من قبيل الإدراكات» أو العلوم؟ 

فذهب كثير من الأصحاب: إلى أنه من قبيل العلوم. 

والذي ارتضاه القاضي: أنه إدراك سادسء محتجًا على ذلك بأن العلم 
يتعلق .مما مضى من الآلام» والإحساس بالألم غير متعلق مما مضى؛ وذلك لا 
يدل على خروجه عن أنواع العلوم؛ لحواز أن يكون متعلق البعض منها ثما لا 


724 سحخست ببكار الأفكار فق أصوا الدين 
يتعلق به البعض الآخرء كما قيل في الإدراكات المختلفة النوع. 

والحق في ذلك: أن الإحساس بالألم» واللذة؛ مخالف لباقي الإدراكات» 
ومخالف لباقي أنواع العلوم من حيث أن الإحساس بالألم واللذة» ونحوهء لا 
يتعلق .ما يتعلق به غيره من العلوم: كالعلم يما مضى من الآلام» وغيرها من 
الموجودات» وأما كونه من أنواع الإدراكات» أو العلوم؛ فمما لم يظهر لي بعد. 

فإن قيل: فهل يجوز أن يخلق الله -تعالىى- إدراكا خحارجًا عما ذكرتمره 
من الإدراكات» أم لا؟ 

قلنا: قد احتلف أثمتنا في ذلك. 

لمنهم نن ملع 

ومنهم: من جوز؛ وهو مذهب ضرار بن عمرو. 

والحق: أنه لا دليل قاطع على النفي» والإثبات فلا سبيل إلى الجزم 
بأحدهما. 

فإن قيل: فهل الإدراكات الحادثة مقدورة للبشر» أم لا؟ 

قلنا: اتفق القائلون بما على أنما غير مباشرة القدرة الحادثة» غير أن 
مذهب أصحابنا أنها مخلوقة لله -تعالى - على ما سيأن. 

ومذهب بعض البصريين من المعتزلة أن الرؤية منها حادثة بطريق التولد 
عند فتح العين؛ وهو باطل على ما يأنِ أيضًا في إبطال التولد؛ والله أعلم. 
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المسألة السابعة 
في أن الله تعالق حي بحياة 

مذهب أصحابنا: أن الله -تعالى حي بحياة» وأن الحياة صفة وحودية 
زائدة على ذات الرب -تعالى - وما له من الصفات الوجودية السابق ذكرها. 
واتفقت المعتزلة: على كونه حيًا لا بحياة. 

لكن منهم من قال: معن كونه حيًّا: أنه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدرء 
كأى الحشين البصري: 

وذهبت الفلاسفة: إلى أن معيئن كونه حيّاء أنه ليس يميت. احتج 
أصحابنا بثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: 

قالوا: قد ثبت أن الباري -تعالى- عالمء قادرء» مريد. وشرط هذه 
الصفات ف الشاهد كون المتصف ها حيّا؛ِ فيجب أن يكون الباري -تعالى- 
حيًا؛ لأن الشرط لا يختلف شاهداء ولا غائيًا. 

وإذا كان حيّاءِ فالحي عبارة عمن قامت به الحياة؛ والحد لا يختلف 
شاهداء ولا غائبًا؛ فيجب أن يكون الباري -تعالى- حياة بحياة» وهو 
ضعيف؛ لما سبق من إبطال إلحاق الغائب بالشاهد. 
المسلك الثاني : | 

قالوا: الذوات المنقسمة إلى ما يصح عليها أن يعلم ويقدرء وإلى ما لا 
يصح عليها ذلك. وهذه التفرقة تستدعي مميرًا؛ وذلك المميز الذي به صح 
على بعض الذوات أن تكون عالمة قادرة؛ وهو المعيئن بصفة الحياة» والرب - 
تعالى- يصح عليه أن يكون عااء قادرًا؛ فكان حي بحياةه وهو باطل أيضاء 
فإن الذوات مختلفة عندناء وعند أكثر العقلاء. 

وعند ذلك: فلا يمتنع أن تكون صحة قبول القادرية» والعالمية مستندة 


1 أبكار الأفكار فاق أصول الدين 
إلى نفس الذات؛ لا إلى أمر حارج عنها. 
المسلك الثالتٌ: 

قال بعض المتأخرين: أجمعنا على كون الرب -تعالى- حيًا. فقولكم: 
الحي هو الذي لا عتنع عليه أن يعلم ويقدرء إشارة إلى سلب الامتناع 
والامتناع سلب للسلب؛ فيكون أمرًا ثبوتيًا. 

وهذا الأمر الثبوق» ليس هو نفس الذات؛ فإنا نعلم ذات واجحب 
الوجودء وقد مجحهل كونه لا يمتنع عليه أن يعلم ويقدر. والمعلوم غير ما ليس 
.معلوم؛ فثبت أن كونه -تعالى- حيّاء صفة حقيقية قائمة بذاته. لا أنها سلب 
محض؛ وهو ضعيف أيضا؛ٍ فإن امتناع كونه عانّاء قادراء وإن كان سلبا؛ 
وخليه لوك انيدلف القيوت هو ضيطة كوية علنا فادرا 

وهو إن كان أمرًا زائدًا على ذات واحب الوحود؛ فليس فيه ما يدل 
عل أن كوي ديا رويد على أكون عرلا قاد 

والمعتمد أنا نقول: 

قد ثبت أن الرب -تعالى - موصوف بالعلم» والقدرة والإرادة. 

وعيد ذللك: اناما أذريكوق قارذ الإتساف ده السفاك: اويل يكرن 
قانلك كا: 

لا حائز أن يكون غير قابل ها: وإلا لما صح اتصافه يها وقد قيل: هو 
تواضو قت ما 

وإن كان قابلا لما: فالقبولية لحذه الصفات زائدة على نفس ذات الباري - 
تعالى- ونفس العلم» والقدرة» والإرادة. ولهذا فإنا نعقل ذات الباري -تعالى- 
ونفس العلم؛ والقدرة الإرادة» ونجهل قبول الذات لما؛ والمعلوم غير ما ليس .معلوم. 

وإذا كان زائدًا: فإما أن يكون وجودياء أو عدميّاء أو لا وحجوديًا ولا 
عدميًا. 
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لا جائز أن يكون لا معدوماء ولا موجوداء على ما سنبينه في إبطال 
الأحوال. 
ولا جائز أن يكون عدميًا: فإن نقيض القبول لا قبول» ولا قبول عدم؛ 
لصحة اتصاف الممتنع به. ولو كان ثبوتيًا؛ لما كان صفة له؛ فتعين أن يكون 
القبول وحوديًا؛ وذلك هو المعبئ بصفة الحياة. 


و7 سلسرمتا حت أبكار الأفكاوفقٍ أصوا الدين 
المسألة الثامنة 
في أن جل للبارقخ تعالق صفة زائدة 
علج ما أسلفناك من الصفات أم لا؟ 

وقد احتلف ذلك: 

فذهب بعض أصحابنا: إلى أنه لا يجوز اتصافه بصفة زائدة على ما 
أثبتناه. محتجًا على ذلك بأن الدليل الذي دل عليها؛ لم يدل على غيرهاء وما 
م يدل عليه الدليل؛ فلا سبيل إلى حويزه. 

وهو باطل من جهة أنه لا يلزم من انتفاء الدليل؛ انتفاء المدلول في 
نفسه, وإن انتفى العلم بوجوده. 

ومنهم من قال: لو جاز أن يكون له صفة أخرىء لم يخل: إما أن تكون 
صفة كمالء أو نقصان. 

فإن كان صفة كمال؛ فعدمها في الحال نقص. 

وإن كانت صفة نقص؛ فثبوقا له ممتنع. 

وهو أيضًا ضعيف؛ إذ أمكن أن يقال: إِنما ليست صفة كمالء» ولا 
نقصء ولا دليل يدل على نفي ذلكء ولا هو بديهي. 

وإن سلمنا الحصر؛ ولكن ما المانع أن تكون صفة كمال؟ 

قولهم: لأن عدمها في الحال نقص. إنما يصح أن لو قيل بعدمها؛ وليس 
يلزم من كوا جائزة أن تكون معدومة» حب يقال: إن عدمها في الحال 
نقص»؛ بل غايته أن لا نحكم بوتا لعدم قيام الدليل عليهاء وورود الشرع به. 

والحق في ذلك: ما ذهب إليه بعض الأصحاب: وهو أن ذلك جائر 
عقلا وإن لم نقض بتبوته؛ لعدم الدليل عليه» وورود الشرع به؛ وذلك هما لا 
يوجحب لواحب الوحود في ذاته نقصًا. إلا أن يكون ما هو جائز عليه غير 
تاف لد 
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ومن أثمتنا من زاد على هذاء وأثبت له صفات زائدة على ذلك وجزم 
مها كالبقاء» والقدم, والوجه؛ والعينين» واليدين. 

ويه الكشرية عو زاف على لهم وا لبق لق لور م و يدانا 
وقدمّاء واستواء على العرش» ونزولاً إلى سماء الدنياء وصورة على صورة آدمء 
وكفاء وإصبعين» وضحكاء وكرمّاء إلى غير ذلك. 

وتمسكوا في ذلك بظواهر من الكتاب» والسنة» وأدلة لا يتمسك با في 
هذا الباب» ولابد من الإشارة إلى نحقيق ما في كل صفة من هذه الصفات. 
الصفة الأولى: البقاء: 

وقد اتفق المتكلمون: على حواز إطلاق الباقي على الخالق» والمخلوق 
المستمر الوحود حقيقة خلافا لأبي هاشمء فإنه قال: الباقي على الحقيقة إما 
هو الل ادتهال- وتسمية الوق اناه ماق 

واتفقوا على أن الحادث ف أول زمان حدوثه لا يوصف بكونه باقيّا -ما 
عدا الكرامية» فإنه وصفوه بكونه باقبّاه وأما كون الباقي باقيّا يبقاء زائد عليه. 

فقد أثبته الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله ومعظم أئمتنا. 

وقال القاضي أبو بكر: الباقي باق بنفسهء لا ببقاء زائد عليه؛ وهو 
مذهب المعتزلة. 

واحتلف قول الشيخ أبي الحسن الأشعري: في بقاء الله -تعاللى- وصفاته. 

فقال ثازة :الاج هاج وصكاته «ناقنة عام والحد. ودلك: اليقاء ناف 
بيقاء آخر. 

وقال تارة: الله -تعالى- باق ببقاء قائم به وكل صفة من صفاته باقية 
ببقاء هو نفسها. 

وعند هذا فنقول: 

أما الخلاف في كون المخلوق باقيًًا حقيقة» أو بجازَا؛ فحاصل التراع فيه 
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يرجع إلى الإطلاق اللفظي؛ فإن من قال بكونه باقيًا حقيقة؛ لم يرد به غير أن 
مستمر الوجود زمنين فصاعدًا. 

ومن قال إنه محاز: فمعناه أنه غير مستمر على الدوام» ولا حرج ف 
الاصطلاحات بعد فهم المععى. 

وكذلك الخلاف ف تسمية الحادث في أول زمان حدوثه باقيّاء فإن من 
نفى ذلك: لم يرد به إلا أنه غير موصوف فٍ وقت حدوثه بكون مستمر 
الوحود. 

ومن أثبت: لم يرد به غير أنه ثما يصح استمرار وجوده. 

وإنما الإشكال: في كون الباقي باقيّا ببقاء زائد عليه» وقد اعتمد مثبتوا 
البقاء على مسالك: 
المسلك الأول: 

وهو مما تمسك به الشيخ أبو الحسن الأشعري» نه وهو أنه قال: 
الجوهر في أول زمان حدوثه غير موصوف بكونه باقيًا. وقد اتصف بذلك في 
الزمن الثاي؛ فقد تجدد له وصف لم يككن؛ وذلك يوحب أن يكون لزيادة 
معين» وهو البقاء. كالذي وصف بلمتحركية بعد أن لم يكن متحركا؛ فإن 
الزن مضي ناتك ب كه فاوسةابن ار اند على كزه اسع كان لوحال أن 
وك انا راك شام ان أن بركرة شوك ارفس 5ه رعو قال بهذا 
المسلك ضعيف؛ إذ لقائل أن يقول: القول بكون تحدد هذا اللقب: وهو البقاء 
معين ثبوتيًا فرع كون المفهوم من كونه باقيًا أمرًا ثبوتيا؛ وليس كذلك ويدل 
عليه وجوه أربعة؟ 

الأول: أنه أمكن أن يقال: معين كونه باقيّا في الزمن الثاني» أن الموحود 
في الزمن الأول لم يبطل في الزمن الثاني؛ وهو سلب محض. 

الثاي: أنه أمكن أن يقال: معين كونه باقيّا في الزمن الثاني. أن ما حصل 
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ف الزمن الأول هو بعينه حاصل ف الزمن الثاني» والحصول ف الزمن ليس أمرًا 
تُبوتيّك وإلا كان ذلك الحصول الثابت حاصلا أيضًا في ذلك الزمان؛ والكلام 
أيضًا في حصول ذلك الحصولء كالكلام ف الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن قيل: إن الحصول مع كونه ثبوتيًا حاصل في الزمان الثاي بنفسه لا 
بحصول زائد عليه؛ فليقل مثل في حصول الدوهر فيه. 

الثالث: أنه ينتقض بوحود الجوهر في أول زمان حدوثه؛ فإنه يوصف 
بكونه ادن فيهه ولا يوصف بذلك ف الزمن الثاني» مع بقاء ذاته» فكونه 
عاد زائد على ذاته» وليس كونه ادا أمرًا تبوتيّاء وإلا كان لحادثًا؛ ولزم 
التسلسل» وإذا لم يكن كون الجوهر حادثًا؛ أمرًا ثبوتيّاه مع كونه زائدا على 
ذاته؛ فكذلك كونه باقيًا. 

الرابع: ما قاله الأصحاب: إن المفهوم من كونه باقيّاء أنه مستمر في 
الزمن الثاني» ومفهوم الاستمرار واحد في الوجود والعدم» بدليل صحة قسمة 
المستمر: إلى المستمر بالوحودء والمستمر بالعدم» ومورد القسمة يحب أن 


و0 ده وإذا كان مفهوم 0 واحدًا في الوحودء والعدم» فلو 


1000 
لا نسلم اتحاد المفهوم من الاستمرار ومورد القسمة: إنما هو اللفظ دون 
المعيى. ثم هو مقابل بما يدل على أن مفهوم الاستمرار ثبوتيًا وذلك لأن 
نقيض الاستمرار» لا استمرار» ولا استمرار عدم» بدليل صحة اتصاف العدم 

به ف أول زمان تحققه؛ فيكون الاستمرار ثبوتيًا. 

سلمنا أن المفهوم من كونه باقيّا أمرًا ثبوتيّا ولكن لا نسلم أنه معلل 
بالبقاء» ودليله من ثلاثة أوحه: 

الأول: أنه لو افتقر في كونه باقيًا إلى قيام بالبقاء به؛ فقيام بالبقاء 
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بالباقي: إما أن يتوقف على كونه باقيّا أو لا يتوقف. فإن توقف فقد لزم 
الدور الممتنع» وإن لم يتوقف؛ لزم صحة حصوله البقاء في الجوهر لا حالة 
كونه باقيا؛ِ وهو محال. 

ل هو أنه 00 كان الباقي معللاً بالبقاء؛ فالبقاء: إما أن يكون صفة 

فإن كان كرك فإما أن 5 باقيّاء أو لا يكون باقيًا. 

فإن كان باقيّاهِ لزم أن يكون باقيّا ببقاء آحر؛ وهو تسلسل. ثم ليس 
قيام أحد البقاءين بالآخر أولى من العكس. 

وإن لم يكن باقيّا؛ِ فما لا يكون باقيّا لا يكون صفة لله -تعالى-. 

وإن لم يكن ثبوتيًا: استحال أن يكون علة للأمر الثبوي. 

الثالث: هو أنه لو كان الباقي كلاذ بالبقاء» لكان عدم القديم معللاً 
بالبقاء لكونه باقيًا. 

والبقاء: إما أن يكون صفة» أو لا يكون. 

لا جائز أن لا يكون صفة له: وإلا لجاز أن يقال: إن العالم يعلم بعلم لا 
يقوم به» والمتحرك يتحرك بحركة لا تقوم به؛ وهو ممتنع» وخلاف قاعدة 
الشيخ أبي الحسن. 

وإن كان البقاء صفة للعلم؛ أفضي ذلك إلى قيام المععئى بالمعيق؛ وهو 
أيضًا محال. 

فإن قيل: لا نسلم اتصاف العلم بكونه باقيّاه وإن كان مستمراء وهذا 
المنع لعبد الله بن سعيدء وإن سلمنا ذلك؛ ولكنه غير لازم» وبيانه من ثلاثة 
أوجه: 

الأول: هو أن يقال: العلم قائم بذات الله -تعالى - وذات الله -تعالى- 
ليست مغايرة لعلمه» فقد قام به بقاء العلم لا بغيره؛ فهو كما لو قام به. 
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الثاني: هو أن ذات الباري -تعالى- باقية ببقاء زائد عليهاء وصفاته باقية 
ببقاء هو أنفسهاء ولا يلزم على أن يقال: فجوزوا أن يكون الجوهر باقيّا ببقاء 
هو نفسهء أو أن تكون ذات الباري -تعالى- باقية ببقاء هو نفسها. 

أما الأول: فلأنه كان يلزم أن يكون الجوهر في الحالة الأولى باقيًا؛ 
لوجود نفسه فيها. 

وأما الثاني: فلأنه يلزم أن تكون الذات معين؛ واستحال أن تكون قائمة 
بنفسهاء بخلاف الصفة. 

الثالث: هو أن ما ذكرتموه إنما يلزم أن لو قيل بأن البقاء علة لكون 
الباقي باقيًا. وليس كذلك؛ بل هو شرط لكون الباقي باقيًا. ولا يلزم قيام 
الشرط بالمشروطء بدليل الحياة مع العلم» ولا يلزم على هذا أن يقال بجحواز 
كون الله -تعالى- باقيًا ببقاء غير قائم به» أو أن يقال ببقاء جوهر فرد غبر 
قائم به. 

أما الأول: فلأنه لو جاز أن يكون بقاء الله -تعالى- غير قائم به. فإما 
أن يقوم بنفسه» أو بغيره. 

لا حائز أن يقوم بنفسه؛ إذا المعاى لا تقوم بأنفسها. 

وإن قام بغيره: لزم أن يكون ذلك الغير قديمّاء ولا قديم غير الله تعالى. 

وأم الثاني: فلأن الإجماع منعقد على أن الله -تعاللى- قادر على خلق 
جوهر فرد لا موحود معه» وقادر على تبقيته ما شاءء فبقاء ذلك الجوهر» لا 
حائز أن يقوم بنفسه؛ لما تقدم. . ش 

وإن قام بغيره: لزم منه امتناع لق ذلك الوهر الباقي على الله - 
تعالى- إلا مع غيره؛ وذلك محال. 

قلنا: أما منع كون العلم. باقيّا مع استمراره؛ فمكابرة للمعقول» ونزاع 
في عبارة. 
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وأما الوجه الأول: فمندفع؛ فإن شرط العلة أن تكون قائمة .ما له الحكم 
على ما تقرر» وذات الباري -تعالى - وإن لم يقل إها غير الصفة ولا الصفة 
غيرها؛ فليس ,.معيئ اتحاد حقيقتهما؛ إذ هو محال؛ بل .معين امتناع الانفكاك 
بينهماء فإذا كان بقاء الصفة قائمًا بالذات؛ فلم يكن قائمًا بالصفة لا محالة. 

وأما الثاني: فلأن معين البقاء» مخالف لمعين العلم. فإذا حاز أن تكون 
الصفة الواحدة علمًا بقاء؛ فلا مانع من أن يكون الشيء ذانًا بقاء. ويكون من 
جحهة كونه ذانًا قائمًا بنفسه» ومن جهة كونه بقاء غير قائم بنفسه؛ بل ولحاز 
أن يكون السواد أسود بسواد هو نفسه. والعالم عالما بعلم هو نفسه؛ وذلك 
قلب لقاعدة العلل والمعلولات. 

وأما الثالث فمن وجهين: 

الأول: أنه لو كان البقاء شرطًا لكون الباقي باقيّا فمن قضية الشرط أن 
لا يمتنع وحوده دون المشروط: كالحياة مع العلم. 

وعند ذلك: فلا يمتنع تقدير وجود البقاء بدون كون ما قام به باقيًا؛ 
وهو محال. 

الثاني : آثه ل كان البقاة. شرطا لكون الباقي باقيّاك وأن يكون البقاء 
قائمًا بغير الباقي؛ لحاز أن يقال ببقاء الأعراض» ببقاء قائم بالجواهر لا بما؛ 
وهو محال على أصل الشيخ أبي الحسن الأشعري. 

الوجه الثاني على أصل المسلك: أن ما ذكره الشيخ منتقض على أصله 
بالقديم؛ فإن القدم قد يطلق على المتقدم بالوجودء إذا تطاول عليه الأمدء 
ومنه قوله -تعالى-: « كَالْعْرَجُونٍ الْقَدِيمِ 4 [يس: 29]. 

والجوهر لا يوصف ف أول زمان حدوثه بكونه قديمًا يبهذا الاعتبار. وقد 
يوصف به بعد ذلك؛ فقد تحدد له حكم لم يكن, كما تحدد في الباقي. 

فإن جعله معللاً بالقدم؛ فهو حلاف مذهبه. 
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وإن لم يعلله بالقدم؛ فقد انتقض دليله. ش 
المسلك الثاني: 

للشيخ أبي الحسن الأشعري. 

وحاصله: أنه لو بقى الباقي بنفسه من غير بقاء؛ لما تصور عدم اللجوهر, 
واللازم ممتنع؛ فالملزوم مثله. 

وبيان الملازمة: هو أن الجوهر إذا كان باقيًا لا ببقاء؛ فهو لا ينعدم 
بنفسه؛ إلا لما كان باقيًا. 

والقدرة لا تتعلق بوجوده في حالة بقائه حى يقال بعدمه بسبب عدم 
تعلق القدرة بإيجاده حال كونه باقيّاءِ لما فيه من إيجاد الموحودء وتحصيل 
الحاصل. ولا يتعلق بعدمه؛ إذ القدرة المؤثرة» لابد لما من أثرء والعدم لا 
يكون أثْرًا؛ إذ هو نفي محض. 

وهو ضعيف أيضًا؛ إذ لقائل أن يقول: 

ما المانع من إعدامه بالقدرة» كما قاله القاضي؟ 

والقول بأن العدم نفي محض؛ فلا يكون أثرًا للقدرة؛ فمندفع. فإنه إن 
قيل: بأن أثر القدرة لابد وأن يكون أمرًا ثبوتيًا؛ فممنوع. 

وإن قيل: إن أثر القدرة ما لولا القدرة لما كان؛ فالعدم يمذا الاعتبار 
أثر؛ فإنه لولا القدرة لما كان. 

ولا يلزم على هذا أن يقال: فيلزم أن يكون العدم السابق على العام 
مقدورًا؛ وهو حلاف إجماع العقلاء؛ لأن العدم السابق قديم؛ والقديم لا تتعلق 
بالقدرة به؛ لما فيه من تحصيل الحاصل؛ وهو محال» بخلاف العدم المتجدد 
الكائم بعد ما لم يكن. 

سلمنا أنه بمتنع أن يكون عدم الجوهر مقدورًا؛ ولكن ما المانع من أن 
يكون طريق عدمه بأن لا يخلق الله -تعالى- الأعراض الي لا يتصور سحلو الجوهر 
عنهاء أو بعضهاء ويكون انقطاعه بسبب انقطاعهاء ولا يلزم على هذا أن يقال 
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بكون الأعراض مؤثرة في وجود الجوهر؛ لضرورة عدمه بانقطاعهاء وإلا كان 
الحياة مؤثرة في العلم؛ لضرورة أنه يلزم من عدمها عدمه؛ وهو محال. 

فإن قيل: إذا حوزتم كون الباقي باقيّا بلا بقاء؛ فما المانع من الحكم 
على الأكوان بكوها باقية؟ ولو كانت باقية؛ فما طريقكم في عدمهاء وعدم 
الكون لا يكون عند المعتزلة إلا بضدهء وذلك يجر إلى امتناع عدم الأكوان 
جملة؛ وهو محال. 

فنقول: هذا إنما يلزم أنه لو قيل: بامتناع كون الأعراض باقية؛ بسبب 
امتناع قيام البقاء يماء وليس كذلك؛ بل استحالة بقائها يما سننبه عليه في 
موضعه إن شاء الله -تعالى -. 

وأما المعتزلة: فقد اعترضوا على هذا المسلك» بأن الله -تعالى- يخلق 
فناء هو عرض لا في محل مضاد للجوهر؛ فيفئ به الجوهر؛ وهو باطل -على 
ما سنبينه في موضعه- واستدلوا على نفي البقاء بثلاث مسالك: 
المسلك الأول: ٠‏ 

أنه لو كان البقاء معين» لم يخل: إما أن يكون له ضدء أو لا ضد له. 

فإن كان الأول: وجب قيام ضد البقاء بالجوهر؛ فإن جملة المتضادات» 
لا تقوم بغير الجواهر. ولو قام ضد البقاء بالجوهر حالة كونه باقيّا؛ لكان 
بايا وغير باق؛ وهو محال. وإن لم يكن له ضد: فعدمه متعذر. 
المسلك الثاني: 

هو أنهم قالوا: لا معيئ لكون الجوهر باقيّا إلا أنه مستمر الوجود 
والبقاء عند القائلين به متجدد غير مستمر. فلو كان استمرار الوجود مفتقرا 
إلى البقاء المتجدد؛ لكان استمرار الوجود متجددًا؛ وهو محال. 
المسلك الثالث: 


أنهم قالوا لو كان الجوهر باقيّا ببقاء؛ فبقاؤه زائد على وجوده. وعند 
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هذا فلا يخلو: إما أن يقال بحواز حلق الجوهر في وقتين فصاعدًا دون لكان 
أو أنه يمتنع خلقه دون البقاء. 

لا جائز أن يقال بالثاني: وإلا كان الباري -تعالى- ملجأ إلى خلق 
البقاء» عند خلق الجوهر؛ وهو ممتنع» فلم يبق إلا الثاني ؟ وهو المطلوب.. . 

وهذه المسالك أيضًا باطلة: 

أما الأول: فلأنه وإن لم يكن للبقاء ضد كما يقوله الشيخ أبو الحسن 
الأشعري ذَيه؛ فإنما ينعدم؛ لاستحالة بقائه في نفسه؛ وما كان كذلك؛ فلا 
يكون مفتقرا في فنائه إلى ضد. 

وأما الثاي: فلأنه دعوى بمحردة؛ فإنه لا يمتنع أن يكون المقصود من 
الشرط مقارنته للمشروط؛ وذلك حاصل به حالة استمرار الوجود بتعاقب 
الشرط» وباستمرار الشرط. 

وأما الثالث: فباطل بالحياة مع العلم» وبكل شرط مع شروطه. 
الصفة الثانية: القدم: 

وقد اتفق الجمهور على أن الله -تعالى- قليم لنفسه لا بقدم زائد عليه. 

وقال عبد الله بن سعيد من أصحابنا: إنه قديم بقدم» وأثبت القدم معى 
زاكذا غلية: ش | 

واحتج على ذلك بما سبق الاحتجاج به على البقاء - وقد سبق إبطاله. 

والذي يخصه ههنا أن يقال: لا يخلو: إما أن يريد بالقدم: أنه الذي لا 
أول له؛ فيكون أمرًا سلبياه. ومعين عدمياء فلا يستدعي أن. يكون معللاً.معئ. 

أو يريد به ما فسر كلامه به الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييئ» وهو أن 
قال: المراد من قول ابن سعيد: إن الله -تعاللى- قدي بقدم: أنه مختص في قيامه 
بنفسه بمعين لأجله ثبت وجوده لا في مكان» كما اختص المتحيز .معن لأجله 
ثبت وجوده لا في مكان» كما اختص المتحيز .معيئ لأجله كان مختصا بالحيز؛ 


و( سبلب د --مه أبكار الأفكار في أصول الدين 
فهو مع بعده عن دلالة لفظ القديم؛ فالقدم يرجع حاصله إلى صفة نفي: وهي 
وجوده لا في مكانء والصفات السلبية لا تعلل» بخلاف الصفات الثبوتية. 
وإن أراد به غير ذلك؛ فلابد من تصوره.ء وإقامة الدليل عليه. 
الصفة الثالثة: الوجه: 

ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري في أحد قوليه» والأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييق» والسلف إلى أن الرب -تعالى- متصف بالوجه؛ وأن 
الوحه صفة ثبوتية زائدة على ما له من الصفات» متمسكين ف ذلك بقوله 
-تعالى -: ل وَيبَقَى وَجَهُ رََكَ ذو ألَلّلٍ وَالإِكرَامٍ 4 [الرحمن: 107 لا أنه 
بمعين الجارحة» ومن المشبهة من أثبت المح ع الجارحة. 

ومذهب القاضي والأشعري -ف قول آحر- وباقي الأئمة: أن وجه الله 
-تعالى - وجوده. 

والحق في ذلك أن يقال: 

لا سبيل إلى إثبات الوجه معيئ الجارحة؛ لما سنبينه في إبطال التشبيه وما 
لا يحخوز على الله -تعالى-. 

وكونه زائدًا على ذاته» وما له من صفات لا .معي الجارحة» وأنه وجه 
لا كوجوهنا كما أن ذاته لا كذواتناء كما هو مذهب الشيخ في أحد قوليه. 
ومذهب السلف؛ وإن كان ممكنًا إلا أن الحزم بذلك يستدعي دليلا قاطعًا؛ 
ضرورة كونه صفة للرب -تعالى- ولا وجود للقاطع ههنا. 

وإن جاز أن يكون الدليل ظاهرًا؛ فلفظ الوجه في الآية لا دلالة له على 
الوجه يهذا المعيئ لغة لا حقيقية» ولا مجحازًا؛ فإنه لم يكن مفهومًا لأهل اللغة 
حي يقال: إفهم وضعوا لفظ الوجه بإزائه» وما لا يكون مفهومًا لهم, لا يكون 
موضوعًا لألفاظهم؛ فلم يبق إلا أن يكون محمولاً على مقتضاه لغة. 

وقد تعذر حمله على الحقيقة -على ما تقدم- وهو الوجه .معبئ الجارحة» 
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إذ هو المتبادر من لفظ الوجه عند إطلاقه إلى الفهم» والأصل ف ذلك إنما هو 
الحقيقة. 

فلم يبق إلا جهة التجوز. وهو التعبرة بالوحه عن الذات» وبمجموع 
الصفات. 

ثم وإن صح التجوز به عن صفة أخرى على ما قيل. غير أن التجوز به 
عن الذات» وبمجموع الصفات أولى» وذلك من جهة أنه خصصه بالبقاءء 
والبقاء لا يتتخحصص بصفة دون صفة؛ بل الباري -تعالى- باق بذاته» ومجموع 
صفاته. 
الصفة الرابعة اليدان: 

وقد اختلف المتكلمون في مقتضى قوله -تعالى- لإبليس:. ١‏ قَالَ 
يتَِلِيسُ ما مََعَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَىَ 4 [ص: 75]؛ إذ هو 
صريح في إثبات اليدين لغة» فذهبت المشبهة: إلى أهما بمعئ الحا حتين. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري: إلى أنهما صفتان ثبوتيتان؛ زائدتان 
على ذاته» وباقي صفاته؛ لا أهما .معيئ الجارحتين؛ وهو مذهب السلف. وإليه 
ميل القاضي :في يعض كتية: 

وذهب أكثر أثمتنا: إلى تفسير اليدين بالقدرة» وكثير من المعتزلة إلى 
التفسير بكونه قادرًا. 

وذهب بعض اللمعتزلة: إلى التفسير بمعيئ النعمة. 

وذهب قوم: إلى أن اليدين ف الآية» صفة زائدة. 

والحق عندنا في ذلك أن يقال: 

أما إثبات اليدين بمعيى الجارحتين: فباطل؛ لما سيأ في نفي التشبيه. 

وأما إثبات اليدين بالمعين الذي أراده الشيخ أبو الحسن الأشعري: 
فيستدعي دليلا قاطعًا؛ لما سبق في الوجه؛ ولا قاطع. 
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وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهرء إلا أنه غير موجود فيما 
نحن فيه؛ لما حققناه في صفة الوجه. 

وإن سلمنا وجود الظاهر غير أنه متنع الحمل على ما قيل؛ لأنه أضاف 
الخلق إلى اليدين؛ فإن كانت اليدان مما يتأتى بمما الخلق؛ فهي القدرة. وإلا 
فإضافة الخلق إليهما يكون كذبًا. 

وأما تفسير اليدين بالنعمة؛ فباطل لوجهين: 

الأول: أنه أضاف الخلق إليهماء والخلق لا يتعلق بالنعمة. 


الثاى: أنهما مذكوران بلفظ التثنية» ونعم الله -تعالى- على آدم غير 
عت 22 5 ورتير ه م “ير ص٠‏ تنا 
منحصرة ف أمرين على ما قال -تعالى-: 8 وَإِن تَعدّوأ نعمت الله لا 
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فإن قيل: النعمة تنقسم: إلى ظاهرة» وباطنة» وإلى عاجلة» وآجلة؛ 
فيحتمل أنه أراد بيدي: أي بنعمي العاحلة» والآجلة» أو الظاهرة» والباطنة» 
ويحتمل أنه أراد به سجود الملائكة له؛ وتعليمه الأسماء كلها. 

قلنا: إلا أن ما ذكروه قد كان محتمعًا في حق آدم؛ فإن حمل على الكل 
حرج عن التثنية؛ وإن. حمل على خصوص اثنين.منهما؛ فلا يكون أولى من 
غيره؛ فلا يكون التخصيص مفيدًا. 

ولا سبيل إلى القول. بكون اليدين صفة زائدة؛ لما فيه من تعطيل الدلالة. 

وإذا بطلب جميع هذه الأقسام, فالأشبه أهما معئ القدرة؛ فإن إطلاق 
اليدين يمعي القدرة» سائغ عرفا ولغة؛ وهذا يقال: فلان في يدي فلان. إذا 
كان متعلق قدرته» وتحت حكمه ومشيئته؛ وإن لم يكن في يدين اللتين معى 
الجار حتين. ش ش 

فإن قيل: يمتنع حمل اليدين على القدرة لوجهين: 

الأول: أنه يلزم من ذلك إبطال فائدة التخصيص» بذكر خلق آدم 
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باليدين» من حيث أن سائر المحلوقات؛ إنما هي مخلوقة بالقدرة القديمة. 

الثاني: هو أن اليدين مذكورتان بصيغة التثنية» وقدرة الرب تعالى واحدة. 

قلنا: أما الأول: فمندفع؛ فإنه حاز أن تكون فائدة التخصيص 
التشريف» كما خصص المؤمنين بلفظ العباد» وأضافهم بالعبودية إلى نفسه. 
وخحصص روح عيسىء والكعبة بالإضافة إلى نفسه. 

وأما الثاني: فلأنه قد يعبر باليدين عن القدرة كما ذكرناهء» وكذلك 
بلفظ اليد» ولا امتناع في اللغة عن التعبرة بالتثنية» أو الجمع عن الواحد. 
الصفة الخامسة: العينان: 

قال الله -تعالى- « تَجرى بِأَعَيدِنَا 4 [القمر: 5 »]١‏ وقال -تعالى-: 
« وَلِعْصَنَعَ عَلْ عَيَ 4 [طه: 9*"]ء وقد احتلف المتكلمون في معناهما: 

فقالت المشبهة: هما عينان ممعبئ اللحار حتين. 

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: -في أحد قوليه- وجماعة من 
السلف: هما صفتان نفسيتان كما قال في اليدين. 

وف قول آحر له: إهما معيئ البصر. 

والحق في ذلك: أن إثبات العينين بمعى الجارحتين ممتنع؛ لما سيأتي في 


دليلاً قاطعًا -كما سبق- ولا قطع ههنا. 

وإن سلمنا الاكتفاء في ذلك بالدليل الظاهر؛ فالآية غير متناولة له 
بطريق من طرق الدلالات اللفظية؛ لما سبق. 

وإن سلمنا أنها محتملة له لغة. غير أنما أيضًا محتملة لغيره» وبيان 
الاحتمال من أربعة أوجه: 

الأول: أنه يحتمل أنه أراد بقوله ا ري يأعبيكا 4: أي بحفظنا 
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وكلاءتنا؛ ولهذا تقول العرب: فلان بعين فلان» أي في حفظه وكلاءته. 

الثاني: أنه يحتمل أنه أراد به ببصرناء وهو بصير كما سبق في 
الإذزاكات. وصيغة المع للتعظيم كما' ف قوله دعالى-: « عن قَسْمَنَا 4: 
[الزعرف: 77]» وقوله -تعالى-: ل وَأَنَرَلْتَا مِنَ آَلسَمَآءٍ مَآءْ 4 [المؤمنين: 
] إلى غير ذلك. 

الثالث: أنه يحتمل أنه أراد به ما انفجر من عيون الأرض وأضافها إليه 
إضافة تمليك. 

الرابع: أنه يحتمل أنه أراد به عيون المتعينين من عباده للنجاة من الغرق» 
واختصاصهم بالإضافة إليه للتشريف والإكرام» كما سبق. 
الصفة السادسة: الجنب: 

وقد أثبت المشبهة للباري -تعالى- صفة الجنب .معق الجارحة تمسكا 
بقوله دقانتة « يمسر غلا عوطت ق حم اله > |الزمر: 65]. 

ومن السلف: من حمل لفظ الجنب ف الآية على صفة زائدة على ما له 
من الصفات النفسانية لا معن الجارحة. ولا يخفى أن حمله على الحارحة ممتنع 
كما سيأق» وحمله على لمعن الثاني أيضًا ممتنع؛ لما سبق. 

كيف وأن الاحتمالات ف الآية المتعارضة؛ فيحتمل أنه أراد بجنب الله 
أمره؛ فإن الجنب قد يطلق بمعين الأمرء ويكون الحاصل قوله: ١‏ قَرَّطْتٌ فى 
جنب آله 4: أي ف أمر الل ومنه قول الشاعر: 

أما تتيقن الله في جنب عاشق له كبد حرى عليك تقطع 

معناه: في أمر عاشق» ويحتمل أنه أراد به الجناب» ومنه يقال: فلان لائذ 
بيجنب فلان: أي بجنابه» وحرمه. 
الصفة السابعة: صفة النور: 

قالك الشزيةة أن نور هيك وقول نارهز الله زوة الكتمنوايعن 
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وَآلأَرَض » [النور: 5؟]؛ وعتنع مله على ما هو المتبادر منه إلى الفهم وهو 
النور الكائن من أشعة النيرات وإلا كان الباري -تعالىى - عرضًا؛ وهو محال 
كمايا" 

فإن قيل: المراد به أنه نور لا كأنوارناء فلابد له من دليل قاطع» ولا قاطع. 
وإن سلمنا الاكتفاء بالظاهر, غير أن اللفظ لا يحتمله لغة» على ما سبق. 

وإن سلمنا احتمال اللفظ ف الآية له غير أنه يحتمل غيره» وبيانه من وجحهين: 

الأول: أنه يحتمل أنه أراد به أنه منور السموات»؛ والأرض بخلق أنوارها. 

ويحتمل أن يكون المراد به أنه هادي أهل السموات والأرض بطريق 
حذف المضاف»ء وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله -تعالى-: « وَسَكَلٍ الْقَرَيَة 4 
[يوسف: 87 ]: أي أهل القرية. 

الصفة الثامنة: الساق: ش 

قال الله -تعالى-: ١‏ يوم يُكشّفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: ؟4]» وقد 
احتلف في مفهومه: 1 

فمنهم: من حمله على ظاهره؛ وهو الساق .معن الجارحة كالمشبهة. 

ومن السلف من قال: هو ساق لا كالسوق. 

والقول الأول باطل؛ لما يأن. 

والثاي: أيضًا ممتنع؛ لما سبق في باقي الصفات الخبرية. 

ثم إنه كما أمكن حمله على ذلك؛ فقد أمكن حمله على الكشف عما.قٍ 
يوم القيامة من الأهوال؛ ولهذا يقال: قامت الحرب على ساقء عند التحامهاء 
واشتداد أهوالما. 
الصفة التاسعة: الاستواء على العرس: | 

قال الله -تعالى-: 8 الرَّحْمَنٌ على الْعَرَشُ آسَتَوَّئ 4 [طه: 5]» وقد 
احتلف أهلة الملة في ذلك. ْ 
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فمنهم: من حمله على الاستقرار والمماسة للعرش: كالمشبهة؛ وهو 
باطل؛ لأنه لو كان مستقرًا على العرش» والعرش جسم من الأحسام؛ فإما أن 
يكون مساويًا له» أو أكبر» أو أصغر؛ والكل محال؛ لما سيأت في إبطال ما لا 
يبجخوز على الله تغالى, 

وعلى هذا فما نقل عن بعض الأئمة المشهورين من قوله: الاستواء 
معلوم» والكيف بجهولء والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واحب. 

إن أراد بالاستواء المعلوم: الاستقرار والمماسة؛ فهو محال. 

وإن أراد به استواء لا كاستوائناء كما ذهب إليه السلفء والشيخ أبي 
الحسن الأشعري ف أحد قوليه؛ فغير معلوم؛ لعدم دلالة القاطع عليه؛ وعدم 
دلالة اللفظ عليه لغة - كما سبق-. 

وما عداه فالاحتمالات فيه متعارضة؛ على ما يأق. 

ومنهم من توقفء؛ والتوقف إن كان للتردد بين الاستواء .معى 
الاستقرار» وغيره من الاحتمالات» فخطأ؛ ضرورة انتفاء الاستواء .مع 
الاستقرار قطعًاء وإن كان للتردد بين ما عدا ذلك من الاحتمالات؛ لعدم 
القطع بواحد منها على سبيل التعيين؛ فلا بأس به. 

ومنهم: من صار إلى التأويل» والقائلون بالتأويل فقد احتلفوا: 

فمنهم من حمل الاستواء في الآية على الاستيلاء» والقهر. ومنه قول 
العرب: استوى الأمير على مملكته» عند دخول العباد في طاعته» ومنه قول 


الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 
اف باستو 
وقال الآخر: 


ولما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر 
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أي استولينا عليهم؛ وهو من أحسن التأويلات وأقربما. 

فإن قيل: حمل الاستواء على الاستيلاء» يشعر بسبق المغالبة وتقدم 
المقاومة؛ وهو ممتنع على الله -تعالى -. 

سلمنا عدم إشعاره بذلكء» غير أنه لا فائدة في تخصيص العرش بذلك» 
مع تحقيقه بالنسبة إلى كل الحوادث. 

قلنا: أما الأول» فإنه وإن جاز أن يكون الاستيلاء مسبوقا بالمقاومة» 
ولكق لذ يلم أن.يكوق عستوقا ماه ويه لفط الاشيافة معغر دول لكان 
لفظ الغالب مشعر به؛ وليس كذلك بدليل قوله -تعالى-: 9 وَآلنّهَ الت على 
اعرلت 4 [ يت ١؟].‏ 

0 أما الثاني: فمندفع أيضاء فإنه جاز أن تكون فائدة تخصيص العرش 
بالذق التسريفية كما شق واجعان أنتيكون ذلك للعية بالأعلن على الأذن 
من حيث أن العرش في اعتقاد الخلائق أعظم المحلوقات» وأجل الكائنات. 

ومنهم: من حمل الاستواء في الآية على الاستعلاء والرفعة» وينقدح فيه 
الإشكالان السابقان» وجوابما ما سبق. 

ومنهم: من حمله على القصد والإرادة لخلق العرش؛ فإن 0 قد 
يطلق بمعين القصدء ومنه قوله -تعالى-: « ثُمَّ آسَتَوَىَ إلى آلسَّجَاءِ 
دخان » [فصلت: :]١١‏ أي قصد إلى السماء. 

وفيه نظر؛ فإن الاستواء وإن أطلق بمعين القصد عند صلته بإلى؛ فلا يلزم 
مثله» عند صلته بعلى؛ ولهذا يحسن أن يقال: فلان قاصد إليك» ولا يقال: 
قاصد عليك. 
الصفة العاشرة: النزول: 

ا وقد ورد في الصحاح المنقولة عن الثقات عن النبي كَلِ أنه قال: «إن الله 
-تعالى - ينزل إلى سماء الدنيا في كل ليلة» وف رواية: كل ليلة جمعة» فيقول: 


و73 سلب س-ا-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟76'') وظاهر لفظ 
النزول» للانتقال والحركة من جهة العلو؛ إلى جهة السفل. 
فمن حمله على ذلك في حق الله -تعالى - من المشبهة؛ فقد أوجحب كون 
الباري -تعالىى- متحيرًا؛ لانتقاله في الأحياز» وتبدها عليه» وهو محال» كما 
يأي» ولما تعذر ححمله على ما هو ظاهر فيه, احتلف الأئمة. 
فذهب بعض السلف: إلى حمل النزول في حق الله -تعالى - على نزول 
لا كترولنا من غير حركة وانتقال. وهو إن كان ممكنًا في نفس الأمرء غير أنه 
لا يدل عليه قاطع» ولا لفظ الترول ف الخبر يحتمله على ما سبق؛ فتعين 
التأويل مما يحتمله لفظ 0 وهو حمل الترول على معين اللطف والرحمة؛ 
وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأن» والاستغناء الكامل المطلق. 
وهذا يقال: 0 الملك مع فلان إلى أدن الدرجحات؛ عند لطفه به 
وانبساطه في حضرة مملكته» وفائدة ذلك الانبساط الخلق على التقرب 
بالعبادات» وإلا فلو نظر إلى ما يليق مٌملكته» وعلو شأنه» وعظمته؛ لما وقع 
التجاسر من العبيد على خدمته» والوقوف بين يديه في طاعته؛ فإن العباد 
وعباداتهم من صومهم؛ وصلاتهم بالنسبة إلى عظمة الله -تعالى- وجلاله 
دون تحريك أنملة لبعض العباد طاعة وخدمة لبعض ملوك العباد» ومن فعل 
ذلله ا فاته يعد م الراك قبا متهيركا لاله للف تار كا عن دائزة 
)١(‏ رواه البخحاري ))٠١954(‏ 0 (769)» وابن حبان (350)» والترمذي (ه/ 
7ه ) والدارمي »)١475(‏ وأبو داود (5/5؟) )١51١5(‏ (477)) والنسائي 
في الكبرى »)0٠١*15()1١55١(‏ وابن ماجه (55؟١)»‏ مالك في الموطأً (598) 
))5١14/١(‏ وأحمد في المسند (5514/9 2551 58٠5‏ 4807)» وعبد الله بن أحمد 
في السنة (؟/2480 »)48١‏ والطبراني في الأوسط )١59/5(‏ (1079)» وابن أبي 
عاصم في السنة (497) (505)» والبخاري في الأدب المفرد (5514/1) (757)) 


والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (1517/1)» وابن بطة في الإبانة -بتحقيقنا- ط. 
العلمية- بيروت. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 0ه 
التعظيم»؛ فما ظنك .من هو دونه ف الرتبة؟ 

وأما التخصيص بسماء الدنياء فإنما كان لأنما أدنى الدرحات بالنسبة إلى 
حلال الله -تعالى- فلذلك خحصصت بالترول إليها مبالغة في التلطف. كما 
تقال اللو لخن عقا : #صعت إل ١‏ القزياء ولول إل الفوق» ينعيف أن "ذلك أهى 
التويع اه لقعم لي اا 

ولأحل ذلك خحصص الترول باللياللي دون الأيام؛ من حيث إمًا مظنة 
الخلوات» وأنواع العبادات؛ لأرباب المعاملات. 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك نزول ملك من ملائكة الله بطريق حذف 
المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله -تعالى-: 9 وَسَكَل الْقَرَيَة 4: أي 
أهل القرية: ولقوله -تعالى « الَّذِينَ تخاربون أله 4: أىا أولباء الله يفول 
فل من كانه الأتزتي علي 4 هل يذل يسدق فا غمر 8207 وترضا فك نلك لقو 
إلى الله -تعالى - كما يقال: نادى الملك في مدينته وقال: كذا كذا. وإن كان 
المنادى» والقائل غيره". 
الصفة الحادية عسرة: الصورة: 

وقد روى عن النبي يه أنه قال: «إن الله حلق آدم على صورته»”". 

فذهبت المشبهة: إلى أن هاء الضمير ف الصورة عائدة إلى الله -تعالى-؛ 
وأن الله -تعالى - مصور بصورة مثل صورة آدم؛ وهو محال كما يأن: 


)70/9( انظر في مسألة العزول: تفسير القرطبي (41//5)» (40/10) وفتح الباري‎ )١( 
وشرح الزرقاني‎ »)١57 ١1417 21١74/9( والتمهيد لابن عبد البر‎ »)١5:584( 
وتحفة الأحوذي‎ 2»)١40/5( وعون المعبود‎ »)5١ »49/1( :)540/١( للموطأ‎ 
وشرح مسلم للنووي (257/1 70)» وشرح سنن ابن‎ »)58/٠١( )*:/9( 
))755/5( والديباج للسيوطي‎ »)١717/١( وتنوير الحوالك‎ »)941/١( ماجه‎ 
»)107/4( وأعلام الموقعين لابن قيم‎ »)5١17/١( والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.)860/١( والإنصاف للبطليوسي‎ »)4١14/1( والإحكام لابن حزم‎ 

(1) تقدم تخريجه. 


ج41 أبكار الأفكار فق أصول الدين 

ومن عرف سبب ورود الخبر هان عليه التقصي عنه؛ وسببه ما روي أن 
البي هليِهُ رأى شخصًا يلطم صبيًا على وجهه فقال: لا تلطمه إن الله خلق آدم 
على صورته. على صورة الصبي ولو قطع النظر عن سبب الورود؛ فيمكن 
تأويله بعود الضمير في الخبر إلى آدم؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه أمكن أن يقال: المراد به أنه خلق آدم على صورته الى رؤى 
عليها ابتداء من غير أب» وأم» وتقلب في أطوار الخلقة. 

الثاني: أنه حلق آدم في ابتداء حلقه على الصورة الى هبط يما من الحنة؛ 
لا أنه غير عنهاء ويكون المراد من ذلك بيان تخصيص آدم بذلك تشريفا له 
وتكريًا. 
فإن قيل: وإن استمر لكم مثل هذا التأويل في قوله: إن الله حلق آدم 
على صورته. فما وجه التأويل في قوله يل «إن الله حلق آدم على صورة 
الرحمن»2"7؛ فإنه من الأحاديث المشهورة بالصحة. 

قلنا: إذا ثبت استحالة اتصاف الرب -تعالى - بصؤرة مشابهة لصورة 
آدم؛ فالتأويل واحبء والحمل على الاحتمال البعيد لازم. وإن كان في غاية 
البعد» وهو أن يقال: يحتمل أنه أزاد بقوله: «على صورة الرحمن»: أي صفة 
الرحمن؛ فإن الصورة قد تطلق ويرد بما الصفة. 

ولهذا يقول القائل لغيره إذا أراد استعلام أمر؛ اذكر لي صورة الحال: أي 
صفة الحال» وحيث خلق آدم مخصصًا بعلوم لم توجد لغيره من المخلوقين على 
ما قال -تعالى-: 2-0 ادم الدسمَاء كلها 4 [البقرة: ]"١‏ الآية» وكان 
الرب -تعالى- أيضًا منفردًا بعلوم لا يشاركه فيها أحد من المخلوقين فصح 
القول: بأنه لق آدم على صورة الرحمن: أي على صفة الرحمن؛ ويحتمل أن 
يقال: إن الله حلق آدم على صورة الرحمن: أي على صورة معظمة في علم 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


أبكاد الأفكار فق أضول الصيك 0 سح 40080 
الله -تعالى- وأضافها إلى الرحمن تشريقًا له» وتكريًا على ما سبق. 

وعلى هذا المععى حمل بعض المفسرين قوله -تعالى-: ١‏ لَقَدَ حَلَقنَا 
آلإشَنَ ف أَحَسَن تقويم » [التين: 4]. 
الصفة الثانية عشّرة: الكف: 

وقد روى عن البي يلِعٌ أنه قال إحبارًا عن ليلة المعراج: «فوضع كفه 
بين كتفي فوحدت بردها في كبدي»"' فلذلك ذهبت المشبهة إلى كون 
الامحتتال 5 صن بكف ,معن الجارحة. 

ومن السلف من قال: هو موصوف بكف لا كالكفوف. 

ومن الأئمة من سلك طريق التأويل. 

أما القول الأول: فباطل؛ لما سيأي. 

وأما الثاي: فهو أيضًا ممتنع لما سبق في المسائل المتقدمة. 

والمتأول قال: إذا تعذر حمل اللفظ على حقيقته تعين حمله على بحازه. 

ووجه التجوز فيه؛ أن الكف قد تطلق ويراد بما الاحتواء على التقدير 
والتدبير بالخير والشر» ومنه يقال: فلان في كف فلان: أي في تدبيره. 

وعلى هذا فمععئ قوله وَيِوٌ: «فوضع كفه بين كتفي» أراد به بيان ألطافه' 
به وإشفاقه عليه في تدبيره له. 

ومعيئ قوله: «فوجدت بردها بين كتفي»: أي روح ألطافه بي فإن البرد 
قد يعبر به في اللغة عن كل روح وراحة؛ ومنه قوهم: ابترد فلان إذا استراح. 
الصفة الثالثة عشرة: الإصبعان: 

قال ولد «إن قلوب الملوك بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف 
)١(‏ حديث صحيح: رواه البخاري :)٠١75/7(‏ ومسلم (1755)؛ وابن حبان في 


صحيحه (5700)» والترمذي (ه/55") 588*) (2584). وانظر: النور 
الوهاج للأجهوري -بتحقيقنا لأول مرة- طّ دار الكتب العلمية - بيروت. 


«7 سب سح أبكارالأفكار فق أصول الدين 
ماع" ول سكن :أن رركون نا باصبعين ,معيئ الحار حتين» ولا بإصبعين 
لا كأصابعنا؛ لما مر في باقي الصفات الخبرية» وأما وجه التأويل؛ فكما سبق 
في اليدين. 
الصفة الرابعة عشرة: القدم: 

قال ظَليهُ ف أثناء حديث مطول «فيضع الحبار قدمه في النار فتقول قط 
قط»: أي حسبي حسبي -ويتعذر حمله على القدم .معن الجارحة» وعلى صفة 
زائدة بكونه قدما لا كأقدامنا؛ لما تقدم في اليدين. 

وإذا تعذر حمل اللفظ على ظاهره؛ تعين حمله على ما هو بعيد فيه؛ وهو 
أنه يحتمل أنه أراد بالقدم أقدام الحبارين المرتفعين عن التكاليف؛ فإن كل من 
طغى» وبغى» وخرج عن ربقة التكليف يقال له: جبار» وعبر عن المجموع 
بلفظ الواحد كما ف قوله -تعالى-: ط إن لفن لَفى خْسَر 4 [العصر: .]١‏ 

ويحتمل أنه أراد به قدم بعض 9 عناء زيكرن الل عالت قد 
ألهم النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الحبار المعين فيهاء ويحتمل أنه 
أزاة يه ملكا 'غارق الثاز. 
الصفة الخامسة عشرة: الضحك: 

وقد أثبت المشبهة صفة الضحك للباري -تعالى- تمسكا ما روى عن 
البي يلد أنه قال في أثناء حديث «فضحك حي بدت نواجزه»”) وكتنع حمله 


)١(‏ حديث صحيح: رواه مسلم (5555)» وابن حبان (507)) والحاكم في المستدرك 
(/107*) (08040)» والترمذي )5١9(‏ (78577)., والنسائي في الكبرى 
»)0٠١ 40709‏ وفي الصغرى »))١١574(‏ وابن ماجه )١99(‏ (2)88894 وأحمد في 
المسند )١١1/7( )١077/1(‏ (185/5) (31/5) والبيهقي في الاعتقاد ))١157/١(‏ 
والأسماء والصفات »)01/١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة (5 5؟١)‏ (00/5). 

(؟) حديث صحيح: رواه مسلم »)١١١١( )١187(01175/1١(‏ والبخاري )٠١517/5(‏ 
فسنت 6ت 2 4 64 والترمذي 1/١ )55955١‏ )2 255549 


أبكار الأفكار في أصول الدين لبلب - دسح 420 
على التبسم» والقهقهة بالآلات» والأدوات الجسمانية؛ لما سيان إبطاله في 
إبطال التشبيه» وعلى ضحك لا كضحكنا؛ لما تقدم؛ فلابد من التأويل. 

وتأويله أن يقال: الضحك قد يطلق على ظهور تباشير النجح ف كل 
أمر. 

ومنه يقال: ضحكت الرياض إذا بدت أزهارهاء وعلى هذا فقوله 
فضحك؛ أي بدت تباشير الخير» والنجح منه. 

وقوله: «ح بدت نواجزه»: أي ظهر كنه ما كان متوقعًا منه؛ فإن 
بدو النواحر قد يطلق على هذا المععن» ومنه قول الشاع 7") 

قوم إذا البشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدائًا 

أما أن يكون المراد به الأسنان؛ فهو محال. 
الصفة السادسة عشرة: الكرم: 

الظواهر واردة» والإجماع منعقد على اتصاف الرب -تعالى- بالكرم. 

وقد ذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن كرمه صفة نفسانية زائدة على ما 
له من الصفات» وهو وإن كان ممكناء إلا أنه لا دليل عليه قطعًاء ولا ظاهرًا؛ 
فيمتنع الحزم به. 

وعلى هذا: فما معي اتصافه بالكرم؟ فسيأق في شرح أسماء الله الحسئ, 
وليس تأويل هده الطراخز وجنها على ما أشير إليه من المحامل بمستبعد كما 
حل تر 0 : ( وَهوَ مَعَكُمَ أَبنَ مَا ْم » [الحديد: 4]ء 7 
0 0 يكور من خوّئ ثلنَة إلا هو رَابِعَهُمَ وَلَا حَمْسَة إلا هو 

سْجُمَ 4 [ا محادلة: 10] على معن الحفظء والرعاية. 


وأبو داود )"٠١4/1( )١1308(‏ وغيرهم بلفظ «أنيابه». - 
)١(‏ أورده الرامهرمزي في أمثال الحديث (ص؛ »)٠١‏ وابن قدامة في المغئ (7417/1)) 
والجويئ في الشامل 55١‏ ه). 


401 أبكار الأفكار فاق أصول الدين 

وكما حمل قوله -تعالى - على ما أخبر به نبيه يلد عنه أنه قال: «من 
أتابي ماشيًا. أتيت إليه 00 على معن التطويلء والإنعام إلى غير ذلك 
من الظواهر. 


))07١9548( )51/9-0( حديث صحيح: رواه مسلم (51/5؟) (/55481)» والبخاري‎ )١( 
21١١7 »: ١/9 وأحمد في المسند‎ 2»)5805١( والترمذي (7507)» وابن ماجه‎ 
والبيهقي في شعب الإبمان‎ »)١07١4( وفي الأوسط‎ »)5١51( والطبراني في الكبير‎ 
والبخاري في خلق أفعال‎ »)5١9/1( وابن منده في الإبمان‎ »)390/5( )17/1( 
.)"557/١1( وابن المبارك في الزهد‎ »)4 54/١( العباد‎ 


أبكار الأفكار فق أصول الدين ابللبل ‏ -س سح 420 
المسألة التاسعة 
في أن الصفة هل هه نفس الوصف أم غيره؟ 

وقد احتلف في ذلك: 

فذهبت المعتزلة: إلى أن الصفة هي نفس الوصفء والوصف خير المخبر 
عمن أخبر عنه بأمر ما كقوله: إنه عالم» أو قادر» أو أبيض» أو أسود» ونحوه 
وأنه لا مدلول للصفة» والوصف إلا هذا. 

واحتجوا على ذلك: بأنه لو خلق الله -تعالى- العلم» » والقدرة؛ أو غير 
ذلك لبعض المحلوقين؛ )امع لضي دار ذلك واضفا لوث كان العم 
والقدرة صفة؛ لصح تسمية خالقه واصفاء كما يصح تسمية خالق الحركة 
كا ولو أخبر عنه أنه عالم» أو قادر» أو غير ذلك؛ صح ايه امنا 
والففة: ني أن كرون ها يكرين 4" الو امات اعفاد يتن على هد النشكز 
غير القول» والإخبار. 

وإذا ثبت أن الوصف هو القول» والإخبار؛ فالعرب تقول: الوصف 
والصفة ممععئن واحد: كالوحه والجحهة» والوعد والعدة» والوزن والزنة. 

وإذا كان الوصف هو القول؛ فالصفة هي القول؛ لكوها ف معناه. 

وأما معتقد أهل الحق من الأشاعرة» وغيرهم: فهو أن الوصف هو 
القول الدال على الصفة» والصفة هي المع القائم بشيء ما: كالعلم, 
والقدرة» والإرادة» ونحو ذلك. 

وبيانه من أربعة أوجه: 

الأول: ما اشتهر في لسان العرب أن الصفة النفيية منقسمة إلى: خحلقية 
لازمة» وغير حلقية» وفسروا الخلقية بالسواد والبياض؛ ونحوه. وغير الخلقية: 
ما كان مكتسبًا من العلوم وغيرها؛ وهو دليل صحة إطلاق الصفة على 
المعين. 


2س سح ببكار الأفكاو فق أصول الدين 

الثاني: هو أن العقلاء متفقون على صحة إطلاق القول بأن العلم صفة 
فلان» والجهل: صفة فلان» وأن العدل» والأفضال» والإحسان صفات لله - 
عات 

الثالث: إجماع العقلاء على أن من اتصف بصفة» لا تزايله تلك الصفة 
بإحبار المخبرين» وعدم إخحبارهمء؛ ولو كانت الصفة هي الإخبار؛ لما كان 
كذلك. 

الرابع: هو أنه لو لم تكن الصفة هي المعين؛ بل القول والإخبار» لما كان 
الرب تعالى وا قِ الأزل بصفات الإلهية» والجلال؛ لعدم المخبرين» 
والواصفين؛ وهو حرق لإجماع المسلمين. 

والقول بأنه لو كانت الصفة هي المعى القائم بالشيء» لسمى خالقه 
كفنا ليبس كذلك؛ إذ ليس اشتقاق اسم الواصف من الصفة؛ بل من 
الوصف؛ وهو الإخبار عن الصفة» ولو كان اشتقاق اسم الواصف من خحلق 
الصفة؛ لسمى الرب -تعالى- عالمًا بخلقه للعلم الحادث» ومستطيعًا؛ بخلقه 
للاستطاعة الحادثة؛ وهو محال. 

وعلى هذا: فلا نسلم أن اسم المحرك مشتق من الحركة؛ بل من 
التحريك. 

وقول العرب: الوصفء والصفة بمترلة واحدة إن صح؛ فجوابه من 
وجهين: 

الأول: أنه أمكن أن يقال: معناه تنزيل الصفة مترلة الوصف في 
المصدرية» وإن كانت الصفة .خارحة عن قياس المصادر؛ ولهذا يقال: وصفته 
صفة» ووصفته وصفاء ومثل ذلك سائغ ف اللسان» ومنه قوله -تعالى- 
« وَآلَهُ أَنْبتَكر مِّنَ آلأرّض تَبَانا 4 [نوح: 7 وإن كان المصدر المنقاس 
فيه الإنبات» ومن ذلك قولهم: كتب كتابًاء والمصدر المنقاس كتابة. 
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الثاني: أنه أمكن أن يقال معيئ قولههم: الوصفء, والصفة بمترلة واحدة: 
أي أن الوصف صفة للواصف المخبر لقيامه به» وبالجملة فالبحث في هذه 
المسألة لغوي» لا معنوي. 


و0 ساساللارسس-ه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة العاشرة 
في أن الصفة جل هق نفس الموصوف أم غيره؟ 
وأن الصفة جل لا توصف أم لا؟ 

أما أن الصفة هل هي نفس الموصوفء أو غيره؟ 

فالذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري؛ وعامة الأصحاب أن من 
الصفات ما هي عين الموصوف: كالوجود. 

ومنها ما هي غيره: وهي كل صفة أمكن مفارقتها بالموصوف: 
كصفات الأفعال: من كونه خالقاء ورازقاء ونحوه. ومنها ما لا يقال: إنًا 
عين الموصوف. ولا غيره: وهي كل صفة امتنع القول ممفارقتها للموصوف 
بوحه ما: كالعلم» والقدرة» والإرادة» وغير ذلك من الصفات النفسانية لله - 
تعالى- بناء على أن معين المتغايرين كل موحودين صحت مفارقة أحدهما 
للآاحر بجهة ما. 

وعلى هذا: فكما أن الصفة الي لا تفارق ليست هي عين الموصوف» 
ولا غيره؛ فكذلك الصفات النفسانية بعضها مع بعض ما لم يصح انفكاك 
بعضها عن بعض؛ فلا يقال: إن بعضها عين الصفة الأخرىء» ولا غيرها. 

أما أنما ليست هي هي؛ فلأن المفهوم منها غير متحد قطعًا. 

وأما أنما ليست رما فلعدم الانفكاك, وحاصل التراع في هذا لا 
يرجع إلا إلى اصطلاح لفظي لاحظ له في المععن. 

وأما أن الصفة» هل توصف؟ 

فالذي عليه اتفاق العقلاء: أن الصفات لا يمتنع وصفها بصفات 
أنفسها؛ لكوها موجودة: وثابتة» وغير ذلك. ظ 

وإنما الخلاف بينهم في وصف الصفات بصفات معللة بمعين زائد عليها. 

فذهب عبد الله بن سعيد: إلى أن الصفات لا توصف ,مثل هذه الصفات» 
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فلا توصف صفات الرب -تعالى- بكوفا باقية» ولا قليمة -وإلا كانت باقية 
ببقاء» وقديعة بقدم. 

ويلزم منه قيام المع بالمعن؛ وهذا ما لا سبيل إليه مع استمرار صفات 
الله تعالى فيما لا يزال» وكونًا لا أول لها؛ بل الحق إنما هو وصفها بكونها 
قلريعة» وباقية. 

وأما كوا موصوفة بالبقاء» والقدم أو غير موصوفة به؛ فقد سبق 
تحقيقه ما فيه مقنع, وكفاية. 


و7 سس سح بكار الأفكار فق أضو الدين 
المسألة الحادية عسرة 

في تعلق الصفات بمتعلقاتها وأنه ثبوتي أو عدمق 

والمناسب لأصول أصحابنا أن مفهوم تعلق العلم بالمعلوم لا يزيد على 
كونه معلومًا به؛ وأن تعلق القدرة بالمقدور» لا يزيد على حصول المقدور 
بالقدزة: 

وعلى هذا في كل مضافين» ومن نازع زعم أن تعلق القدرة بالمقدور 
أمر ثبوتٍ زائد على حصول المقدور بالقدرة» وأن تعلق العلم بالمعلوم أمر 
ثبوي زائد على كون المعلوم معلومًا بالعلم. 

احتج الأصحاب بأنه لو كان تعلق القدرة بالمقدور أمرًا ثبوتيّاك وله 
وحود في الأعيان لم يخل: إما أن يكون واجبًا لذاته» أو ممكمًا لذاته. 

لا جائز أن يكون واجبًا: وإلا لما افتقر إلى غيره في وجوده والتعلق إذا 
كان صفة وجودية؛ فهو مفتقر إلى الموصوف به؛ فلا يكون واجيًّا لذاته؛ فلم 
يبق إلا أن يكون ممكنًا: وعند ذلك فلابد له من مؤثرء والكلام في تعلق ذلك 
المؤثر به كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء أو الدور. 

وهذه امحالات إنما لزمت من كون التعلق ثبوتيًا في الأعيان؛ فالقول به 
متنع. 

فإن قيل: لا نزاع بين العقلاء في المغايرة بين ذات القدرة» والمقدور, 
والعلم» والمعلوم» وأن القدرة متعلقة بالمقدور» والعلم بالمعلوم» ولولا ذلك لما 
تحقق وجود المقدور ولما كان المعلوم معلومًا. - 

وهذا التعلق ليس هو نفس القدرة» ولا نفس المقدورء ولا نفس العلم؛ 
ولا نفس المعلوم؛ بدليل صحة العلم بكل واحد من هذين المتعلقين مع الجهل 
مما بينهما من التعلق؛ والمعلوم غير ما ليس بمعلوم. 

وإذا كان التعلق زائدًا على المتعلقين فلا يخلو؛ إما أن يكون ثبوتيّاء أو نفييًا. 
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لا جائز أن يكون نفييًا؛ فإن نقيض التعلق لا تعلق» ولا تعلق في نفي 
بدليل صحة اتصاف العدم المحض بهء فالتعلق ثبوت. 

وهو إما أن يكون كذلك في نفس الأمرء أو لا يكون كذلك في نفس 
الأمر. 

لا جائز أن لا يكون كذلك في نفس الأمر؛ إذ هو حلاف ما الكلام 
فيه؛ إذا الكلام إنما هو مفروض فيما إذا تعلقت القدرة بالمقدورء والعلم 
بالمعلوم حقيقة في نفس الأمرء لا في فرض الفارض» وتقدير المقدر» وسواء 
كا للك معو نا لناك أر عهوالة. 

وإذا كان كذلك ف نفس الأمر؛ فلا معيئ لكونه موجودًا في الأعيان إلا 


قلنا: أما التغاير بين ذات القدرة» والمقدورء والعلم؛ والمعلوم كذا في 
كل مضافين؛ فمسلمء غير أنا لا نسلم أن الإضافة» والتعلق بين العلم 
والمعلوم» والقدرة والمقدور يزيد على حصول المقدور بالقدرة» وكون المعلوم 
معلومًا بالعلم» وعلى هذا النحو في كل مضافين» وإذا كان تعلق القدرة 
بالمقدور لا معن له إلا حصول المقدور بالقدرة؛ وتعلق العلم بالمعلوم لا معيى 
له غير كون المعلوم معلومًا بالعلم» وذلك لا يفضي إلى التسلسل على ما 
حققناه عند كون التعلق زائدًا عليه. 

وعلى هذا فلا مانع من تعلق الصفة .متعلقها في حالة دون حالة من غير 
تسلسلء ولا تغير في ذات الصفة» وإن تغير التعلق والمتعلق. 


«.؛ ص حت أبكارالأفكار فق أصول الدين 
النوع الثالث 
فيما يجوز علق الله تعالق 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى 

في أن حقيقة واجب الوجود هل هق الآن معلومة أم لا؟ 

وقد احتلف فيه: فقال بعض المتكلمين من أصحابناء ومن المعتزلة: العلم 
بحقيقته في الآن حاصلء ومنهم من منع ذلك. 

ثم احتلف القائلون بالمنع في أنه: هل يجوز أن تصير حقيقته معلومة؟ 
فمنهم من منع أيضًا: كالفلاسفة» وبعض أصحابنا: كالغزالي» وإمام الحرمين. 

ومنهم من توقف: لعي أبي بكر» وضرار بن عمرو. 

واحتج القائلون بالمنع مطلقا بحجج أربع: 

الحجة الأولى: أن حقيقته غير متناهية؛ والعقل متناه» وإدراك غير 
المتناهي بالمتناهي ؛ محال. 

الحجة الثانية: هو أنه ذاته وحقيقته مخالفة بذاتها لسائر الحقائق» 
والأؤائعة و كل بحا تعلمسيفة ككوقه هق لحو اف بعالم هيفاد وات وعوية ١!‏ إل 
غير ذلك من الصفات؛ فغير مانع من وقوع الاشتراك فيها؛ ولهذا يفتقر بعد 
معرفة ما له من صفات إلى بيان وحدانيته» وإذا كانت ذاته مانعة من وقوع 
الاشتراك فيهاء وكل ما نعلمه منه غير مانع من وقوع الاشتراك فيه؛ فذاته غير 
معلومة. 

الحجة الثالثة: أن طريق معرفة واجب الوحجودء إنما هو وجود الممكنات» 
ووجوب إسنادها إلى موجود واجحب؛ قطعًا للتسلسل» والدور» وليس في 
ذلك ما يدل على كنه حقيقته» ومعرفة ماهيته» وكل ما ندر كه منه بعد 
ذلك؛ فلا يخرج عن الصفات الخارجة عن الذات: كصفات النفس من العلم 
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والقدرة» ونحوه. 

أو الصفات الإضافية: ككونه تالا فداه ونحوه. أو الصفات 
السلبية»؛ ككونه ليس بجوهرء ولا جسمء ولا عرضء ونحوه. وكل ذلك لا 
يدل على كنه الحقيقة؛ فكانت غير معلومة. 

الحجة الرابعة: قوله -تعالى-: « وَلَا ُحِيطُورَ بد عِلْمَا 4 [طه: 
٠غ‏ وأما القائلون بكوها معلومة؛ فد احتجوا بأن قالوا: 

لا حفاء بجواز الحكم على ذاته بإثبات صفات الكمال» وسلب صفات 
النتقص؛ وهذا الحكم فرع تصور امحكوم عليه؛ فإن ما لا يكون متصورًا في 
العقل لا يكون مصدقا بإثبات حكم له؛ أو سلبه عنه. 

وعلى هذا: فمن قال إن ذاته غير معلومة؛ يلزمه من هذا الحكم 
التصديقي أن تكون ذاته معلومة» ثم اعترضوا على حجج المذهب الأول: 

أما الحجة الأولى: فإِنها منقوضة بتعلق العلم بوجوده؛ فإنه غير متناه. 
وسواء قلنا هو نفس الذاتء أو زائد عليهاء ومع ذلك لم يمنع من تعلق العلم 
به» وكذلك سائر صفاته النفسانية؛ عند المعترف بّا. 

وأما الحجة الثانية: فقالوا: لا نسلم أن كل ما نعلمه منه غير مانع من 
وقوع الاشتراك فيه؛ فإن وجوده معلوم مموافقة الخصم ههناء وبالدليل على ما 
سبق؛ وهو مانع من وقوع الاشتراك فيه» كما سلف في النوع الأول. 

وأما الحجة الثالثة: فحاصلها يرجع إلى إبطال مدرك من المدارك. 

وليس ني ذلك ما يدل على إبطال كل مدرك؛ ونفي باقي المدارك بعدم 
الاطلاع عليها مع البحث عنها؛ غير يقيئ» كما سبق. 

كيف: وأنه إذا اعترف بأن الطريق المذكور موصل إلى العلم بوجود 
واحب الوحود؛ فقد بينا في النوع الأول: أن ذاته وحودهء ووجوده ذاته؛ فإذا 
كان وجوده معلومًا؛ كانت ذاته معلومة. 
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وأما الآية: فلا حجة فيها؛ فإن قوله -تعالى- : © يَعْلَمْ ما اد 
ديهم وَمَا حَلفَهُمَ » [البقرة: ه5؟]: أي من الأمور الغيبية؛ 0 
قوله -تعالى- : ( وَل محخِيطُورت بد عِلمَا 4 [طه : ]١٠١١‏ عائد إلى معلوم 
الله -تعالىى - ما بين أيديهم» وما حلفهم من الأمور الغيبية» لا إلى الله تعالى. 

وأما نحن فنقول: 

لا شك أنه معلوم الوجود؛ فإن كان الجوهر هو نفس الذات؛ فالذات 
معلومة» وإن كان زائدًا على الذات؛ فالحكم بأن وحوده زائدًا على ذاته 
حكم تصديقي يستدعي تصور المحكوم عليه 

وعلى كلا التقديرين؛ فيجب أن تكون ذاته متصورة. 

ثم تصور الشيء تارة 6ك عور اناله والشواتية ان مره 

وتارة بتصور حواصه» ولوازمه. وشتواك كان مز كبا ار .يشيطاء: لكن 
ذات واحب الوجود بسيطة غير مركبة كما يأتي؛ فتصورها لا يكون بالطريق 
الأول؛ بل بالثاني. 

وعلى هذا: فمن قال إفها متصورة بالطريق الثاي؛ فقد قال حقاء ومن 
لقعي شصورة لط ررق الأول اتفال ,سمال 

وأما إن وقع التراع بالنفي» والإثبات على أحد الطرفين؛ فالنائي في 
الطريق الأول: مصيبء وف الثاني: مخطئ» والمثبت بعكسه. 


أبكا الأفظار قل ول اليك ابس 
المسألة الثانية 
في رؤية الله تعالة”") 

وتشتمل على مقدمة وفصلين: 

أما المقدمة: فنقول: قد بينا الإدراكات» ومعناها في مسألة: السمع 
والبصر لله -تعالى - فلابد من الإشارة إلى متعلقاتها من المدركات؛ واخحتلاف 
المتكلمين فيهاء وما هو المختار. 

أما الرؤية: فيصح تعلقها بكل موجود عند أثمتناء وأن المصحح للرؤية 
الوجود» على ما يأن. إلا عبد الله بن سعيد؛ فإنه نقل عنه أنه قال: لا تتعلق 
الرؤية بغير القائم بنفسه. 

وأما الصفات: فلا تتعلق بما حي قال: من رأى حسما أسودًاء فما رأى 
سواده؛ بل المرئي: كونه أسيواة) وكذلك المسموع؛ هو المتكلم دون الكلام. 

وذهب أكثر المعتزلة: إلى أن المدرك إنما هو الأحسام, والألوان» لا غير. 

وذهب بعضهم. وكثير من الكرامية: إلى أن المدرك ليس غير الألوان. 

واتفقت المعتزلة: على استحالة رؤية العلوم» والقدرء والإرادات» 
والروائح» والطعوم شاهدًاء وغائمًا. 

واتفق العقلاء: على استحالة رؤية المعدوم, غير السالمية فإهم حوزوا 
رؤيته. 


وأما ال هواء: فقد احتلفوا في رؤيته. 


)١(‏ انظر: تلبيس إبليس (ص0١؟١)»‏ شرح العقيدة الطحاوية 2511/١(‏ 7177)» تبيين 
كذب المفتر (ص١٠”١2» 20)١١5 2١١59‏ صريح السنة (ص١٠)»‏ مقالات 
الإإسلاميين و(صل/اه١1» 25١٠٠‏ 2558 517595) والإبانة للأشعري (صغ »2١‏ 255 
4 45. 47)» الفصل في الملل والنحل (7/؟)» منهاج السنة (؟/5757؟) ("/ 
)0١‏ العقيدة الأصفهانية (ص860)» بيان تلبيس الجحهمية 2/7/١(‏ 407)» رؤية 
الله للدارقطن (ص: 275 87)» المواقف (57/9١)؛‏ وأصول الدين (ص7١١).‏ 
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فمنهم من قال: هو مرئيٍ الآن ليلء وناراء كأكثر أصحابنا. 

ومنهم من منع ذلك مطلقا: كالمعتزلة. 

ومنهم من جوز ذلك ليلأء لا تارًا: وكل ما صح أن يرى؛ فهو مرئي 
لكل راء؛ خلانًا للقاضي أبي بكرء وبعض المعتزلة. 

أما القاضي: فإنه قال: الرؤية المحلوقة لزيد لا يراهاء ويجوز أن يراها غيره. 

وأما بعض المعتزلة: نإف إقالوا: انع الثم حتئ | حدطو نيل لماغين حرلية خرن 
سواهء وكذلك فناء الجواهر مرئي لله -تعالى- دون المخلوقين. 

ومنهم: من طرد المنع من الرؤية في هاتين الصورتين مطلقًا. 

آنا فبينة تعلق الرؤية تيكل موهوه على أضل أصحابنا: فنبق على أن 
مصحح الرؤية هو الوجود؛ فإن صح ذلك - على ما سيستقصي الكلام فيه 
في رؤية الله -تعالى- فهو الحجة على مذهبهمء وإبطال مذاهب المخالفين في 
امتناع رؤية بعض الموحودات» والقائلين برؤية بعض المعدومات. 

وعلى هذا فمن قال بالأحوال من أصحابنا؛ فلا سبيل إلى كوا مرئية 
عنده -وإن كانت ثابتة- ضرورة عدم المصحح لرؤيتهاء وهو الوحود؛ إذ هي 
غير موجودة» ولا معدومة. 

والذي يخص المنكرين رؤية الألوان» والصفات: عبد الله بن سعيد: ما 
يجده كل عاقل من نفسه من إدراك السوادء والبياض؛ وغير ذلك من الألوان. 
ولو ساغ إنكار ذلك؛ لساغ إنكار كل مشاهد مرئي؛ ولا يخفي ما فيه من 
المحال. 

ولعله لم يرد ما هو الظاهر من كلامه؛ بل لعله أراد به أن الصفات لا تدرك 
على حيالها عند فرض قيامها با محل؛ بل امحل يدرك على سواده» وبياضه. 

والذي يخص إبطال مذهب من يرى أن المرئي ليس غير الألوان أمور 


0ن ميخ نا 


أبكاد الأفكار فق أطول الديك سب سح و » 

الأول: أن كل عاقل يعلم من نفسه رؤية أشكال الأحسام, ومقاديرها. 
كما يعلم من نفسه رؤية ألوافهاء ولو ساغ إنكار ذلك؛ لساغ إنكار رؤية 
الألوان؛ لعدم الفرق. 

الثاني: أنا ندرك بالضرورة كون الأحسام في بعض اللجهات دون 
البعض؛ وليس ذلك من الألوان في شيء. 

الثالث: هو أنا ندرك وجود الأحسام المقبلة على بعدء ولا ندرك ألوافا 
الال قرت» واللدرك فووما لون عدرك. 

وأما أن الهواء مرئي: فلا يخفى جوازه إن صح أن المصحح للرؤية هو 
الوحود؛ إذ هو موجود. 

وأما أنه مرئي في وقتنا هذا: فقد استدل عليه .ما نراه من احتللاف 
الأحوال عند طلوع الشمسء وغروهاء وانبساط شعاع الشمس على الأرض؛ 
وتقلص الظل إلى ما قبل الزوال» وازدياد الفيء فيما بعد التزول؛ مع بقاء 
الأرض على لوا قْ جميع الأحوال. 

وإذا ثبت احتلاف الألوان في هذه الأحوال» وتعذر عوده إلى لون 
الأرض؛ لبقائها مع احتلاف الأحوال على ما هي عليه من اللون المرئي لنا؛ 
تعين عوده إلى اللهواء وعلى حسب شروق النير على الحواء وغروبه. يرى الهواء 
نازة مقي ونارة تكد وهذ دليل عاق أذلرن اقرع لذانة اسرى ماله 
وما له من الإضاءة؛ إنما هو سبب شروق الشمس عليه» أو غيرها من النيرات. 

ولقائل أن يقول: 

لا مانع أن يقال: بأن ما نراه من الألوان عند انبساظ الشمس على وجه 
الأرض» ونقصان الظل» وتقلص الشمسء وازدياد الفيء؛ إنما هو لون 
تكسيية الأرض-بسببي” البساظط الشمس»: وتقلضها' غير ها امن اللون فى 
نفسهاء لا أنه لون الحواء. 


وإ سسسب ده أبكار الأفكار في أصول الدين 

ثم وإن سلم أنه لون الحواء؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم من رؤية لون 
الشيء؛ رؤية ذلك الشيء على ما ذهب إليه بعض أصحابنا. وإن حالف فيه 
أكثر المعتزلة» وكثير من أصحابنا ولعله الأظهر على أصول أصحابنا نظرًا إلى 
أن المصحح للرؤية إنما هو الوحود؛ واللون موحود؛ فلا يتوقف في رؤيته على 
رؤية محله. 

ورا عضد من نفي رؤية الحواء: بأنه لو كان مرئيّا؛ لميز الرائي بين 
الراكد منه والجاري: كالماء؛ واللازم ممتنع. 

وأيضًا: فإنه لو كان مرئيّاء لما حالف فيه قوم لا يتصور على مثلهم 
التواطؤ على الكذبء والخطأ. 

وقد حالف في ذلك أكثر المعتزلة وأكثر أهل الحق من المتكلمين؛ وهم 
قوم لا بحصرهم عددء ولا يتصور من مثلهم التواطو على الخطأ عادة؛ بخلاف 
السوفسطائية. 

وأما حجة من احتج على رؤية الهواء ليلاً؛ فما نراه عليه من السواد. 
والظلمة؛ وإليه ميل القاضي أب بكر. 

ولقائل أن يقول: 

إنا لا نسلم رؤية الشيء في الليل المدلهم» ولهذا فإن الإنسان لا يجد 
تفرقة في الليل المدلهم بين حالة كونه مغمض العين» وبين حالة فتحها؛ وهو 
غير راء حالة تغميض العين؛ فكذلك حالة فتحها. ولو كان رائيًا في إحدى 
ال حالتين دون الأحرى؛ لأحس بالفرق ضرورة؛ هذا ما يتعلق بالرؤية. 

وأما باقي الإدراكات: فعلى أصل الشيخ أبي الحسن أن المصحح 
للادراك هو الوحودء فكما أن الرؤية عامة لكل موحود؛ فكذلك كل إدراك 
يعم كل موجود. 

وذهب عبد الله بن سعيد» والقلانسي» وكثير من أصحابنا: إلى أن باقي 


أبكار الأفكار فق أصول الدين كه 
الإدراكات لا تعم كل موجودًا؛ بل إدراك السمع يختص بالأصوات» والشم 
بالروائح» والذوق بالطعوم؛ واللمس بالحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة؛ 
وما يتركب من هذه الكيفيات الملموسة؛ مصيرًا منهم إلى أنه لا علة جامعة 
بين جميع المرئيات على وجه يطرد؛ وينعكس غير الوجحود. 

وأما في إدراك السمع فقالوا: العلة المصححة له الجامعة لجميع أنواع 
المسموعات على وجه يطرد» وينعكس؛ إنما هو الصوت وفي إدراك الشم 
الرائحة» وف إدراك الذوق الطعم, وفي إدراك اللمس؛ الكيفية الملموسة» وهو 
ظاهر بين؛ ولعله الأظهر. 

ورمما قيل في تحقيق الفرق بين الرؤية» وباقي الإدراكات: أن الرؤية لا 
تستدعي اتصال المرئي بالمدرك بخلاف باقي الإدراكات؛ فإهُا لا تتم دون 
اتصال المدرك بالمدرك؛ فلذلك خحصت ول تعم. 

وقد أحاب عنه بعض الأصحاب: بأن الاتصال في باقي الإدراكات غير 

أما الطعم: فلأن من دلك أسفل قدميه بالحنظل مرارًا؛ أحس بالمرارة في 
حلقه مع عدم الاتضال. 

وأما في الرائحة: فما نراه من شم المسك الأزفر على بعد من غير 
اتصال. 

وأما في الملموسات: فما نحده من الحس بحرارة النار عند القرب منهاء 
وبرد الثلج عند القرب منه من غير اتصال. 

وهو غير سديد؛ إذ أمكن أن يقال: سبب الذوق؛ إنما هو نفوذ طعم 
الحنظل في المسام البدنية إلى الحلق. وفي الشم بسبب ما يحمله الهواء من 
الأحزاء اللطيفة من ذي الرائحة إلى المشم» حت إنه لو كان المشموم في شيء 
لذ عسات فيد وهو موه سيدا ميط 44 1 أذركت «رالحعة أو أن :ذلك 


وبع سس سه أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
بسبب خلق الله -تعالى- الرائحة في المهواء ابحاور لذي الرائحة الواصل إلى 
المدرك» وكذلك فإن المدرك حرهء وبرده عند القرب من النار» والثلج؛ إنما 
هو حر الحواء المسخحن بالنار» وبرد الحواء المبرد بالثلج؛ بل الأقرب في دفع ما 
قيل من الفرق أنه وإن وحد الإدراك لمذه الأمور عند الاتصالات؟ فليس إلا 
بحكم حجري العادة. 

وأما أن يكون ذلك شرطًا في الإدراك فلاء على ما بيناه في مسألة 
السمع والبصر لله -تعالى -. 

ثم ما ذكروه وإن كان ظاهرًا في الإدراك بالذوق» واللمس؛ فغير ظاهر 
في السمع والشم. 

وعلى هذا فإن قلنا بتعلق كل إدراك بكل موجود على ما هو مذهب 
الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ فليس ذلك مما يوجب اتحاد الإدراك كما في 
العلم؛ إذ ليست حهة التعلق في الكل واحدة؛ بل مختلفة على ما يجده كل 
عاقل من نفسه عند إدراكه للشيء بالسمع؛ والبصرء وغير ذلك من 
الإدراكات. وهذا بخلاف العلم؛ فإن جهة تعلقه بجميع المعلومات واحدة؛ 
وهو معرفة المعلوم على ما هو عليه» وذلك ما لا يختلف فيه تعلق العلم 
بالشيء وضده؛ فلذلك كانت الإدراكات مختلفة دون العلم» واتحاد المتعلق؛ 
مع اختلاف جهة التعلق؛ لا يوجب اتحاد الإدراكات بدليل العلم» والقدرة؛ 
والإرادة» فإهُا لما اختلفت حهة تعلقها؛ كانت مختلفة. وإن كان متعلقها 
واحداء ومما يتصل بمذه المقدمة إدراك الكون باللمس. 

وقد اختلف فيه أصحابنا: فأنكره بعضهمء وأوحبه آخرون؛ وهو 
الأظهر؛ فإن كل عاقل يجد .من نفسه إدراك الحسم متحركاء. وساكنًا 
وبجتمعاء ومفترقا باللمس؛ وإن كان مغمض العين. 

وإذا عرفت الإدراكات,» ومتعلقاتا؛ فالادراك الحادث هل يتعلق .مدر كين» 
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أو لا يتعلق إلا ممدرك واحد؟ وإن الإدراكين المتعلقين .ممدركين مختلفين» 
مختلفان. وأن الإدراكات المحتلفة هل تقوم ممحل واحد؟ وأنه هل يتصور 
إدراك بلا مدرك؟ فالكلام فيه على ما سبق في العلوم. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفصل الأول 
في جواز رؤية الله تعالق عقلا 


والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا أن رؤية 


رؤية 
عقلاً؛ بل هي حائزة في الدنياء والأحرى, وهل الرؤية 


تعالى - غير ممتنعة 
فمما اختلف فيه. 


الله - 
في الدنيا جائزة سمعًا؟ 
فجوزه بعض مثبي الرؤية؛ وأنكره آحرون 
وذهب بعض من أثبت جواز الرؤية إلى امتناعها في الدنيا» وهل يجوز 
إنلكاق الول واف الل ميقا ات مون ]ايكون در كا 
فذهب القلانسي» وعبد لله بن سعيد: إلى المنع من ذلك» وحوزه باقي 
أصحابناء وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فجوزه بعض المثبتة للرؤية» وأنكر 
آخرون. 
والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية» وإن لم تكن رؤية حقيقية» ولا 
حلاف بين أصحابئا أن الله -تعالى - يرى نفسه وجويا 


وأما المعتزلة» والخوارج» وجماعة من الرافضة: فقد أجمعوا على امتناع 
رؤية الباري عقلا لذوي الحواس» واحتلفوا في رؤية الله -تعالى- لنفسه. 
فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك» وجوزه الأقلون. 
وقد احتج المثبتون حواز الرؤية بحجج عقلية» وسمعية 
أما الحجحج العقلية فأربع: 
الحجة الأولى: وهي معتمد القاضي أبي بكر, وأكثر الأئمة ْ 
وها نحن نذكرها بزيادة تحرير» وتقرير؛ فنقول: قد بينا في المقدمة أن 
الأحسام والألوان مرئية؛ فالأحسامء والألوان مشتركة في صحة تعلق الرؤية 


كماء وصحة تعلق الرؤية يما يستدعى مصححًا 


وَإِنما قلنا ذلك؛ لأنه لو كانت الأحسام معدومة؛ لاستحال أن تكون 
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مرئية» ومدركة بالاتفاق مناء ومن المعتزلة» ومن كل محصل؛ فحيث استحال 
تعلق الرؤية يما حال عدمهاء وصح مع وجودها؛ لزم أن يكون ذلك 
المخصص» وإلا لعم الحكم نفيك أو إثباناة وذلك المخصص هو المعبي 
بالمصحح. 

ولا يخفى أن بين الأحسام والألوان اتفاقاء وافتراقا؛ فالمصحح: إما أن 
يكون ما به الاتفاق» أو ما به الافتراق» أو مجموع الأمرين. 

لاا حائز أن يكون المصحح للرؤية ما به الافتراق» أو ما به الاتفاق 
والافتراق معَاء وإلا كان الحكم الواحد المشترك بين المختلفات؛ معللاً بعلل 
مختلفة؛ وهو محال. 

وذلك لأن كل واحدة من العلتين: إما أن تستقل بالتصحيح» أو 
إحداهما دون الأخحرىء أو أنه لا استقلال لكل واحدة منهما. 

فإن كان الأول: فلا معيئ لكون العلة مستقلة بالتصحيح إلا أنما هي 
المصححة دون غيرهاء فإذا قيل كل واحدة مستقلة بالتصحيح؛ لزم منع عدم 
استقلال كل واحدة منهما. 

وإن كان الثاني: فالمصحح أحد العلتين دون الأخرىء ثم يلزم منه صحة 
الرؤية في امحل المختص بتلك العلة» وعدم صحة الرؤية في انحل الذي لم توحد 
فيه تلك العلة؛ وهو محال. 

وإن كان الثالث: فيلزم منه صحة الرؤية لكل واحد من امحلين المختلفين؛ 
ضرورة عدم استقلال ما اختص به بالتصحيح؛ فلم يبق إلا أن يكون المصحح ما 
به الاتفاق لا غير» وما به الاتفاق: إما أن يكون عدماء أو وجودًا. 

لا جائز أن يكون المصحح ما به الاتفاق من الأعدام» والسلوب لوجهين: 

الأول: أن العدم لا يصلح أن يكون علة موحبة لصحة الرؤية؛ فإن 
كون العلة موحبة صفة إثبات للعلة» والعدم امخض لا يتصف بالصفات 
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الإثباتية؛ فلم يبق إلا أن تكون العلة المصححة وجودية. 

الثاني: أن العدم لا اخعتصاص له محل دون محل» ويلزم من ذلك أن 
يكون مصححًا للرؤية بالنسبة إلى كل محل مجهول؛ وهو محال. 

وما به الاتفاق بين الأحسام والألوان من الصفات العامة الوحودية؛ 
ليس إلا الوجحود» والحدوث. 

والحدوث لا يجوز أن يكون هو المصحح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يصح رؤية الأحسام ف حال بقائهاء ولا حدوث في حالة 
البقاء. 

الثاني: أنه لا معن للحدوثء إلا سبق الوحود بالعدم» أي أنه لم يكن؛ 
فكان» أو أنه ثما لا يتم وحوده بنفسهء وهذه أعدام» والعدم لا يكون علة 
على ما تقدم» ولا جزء من العلة؛ لأن جزء العلة لابد وأن يكون مؤثرًا مع 
الجزء الآحرء والتأثير صفة إثبات؛ فلا يكون صفة للعدم انخض. 

الثالث: أنه لو كان المصحح هو الحدوث؛ فيلزم على أصول المعتزلة 
صحة رؤية العلوم» والقدرء والإرادات. وكذلك الطعوم, والروائح؛ لكونه 
حادثة؛ .وهو خلاف. أصولهم؛ فلم يبق إلا. يكون المصحح. هو الوحودء 
والوجود متحقق في حق الله -تعاللى- ويلزم من ذلك صحة الرؤية عليه؛ 
ضرورة الوجود المصحح. 

فإن قيل: لا نسلم اشتراك الأحسام والألوان في ضحة الرؤية» وما المانع 
من أن يقال: الألوان غير مرئية؟ كما هو مذهب عبد الله بن سعيد من 
أصحابكم؛ حيث ذهب إلى أنه لا يرى غير القائم بنفسه» أو أن الجسم غير 
مرئي؛ كما هو مذهب بعض المعتزلة» وأكثر الكرامية؟ 

قولكم: في المقدمة: إنا لا نشك في رؤية أشكال الأحسامء ومقاديرها 
. وكوفا'في بعض الجهات.دون البعض؛ فغايته أنه دليل على أن المدرك عرض 
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آخر؛ وليس في ذلك ما يدل على كون الجسم مرئيًا. 

سلمنا صحة رؤية الأحسام والألوان؛ ولكن لا نسلم أن صحة الرؤية 
أمر ثبوقي؛ وما ليس بثبوت؛ فلا يحتاج إلى التعليل. 

أما أن الصحة ليست أمرًا ثبوتيًا؛ فلأنه لا معبنى لصحة الرؤية إلا إمكان 
الرؤية. والإمكان ليس بثبوق؛ وبيانها من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الإمكان نقيضه لا إمكان؛ ولا إمكان عدم لصحة اتصاف 
العدم الممكن بهء ولو كان صفة ثبوتية؛ لكان صفة للعدم التحضء والنفي 
الصرف؛ وهو محال. 

الثاني: هو أن الحادث قبل حدوثه متصف بالإمكان» فلو كان الإمكان 
صفة وجودية» فإما أن يكون صفة للحادثء أو لغيره. 

لا جائز أن يكون صفة للحادث؛ وإلا كان الصفة الوجودية لما ليس 
كوجود. 

ولا جائز أن يكون صفة لغير الحادث؛ وإلا لما وصف الحادث به» كما 


لا يوصف امحل بكونه أسود بسواد قائم بغيره. 

الثالث: أنه لو كان الإمكان صفة وحودية: فإما أن يكون واجبًّا لذاته 
أو ممتنعًا لذاته» أو ممكنًا لذاته. 

لا جائز أن يكون واجبًا لذاته: وإلا لما كان صفة لغيره. 

ولا جائز أن يكون ممكنّاء وإلا كان ممكنًا بإمكان آخر؛ ولزم التسلسل. 
فلم يبق إلا أن يكون ممتنع الوجود لذاته وهو المطلوب. 

وكا قن الاعنطة ويه لئس امنا لون فا لنين نوق إل عل أن 
العلة: إما وجودية» أو عدمية. 

فإن كانت وجودية: فإما قلعة» أو حادثة. 

فإن كانت قليمة؛ فهو ممتنع؛ لأن القدم لا تخصص له بعدم دون عدم؛ 


لمحت بكار الأفكار فق أصوا الدين 
فيجب أن يكون علة لكل معدوم, وأن لا يزول الإعدام أبدًا؛ ضرورة أن 
العلة الموحبة لها موجودة قديمة» وأن القديم الموجود لا يزول كما يأنٍ تحقيقه. 
إنه يلزم من دوام العلة دوام معلوها. 

وإن كانت العلة الموحودة حادثة؛ فهو محال؛ لأن العدم الذي هو 
معلولها سابق عليها؛ والمعلول لا يسبق العلة» وإن كانت العلة عدمية؛ فهو 
ممتنع لثلاثة أوجه: 

الأول» والثاني: ما سبق في تقرير الدليل. 

والثالث: أن الأعدام من حيث هي أعدام متساوية» بخلاف الذوات 
الموحودة» فلو كان العدم علة للعدم؛ لكان أحد المتساويين علة للآخر؛ وليس 
هو أولى من العكس. 

سلمنا أن صحة الرؤية أمر ثبوق؛ ولكن لا نسلم أن كل أمر توق 
لشيء يجب أن ذكرة عللد: 

قولكم: إنه لو كانت الأجحسام» والألوان معدومة استحال أن تكون 
مرئية. لا نسلم ذلكء وما المانع من كون المعدوم مرئيًا كما ذهب إليه 
السالمية؟ ولا سيما على أصلكم من حيث أن الإدراك نوع من العلم والمعدوم 
معلوم؛ فلا يمتنع تعلق الإدراك به. 

سلمنا استحالة رؤية المعدوم؛ ولكن لم قلتم إن رؤية الأحسام؛ والألوان 
المعللة؟ : | 

قولكم: لو لم يختص .معن توجب صحة رؤيتهاء لما اعتصت بالرؤية بل 
عم الحكم نفيّاء أو إثُبانًا. 

قلنا: هذا منتقض بصور. 

الصورة الأولى: أن اختصاص محل الحكم بالعلية» أمر زائد على انحل؛ 
وعلى نفس العلة» ومع ذلك فإنه لا يستدعي مخصصًا آخرء وإلا لتسلسل 


أبكار الأفكار في أصول الدين جللالسسستسحح 40 
الأمر إلى غير النهاية؛ وهو محال. 

الصورة الثانية: أن اختصاص العلة بكونها علة للحكم أمر زائد عليهاء 
وعلى المعلول أيضاء ومع ذلك فلا يستدعي مخصصًا نفيًا للتسلسل. 

الصورة الثالثة: أن المعلومية» والمذكورية حكم زائد على ذات المذكور 
والمعلوم» وليس ,معلل؛ لأنه يعم الوجود» والعدم؛ فلو كان معللاً: فإما أن 


يعلل بصفة إثبات» أو نفي. 

فإن علل بصفة إثبات: انتقض بكون المعدوم معدوماء ومذكورًا. 

وإن علل بصفة عدم: انتقض بكون الموجود معلومّاء ومذكورا. 

كيف وأن العدم لا يصلح أن يكون علة على ما تقدم» وكذلك الكلام 
في المقدورء والمراد أيضًا. 

الصورة الرابعة: أن اختصاص امحل بالسواد» والبياض» وغير ذلك من 
الأعراض صفة إثباتية زائدة على ذات امحل» وقد اختص به عما ليس بذي 
سوادء ولا بياض» ومع ذلك فإنه غير معلل؛ وإلا لزم التسلسل. 

الصورة الخامسة: هو أن وقوع الفعل من الفاعل؛ لا يكون معللاً» وإن 
كان زائدًا على ذات الفاعل؛ لأنه لو كان معللا: فإما أن يعلل بذات الفاعل؛ 
أو بصفة لازمة لذاته» أو .مما سوى ذلك. 

فإن كان الأول» والثاني: لزم أن لا يتأخر وقوع الفعل عن ذات 
الفاعل» حى لا يتأخر الحكم على علته» كما لا يتأخر كون الأسود» أسود 
عن سواده. 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون قا ا ادا 

فإن كان قديمًا: فهو ممتنع؛ لما تحقق في القسم الذي قبله. 

وإن كان حادثًا: فهو أيضًا فعل» ويفتقر في وقوعه إلى علة أخرىء 
والكلام في تلك العلة؛ كالكلام في الأولى؛ وهو تسلسل متنع. 


( لل س سل دده أبكار الأفكار فخ أصول الدين 

الصورة السادسة: التماثل» والاحتلاف؛ فإنه وإن كان حالا زائدًا أبدًا؛ 
فهو غير معلل على ما يأن في العلل» والمعلولات. 

فإذن قد انقسمت الأحكام, والأحوال الزائدة: إلى ما يعلل» وإلى ما لا 
يعلل؛ فلم قلتم بأن ما نحن فيه مما يجب تعليله. 

سلمنا أن صحة الرؤية من الأحوال المعللة؛) ولكن لم قلتم بامتناع 
التعليل مما به الافتراق بين الأجحسامء والألوان؟ 

قولكم: يلزم منه تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة» إنما يلزم أن لو 
كانت صحة رؤية الجسمء واللون؛ حكمين متمائثلين. ولا نسلم إمكان 
التماثل بين شيئين أصلاً؛ فإن كل شيئين لابد من التغاير بينهما بوجه من 
وجوه التغاير والتمايز؛ وما به التمايز» لابد وأن يكون مختلفاء ولا تماثل مع 
الاختللاف من وجه. ء, 

سلمنا إمكان التماثل في الحملة؛ ولكن لا نسلم مماثلة صحة رؤية 
الجسم؛ لصحة رؤية اللون. 

وبيانه: أن المثلين عبارة عن كل شيئين يسد أحدهما مسد الآخر فيما 
يحب. ويجوز من الصفات» أو ما يشتركان فيما لكل واحد من الواحبات» 
والجائزات» والممتنعات عليه. 

وصحة رؤية الجسم واللون» ليس كذلك؛ فإن رؤية كل واحد منهما 
لا تقوم مقام رؤية الآخرء ولا تسد مسده؛ فإن رؤية الجسم ليست رؤية 
اللون» ولا رؤية اللون» رؤية الجسم؛ فلا تمائل. 

سلمنا التماثل بينهما؛ ولكن من وجه؛ أو من كل وجه. 

الأول: مسلم, والثاني: ممنوع» وتقريره ما سبق قبله. 

سلمنا التماثل من كل وجه؛ ولكن لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد 
بالعلل المختلفة» وما به الافتراق» وما ذكرتموه من الدليل على امتناع تعليل 
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الحكم الواحد بعلتين مختلفتين؛ فهو منتقض من خمسة أوجه: 

الأول: أن الحقائق المتفقة بالجنسية: المختلفة بالنوعية؛ لا تتم حقيقة كل 
واحد منها دون ما به الاتفاق» والافتراق. 

وعند ذلك: فإما أن يكون بين ما به الاتفاق والافتراق» في كل واحد 
من الأنواع العذادة قرت لسر لرراتدة ولاومة ]نلا واارمة سهيها أصبلا. 

لا حائز أن يقال بعدم الملازمة: وإلا لجاز الانفكاك» وخحرج كل نوع 
عن حقيقته؛ وخروج الشيء عن حقيقته محال. 

وإن كان بينهما ملازمة؛ فلا جائز أن يقال: بأن ما به الاتفاق مستلزم 
لما به الافتراق في كل واحد من الأنواع» وإلا كان ما اختص بكل واحد من 
الأنواع مجتمعًا في كل واحد من الأنواع؛ ضرورة اتحاد المستلزم في الكل؛ 
وذلك محال؛ فلم يبق إلا أن يكون ما به الافتراق مستلزمًا لما به الاتفاق؟ وفيه 
تعليل المتحد بالمحتلف. 

الثااي: هو أن عالمية الله -تعالى- بالسواد مثلاً؛ ممائلة لعالمية الواحد منا 
وعالة الله -تعالى - عندكم معللة بعلمه القديم» وعالمية الواحد مناء معللة 
بالعلم الحادث» ولا مماثلة بين العلم القديم والحادث؛ وفيه تعليل المتحدء 
بالمحتلف. 

الثالث: هو أن الاحتلاف مشترك بين المختلفات؛ فإن كل واحد من 
المختلفين مخالف للآخحرء ومخالفته للآحر: إما لذاته» أو للازم ذاته؛ وفيه تعليل 
المتفق بالمختلف. 

الرابع: هو أن الكذب, والجهل متفقان في صفة القبح» وقبح كل واحد 
منهما لذاته» أو للازم ذاته؛ وهما مختلفان مع الاقتضاء لحكم واحد. 

الخامس: أن السواد والبياض متفقان في اللونية» ومختلفان في السوادية 
والبياضية. وقد اتفقا في الافتقار إلى محل يقومان به؛ وهو حكم واحد. 


(ةطعل حت أبكارالأفكارفقٍ أصوا الدين 

وعند ذلك: فإما أن يكون كل واحد من السواد والبياض» مفتقرا إلى 
المخل من جهة ما به الاتفاق من اللونية» أو من جهة ما به الافتراق من 
السوادية» والبياضية» أو من اللجهتين. 

لا جائز أن يقال بالأول فقطء وإلا كان السواد» والبياض من جهة 
سواديته» وبياضيته مستغنيًا عن ا محل؛ وهو محال. 

فلم يبق إلا الثاني» والثالث؛ وفيه تعليل المتفق بالمختلف. 

سلمنا أنه لابد من اتحاد العلة» ولكن لا نسلم أن مسمى الوجود واحد 
مشترك فيه بين الأحسام والألوان؛ إذ الوجود هو نفس الموجود على ما 
سيأت في مسألة المعدوم» ولا سيما على أصلكم؛ والموجودات مختلفة بذواتا؛ 
فلا اتحاد. ش 

سلمنا أن مسمى الوحود واحد؛ ولكن لم قلتم إنه هو المصحح؟ 

قولكم: لا مشترك غير الوجودء والحدوث؛ لا نسلم ذلك. والبحث 
والسبر مع عدم الاطلاع على غيره بما لا يوجب العلم بعدمه؛ بل غايته عدم 
العلم به أو غلبة الظن بعدمه» ولا يلزم أن يكون الغير معدومًا في نفسه؛ كما 
سبق ف تحقيق الدليل. 

سلمنا أن البحث حجة؛ ولكن مع الاطلاع على شيء آخرء أو لا مع 
الاطلاع الأول: ممنوع؛ والثاني: مسلم. 

وبيان وحود أمر آحر من الأوصاف العامة من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الاشتراك متحقق في صفة الإمكان» وهو إما أن يكون 
وجودياء أو عدميًا. 

فإن كان وجوديًا: فأمكن أن يكون هو العلة. 

وإن كان عدميًا: فصحة الرؤية تكون عدمية؛ إذ الصحة هي الإمكان 
كما تقدم. 
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وعند ذلك: فيلزم منه أن لا تكون معللة» أو أن يصح تعليلها بأمر 

الثاني: هو أن ما يسلم الخصم كونه مرئيّا؛ إنما هو الأحسامء والألوان» 
والألوان أعراض. والجسم: فعبارة عما تألف من جوهرين فصاعدًا على 
أصلكم» أو من ستة جواهرء أو ثمانية على أصل المعتزلة؛ فالتأليف داخل في 
مسمى الجسمء أو ملازم له؛ وهو عرض مشارك للألوان في صفة العرضية؛ 
فلا يمتنع أن يكون هو العلة. وهذان الوصفان لا تحقق لهما بالنسبة إلى الله - 
0 

الثالث: الاشتراك في المعلومية» والمقدورية» والمذكورية. 

سلمنا أنه لا مشترك ف الأوصاف غير الوحود» والحدوث؛ ولكن لم 
قلتم الحدوث ليس بعلة؟ 

قولكم: الحدوث عبارة عن سبق الوجود بالعدم؛ والعدم الداخل في 
مفهوم الحدوث لا يكون علة؛ لا نسلم أن العدم السابق داحل في مفهوم 
الحدوث؛ بل هو عارض للحدوث. 

سلمنا امتناع التعليل بالحدوث؛ ولكن لا يلزم منه أن يكون الوحود 
علة مصححة للرؤية؛ لأن الوجود المشترك عند القائل به حال؛ والحال لا 
يصح أن تكون علة على أصلكم. 

سلمنا إمكان التعليل بالوحودء» ولكن مشروطا بالحدوث؛ أو لا 
فكبزورطا بالحدوثء الأول: مسلم, والثاني: ممنوع. 

والحدوث إن كان عدماء فلا يمتنع أن يكون شرطا في الصحة؛ فإن 
انتفاء أحد الضدين عن امحل شرط لصحة اتصاف امحل بالضد الآخر» وإن لم 
يكن علة له. 


سلمنا أنه غير مشروط بالحدوث؛ ولكن إنما يصح التعليل بالوجود أن 


سسسن سه أبكار الأفكار في أصول الدين 
لو لم يدل الدليل على امتناعه. 

وبيان امتناع التعليل به هو أنه لا يخلو: إما أن يكون علة لرؤية نفس 
الوجود» أو للماهية الى هو صفة لما لا غير» أو مجموع الأمرين. 

فإن كان الأول: وجب أن لا يكون المدرك من السواد» والبياض غير 
الوجحود المشترك بينهماء وأن لا يدرك التفرقة بينهما؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: وجب أنه لا يكون الباري -تعالى- مرئيًا؛ إذ لا ماهية 
له خارجة عن وجوده» كما سبق. 

وإن كان الثالث: فيلزم منه أنا إذا رأينا السواد مثلا: أن ندرك التفرقة 
بالبصر بين وجودهء وماهيته؛ وهو محال. 

وأيضًا: فإنه لو كان الواحود هو المصحح للرؤّية؛ لكانت الطعوم. 
والروائح مرئية؛ لكوها موجودة؛ والضرورة تشهد بخلافه. 

سلمنا أن الوجحود هو المصحح لرؤية الألوان» والأحسام فقط؛ ولكن 
إعما يلزم منه صحة رؤية الباري -تعالى - أن لو كان وجوده مماثلا لوحود 
الممكنات؛ وليس كذلكء وإلا لكان ما ثبت لأحدهما ثابنًا للآخر. 

ويلزم من ذلك أن يكون وجود الرب -تعالى- ممكنّاء أو أن يكون 
تحال. 

سلمنا أن مسمى وحود واجب الوجود؛ مماثلا لوجود الممكنات؛ ولكن 
لا نسلم أنه يلزم من وجود المصححء وجود الصحة ف حق الباري -تعالى-؛ 
لحواز أن لا يكون قابلا لها؛ وذلك لأن الحكم كما يتوقف على وحود 
المصحح» يتوقف على وحود القابل» أو أن تكون ذات الباري حتعاللى- 

ولهذا فإن كون الواحد في الشاهد حياءِ مصحح لكونه منتظماء ومشتهياء 
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وجائعًاء وعطشانء ومريضاء وصحيحاء إلى غير ذلك. والباري -سبحانه 
وتعالى - مساو في كونه حيّا للشاهد» ومع ذلك فيمتنع ثبوت هذه الأحكام 
في حقه. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الرب. -تعالى- مرئيّاء ولكن لنفسه. 
أو لنا؟ الأول: مسلم, والثاني: ممنوع. 

وبيانه ما سبق في مسألة السمع؛ والبصر من الأدلة المانعة من كون 
الرب -تعالى- بصيرًا؛ فنا بعينها تدل على امتناع كونه مرئيًا لنا. 

سلمنا ذلالة ما ذكرتموه على كونه مرئيًا لنا؛ ولكنه منتقض بأمرين: 

الأول: بصفة المحلوقية؛ فإهُا ثابتة للجواهرء والأعراض» وذلك 
يستدعي افيص سد كانبوالة مسال غير «الوقرقة وادوني واصدورت 
ليس بعلة كما بينتم؛ فكان الوحود هو العلة» والباري -تعالى- مشارك 
للجواهر» والأعراض في معئ الوجود؛ وما لزم صحة المحلوقية عليه. 

الثاني: هو أنا كما ندرك الأحسامء والألوان بإدراك البصر؛ فندرك 
الأحسامء والأعراض الملموسة؛ باللمس. ولابد من مصحح للإدراك باللمس. 
ولا مصحح غير الوجود؛ لما سبق من التقرير» والوجود متحقق في حق الله - 
تعالى-؛ وهو غير مدرك باللمس. 

سلمنا جواز رؤيته لنا عقلاً؛ ولكن ف الدنياء أو في الأخرى؟ الأول: 
ممنوع» والثاني: مسلم. 

وذلك لأنه لا مانع من امتناع الرؤية في الدنيا دون الأخرى بسبب 
افتراقهما في الشواغل» ولموانع» والانغماس في الرذائل» والاهماك على 
الشهوات العاحلة» والخلو عنها في الأخرى. 

واللجواب: 

أما منع كون الألوان مرئية؛ فباطل؛ لما سبق في المقدمة. 
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وأما منع كون الأحسام مرئية؛ فباطل؛ لما سبق في أول المسألة. 

قولهم: إن الأشكالء والمقادير عرض آخر؛ ليس كذلك؛ بل هي جملة 
أحزاء الجسم المؤتلفة؛ ولذلك يزيد بزيادتهاء وينقص بنقصاها. 

قولهم: لا نسلم أن صحة الرؤية أمر ثبوقٍ على ما قرروه. 

قلنا: نحن إنما نعلل رؤية الأحسام, والألوان» ونعن بصحة الرؤية» وقوع 
الرؤية؛ وهو أمر وحودي؛ وليس ذلك هو نفس إمكان الرؤية؛ فإن فرق بين 
الرؤية؛ وإمكان الرؤية؛ وعلى هذا فقد اندفع جميع ما ذكروه في حهة التقرير. 

فإن قيل: يلزم على هذا من وجود المصحح ف حق الله -تعال - وجود 


وبيانه أنه لو لم تكن الرؤية ممكنة؛ لكانت واحبة لذاتهاء أو ممتنعة لذاتها. 

ولا حائر أن تكون ممتنعة لذاتا؛ إذ الممتنع لذاته» لا مصحح له؛ فلم 
يبق إلا أن تكون ممكنة؛ وهو المطلوب. 

قوفي لا تلم أن كل ابر وق قن اذ يكرة تل 

قلنا: دليله ما سبق. 

قولهم: لا نسلم امتناع رؤية المعدوم. 

قلنا: اتفق جميع العقلاء؛ ما عدا السالمية» على امتناع رؤية المعدوم» ولا 
حاجة إلى الدلالة بالنسبة إلى الموافق» ومن خحالف؛ فطريق الرد عليه أن نقول: 
نحن إنما نعلل رؤية ما رؤيته واقعة» ورؤية المعدوم غير واقعة» على ما يجده 
كل عاقل من نفسه. ولو أراد مريد رؤية المعدوم؛ لكان طالبًا شططا؛ بخلاف 
رؤية الأحسام, والألوان على ما لا يخفى. 

قولهم: إن الرؤية عندكم نوع من العلوم؛ لا نسلم ذلك» وإن سلمنا 
ذلك فلا يازم تعلق كل علم بكل معلوم. 
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قولم: لم قلتم بأن رؤية الأحسام, والألوان متعلقة؟ 

قلنا: لما ذكرناه. 

قولهم: إن اختصاص محل الحكم بالعلة أيضًا زائد عليه» ولا يستدعي 

قلنا: ما جعلناه» علة مصححة إنما هو نفس الوجود» والوحود عندنا 
نفس الموجود لا زائد عليه؛ على ما يأني؛ بخلاف الرؤية. 

قولحم: إن اتصاص العلة بكوفا علة أمر زائد. 

قلنا: إلا إنه ثابت لذاته؛ فلا يستدعي مخصصا آخر. 

قولهم: المعلومية» والمذكورية: غير معللة. 

قلنا: لأنما عامة للموحودات» والمعدومات؛ فلا يستدعي مخصصًا 
بخلاف ما ذكرناه من الرؤية حيث تخصصت بالموجود دون المعدوم. 

قولهم: اختصاص بعض المحال بالسواد أو البياض» صفة زائدة ولا 
يستدعي مخصصًا؛ ليس كذلك؛ بل لابد وأن يكون ذلك لازمًا لذات امحل؛ 
أو لصفة لازمة لذات امحل. 

قولهم: إن وقوع الفعل من الفاعل لا يكون معللاً. 

لا بوقرع العمل ابر لماكل عمو الك يز ورحرة الل ور كود 
الشيء في نفسه لا يكون معللا؛ إذ ليس وجوده زائدًا على ذاته» وإسناده إلى 
الفاعل لابدي؛ ضرورة كونه ممكناء وإلا كان واجبًا لذاته؛ وليس الفاعل هو 
المصحح. 

قولهم: إن التمائل» والاختلاف حال زائد» وليس معللاً. 

لا نسلم أن التماثل» والاحتلاف حال زائد؛ فإنه لا مععئ للتماثل غير 
الاشتراك ي أخحص صفات النفس» وليس ذلك خالا زائدًا. 

وأما الاختلاف: فحاصله راجع إلى أن أخحص أوصاف النفس لكل 
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واحد انقو له أ «الأخره ودلك ساني له ورت؟ لذ يكون معلل كنا 
تقدم. 

وعلى هذا أيضًا: بمتنع تعليل التضاد» والغيرية؛ إذ لا معئ للتضاد غير 
امتناع الجمع» ولا معئ للغيرية: إلا أن أحد الشيئين ليس هو الآخر» وليس 
حكمًا إِنْباتيّا؛ِ بل حاصله يرحع إلى السلب» والعدم ا نمحض. 

قولحم: لا نسلم التماثل بين رؤية الأحسام, والألوان. 

قلنا: الرؤية من حيث هي رؤية لا اختلاف فيها؛ ولذلك يمكن تحديدها 
بحد واحد؛ وإنما الاحتلاف في التعلق» والمتعلق؛ وذلك لا يوجب الانختلااف 
في نفس الرؤية كما سبق ف العلوم والقدرء والإرادات ونحوها من الصففات. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من منع التماثل مطلقا؛ ومن منع 
التمائل في رؤية الجسمء واللون» ومن قوهم بالتماثل من وحه دون وجه. 

قولهم: لا نسلم امتناع تعليل الحكم الواحد بعلل مختلفة. 

قلنا: دليله ما ذكرناه. 

وأما ما ذكروه من الإشكال الأول: فمندفع فإن الملازمة بين ما به 
الاتفاق» والافتراق ف كل نوع إنما هي من الحانبين» لا من أحد الحانبين دون 
الآخر. والملازمة من الحانبين ليست تدل على أن كل واحد علة للآخر أو أن 
أحدهما علة للأخر» من غير عكس؛ بل الملازمة بين الشيئين أعم من ذلك. 

ولهذا فإن الملازمة بين المتضايفات ثابتة من الحانبين» ولا علية ولا 
معلولية لأحدهماء بالنسبة إلى الآخر. 

وأما الإشكال الثاني: فإنما يصح أن لو كان العلم القديم غير ممائل للعلم 
الحادث من حيث هو علم؛ وليس كذلك؛ بل هما مثلان من هذا الوحه. وإن 
وقع الاختلاف بينهما؛ فليس في ذاتيهما؛ بل في عوارض خارجة عنهما. 
وعلية العالمية إنما هي القدر المشترك بينهما دون غيره» هذا إن قلنا بالأحوال» 
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وإلا فالعالمية لا تزيد على قيام العلم بالذات. 

وأما الإشكال الثالث: فإنما يلزم أن لو ثبت أن الاحتلاف والتضاد أمر 
ثبو زائد على ذات المختلفين» والمتضادين؛ وليس كذلك على ما سبق قبل. 


الكذب, والجهل؛ وهو غير مسلم؛ بل هو راجع إلى حكم الشارع؛ أو مخالفة 
الأعراض على ما يأيَ في مسألة التحسين» والتقبيح. 

وأما الإشكال الثاني: فمندفع أيضًاء؛ فإن اتفاق السواد والبياض في 
الافتقار إلى امحل ليس حكما ثبوتيًا؛ِ بل حاصله يرحع إلى صفة سلبية؛ وهو 
أنة لذ وعدرك الكل واحه وفيها: دوق ل ) قاذ يكون لذ كنا سيق 

قوم :الآ تسلم أن مسمى الوحود مشترك بين الأجنسنام والألواة: 

قلنا: هذا المنع إن صدر ممن يعترف بأن الوحود زائد على الموجحود, وأنه 
مشترك بين الموجودات من المعتزلة وغيرهم؛ فهو فاسد. 

وإن صدر ممن لا يعترف بذلك: كأي الحسين البصري»؛ وغيره؛ فموقفه 
صعب جداء وأقصى ما فيه أن يقال: 

قد ثبت أن الأحسام, والألوان مرئية فمحل الرؤية -وهو المعئ .مصحح 
الرؤية- إما أن يكون وجوداء أو عدمًا. 

لا حائز أن يكون عدمًا لما سبق؛ فلم يبق إلا أن يكون وحوداء وقد 
ثبت أن المصحح لا يكون مختلفا بما سبق؛ فتعين أن يكون مماثلاًء فإن سلمت 
هذه المقدمات؛ فمنع التساوي في الوجود الذي هو متعلق بالرؤية يكون منعًا 
لما سلم من المقدمات؛ وهو ممتنع. 

قولحم: إن الوحود على أصلكم غير مشترك. 

قلنا: ما يذكر بطريق الإلزام؛ لا يلزم أن يكون معتقدًا للملزم. 

وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى دعوى حصر الأوصاف المشتركة ف 
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الوحود والحدوث؛ فإنه لا سبيل إلى إثبات ذلك بغير البحث والسير؛ وهو 

وما ذكرناه أيضًا يندفع ما عارضوا به من صفة الإمكان» والعرضية» 
والمعلومية» والمذكورية» وغيرها. 

على أنا نحيب عن كل واحد ا يخصه: 

أما الإمكان: فحاصله يرجع إلى صفة سلبية كما تقدم, كيف وأن 
الإمكان متحقق في المعدومات؛ وهى غير مرئية. 

وأما الاشتراك في العرضية: فلا يصلح أن يكون مصححًا للرؤية على 
أصل الخصم. وإلا كانت الطعوم. والروائح مرئية على أصلهم؛ وليس 
كذلك. 

وأما المعلومية» والمقدورية» والمذكورية: فلا يمكن أن تكون مصححة 
للرؤية لوجهين: 

الأول: إِنًا إما أن تكون صفة لما قيل إنه معلوم» ومقدور» ومذكور» 
وإما أن لا تكون صفة له. 

فإن كان الأول: فيلزم أن لا تكون صفة وحودية؛ ضرورة صحة 
اتصاف المعدوم بما. 

وإن لم تكن صفة له: فلا يكون علة مصححة لرؤيته؛ إذ العلة لا تخرج 
عن محل حكمها كما تقدم. 

الناق: أن هذه الصفات ثابتة للمعدوم. وليس .كرئي. 

قولهم: لم قلتم إن الحدوث لا يكون علة؟ 

قلنا: لما ذكرناه. 

قولحم: إن سبقية العدم عارض للحدوث. 

قلنا: الوجود إذا سبقه العدم صدق عليه اسم الحدوثء» فإن كان العدم 
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داخلاً في مفهوم الحدوث؛ فهو المطلوب. 

وإن كان عارضًا: فهو عارض للوجود. 

وعلى كلا التقديرين: فيمتنع أحذه في المصحح؛ فلم يبق إلا التعليل 
بالوجود. 

توم إن الوجود حال: لا نسلم أنه حال؛ بل هو نفس الموجود» وإن 
كان حالاً؛ فلا نسلم أنه بمتنع التعليل به» وإن امتنع التعليل يما عداه من 
الأحوال الي ليست من الصفات الوجودية. 

قوهم: إن التعليل بالوجحود مشروط بالحدوث. 

قلنا: إذا كان الحدوث لا تحقق له دون سبق العدم؛ فالعدم السابق» 

يكون شرطًا ف تصحيح الرؤية» والشرط يحب أن يكون 0 0 
المشروطء والعدم السابق على الوحود المرئي لا يكون معه؛ فلا يكون شرطًا 
في رؤيته. 

قولهم: إن الدليل قد دل على امتناع التعليل بالوحود على ما قرروه إنما 
يصح أن لو كان الوحود زائدًا على الموحود؛ وهو غير مسلم. 

وإن كان زائدًا على الموجود؛ فما المانع من كونه مصححا لرؤية الذات 


المتصفة به. 

قولهم: إن وحود الرب -تعالى- لا يزيد على ذاته ممنوع على رأي 
بعض الأصحاب. 

قولهم: لو كان الوجود مصححًا؛ لصحة رؤية الطعوم والروائح وهي 
غير مرئية. 


قلنا: لا نسلم أها غير جائزة الرؤية. 
قوهم: إن وجود الرب -تعالى- ممائل لوحود الممكنات» منوع على 
رأي بعض الأصحاب أيضًا. 
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قوطهم: لو كان ممائلاً؛ لاشتركا في الوجوبء أو الإمكان. 

قلنا: لا مععئ لكون وجوب واحب الوحود واجبًا لذاته» غير أن ذات 
واحب الوحود لذاقهاء لا تفتقر في اتصافها بالوجود إلى علة خارحة» ولا 
مععئ لكون الممكنات ممكنات الوحود, غير أن ذات ما قيل أنه تمكن لذاته لا 
يقتضي الوحود لذاته» ولا العدم؛ فالاحتلاف إنما هو عائد إلى الذوات» لا إلى 
صفة الوجود المشترك؛ والذوات المختلفة. 

قوللهم: لا نسلم أنه يلزم من وجود المصحح وجود الصحة. 

قلنا: إذا ثبت التساوي في المصحح؛ فما ثبت لأحد المتماثلين يكون 
ثاثا للآخر. 

قوللهم: جاز أن لا تكون ذات الرب -تعالى- قابلة للرؤية. 

قلنا: لو لم تكن قابلة للرؤية؛ لما كان المصحح موجودّاء ولا مععى 
للمصحح للرؤية غير القابل لما. وإن امتنع أن يكون مرئيا؛ فقد فات ما لابد 
منه في صحة الرؤية. 

وعند ذلك: فالمصحح لا يكون موجودًا؛ فإنه لا معى للمصحح إلا ما 
يتحقق صحة الرؤية به» وثي ذلك منع وحود المصحح بعد تسليمه؛ وبه يندفع 
القول باحتمال وجود المانع أيضًا. 

كيف وأنه يلزم من اعتبار قبول القوابل المختلفة في صحة الرؤية: 
اختلاف المصحح؛ وهو محال على ما تقدم. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من احتمال وجود المانع. 

قولحم: إن المصحح في الشاهد للألم» والجوع» وغير ذلك؛ إنما هو 
الحياة: لا نسلم ذلك. 

قولحم: الرب -تعالى - مرئي لهء أو لنا. 

قلنا: بل لنا؛ فإن ما بيناه من المصحح للرؤية؛ إنما هو مصحح لها بالنسبة إلينا. 
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وما ذكروه ف مسألة الإدراكات ثما يقتضي كون الرب -تعالى - غير 
مدرك لناء فقد سبق جوابه. 

وأما ما ذكروه من النقض بصفة المخلوقية: فمندفع؛ فإنه لا معن لكون 
الأحسام والأعراض مخلوقة. غير أَنما موجودة غير مستغنية عن الفاعل طاء 
ووجودها ليس زائدًا عليها؛ فلا يكون وجودها مجللك و كر غير مف 
عن الفاعل؛ فصفة سلبية؛ فلا تكون معللة أيضًا. 

وأما النقض بالإدراك اللمسي؛ فمندفع؛ فإنا لا تمنع من كون الرب - 
تعالى- مدركا بجميع الإدراكات عندنا؛ وإنما الذي يمتنع عليه أن يكون طريق 
إدراكه مماسة الأحسام, وما يقع الإدراك عنده في الشاهد عادة. 

قوهم: لا نسلم جواز ذلك في الدنيا. 

قلنا: إذا ثبت أن المصحح للرؤية في الأحسام, والألوان هو المصحح في 
حق الله -تعالى- فذلك المصححء مصحح في الدنيا؛ فكان الباري -تعالى- 
جائز الرؤية ف الدنياء وسواء تحققت الرؤية في الدنياء أم لا. 

وف التحقيق فهذه الإشكالات مشكلة» وما ذكرناه في جوايا؛ فهو 
أقصى جهد المقل. 
الحجة الثانية: وهي قريبة من الأولى 

قولم: إن الرؤية تتعلق بالموجودات المختلفة: كالأحسامء والألوان» 
ومتعلق الرؤية منها ليس إلا ما هو ذات ووجود؛ وذلك لا يختلف وإ 
تعددت الموجودات. 

وأما ما سوى ذلك مما يتعلق به الاتفاق» والافتراق؛ فأحوال لا تتعلق 
ما الرؤية؛ إذ ليست بذوات» ولا وجودات. ظ 

وإذا كان متعلق الرؤية» ليس إلا نفس الوحودء وجب تعلقها بالباري 
-تعالى -؛ لكونه موجودًا. 
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ولا يخفى ما يرد عليها من الأسئلة» الواردة على الحجة الأولى» وأحوبتهاء 
وتختص بإشكال مشكل؛ وهو أن الوحود: إما أن تتفق به الذوات» أو لا تتفق. 

فإن اتفقت به الذوات: فما تتفق به الذوات عند القائل بالأحوال حال؛ 
فالوجود حال؛ فلا يكون متعلق الرؤية» اللهم إلا أن يفرق بين حال» وحال 

وإن لم تتفق به الذوات: فمتعلق الرؤية بين واحب الوحود؛ وممكن 
الوتحوو لاايكون متتجذا. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كون الأجسام والأعراض متعلق الرؤية أن 
تتعلق الرؤية بالباري -تعالى -؛ لعدم الاشتراك ف المتعلق. 
الحجة الثالئة: 

ولعبارات الأصحاب فيها متسع؛ وأوجز ما قيل فيهاء ما قاله القاضي 
أبو بكر: وهو أن الرؤية معين» لا تقتضي استحالة في ذات القدم» ولا قي 
صفة من صفاته» ولا في ذات الحادث» ولا ف صفة من صفاته» وإذا انتفت 
مدارك الاستحالة؛ لزم القول بالجواز؛ كما في العلم. 

وهذه الحجة ضعيفة حدًا؛ وذلك أن للخصم أن يقول: دعواكم أن 
الرؤية جائزة» وأنهما لا توجحب إحالة في ذات الرائى» ولا المرئي» ولا في 
شونا إن ان ايكوة بعلوطًا الكو أو خب معلوم: 

فإن لم يكن معلوماء امتنع اللحزم به. 

وإن كان معلومًا: فإما أن يكون عن ضرورة» أو نظر. 

لا سبيل إلى الأول؛ إذ هو مباهتة» ومكابرة. 

كيف: وأنه لا يسلم عن مقابلته بدعوى العلم الضروري بنقيضه» وإن 
كان نظريًا؛ فلابد لكم من دليل. 

فإن قيل: دليل الحواز انتفاء الاستحالة» والاستحالة منتفية؛ لبطلان دليلها 
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فإن كان ما تشبث به الخصم ف بيان الاستحالة من تعلق الرؤية بالباري - 
تعالى- من جهة اشتراط مقابلة المرئي للرائي» وانطباع صورة المرئي في عين 
الرائي» وانتقال صورة المرئي إلى الرائي» أو انتقال شيء من الرائي إلى المرئي» 
أو اتصال الأشعة؛ أو غير ذلك؛ فقد أبطلناه فيما تقدم. 

وإذا كانت مدارك الاستحالة باطلة؛ فالاستحالة ممتنعة والقول بالجواز 
واحب. فللخصم أن يقول: وإن سلم لكم بطلان المدارك المعينة» فلم قلتم 
ببطلان جميع المدارك؟ وما المانع من أن يكون ثم مدرك من مدارك الاستحالة 

م تعثروا عليه؟ وعدم الاطلاع عليه مع البحثء والسبر غير موجب لليقين 
بعدمه كما تقدم. 

قال القاضي أبو بكر: القائل من الملة قائلان: قائل بالجواز قطعّاء وقائل 
بالاستحالة قطعًا. والقائلان متفقان على امتناع الوقف» والتشكك في أحد 
الأمرين؛ فيمتنع القول به؛ لما فيه من مخالفة الإجماع. فلم يبق إلا القول 

بالاستحالة أو الجواز حزما ومن قال بالاستحالة لم يقل بمدرك غير ما ظهر؛ 
فقد اتفق القائلون بالجواز» والاستحالة على نفي مدرك آخر؛ فمن ادعاه 
يكون خارقًا للإجماع. 

وقال إمام الحرمين: قد أجمعنا على القطع بتجويز حدوث أمثال 
السماوات» والأرض بقدرة الله -تعالى - مع إمكان ورود هذا السؤال بعينه؛ 
فكل ما يقوله الخصم في جوابه؛ فهو جوابه ههنا. 

والحوابان ضعيفان: 

أما الأول: فمع أن حاصله يرجع إلى التمسك بالإجماع؛ وهو سمعي لا 
عقلي. فلقائل أن يقول: انقسام أهل الملة إلى القاطع بالجواز» والقاطع 
بالاستحالة. وإن كان إجماعًا منهم على القطع بنفي الوقف والتردد؛ لكن لا 
نسلم إجماعهم على حصر مدارك الاستحالة؛ بل للخصم أن يقول: مدرك 
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الاستحالة عندي: انتفاء مدرك الجواز. 

وعند ذلك: فإن لم تبينوا مدرك بالجواز؛ فقد صح ما قلته. وإن 
بينتموه؛ فلا حاحة إلى هذه الحجة. 

ثم وإن قدرنا انتفاء جميع مدارك الاستحالة؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل؛» 
انفطاء" اذلو لاق تعه وار ان مكون اللالؤل متصفماء وإن لم يخلق الله - 
تعالى - دليلا عليه كما تقدم. 

وعند ذلك: فالحزم بنفي الاستحالة يكون ممتنعًا. 

فإن قيل: إذا كانت مدارك الاستحالة منتفية؛ فالحرم بالاستحالة ممتنع. 
ولا سبيل إلى الوقف؛ لما تقدم فلم يبق إلا القطع بالجوازء فللخصم أن يقول: 
واللوى ا ردكا ناوا هيع اققائز :دليله اينتا مع وله شيل إلى الرفن» قبعب 
الحزم بالاستحالة. 

وعند ذلك: فإن بينتم دليل الحواز؛ فلا حاحة إلى هذه الحجة» وإن مم 
تبينوا دليل الجحواز؛ فقد تقابل الحانبان. 

وأما الجواب الثاني: فللخصم أن يقول فيه: إنما يلزمئ هذا أن لو كنت 
قائلاً يحواز خخلق أمثال السموات» والأرض بالنظر إلى نفي مدارك الاستحالة» 
وليس كذلك؛ بل إنما قلت به بالنظر إلى وحود دليل الجواز» حى أنه لو لم 
يقم عندي دليل الجواز؛ لما قلت به. 
الحجة الرابعة: وهي أشبه الحجج . 

هو أن الإدراك عبارة عن كمال يحصل به مزيد كشف وإيضاح على ما 
حصل في النفس من العلم بأمر ما على ما حققناه في مسألة الإدراكات. 

فإذن هذا الكمال الزائد على ما حصل في النفس في كل واحدة من 
الحواس هو المسمي إدراكًا كما مضى. وقد بينا فيما مضى أن الإدراك بالرؤية 
ليس بخروج شيء من البصر إلى المبصر» ولا بانطباع صورة المبصر في البصرء 
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وأن لا يفتقر إلى مقابلة» ولا اتصال أجسامء ولا بنية مخصوصة. وإنما هو معئ 
يخلقه الله -تعالى- قي الحواس المخصوصة بحكم حجري العادة» وأنه لو نخلق 
ذلك الإدراك في القلب» أو غيره من الأعضاء؛ لكان جائرًا. 

وإذا عرف ذلك؛ فالعقل يجوز أن يخلق الله -تعالى - في الحاسة المبصرة؛ 
بل وف غيرها؛ زيادة كشف وإيضاح بالنظر إلى ذاته ووجوده بالنسبة إلى ما 
حصل بالبرهان» والخبر اليقيئ من العلم به؛ فإن ذلك في نفسه ممكن, والقدرة 
لا تقصر عنه؛ وذلك هو المسمى بالرؤية. 

وعلى هذا فقد ظهر حواز تعلق الرؤية بجميع الإدراكات» والطعوم, 
والروائح وكل موجود من العلوم؛ والقدرء والإرادات» غير ذلك مما لا تتعلق 
به الرؤية في ماري العادات. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في حواز إثبات الرؤية إما أن تعمموا به كل 
إدراك» أو تحكموا بكونه خاصًا بالرؤية. 

فإن كان الأول: فيلزمكم على سياقه أن يكون الرب -تعالى- 
لستغا واتظهوكا :ا مظنا بوط لاغترب وولف عا طاشن عم القول.نه 
أرباب العقول. 

وإن أوحبتم تخصصه بالرؤية: فالفرق تحكم غير معقول. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على جواز الرؤية» غير أنه معارض با 
يدل على عدم اللجواز؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: أنه لو حار أن يكون الباري. -تعالى- مرئيّاء لجاز أن .يكون 
مرئيًا في الدنيا؛ لأن الموانع من القرب المفرط» والبعد المفرط والحجب؛ منتفية 
وإلا لجاز أن يكون بين أيدينا حبل شامخ؛ أو جمل واقف؛ ونحن لا نراه» مع 
سلامة الآلة» وانتفاء الموانع؛ وهو محال. فحيث لم ير مع انتفاء الموانع» لم يكن 
ذلك إلا لكونه غير مرئي في نفسه. 
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الثاي: أنه لو جاز أن يكون مرئيًا: فإما أن يكون في مقابلة الرائي» أو 
لا في مقابلته. ْ 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون في جهة ويلزم من كونه ف الجهة أن 
يكون جوهرًاء أو عرضاء وهو على الله -تعالى - محال. 

وإن لم يكن في مقابلة الرائي: فالرؤية متعذرة غير معقولة. 

ورا عضدوا ذلك بالشبه الى سبق ذكرها في تحقيق الإدراكات؛ وما 
يفضي إليه من التجسيم والأينية على تفاصيله. 

والحواب: 

أما الإشكال الأول: فقد اختلف في جوابه أصحابنا: 

فمنهم: من عمم وقال: الرب حتعالى- مدرك بالإادراكات الخمسة 
طردًا للدليل المذكورء غير أنه لا يجوز تعلق الأسباب المقارنة لحذه الإدراكات 
في الشاهد عادة بالله تعالى: كتقليب الحدقة ونحوهء والإصغاء بالأذن إلى 
جهتهء والتحرك إليه لقصد إدراكه؛ لكنه لا يطلق عليه هذه الأسماء؛ لعدم 
ورود الشرع بماء وهذا هو مذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري. 

ومنهم من قال: إن باقي الإدراكات لا تعم كل موحود؛ بل إدراك 
السمع يختص بالأصوات» والباري -تعالى- ليس بصوتء ولا الصوت من 
صفاته؛ فلا يتعلق به السمع» والشم يتعلق بالروائح» والرب -تعالى- ليس 
برائحة» ولا الرائحة من صفاته؛ فلا يتعلق به إدراك الشمء والذوق يتعلق 
بالطعم» والرب -تعالى- ليس بطعم» ولا الطعم من صفاته؛ فلا يتعلق به 
الذوق. 

واللمس: يتعلق بالكيفيات الملموسة» والرب -تعالى- ليس بكيفية» ولا 
الكيفية الملموسة من صفاته؛ فلا يتعلق به إدراك اللمس. 

والذي يدل على صحة هذا: ما يجده كل عاقل في نفسه من التفرقة بين 
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هذه الإدراكات»؛ ولو اتحدت في الإدراك؛ لوقع الالتباس بين الإدراكات؛ وهو 
محال وهذا هو مذهب عبد الله بن سعيد» والقلانسي وكثير من أصحابنا. 

وعلى هذا فحصول مثل هذه الإدراكات لله -تعالى - واتصافه بها غير 
متنع عقلاًء وإن لم يجر إطلاقها عليه؛ لعدم ورود الشرع بماء وإن ب 
الإدراكات المختلفة لمدرك واحد غير ممتنع. 

وأما تعلق الإدراكات المختلفة .ممدرك واحد من جهة واحدة؛ فممتنع 
كما بيناه. 

وأما انتفاء الرؤية من وقتنا هذا: فإنما يلزم منه انتفاء حواز تعلق الرؤية 
بالله -تعالى- أن لو لم يقدر ثم مانع بمنع من الرؤية» ولا مستند لحم في حصر 
الموانع غير البحثء والسير؛ وهو غير يقي كما سبق. 

كيف: وأنه من المحتمل أن يكون المانع من الإدراك تكدر النفس 
بالشواغل البدنية» وانغماسها في الرذائل الشهوانية» وعند صفوها في الدار 
الأعرى؛ وزوال كدورتها بانقطاع علائقهاء وانفصال عوائقها يتحقق لما ما 
كانت مستعدة لقبوله» ومتهيئة لإدراكه. 

وإن سلمنا انتفاء الموانع مطلقاء فلا نسلم وجوب تعلق الرؤية 
ووقوعها» لخواز أن لا يخلقها الله تعاب كما نتلفن اييانه: 

وما ذكروه من الاستشهاد بالصورة المذكورة؛ فغير ممتنع عدم الرؤية 
فيها عقلا وإن كان ممتنعًا عادة كما سبق. 

ثم كيف ينكر ذلك مع ما قد ورد من الأخبار المتواترة الصادقة عن 
الببي الصادق يما أوجب لنا العلم بأنه كان عليه السلام يرى حبريل» ويسمع 
كلامه عند نزوله عليه ومن هو حاضر عنده لا يدرك شيئا من ذلك: مع 
سلامة آلة الإدراك» وانتفاء الموانع. 

وأما الإشكال الأخير فمندفع جما حققناه من امتناع اشتراط المقابلة: 
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وكل ما ذكروه من الشروط؛ فإن الإدراك مع ذلك غير ممتنع. 

كيف وأن هذا بعينه لازم على من اعترف منهم بأن للدت اي 
نفسه» ويرى غيره؛ فما هو جوابه في رؤية الله -تعالى- للغير؛ هو الجواب ف 
رؤية الله -تعالى- برؤية غيره. 
وأما الحجة السمعية: ظ 

رلك سا نج بورق ار أنشلة ابتك قال ل ترلق ولك أنفار 
إن الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَقرٌ 20 فَسَوَفَ ترق 4 [الأعراف: ١1]ء‏ 
ووجه الاحتجاج به من وجهين: 

الأول: أن موسى عليه السلام سأل ربه الرؤية بقوله: وار أنكلة 
يلك 4 ولو كاقع الوق سيكس وزنة | ات كر موس عانا اغالا 
أو جاهلا يما. 

ذإن اذ عاك بالإجدالة: والتاقل الاا«يسال اال ولة يظلية قشيلا عر 
كوه نيا كريماء وإن كان جاهلاً بالإحالة؛ فيلزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن 
حصل طرفًا من علومهم. أعلم بالله -تعالى- وما يجوز عليه» وما لا يجوز 
عليه من النبي الصفي؛ والقول بذلك غاية التجاهل» والرعونة. 

وإذا بطل القول بالإاحالة لما يلزم عنه من المحال؛ تعين القول بالجواز 
وهو المطلوب. 

الوحه الثاني: قوله -تعالى -: # فَإِنِ أَسَتَقَرٌ مَحكا تدر فَسَوَف تَرَنبى 4 
علق الرؤية على استقرار الحبل» واستقرار الحبل ممكن في نفسه. وما علق 
وجوده على الممكن؛ فهو ممكن. 

فإن قيل: أما الوجه الأول: فالكلام عليه من وحوه. 

الأول: لا نسلم أن موسى سأل الرؤية» وإنما سأله أن يعلمه به علمًا 
ضروريًا. وعبر بالرؤية عن العلم؛ إذ العلم ملازم للرؤية» والتعبير باسم أحد 
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المتلازمين عن الآخر سائغ لغة بطريق التجوز كما في قوم حرى النهر 
والميزاب» والمراد به الماء الذي فيه» وهذا هو تأويل أب الهذيل العلاف وتابع 
عليه الجبائي) وك البصر ان 

سلمنا أن ما سأل العلم بربه؛ ولكن إنما سأل أن يريه علمًا من أعلام 
الساعة بطريق حذف المضافء وإقامة المضاف إليه مقامه كما في قوله - 
تعالى-: ظ وَسَكَلٍ الْقَرَيّة 4 [يوسف: ؟١8]‏ والمراد به أهل القرية. 

ويكون معئ قوله: ١‏ أرب أَنظر إِلَيلك 4: أي إلى علم من أعلامك 
الدالة على الساعة» وهذا هو تأويل الكعبي» والبغداديين من المعتزلة. 

سلمنا أنه سأل .الرؤية؛ ولكنه لنفسه؛ أو لأحل دفع قومه في قوطهم: 
لَه جَهَرَةَ 4 [النساء: «5١]؛‏ الأول: ممنوع؛ والثاني: مسلم؛ وذلك 
لأنهم لما سألوه الرؤية أضاف الرؤية إلى نفسه؛ ليكون منعه أبلغ في دفعهمء 
وردعهم عما سألوه تنبيهًا بالأعلى على الأدن» وهذا هو تأويل الحاحظء 
و متبعيه . 

سلمنا أنه سأل الرؤية لنفسه؛ ولكن لا نسلم أن ذلك ينافي العلم 
بالإحالة؛ إذ المقصود من سؤال الرؤية إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق معي 
مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي؛ لقصد التأكد» وذلك جائز بدليل قول 
إبراهيم الخليل عليه السلام: رَبَ أرِنى كيف تخي الْمَوَقْ قَالَ وَل 
ف قَالَ بَىْ وَلدكن لَيَطِمَينَّ قلبى 4 [البقرة: ١؟]‏ بضم دليل المشاهدة 
إلى دليل العقل. 

سلمنا أنه سأل الرؤية مع عدم علمه باستحالتها؛ ولكن ذلك غير قادح 
ف نبوته مع كونه عانًا بعدل الله -تعالىت» ووحدانيته» وهذا سأل وقوع 
الرؤية في الدنيا؛ وهي غير واقعة إجماعا. 

سلمنا أنه كان عانًا بإحالة الرؤية؛ ولكن لم قلتم بامتناع السؤال؟ وإنما 
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يكون ممتنعًا أن لو كان ذلك محرمًا في شرعه. وإن كان محرمًا في شرعه؛ 
فالصغائر غير ممتنعة على الأنبياء على ما يأني: 

وأما الوجه الثاي: فالكلام عليه أيضًا من وجهين: 

الأول: لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر ممكن. 

قولكم: إنه علقها على استقرار الحبل» واستقرار الجبل ممكن. 

فنقول: علقها على استقرار الجبل حال سكونه» أو حال حركته لا 
حائز أن يقال بالأول: وإلا لوحدت الرؤية ضرورة وحود الشرط؛ فإن الجبل 
حال سكونه كان مستقرًا؛ فلم يبق إلا الثاني. 

ولا يخفى أن استقرار الجبل حال حر كته محال لذاته. 

الثاني: وإن سلمنا أن استقرار الحبل ممكنء غير أن المقصود من تعليق 
الرؤية عليه ليس هو بيان جواز الرؤية» أو عدم جوازها؛ إذ هو غير مسئول 
عنه؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع؛ لعدم وقوع الشرط المعلق به؛ 
إذ هو غير مسئول عنه؛ بل المقصود إنما هو بيان أن الرؤية لا تقع؛ لعدم وقوع 
الشرط المعلق به؛ ليكون ذلك مطابقا للسؤال؛ وهو حاصل بعدم الشرطء 
وسواء كانت الرؤية جائزة في نفس الأمرء أم لا. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوحهين على جواز الرؤية؛ فهو 
معارض يما يدل على عدم الحواز وهو قوله -تعالى-: ا أن تَرَنى 4 وكلمة 
لن للتأبيد» والتخليد» وتحقيق النفي» د 

وأيضاء قول موسي عليه البيله ةذ 3 تُبَتُ إلَيلك 4 [الأعراف: ]١‏ 
دليل كونه مخطفا في سؤاله» ولو كانت الرؤية جا جائزة» ما كان عخطباء 

واللجواب: 

أما قولهم: أنه إنما سأل العلم الضروري بربه فمندفع لوجحهين: 

الأول: أن النظر وإن أطلق ,معي العلة» لكنه إذا وصل بإلى فيبعد حمله 
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عليه ويكون ظاهرًا على ما يأتي ولا سبيل إلى مخالفة الظاهر بغير دليل. 

الثاني: وإن أمكن حمله على العلم؛ لكن يمتنع الحمل على العلم ههناء 
وبيانه من ثلاثة أوجه: 
هو حاصل له» ولا يخفى أن نسبة ذلك للمصطفي بالنبوة المكرم بالرسالة 
المختص بالمخاطبة مع معرفة آحاد المعتزلة ومن شدا طرفا من العلم بالله من 

الثاني: أن قوله تعالى: « لى ترق 4 حواب عن سؤاله» والمعتزلة 
مجمعون على أن قوله: أن تَرَنى 4 محمول على نفي الرؤية» فلو كان طالب 
موسى للعلم؛ ذا كان الجوامطايقا للستؤال: 

ا لك ل -تعالى -: 8 آرنًا 
لل جَيّرة 4 | اشن ]١6©‏ حوق قرله مات : ( لا تَدَرحه الأب بَصَرَ 4 
[الأنعام: 0 ١‏ ادف الدلالة؛ وهو ممتنع بالإجماع. 

وقوله -تعالى-: ١‏ جَهَرَةَ 4 لا يزيد على كون النظر موصولاً بإلى. 

قولحم: إنه إنما سأل أن يريه علمًا من أعلام الساعة. 

قلنا: لا يستقيم ذلك لوجوه ثلاثة: 

الأول: أنه على خلاف الظاهر كما سبق من غير دليل. 

الثاني: أنه أحاب بقوله: « أن تَرَننى 4 وقوله: ١‏ لن تَرَدْنى 4 إن كان 
محمولا على نفي ما وقع السؤال عنه من رؤية بعض الآيات؛ فهو خلف؛ فإنه 
قد أراه أعظم الآيات» وهو تدكدك الجبل. 

وإن كان قوله: «١‏ أن تَرَلى 4 محمولا على نفي الرؤية؛ فلا يكون 
ابذواب متطابقا لل ال. 

الثالث: أنه قال -تعالى-: « فإِن ار مَكَاتَهُء فَسَوَفَ تَرَلنى 4 


َ 
ا 
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5١‏ سا اسيم أبكار الأفكار فق أصول الدين 
فإن كان ذلك محمولا على رؤية آياته؛ فهو محال؛ فإن الآية ليست في استقرار 
اظيل 4 بل« د كد كه 

وز كان سول على الزؤيقة فلا يكرن ترييطل بالسؤال. 

وهذه المحالات إنما لزمت من حمل الآية» على رؤية الآية؛ فيكون ممتنعًا. 

قولهم: إنما سأل الرؤية لقصد مثل هذا الجواب لدفع قومه؛ عنه أجوبة ثلاثة: 

الأول: أن ما ذكروه على حلاف الظاهر المفهوم من سؤاله الرؤية 
اقم من ةليل 

الثاي: أنه لو علم أن الرؤية غير جائزة» لما سأمها من الله -تعالى- وأضافها 
إلى نفسه لقصد دفع قومه؛ بل كان يجب أن يبادر إلى ردعهم؛ 'وزحرهم عن 
طلب ما لا يليق بجلال الله -تعالى- كما قال لهم: 9 إِنَكحَ و َوَمُ تَجَهَلُونَ 4 عند 
قولهم: 9 أجعل لَنآإِلَهّا كما لَهُمَ دَالِهَةُّ)4 [الأعراف: 1 

الثالث: أنه قد وقع زجرهمء وردعهم عن سؤالهم ١‏ أرٍ نا لَه جَهْرةٌ 4 


2 
مو 
جه 


بأحذ اا ؛ العذاب الأليم عقيبه على ما قال 5-0 : « فأَحَدذْتهم 
آلصَّعِقَة بِظلمِهمَ 4 [ [النساء: ]١57‏ وليس ف أحذ الصاعقة لهم ما يدل على 
امتناع ما طلبوه؛ بل إنما كان ذلك؛ لقم طلبوا دللن و متزط السحيك ي 
نبوة موسى» وقصد إعجازه عن ذلك؛ فأنكر الله -تعالى- ذلك منهم كما 
أنكر قوهم: « آن تيت لَكَ حَق تفْجْرَ لا مِنَ الأرض يَنَبُوعَ »4 
[الإسراء: ]0 وقوهم: « أن تَمَزْلَ عَلَيمَ كتنبا مِنَ آلسَمَاءٍ 4 [النساء: 
»]١ 5‏ وإن لم يكن ذلك مستحيلاً نظرًا إلى ما قصدوه من الإعجاز. 

قولهم: المقصود من السؤال إنما هو ضم الدليل السمعي إلى الدليل 
العقلي للتأكيد؛ فمندقع من وجهين: 

الأول: أنه إذا كان عانًا بإحالة الرؤية: فلا يخفى أن العلم غير قابل 
للزيادة» والنتقصان؛ فطلب التأكيد فيه ممتنع. 
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وعلى هذا قال بعض المتأولين: يبحب صرف قول إبراهيم الخليل عليه 
السلام ( أرنى كيف تُحَى آلْمَوَنْ 4 [البقرة: 10] عن قصد التأكيد؛ 
لعلمه بإحياء الله ستعالى- الموتى .لما ذكرتاه إل عفاطية حيريل بذلك عند تزروله 
إليه بالوحي؛ ليعلم أنه من عند الله -تعالى- وهو بعيد لوجهين: 

الأول: أنه حاطب به الرب -تعالى- بقوله: « رت أرفى 4» وجبريل 
ليس برب. 

الثاني: أن إحياء الموتى غير مقدور لجحبريل؛ فلا يحسن السؤال له بإحياء 
الموتى؟ بل الأولى صرفه إلى ما نقل عنه -عليه السلام- أنه كان قد أوحي الله 
-تعالى- إليه «أنئ أتخذ إنسانًا خليلاًٌ وعلامته أن أحى الموتى بسبب 
دعائه»؛ فوقع في قلبه أنه ذلك الإنسان؛ فطلب ذلك؛ ليطمئن قلبه بأنه هو 
ذلك الخليل. 

الثاني: وإن أمكن طلب تأكيد العلم بإحالة الرؤية بضم الدليل السمعي 
إلى العقلي؛ فقد كان بمكن ذلك بطلب إظهار الدليل السمعي له من غير أن 
يسأل الرؤية مع إحالتها. ٠‏ 

قولهم: أنه لو لم يكن عالما بإحالة الرؤية مع سؤاله لما فجوابه ما سبق» 
وعدم معرفته بإحالة وقوع الرؤية في الدنيا إنما كان؛ لأن الرؤية في الدنيا غير 
مستحيلة لذاتهاء ولا مانع منها لولا الدليل السمعي؛ ولعله لم يكن قد علمه 
بعد؛ ولا ظهر له إلا بعد السؤال» وقوله -تعالى -: « لَن تَرَننى 4. 

قولهم: إن ذلك لم يكن حرامًا في شرعه. ' 

قلنا: وإن لم يكن حرامًا غير أنه لا فائدة في طلب النحال؛ وما لا فائدة 


فيه؛ فمنصب الببي يتره عنه. 
قولهم: الصغائر جائزة على الأنبياء» ممنوع على ما يأني. 
قولهم: على الوجه الثاني: لا نسلم أنه علق الرؤية على شرط ممكن. 
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قلنا: لأنه عقلها على استقرار الجبل» واستقرار الجبل ممكن؛ ولهذا فإنه 
لو فرض وجوده؛ أو عدمه؛ لا يلزم عنه لذاته محال. 

قولهم: الشرط هو الاستقرار حالة الحركة على ما قرروه؛ فمندفع فإنهم 
قالوا: الشرط هو الاستقرار في حالة وحود الحركة مع الحركة؛ فهو زيادة 
إضمار في الشرط. وترك لظاهر اللفظ من غير دليل؛ فلا يصح. 

ون قالوا الشرط .هو الاشتقران 3 الخاآلة الى وعدت ييا لتر كه يزلا 
عن الحركة؛ فلا يخفى جوازه. 

قولهم: إنه لا يلزم أن يكون المعلق على الممكن ممكنًا على ما قرروه؛ 
الوجود على الموجود متنعًاء وإن وجد المشروط؛ فهو المطلوب. 

وأما ما ذكروه من المعارضة بقوله -تعالى-: ا لن ترئنى # فمندفع 
لأربعة أوجه: 

الأول أنا لا نسلم. أن" لن اللتأبيدة بل للتاكيد؛ بدليل قوله: دتعالى-: 
( وَلَن يَتَمَنُوَهُ أَبَدا 4 [البقرة: ]| مع أهم يتمنونه ف الآخرة. 

الثاي: أنها وإن كانت للتأبيد؛ ولكن يحتمل أنه أراد به عدم الرؤية ف 
النقا درم ١‏ الأرل أن يكوك زايد مقلاينا الموال اتويت تق الال 
والسلام» وهو لم يسأل الرؤية في غير الدنيا. 

الغالث: أنما وإن دلت على التأبيد مطلقاء فغايته انتفاء وقوع الرؤية» 
ولا يلزم منه» انتفاء اللجواز. 

الرابع: وإن دل على انتفاء الجواز من الوجه الذي ذكروه غير أنه يدل 
على الجواز من حيث أنه أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عن 
الرؤية بقوله: « لَن نَرَننى 4» ولو كانت رؤيته غير جائزة؛ لكان الجواب 
لست بالمرئي كما لو قال: أرني أنظر إلى صورتكء» ومكانك؛ فإنه لا يحسن 
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أن يقال: لن ترى صورقء ولا مكاني؛ بل لست بذي صورة» ولا مكان. 

وقول موسى عليه السلام: ١‏ تَبّتٌ إِلَيلك 4 مما لا ينهض شبهة ف 
حواز خطابه» وحهله بحواز الرؤية لوجهين: 

الأول: هو أن التوبة قد تطلق بمعى الرحوعء وإن لم يتقدمها ذنب» 
ومنه قوله -تعالى-: 8 تاب عَلِيِهِمَ 4 [التوبة: »]١١‏ أي رجع عليهم 
بالتفضل والإنعام. 

وعلى هذا: فلا يبعد أن يكون المراد من قوله: ١ت‏ تبت إِلَيلك »: أي 
رجعت عن طلب لرؤية عند قوله -تعالى-: ا أن تَرَدنى »4 وقوله -عليه 
السلام- « وكأ أَوَلُ الْمُؤْمِيِينَ 4 [الأعراف: 4 ]١‏ ليس المراد به ابتداء 
الإبمان منه في تلك الحالة بالله -تعالى-؛ بل المراد إضافة الأولوية إليه لا إلى 
الإعان» ومعناه: وأنا أو المؤمنين. 

الثاني : أنه وإن كانت توبته تستدعي سابقة الذنب؛ فليس فيه ما يدل على 
أن الذشي» فق سؤاله» يبل باز أن تكو النوبة عننا شدم من اللانونت قبل السوال؟ 
لما رأى من الأهوال» لع ا و المؤمنين 
المنلجاء ع نيف خوط عا قاقد زادا المعطيقه راد و 


))475/١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص307)» التعرف لمذهب التصوف‎ )١( 
والاعتقاد للبيهقي (ص7١١)» ومختصره للشعراني‎ ))749/1١( بيان تلبيس الجهمية‎ 
»))5 بتحقيقناء وحجحج م القرآن للرازي (ص2))55 وجواهر القرآن للغزالي» وص‎ 
.)١ والمواقف 0 والغنية في أصول الدين (ص5 ؛‎ 


ال للا ل أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفصل الثاني 
في بيان وقوى الرؤية فق الآخرة للمؤمنين 

وقد احتج بعضهم على ذلك يمسلك ضعيفء وهو أن قال: الأمة ف 
هذه المسألة على قولين: 

فمنهم من قال: بجواز الرؤية» ووقوعها في القيامة للمؤمنين. 

ومنهم: من نفى الأمرين» وقد ثبت بالدليل جواز الرؤية؛ فيلزم منه 
وقوع الرؤية؛ وإلا كان القول بالجواز» وامتناع وقوع الرؤية؛ قولاً الما خارقا 
للإجماع؛ وهو باطل. 

وهو غير صحيح؛ فإن حرق الإجماع إنما يكون بالقول بإثبات ما اتفق 
الإجماع على نفيه» أو نفي ما اتفق الإجماع على إثباته؛ وذلك غير متحقق 
فيما نحن فيه. 

فإن القول الثالث: إنما هو التفصيلء» ولا معيئ له غير القول بالجوازء 
والقول بانتفاء الوقوع» والقول بحواز ليس على خلاف قول الإجماع؛ إذ فيه 
موافقة مذهب من قال به» والقول بائتفاء الوقوع ليس ارقا للإجماع؛ بل 
فيه موافقة مذهب القائل.به؛ .ففى .كل طرف قد وافق:مذهب ذي مذهبء لا 
أن حارق للاجماع. 

وهذا كما أن القائل في مسألة المسلم بالذمي» والحر بالعبد قائلان» 
فقائل بجريان القصاص فيهماء وقائل بنفيه فيهماء ومن صار إلى جواز قتل 
المسلم بالذمي» لقيام دليله في نظرهء لا يلزمه أن يقول بذلك في الحر بالعبد» 
من غير دليل؛ ولا يكون بذلك خحارقا للإجماع؛ ولا ممنوعًا منه بالإجماع. 

والمعتمد ف ذلك قوله -تعالى-: ظ وجوه يَوَمَبذٍ دار 0 
تاظرة » [القيامة: 25١‏ مريت الات مان النظر قد يطلق في لغة 
العرب .معين الانتظار ومنه قوله -تعالى- ::[ اطرونا قتييق ون درك 4 
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[الحديد: ؟٠]‏ أي انتظروناء وقوله -تعالى-: « ما يَنطرُونَ إلا صَيحَةٌ 
وَاحِدَةٌ 4 [يس: 3:] أي ينتظرون» وقوله -تعالى-: « فَنَاظِرَة بم يَرَجِعْ 
لْمُوْسَلُونَ 4 [التمل: 9]. 
ومنه قول الشاعر: 
فإن يك صدر هذا اليوم ولى ‏ فإن غدا لناظره قريب 
أي لمنتظره» وإذا استعمل النظر بإزاء هذا المعى استعمل من غير صلة. 
وقد يطلق ويراد به التفكر والاعتبار: وإذا استعمل بإزائه وصل بفي» 
ومنه يقال: نظرت في المع الفلاي: أي فكرت فيه» واعتبرت. 
وقد يطلق .معيئ التعطف والرأفة» وإذا استعمل بالرأفة» وصل باللام 
ومنه قولهم: نظر فلان لفلان» أي تعطف عليه؛ ورأف به. 
وقد يطلق .معي الرؤية والإبصار: وإذا استعمل بإزائه وصل بإلى» ومنه 
قول الشاعر: 
نففرت لمن من الل وحهد:. فيا نظرة كادت على وامق تقضي 
والمراد به الرؤية» والنظر في الآية موصول بإلى؛ فوحب حمله على الرؤية 
والإبصار. 
فإن قيل: النظر الذي هو صفة الوجوه إنما يمكن حمله على الرؤية أن لو 
كانت الوجوه .معن الجوارح؛ وليس كذلك؛ بل المراد بالوحوه في الآية 
الأنفس» والأشخاص الشريفة النفيسة بالإبمان دون اللجوارح. 
وهذا يقال: أقبل وجوه القوم: أي رؤساؤهم؛ وأشرافهم. ويدل على 
ذلك قوله -تعالى-: « وَوجوة يوَمِدْ بَاسِرَةٌ 4 [القيامة: 0 والأصل اتحاد 
المفهوم من لفظ الوجوه ههناء وليس المراد من قوله: ل( وجوه يوَميِدْ بَاسِرَة 4 
الوجوه .معي الجوارح بدليل قوله -تعالى-: « تَطَنٌ أن يُفْعَلَ 2 َاقِرة 4 
[القيامة: ٠‏ ؟]. 
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والظن ليس للوحوه بمعين الجوارح؛ فكذلك ف الوجوه الناظرة. 
سلمنا أن الوجوه .معئ الجوارح؛ ولكن لا نسلم أن المراد من النظر 
المضاف إليها الرؤية. 
قولكم: إن النظر الموصول بإلى في اللغة: للرؤية. 
قلنا: لا نسلم أن إلى ههنا حرف»ء وبيانه هو أن إلى قد تكون اسماء فإن 
إلى واحد الآلاء أي النعم» ومنه قول الشاعر: 
أبيض لا يرهب النزال ولا يقطع رحمّا ولا يخون إلى 
وقد ترد معن عندء ومنه قول الشاعر”©: 
فهل لكم فيما إلى فإنني طبيب بما أعبى النطاسي حذيما 
أي فيما عندي. 
وعلى هذا فبتقدير أن يكون بمعيئ واحد الآلاء؛ فيكون معيئ قوله: 
( رخرة يوق ماطرة "| ل رين كاظرة 014 تعمة برا مسسطارةة ولق 
تقدير أن 000 عند؛ 0 معناه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربا ناظرة: 
أي عند ربا منتظرة نعمة را. 
سلمنا أن إلى ههنا حرف؛ ولكن لا نسلم أن .معي الحرف إذا اقترنت 
بالنظر تكون للرؤية» بل قد يرد ذلك .معيئ تقليب الحدقة إلى جهة المرئي؛ 
ومقابلتها له» ومنه يقال: 
جبلان متناظران. إذا تقابلا. 
وقد يرد .معي الانتظار. 
وقد يرد .كعئ الرحمة. 
وقد يرد .معي التفكرء والاعتبار. 
أما الأول: فبيانه من ستة أو جه: 


)١(‏ قائله هو أوس بن حجر كما في الخزانة للبغدادي (707/54؟). 
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الأول: أنه يصح أن يقال: نظرت إلى الحلال فلم أره» ولو كان النظر 
معي الرؤية؛ لكان متناقضاء ولو كان .معيئ تقليب الحدقة إليه؛ لكان حقا. 
الثاني: أنه يصح أن يقال: مازلت أنظر إلى الهلال حي رأيته» ولو كان 
النظر .معيئ الرؤية؛ لكان النظر غاية لنفسه؛ ولا كذلك في تقليب الحدقة. 
وأيضًا فإنه يصح أن يقال: نظرت فرأيت» فترتب الرؤية على النظر بفاء 
التعقيب يدل على المغايرة» والذي ترتب عليه الرؤية؛ إنما هو تقليب الحدقة. 
الثالث: أنه يصح أن يقال: أما ترى كيف ينظر فلان إلى فلان» ولو 
كان النظر هو الرؤية؛ لما كان مرئيًا بخلاف تقليب الحدقة. ' 
الرابع: قوله -تعالى-: « وَتَرَهُمَ يَنظِرُونَ إِلَيِكَ وَهِمَ لا يُبَصِرُونَ 4 
[الأعراف: »]١18‏ والمراد بالنظر ههنا تقليب أحداقهم نحوه بدليل قوله - 
تعالى-: « وَهِمّ لا يُبَصِرُونَ 4» ولو كان النظر بمعين الرؤية؛ لكان متناقضًا. 
الخامس: هو أن النظر الموصول بإلى قد يوصف .هما لا توصف به الرؤية 
من الصلابة» والشدة؛» والغضبء والإزورار» والرضاء والتحير» والذل» 
والخشوعء ونحو ذلك» وذلك بما تكون عليه عين الناظر من الأوضاع 
المحتلفة» والتقليب المخصوصء والكيفية في تحريكهاء ومن المعلوم أن الرؤية 
لا تختلف باحتلاف هذه الأحوال» ولا توصف باء فإن العرب لا تصف إلا 
ما تراه؛ فدل على أن النظر .معيئ تقليب الحدقة؛ لا معبئ الرؤية. 
السادس: أنه يصح الأمر بالنظرء والنهي عنه فيقال: انظر إلى فلان» ولا 
تنظر إلى فلان» ومتعلق الأمرء والنهي ما كان مقدورًا للناظر؛ والرؤية غير 
مقدورة له؛ بخلاف تقليب الحدقة؛ فكان هو المراد بالنظر. 
20 وأما الثاني: وعن يبان أن التفاز هرود عو الاشطار وإن كان مرهدل" 
بإلى» وذلك مما نقل عن العرب أهها تقول: نظرت إلى فلان بمعيئ انتظرته 
ويقال: نظري إلى الله ثم إلى فلان: أي انتظاريء ولهذا يصح هذا الإطلاق 
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ممن لا رؤية له كالأعمى. 
ومنه قول الشاعر: 
ويوم بذي قار رأيت وجوههم إلى الموت من وقع السيوف نواظر”' 
أي منتظرة ضرورة أن الموت لا يرى. 
وأيفنا فول الشاعر: 
وجوه اظرات يوم بدر إلى الرحمن يأ الفلاح'" 
أي بالفرج من عنده. 
وأيضًا قول الشاعر؛ 
إن إليك لا وعدت الناظر نظر الذليل إلى العزيز القاهر”" 
500 
وأيضًا قول الشاعر: 
كل الخلائق ينظرن نحاله نظر الحجيج إلى طلوع هلال؟» 
وقال آخر: 
وجوه يما ليل الحجاز على النوى إلى مكة نحو المعاريف ناظرة 
والمراد يما الانتظار؛ لاستحالة الرؤية في مثل هذه الصورة. 
وقال الآخر: 
وشعث ينظرون إلى بلال ‏ كما نظر الظماه حيا الغمام 
وحيا الغمام لا يرى» وإنما ينتظر؛ فكذلك المشبه به. 
وأما بيان الثالث: فقوله -تعالى- في حق الكفار: « وَلَا يَنظرَ إِلْيِمَ 4 


.)١75ص( أورده المصنف ف غاية المرام‎ )١١ 

.)١55ص( أورده عبد الجبار في شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)١75ص( أورده الآمدي في غاية المرام‎ )9( 

(54) أورده الإيحي في المواقف (ص” .)7١‏ 
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[آل عمران: 7717]» وليس المراد به الرؤية» فإنه كان يراهم. 

وليس المراد؛ نفى النظر .معيئ تقليب الحدقة؛ وإلا كان معناه ولا يقلب 

ولا معين الانتظار والاعتبار؛ فإنه يتعالى» ويتقدس عن ذلك؛ فكان 
موزلا على ترك الرعمة 

وأما بيان الرابع: فقوله -تعالى- : ١‏ أقَلا يَطرُونَ إلى اليل كيف 
خلقتٌ »4 [الغاشية: 0 ليس المراد بالنظر المحثوث عليه الرؤية» ولا تقليب 
الحدقة لمشاركة الكفار في ذلك» ولا الانتظار؛ فلم يبق إلا التفكر» والاعتبار. 

سلمنا أن النظر الموصول بإلى للرؤية حقيقة», ولكن للرؤية المشترطة 
بالشروط المذكورة من قبل في النظرء أم لا. الأول: مسلم؛ والثاي: ممنوع. 

واه اف القران انول جلعة لمر عن قزل مانا باضه 
قَرَءَانًا عَرَييًا 4 [يوسف: 1]» وقوله -تعالى-: « وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رََسُول إلا 
بلسَان قَوَّمِهِء 4 [إبراهيم: 54]» والعرب ما كانت تفهم من الرؤية غير ما 
ذكرناه؛ فكان اسم النظر موضوعًا بإزائهاء وذلك ف حق الله -تعالى - محال. 

وإذا تعذر حمل لفظ النظر على حقيقته؛ فلابد من التجوز حذرًا من 
تعطيل اللفظ؛ وذلك بحمله على الانتظارء أو غير مم يحتمله الافظ. 

مبلنها أنه ترط ةلاقا ولكن يجب تأويله بحمله على رؤية ثواب الرب 
-تعالى - بطريق حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه ودليل وجوب 
العمل هذا التأويل: السمع؛ والعقل. 

أما السمع: فقوله -تعالى -: ظٍِ يا تدرحكه الأَتَصَررٌ وهو يُدَرِكَ 
لتم تَصَرَّ 4 [الأنعام: »]١٠١*‏ فهذه الآية صريحة في نفي إذراك لله مات 
بالأبصار. 

كيف وقد ورد ذلك فق معرض التمدح, والاستعلاع فلو أمكن أن 
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يكون مدركا في وقت ما لزال عنه التمدح» والاستعلاء؛ وهو محال؛ والجمع 
بين العمل ههاء وبظاهر ما ذكرموه؛ متنع. 
وعند ذلك فلابد من تأويل ما ذكرتّوه 0-0 ا من تعطيل أحد الدليلين. 


ا وسكت ع بر صو 0ه ده كه 
وأيضًا: قوله -تعالى- : 9 وَمَا كان لِبَكَرِ أن يُكلِمَهُ آلُّ إآ وَحيًا او 
من وَرَآَيٍ حاب 4 [الشورى: ]6١‏ يي انين 


فمن لا يكلمه أولى أن لا يراه ولأنه لم يفرق أحد مر 

وأيضًا: لكان :9 وَقَالَ لَِّينَ ا يَرَجُو 
عَلَيَا الْمَليِكَة أو تَرَى رَينَا ل ا اف + وَسموَ لوا تيا 
[الفرقان: ١؟]‏ وصف من سأل رؤيته بالعتو» ولو كانت الرؤية غير ممتنعة؛ 
إما لذاتها أو لغيرها؛ لما كان كذلك كما لو سأل غيرها من الممكنات. 

وأيضًا: فإن الله -تعالى- عاقب من سأل رؤيته بدليل قوله: « وَإِذَ فُلشْرَ 
يَمُوسَئ آن نؤْينَ لَك حَقٌ ترَى الله جهْرةٌ فَأحَدَتَكُمْ آلصّحِفَه وَأَْرَ 
تمظرونَ 4 [البقرة: 5]. 

اا : ( فَقَدَ سَأَلُوا وق ١‏ كزين الاك فعالوا أركا آله 
ير تاخد 14 الشينة كلمي » | انس 16]ء ولو كانت ارون 
جائزة» أو واقعة» لما عاقبهم على سؤالهم» كما لو سألوا غيرها من الممكنات. 

وأيضًا: قوله -تعالى- للكليم: « لن تَرَنى 4 ولن للتأبيد؛ فغير موسى 
أولى أن لا يراه. 

وأما من + جهة المعقول: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: أن المرئي لابد وأن يكون مقابلاً للرائي؛ كالأحسامء أو في 
حكم المقابل» كالأعراض ورؤية الإنسان وحهه في المرآة؛ إذ ليس هو في 
مقابلة وحهه وذلك يوحب كون لمرئي جوهراء أو عرضاء وأن يكون في 
حيز ؤجهة؛ وذلك على الله -تعالى - محال. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين بسب تح 41 

الثاني: أن المرئي لابد من انطباع صورته في العين الباصرة» وأن يكون 
ماوكا متشكلا مقدراة علق ما سلف؛ وذلك ف بق الله مال شال 

الثالث: أنه وإن كانت هذه الشروطء شروطًا في رؤية الأجحسام 
والباري -تعالى- ليس بحسم؛ فلابد من اشتراط سلامة الحاسة وأن يكون 
الرب -تعالى - بحيث يصح أن يرى» والحاسة سالمة» فلو كان بحيث يصح أن 
يرى لرؤى في الدنيا؛ لأنه يلزم من وجود شروط الإدراك» وجود الإدراك 
ضرورة؛ فحيث لم ير في الدنيا؛ علم أنه ليس بحال أن يرى. 

والجواب: 

قولهم: المراد بالوجوه الأشخاصء عنه أجوبة ثلاثة: 

الأول: المنع» وبيانه أن المتبادر من لفظ الوحوه عند الإطلاق إنما هو 
الجوارح» والأصل في كل ما كان كذلك أن يكون حقيقة فيه» وحيث تطلق 
الوحوه على الرؤساءء والأشراف؛ فإنما كان بطريق المحاز تشبيهًا بالوجوه؛ 
حيث كانت أشرف الأعضاء وأجلها. 

قولهم: المراد بالوجوه الباسرة الأشخاص؛ فكذلك الوجوه الناضرة» عنه 
حوابان: 

الأول: لا نسلم أن الوحوه الباسرة هي الأشخاصء واتصافها بالظن في 
يوم القيام على حلاف العادة؛ غير ممتنع كما في استنطاق الأيدي والأرجل 
بالشهادة على ما قال -تعالى-: ١‏ يَوَمّ تَشْبَدُ عَلَهَِمَ الوقيع وانمي 
وَأَرَجُلَّهُم 4 [النور: ؛ ؟]. [' 

الثاني: وإن لزم التجوز ف الوجوه الباسرة؛ فلا يلزم التجوز مطلقا. 

سلمنا أن لفظ الوجوه غير ظاهر بحكم الوضع في الجوارح؛ غير أنه قد 
اقترن بما ما يدل على كونما هي المرادة. 

وبيان إمكانه: أنه وصفها بالنضارة» وهي الإشراق» وقلل الأسارير» 
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وذلك إما توصف به الوجوه .معن الجوارح» لا .معي الشرفاء» والرؤساء. 

سلمنا أن المراد بالوجوه الأشخخاصء والأنفس» ولكن ليس في إضافة 
النظر إليها ما يمنع من حمله على الرؤية إذا كان موصولاً بإلى ولو قال - 
وا نه را شتهاص برؤيقةة نال إل رهد اسرد ال كان الك عير عن 
الزؤية, 

قولمهم: إن إلى قد تطلق .معيئن واحد الآلاء» وممعيئن عند عنه حوابان: 

الأول: أن ذلك وإن كان سائعًا إلا أنه على حلاف الظاهر المتبادر إلى 
الفهم من إطلاق إلى؛ فإها مشهورة للحرفية دون ما ذكروه؛ والأصل فيما 
كان كذلك أن يكون هو الحقيقة. 

الثاني: وإن سلمنا عدم الظهور به؛ بحكم الوضع في الحرف غير أنه قد 
اقترك به ما يدل على إرادة الحرفية» حيث إن الآية إنما وردت تبشيرًا 
للمؤمنين» وتخصيصًا لهم بالإنعام والإكرام؛ وذلك لا يكون إلا بما هو نعمة 
وكرامة. 

ولا يخفى تحقيق ذلك عند حمل إلى على الحرفية؛ لأن النظر يكون معن 
الرؤية» ورؤية الله -تعالى- من أجل النعم» والكرامات وهي من أعلى 
الدرحات؛ ولو حمل إلى على واحد الآلاء؛ فيكون تقدير الكلام وجوه يومئذ 
ناضرة نعمة ريما ناظرة. 

وقوله ناظرة» إما .معي الرؤية» أو معي الانتظار. 

فإن كان الأول: فلا يخفى أن رؤية النعمة لا تكون نعمة» ولهذا: فإنه 
قد يشترك ف رؤية نعمة الله -تغالى - المؤمنون» والكفار. 

وإن كان الثاي: فانتظار النعمة لا يكون نعمة» بل عذابّاء ومنه قولهم: 
الانتظار الموت الأحمرء فلا يصلح ذلك للتبشيرء وكذلك أيضًا لو حمل على 
معن عند» فيكون تقدير الكلام. وجوه يومئذ ناظرة عند ربا ناضرة» ولابد 
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من إضمار ثواب ربماء أو نعمة ريبماء وسواء كان النظر معن الرؤية» أو 
الانتظار» وفيه ما ذكرناه من ا محذور زيادة الإضمار؛ والاضمار على خالاف 
الأصل. 

قولهم: لا نسلم أن إلى إذا اقترنت بالنظر تكون للرؤية. 

قلنا: دليله ما سبق. 

قولهم: يصح أن يقال: نظرت إلى الهلال؛ فلم أرهء» لا نسلم صحة ذلك 
في وضع اللغة؛ بل الذي تقوله العرب نظرت إلى مطلع الهلال؛ فلم أر الهلال» 
ورا حذف المطلع؛ وأقيم المضاف إليه مقامه تحوزّاء واستعارة. 

وعلى هذا يكون الجواب عن قولهم: مازلت أنظر إلى الحلال حي رأيته. 

وقولحم: نظرت فرأيت من باب التأكيد؛ وذلك جائز عند احتلاف 
الألفاظء وإن اتحد المعين» ومنه قول امرئ القيس: 
مكر مفر مقبل مدبر معًا كجلمود صخر حطه السيل من عل'"' 

أضاف الحلمود إلى الصخرء وهما معن واحدء وعلى هذا فإنه يحسن أن 
يقال: أدركته؛ فرأيته. 

وقولهم: انظر كيف ينظر فلان إلى فلان؛ فهو مجحوز باسم الرؤية عن 
تقليب الحدقة؛ لأن تقليب الحدقة سبب للرؤية في الغالب» والتجوز باسم 
المسبب عن السبب؛ جائز» وهذا هو الجواب عن قوله -تعالى-: « وَتَرَنهُمَ 
يَظرُونَ إِلَيِكَ وَهِمَّ لا يُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]١34‏ 

قولحم: إن النظر قد يوصف بما لا توصف به الرؤية الحقيقية ليس 
كذلك» ولا مانع من اتصافها جما ذكروه من الصفات. 


23317/5( )1517/١1( البيت في طبقات فحول الشعراء (ص87)» وحزانة الأدب‎ )١( 
))87/9( المستطرف (848/7١)؛ وصبح الأعشى (411/7)» والأغاني‎ ,”"” 
.)5151/5( وإصلاح المنطق (ص 5 5)» ونفح الطيب‎ 
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قولهم: إن العرب لا تصف إلا ما تراه؛ ليس كذلك؛ فإهًا كما تصف 
المرئيات» فقد تصف ما لا يرى في مجاري العادات: كالشجاعة» والحبن» 
والكرم» والبخل؛ والبر» والعقوق» والعشق» والشوق؛ ونحو ذلك وفيما نحن 
فيه حاصة؛ فإنهم يصفون النظر ممعي الرؤية ومنه قول الشاعر: 
نظرت إلى من حسن الله وجهه فيا نظرة كادت على وامق تقضي 

قولهم: إن النظر مأمور به» ومنهي عنه. 

قلنا: الأمرء والنهي؛ وإن كان لا يتعلق بغير المقدورء فإذا أضيف الأمر 
إلى النظر الموصول بإلى؛ فهو حقيقة في الرؤية غير أنه لما تعذر حمل الأمر 
عليه لكونه غير مقدور بحوز به عن سببه؛ وهو تقليب الحدقة كما سبق. 

قوهم: إن النظر الموصول بإلى قد يرد معيئ الانتظار لا نسلم ذلك»؛ 
والناقل عن العرب أها تقول: نظرت إلى فلان .معن انتظرته» إن كان غير 
موثوق به؛ فلا التفات إليه. 

وإن كان موثوقًا به؛ فنقله مرجوح بالنسبة إلى النقل المشهور المأثور 
عنهم, أنهم قالوا: النظر الموصول بإلى لا يكون إلا ممعي الرؤية؛ فإنه لا يقال 
نظرت إلى فلان .معي انتظرته؛ بل إذا أريد به الانتظار قيل نظرته» وانتظرته لا 
غير. 

وقوهم: نظري إلى الله وإلى فلان» معناه أن أرتقب الخير» والفرج من 
الله وفلان ينظر إلى جهة فلان» وإلى السماء؛ إذ هي في نظر أهل اللغة, 
والعرف جهة الله -تعالى-؛ ولهذا يرفع الناس أيديهم بالدعاء إليها. 

وعلى هذا يكون الجواب عن قول الشاعر: 

وجوه ناظرات يوم بدر إلىالرحمن يأ الفلاح 

وقول الشاعر: إلى الموت من وقع السيوف نواظرً. 

فمحمول على الرؤية الحقيقية أيضّاء ولمراد به رؤية الكرء والفرء 
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والضربء والطعن المفضي إلى الموت» تعبرة باسم المسبب عن السبب ويحتمل أن 
يكون المراد بالموت أهل الحرب الذي يجري الموت على أيديهم تحوزاء واستعارة. 

ومنه قول جرير: 

أنا الموت الذي خبرت عنه فليسلمارب منه نه( 

وقول الشاعر: إني إليك لما وعدت لناظر. 

فمحمول أيضًا على الرؤية» ومعناه ناظر إلى جهتك ارتقب إنحاز 
الوعد. 

وقوله: كل الخلائق ينظرون سحاله: أي يرون» ولا يمتنع حمل النظر 
المطلق على الرؤية» وإنما الذي يمتنع حمل النظر الموصول بإلى على غير الرؤية. 

وكذلك أيضًا قوله: نظر الحجيج إلى طلوع الملال» .معين الرؤية: ويكون 
تقدير الكلام: كل الخلائق يرون سجاله كما يرى الحجيج طلوع الحلال. 

وقول الشاعر: إلى ملك نحو المغارب ناظرة. 

فقد قيل: إن هذا البيت من أخلاف المتأحرين الذين لا احتجاج 
بأقرالهم» وإن كان حجة, فالمراد به الرؤيا أيضّاء ومعناه: أنهم ناظرون إلى 
جهة الملك في المغارب؛ لارتقاب الإحسان؛ والإنعام. 

وقول الشاعر: وشعث ينظرون إلى بلال» فالمراد به أيضًا الرؤية. 

وقوله كما نظر الظماء حيا الغمام فالمراد به الرؤية أيضاء إذ لا يمتنع 
حمل النظر المطلق على الرؤية كما سبق» والمراد بحيا الغمام الماء النازل منه 
الذي هو سبب الحياة. 

ثم وإن سلمنا أن النظر الموصول بإلى قد يطلق .عئ الانتظار غير أنه 
بحاز بعيد» والحقيقة ما ذكرناه؛ فلا يترك إلا بدليل. 


)١(‏ البيت لحرير ف ديوانه (ص؛ ».)١‏ وانظر في ديوان الحماسة (ص47). والأغان 
كلامم (5١١‏ /اهم). 


(١‏ ابابا ببستم أبكار الأفكار فخ أصول الدين 

وإن سلمنا أنه ظاهر في الانتظار» غير أنه ممتنع حمل النظر في الآية عليه؛ 
لوجوه خمسة: 

الأول: هو أن الآية إنما وردت لتبشير المؤمنين» وتخصيصهم بالإنعام 
عليهم» وذلك لا يكون إلا مما هو نعمة؛ والانتظار نقمة لا نعمة على ما 
سلف؛ فيكون بعيدًا عن المقصود. 

الثاني: أن الانتظار لا معى له غير التطلع؛ والتوقع لما عساه أن يكون 
وألا يكون» ومن يتيقن حصول ما يريده في وقته» ولا يتخلف عنه على 
الاستمرار» والدوام؛ فلا يسمى منتظرًا. 

ولهذا لما كان الرب -تعالى- عانًا با يريده في وقته من غير تخلف لم 
يسم منتظراء وأهل المنان مستيقنون بدوام نعم الله -تعالى - عليهم؛ فلا يصح 


اتصافهم بالانتظار. 

الثالث: هو أن النظر مضاف إلى الرب -تعالى- بقوله: ٠‏ إل رين 
َاظِرَةٌ 4 فلو حمل النظر على الانتظارء فإما أن يكون المنتظر هو الرب - 
تعالى - أو غيره. 


فإن كان الأول: فهو محال» إذ الرب -تعالى- لا ينتظر نفسه؛ إذ 
الاتتظار توقع وقوع أمر ماء والرب -تعالى- لا يتوقع وقوعه. 

وإن كان الثاني: فيلزم منه الإضمار؛ وهو خلاف الأصل. 

الرابع: هو أن الموصوف بالنظر الوجوه؛ وهي بمعيى الجوارح؛ كما 

الخامس: أن الوجحوه الموصوفة بكوما ناظرة» موصوفة بالنضارة بقوله: 
وجوه يومئذ ناضرة» والنضارة» والابتهاج إنما تحصل بالنظرء لا بالانتظار. 

وأما قوله -تعالى- في حق الكفار: « وَلَا يَنظرٌ إِلَيْحَ 4 فمحمول أيضًا 
على النظر الحقيقي؛ وهو الرؤية» غير أن النظر الحقيقي ينقسم إلى نظر 
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سحط: وهو ما يتعقبه العقوبة» وإلى نظر رحمة: وهو ما يتعقبه الإحسان» 
والرأفة» وعند ذلك: فلا يلزم من كونه غير ناظر إليهم نظر رحمة ألا يكون 
ناظرًا إليهم أصلاً؛ فإنه لا معن لنظر الرحمة» غير النظر الذي يعقبه الصفح 
والعفوء فإذا لم يعقب نظره إليهم العفو» والصفح قيل لم ينظر إليهم نظر 
رحمة؛ وإن كان ناظرًا إليهم حقيقة. 

واف قرله دما رجه ا أذ يَظرونَ إلى الابل كيف خلقتٌ » 
[الغاشية: ]١٠‏ فالمراد به النظر الحقيقي» غير أن النظر الحقيقي في حقنا 
ينقسم: إلى ما يعقبه الاعتبار» وإلى ما لا يعقبه الاعتبار» والمراد من الآية إنما 
هو النظر الأول دون الثاني وذلك لا يناقي النظر الحقيقي. 

قولهم: إنه حقيقة في النظر» المشروط بالشروط المعتبرة من قبل. 

قلنا: النظر حقيقة» لا يختلف بالشروط وعدمها؛ بل غايتها أن وجود النظر 
متوقف عليهاء لا نفس الحقيقة؛ إذ شرط الوجود لا يكون داخلاً في المفهوم من 
النظرء وعند ذلك فيجب حمله على مطلق النظر؛ إذ هو المفهوم منه. 

وأما اعتبار الشروط»؛ وعدم اعتبارها؛ فمأخوذ من الدليل العقلي؛ وقد 
أبطلنا كل ما قيل فيه. 

قوللحم: وإن كان النظر حقيقة في مطلق الرؤية» فيجب تأويله. 

قلنا: الأصل إنما هو العمل باللفظ في حقيقته إلا أن يدل عليه دليل؛ 
وقوله تاق :::[ يا تُدَْركُه الأقضدٌ 4 [الأنعاد: ]اله يدل على أن 
الباري دتعال هين مر إلا أنبيكون الادراك هو الراؤفة: 

ونحن إن سلكنا مذهب كثير من أثمتنا: كالقلانسي» وعيد الله بن 
سعيد» وغيره: وهو أن الله -تعالى- يرئىء ولا يدرك؛ إذ الإذراك ينبو عن 
اللحوق» والإحاطة بالمدرك» وتقديره» وتحديده؛ فقد اندفع الإشكال. 

وإن سلكنا مسلك الشيخ أبي الحسن: من أن الإدراك بالرؤية» وهو 
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الرؤية فنقول: إن نفي الإدراك عن الأبصار: إما أن يكون محمولاً على نفيه 
عن الكل جملة؛ أو عن البعض دون البعضء أو عن كل واحدء واحد. لا 

وإن كان الأولء والثاني؛ فهو مسلم؛ ولكن لا يلزم منه أن لا يكون 
مدركا في الحملة؛ فإن نفي الإدراك عن الأبصار جملة» لا يوجب النفي عن 
كل واحدء واحد» وكذلك النفي عن البعض؛ لا يو جب النفي عن الباقي» ثم 
وإن سلمنا أنه أراد به كل واحدء واحد من الأبصار؛ فنحن نقول به أيضًا: 
فإن المدرك عندنا للباري إنما هم المدركون دور الأبصارء لا نفس الأبصار. 

فإن قيل: فكما أن الأبصار لا تدركه؛ فكذلك لا تدرك غيره؛ فلا فائدة 

قلنا: إنما يلزم انتفاء فائدة التخصيص؛ أن لو انحصرت فائدة التتخصيص 
في نفي حكم المنطوق عن المسكوت؛ وهو غير مسلم؛ ولعله كان لخصوص 
سؤال سائل عنه دون غيره؛ أو لمعن آخر. 

وإن سلمنا أنه أراد بالأبصار المبصرين؛ ولكن لا نسلم أن الألف» 
واللام للعموم. 

وإن سلمنا أنها للعموم في الأشخاص؛ فلا نسلم أنما للعموم بالنظر إلى 
الأزمان» ولا يلزم من العموم في الأشخاص؛ العموم في الأحوال. 

ولهذا فإنه لو قال قائل: كل من دخل إلى داري فأعطيه درهماء فإنه وإن 
ل ا ل يان لو دحل مرة ثانية» من دحل 
أولا؛ فإنه لا يستحق شيئًا. 

قولهم: إنه لو جاز أن يرى في بعض الأزمان؛ لزال عنه التمدح 
والاستعلاء». عنه أجوبة ثلاثة: 

الأول: أنا لا نسلم أنه أراد التمدح بكونه لا تدركه الأبصار؛ فإنه وإن 
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تميز بذلك عن غيره من المدركات» فمشارك للمعدوم في ذلك بالإجماع مناء 
ومن الخصوم. وللطعوم. والروائح عند 
التمدح؛ ولهذا فإنه -تعالى- قد تمدح بقوله -تعالى-: 9 لا تَأخدهد سسكَةٌ وَل 
فو 0 1 0 
نوم 4 [البقرة: هه ؟] وم يبطل حكم التمدح بكون بعض الأجسام» وجمع 
الأعراض كذلك. 

قلنا: ليس التمدح بنفي السنة» والنوم عنه؛ بل .ما نبه عليه بذلك من 
نفي الغفلة» والذهول» واستحالة خروجه عن كونه علا وذلك موحود في 
الأعراض؛ وغيرها من الأجسام. 

الثاني: وإن سلمنا أنه أراد به التمدح؛ ولكن لا نسلم أن معي التمدح 
يبطل بسبب عدم استمرار ذلك قِْ كل زمانه؛ فإنه -تعالى - كما يتمدح 
بالصفات النفسانية اللازمة؛ فقد يتمدح بالصفات الفعلية غير اللازمة: ككونه 
كاله بورار كل وسوس إل عر وللقة 

نم ولو كان التمدح لا يتم دون أن لا يكون مدركا مطلقا؛ لما كان 
تخصيص الكفار بقوله -تعالى- : ١‏ كلآ إجُمْ عن ريم يَوْمٍِ َحجوبُونَ 4 
[المطففين: ]١١‏ فائدة؛ لعموم ذلك بالنسبة إلى غيرهم. 

الثالث: وإن سلمنا لزوم ما به التمدح في كل زمان؛ ولكنا نعلم أن ما 
أثبته لنفسه من الإدراك هو غير ما نفاه عن الأبصار. 

وعند ذلك: فإما أن يكون إدراك الرب -تعالى- .معي الرؤية» كما قاله 
البصريون من المعتزلة» وإما.معين العلم لا بمعين الرؤية؛ كما قال البغداديون منهم. 
٠‏ فإن كان الأول: فهو محال على أصلهم حيث قالوا: إن الإدراكات لا 
تدرك والأبصار من الإدراكات. 

وإن كان الثاني : فمدلوله أن الأبصار لا تعلمه. ولا يلزم من ذلك نفي 


( سس ا سه أبكار الأفكار في أصول الدين 
الإدراك» كما لا يلزم من نفي الإدراك عن النفس نفي العلم. 

وك سلجن أن الآيةا عافة مظلفا هين أفااعانه فى عل الأشخاض؛: 
والأزمان» وأثبتنا خاصة في بعض الأشخاصء وبعض الأزمان» وإذا تعارض 
الخاص والعام» كان الخاص مقدمًا على العام؛ لقوة دلالته» ولما فيه من الجمع 
بينه» وبين العام؛ فإنه لا يلزم من العمل بالخاص؛ إبطال العام بالكلية؛ لإمكان 
العمل به في غير محل التخصيص؛ بخلاف العكس. 

ولا يخفى أن اللجمع بين الدليلين أولى من تعطيل أحدهماء والعمل بالآخر. 

سلمنا ظهور ما ذكروه وترححه؛ ولكن إن دل على نفي الرؤية فلا 
يلزم منه انتفاء الجواز. 

وقوله -تعالى-: ١‏ وَمَا كان لِبَصَرٍ أن يُكلِمَهُ آلَهُ إلا وَحَيّا أو مِن 
وَرَآَيٍ تاب 4 [الشورى: ]5١‏ ليس فيه ما يدل على كونه محجوبًا حالة 
لو وإلا لما كان الترديد مفيدًا. 

وأما وصف من طلب الرؤية بالعتو؛ فلم يكن لكونه غير مرئي؛ بل لأنه 
طلب ذلك على طريقة التعجيز» والتشكيك في نبوة المرسل إليه على ما سلف. 

وقوله -تعالى -: « لن تَرَننى 4 فقد سبق حوابه أيضاء وما ذكروه من 
الشبه العقلية» فقد أبطلناها أيضاءٍ فيما تقدم» فهذا ما عندنا في هذه المسألة 
والله أعلم. 

تم تحقيق الجزء الأول والحمد لله رب العالمين 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني 
وأوله النوع الرابع في إبطال التشبيه 
وما لا يحوز على الله تعالى 
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النوع الرابيج 
فق إبطال التشبيه وما لا يجوز علق الله تعالق 


ويشتمل على إحدى عشرة مسألة: 

الأولق: في أنه تعالى ‏ ليس بجوهر. 

الثانية: في أنه تعالى ‏ ليس بجسم. 

الثالثة: في أنه تعالى ‏ ليس بعرض. 

الرابعة: في امتناع حلول الحوادث, بذاته. 

الخامسة: في أنه ليس في جهة, ولا مكان. 

السادسة: في أنه ليس في زمان. 

السابعة: في أنه لا يحل في محل. 

الثامنة: في الرد على النصارى. 

التاسعة: في أنه لا يوصف بالألم» واللذة» ولا بشيء من أجناس 
الأعراض. 

العاشرة: في أنه ليس بعاجز. 

الحادية عشرة. في استحالة الكذب في كلامه. 


قلق 77 تتش ةك أبكار الأفكار فو أصول الدين 


المسألة الأولى 

فق أنه ليس بجوجر ' 

مذهب أهل الحق: اانه اليب لس حرفل 
وذهبت الفلاسفة»؛ والنصارى إلى أنه -تعالى- جوهر بسيط لا تركيب 
فيه. ورا تحاشى بعض الحذاق من الفلاسفة: كابن سيناء وغيره من إطلاق 
اسم الجوهر على الله -تعالى- مصيرا منه إلى الجوهر: هو الذي له ماهية إذا 
وحدت ف الأعيان كان وجودها لا في الموضوعء؛ وذلك لا يكون إلا فيما 
وحوده يزيد على ماهيته. والباري - تعالى لا يزيد وحوده على ماهيته؛ بل 


ذاته وجوده ووجوده ذاته؟؛ فلا يكون جوهرا. 


والمعتمد هو أنا نقول: 
لو كان الباري - تعالى جوهرًا؛ لم يخل إما أن يكون جوهرا كالجواهر, 
أو لا كالجواهر. 


فإن كات الأول: فهو تخال لوججوه خسة: 

الأول: أنه لا يخلو إما أن يكون وجوده واجبا لذاته» أو ممكنا لذاته. 

فإن كان واحبا لذاته: لزم اشتراك جميع الجواهر في وجوب الوجود 
لذاتها؛ ضرورة اشتراكها في معي الجوهرية؛ وهو محال. 

وإن كان ممكنا: لزم أن يكون قابلا للحدوثء والعدم؛ وهو خلاف 
الفرض؛ إذ الكلام إنما هو مفروض ف واجب الوجود لذاته. 

الثاني: أنه إما أن يكن قابلا للتجزئة» أو لا يكون قابلا للتجزئة. 


))١737/١*48/5( انظر في هذه المسألة: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
))١187/ص( وشرح المواقف (710/7)» وغاية المرام في علم الكلام للمصنف‎ 
والإرشاد بجوي (ص”15)» وأساس التقديس للرازي (ص5١)» وشعب الإيمان‎ 


.)1١١7/١١7/١( للبيهقي‎ 
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فإن كان الأول: لزم أن يكون حسما مركبا؛ وهو محال كما يأيَ وإن 
كان الثاي: فيلزم أن يكون في الحقارة والصغرء بمترلة الجوهر الفرد» والله - 
تعالى - يتقديس عن ذلك. 

الثالث: أنه لا يخلو: إما أن يكون بذاته قابلا الحلول الأعراض المتعاقبة 
عليه» أو لا يكون قابلا لما. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون محلا للحوادث؛ وهو محال كما يأنَ. 

وإن كان الثاني: فيلزم امتناع ذلك على كل الجواهر ضرورة الاشتراك 
بينها في المعى؛ وهو محال خلاف المحسوس. 

الرابع: أنه لا يخلو: إما أن تكون ذاته قابلة لأن يشار إليها أنها ههناء أو 
ههناء أو لا تكون قابلة لذلك. 

فإن كان الأول: فيكون متحيزا؛ إذ لا معمئ للتحيز إلا هذاء والتحيز 
على الله :تغال بعال الويحييةة 

الأول: أنه إما أن يكون منتقلا عن حيزه. أو لا يكون منتقلا عن حيزه. 

فإن كان منتقلا عنه؛ فيكون متحركا. وإن لم يكن منتقلا عنه؛ فيكون 
ساكنا. والحركة والسكون حادثان على ما يأق. وما لا يخلو عن الحوادث؛ 
فهو حادث والحادث لا يكون واجبا لذاته. 

الوحه الثاي: هو أن اختصاصه بحيزه: إما أن يكون لذاته» أو لمخصص 
من خار ج. 

فإن كان لذاته: فليس هو أولى من تخصيص غيره من الجواهر به ضرورة 
المساواة في المعين. 

وإن كان بغيره: فيكون الرب ‏ تعالى ‏ مفتقرا إلى غيره في وحوده؛ 
فلا يكون واحب الوجود لذاته. 

وإن كان غير متحيز: لزم في كل جوهر أن يكون غير متحيز؛ ضرورة 
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المساواة في المعين؛ وهو محال. 

كيف: وأنه لا معوئ للجوهر غير المتحيز بذاته» فما لا يكون كذلك؛ لا 
يكون جوهرا. 

الخامس: أنه لو كان جوهرا كالجواهر؛ لما كان مفيدا لوجود غيره من 
الجواهر؛ فإنه لا أولوية لبعض الحمواهر بالعلية دون البعض؛ ويلزم من ذلك أن 
لا يكون شيء من الجواهر معلولاء أو أن يكون كل جوهر معلولا للآخر؛ 
والكل محال. 

فإن قيل: الجواهر وإن تمائلت في الجوهرية إلا أها متمايزة» ومتغايرة 
بأمور موجبة لتعيين كل واحد منها عن الآخر. 

وعند ذلك: فلا مانع من اختصاص بعضها بأمور وأحكام, 00 
في البعض الآخرء ويكون ذلك باعتبار ما به التعين» لا باعتبار ما به 
الاشتراك؛ فنقول: والكلام في اختصاص كل واحد .ما به التعين كالكلام ف 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع؛ فلم يبق إلا أن يكون اختصاص كل واحد من 
المتماثلات. .ما. امتص به لمخصص من: خارج؛ وذلك على الله تعالى ‏ 
محال. 

هذا إن قيل إنه جوهر كالجواهر. 

وإن قيل إنه جحوهر لا كالجواهر: فهو تسليم للمطلوب؛فإنا إنما ندكر 
كونه جوهرا كالجواهر. وإذا عاد الأمر إلى الإطلاق اللفظي؛ فالتراع لفظي 
ولا مشاحة فيه. إلا من جهة ورود التعبد من الشارع به؛ ولا يخفي أن ذلك 
مما لا سبيل إلى إثباته. 

وعلى هذا فمن قال: إنه جوهر ,ععين أنه موحود لا قي موضوع, 
والموضوع هو امحل المتقوم بذاته المقوم لما يحل فيه كما قاله الفلاسفة» أو أنه 
جوهر ,معن أنه قائم بنفسه غير مفتقر في وجوده إلى غيره كما قاله 
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[أبو الحسين البصري] مع اعترافه أنه لا يثبت له أحكام الجواهر؛ فقد 
وافق في المعى» وأحطأ في الإطلاق من حيث إنه لم ينقل عن العرب إطلاق 
الجوهر بازاء القائم بنفسه؛ ولا ورد فيه إذن من الشارع. 

فإن قيل: لا خفاء ف إطلاق اسم الجوهر على الجواهر الحادثة» وإِهًا 
مختصة بهذا الاسم عن جميع أحناس الأعراض» ولا شك أن بين الجواهر 
والأعراض اتفاقا وافتراقاء وليس مدلول اسم الجوهر ما به الاتفاق» وإلا 
لسميت الأعراض جواهر. 

فلم يبق إلا أن يكون المدلول ما به الافتراق» وما به مفارقة الجواهر 
للأعراض» إنما هو قيامها بنفسهاء أو أنما موجودة لا في موضوع. وهذا 
المعيى متحقق في حق الله. تعالى ‏ فصح تسميته جوهراء بالنظر إلى تحقيق 
موضوع الاسم لغة. 

فنقول: من أصحابنا من منع كون الجواهر الحادثة قائمة بأنفسها. وهو 
اختيار أبى إسحاق الأسفرابيئي مصيرا منهم. إلى أن القائم بنفسه هو الغئ 
المطلق عن الافتقار إلى الغير مطلقاء وهو على وفق إشعار اللغة؛ فم يعبرون 
بالقائم بنفسه عمن يقدرونه مستبدا بنفسه غير محتاج إلى الأعوان» والأنصار؛ 
والجواهر ليست كذلك؛ فإها مفتقرة في حدوثها إلى المحدث» وف استمرارها 
إلى استمرار البقاء وبعض الأعراض. 

وعلى هذا فقد امتنع أن يكون مناط اسم الجوهر هو القيام بالنفس. 

ثم وإن سلمنا أن الجوهر الحادث قائم بنفسه؛ فلا نسلم أنه لا امتياز 

للجواهر عن الأعراض إلا به؛ فإِها متميزة بكوها متحيزة بذاقاء وأها 
حل الأعراض. فلعل مناط اسم الوهر هذا؛ وهو غير متحقق ف الإله - تعالى 

سلمنا أن مناط الاسم كونه قائما بنفسه. غير أن ذلك غير كاف في 
حواز الإطلاق دون إذن الشارع وإلا لصح تسميته سخيا؛ لكونه جوادا؛ إذ 
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هو مدلول اسم السخي في وضع اللغة. وأن يسمى فقيها؛ لكونه عالما؛ إذ هو 
00 الل اانا 

فإن قيل: قد يسمى أصل الشيء جوهرا. ومنه يقال لذات الشيء 
جوهره. ولنسب الرجل جوهره. وقد يطلق أيضا على كل شيء نفيس خطير 
أنه جوهر. ومنه يقال لبعض [اللآلي] النفسية جوهر» والباري -تعالى - أصل 
كل شيء» وأنفس من كل نفيس؛ فكان جوهرا. 

قلنا: إن لم يكن المصحح لإطلاق اسم الجوهر في الشاهد موجودا في 
الغائب؛ فقد امتنع الالحاق» وإن كان موجوداء فإنما يصح الإلحاق أن لو صح 
القياس ف اللغة؛ وهو غير مسلمء وإن صح؛ ولكن لابد من الإطلاق 
الشرعي» والإذن فيه على ما تقدم. 
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في أن الباري -تعالق ليس بجسم 

مذهب أهل الحق: أن الباري -تعالى - ليس بجسم. 

وذهب بعض الجهال: إلى أنه جسم. ثم احتلفوا. 

وذهب بعض الكرامية: إلى أنه جسم.ء .معي أنه موجود. 

وذهب بعضهم: إلى أنه حسم ,معن أنه قائم بئفسه. 

وذهب بعض المجسمة: إلى أنه جسم حقيقة» وأنه متصف بأحكام 
الأحسام (وأنه متصف بصفات اللجسمية). 

ثم إن منهم من قال: إنه مركب من لحم ودم؛ كمقابل بن سليمان, 
وغيره. ومنهم من قال: إنه نور يتلألأ كالسبيكة البيضاء» وطوله سبعة أشبار 
بشبر نفسه. ومن ابمحسمة من غالي وقال: إنه على صورة الإنسان. 

لكن منهم من قال: على صورة شاب أمرد جعد قطط. 

ومنهم من قال: إنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية» تعالى الله 
عن قوله المبطلين. 

والمعتمد ف نفي التجسيم أن يقال: 

لو كان الباري -تعالى- جسما: فإما أن يكون كالأجسام؛ أو لا 
كالأجسام. فإن كان كالأجسام, فهو محال لثمانية أوجه. 

منها أربعة: وهي ما ذكرناها في استحالة كونه جوهرا: وهي الأول؛ 
والثالث» والرابع»والخامس.ويختص الجسم بأربعة أوجه: 


)١(‏ انظر: الاعتقاد للبيهقي(17/1١١)وشعب‏ الإعمان 2»)١717/١(‏ ومقالات الإسلاميين 
للأشعري /١(‏ /58)» وأساس التقديس للرازي( ص05١2)»‏ والتمهيدي لابن عبد 
البر(137/97١)وفتح‏ الباري(١/417/555)والإرشاد‏ للجويئ (ص”؟4) ودرء 


تعارض العقل والنقل .)١5915/5(‏ 


و سساح بكار لأفكار فق أصوا مين 

الأول: أنه إذا ثبت أن الرب -تعالى - غير متصف بكونه جوهرا؛ امتنع 
أن يكون متصفا بكونه جسماء لأن الجسم مركب من الجواهر» ومفتقر 
إليها. ويلزم من: انتفاء ما لابد منه في كونه جسماء أن لا يكون جسما. 

الثاني: أنه قد ثبت أن الرب -تعالى- متصف بالعلم» والقدرة 
والإرادة» وغير ذلك من الصفات المثبتة من قبل. فلو كان الباري -تعالى- 
جسما كالأجسامء للزم من اتصافه يمذه الصفات امحال» وما لزم منه المخال؛ 
فهو محال. 

وبيان ذلك من وجهين: 

الأول: أنه لو اتصف بكل واحدة من هذه الصفات: فإما أن يكون 
كل جزء من *؟'” أجزائه متصفا بجميع هذه الصفات» وإما أن يكون المتصف 
يجملتها بعض الأجزاء دون البعضء وإما أن يكون كل جزء مختصا بصفة. 
وإما أن تقوم كل صفة من هذه الصفات مع اتحادها بجملة الأجزاء. 

فإن كان الأول: فيلزم منه تعدد الآلهة» وهو محال كما يأني. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه لا أولوية بأن يكون بعض الأحزاء متصفا يماء دون الباقي؛ 
مع التساوي ف المعين. 

فإن قيل: هذا إنما يلزم أن لو تساوت الأجزاء. ولعله مركب من أجزاء 
مختلفة بالنوعية. وعلى هذا فلا يقال لا أولوية. 

فنقول: تلك الأجزاء إما أن تكون أيضا أجساماء أو جواهر بسيطة لا 
تركيب فيها. فإن كان الأول: فالكلام في اتصاف ذلك الجسم الذي هو 
الجزء كالكلام ف الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كان الثاي: فذلك الجزء هو الإله» وهو عود إلى أن الرب -تعالى- 
. جوهرء وقد أبطلناه. ش 
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الوحه الثاي: أنه يلزم أن يكون الإله -تعالى- هو ذلك الجزء دون 
غيره» ولا يمكن أن يقال بأنه وإن قامت هذه الصفات بجزء واحد إلا أن 
الحكم بالعالمية» والقادرية» وغير ذلك يعم الجملة. فإننا سنبين أن حكم العلة 
لا يتعدى محلها. 

وإن كان الثالث: وهو أن يكون كل جزء مختصا بصفة من جملة 
الصفات» ولا وجود لغيرها فيه؛ فلا أولوية أيضا. 

وإن كان الرابع: فهو محال: لما فيه من قيام المتحد بالمتعدد. 

الوجه الثاي: بيان لزوم احال من اتصافه يهذه الصفات. وهو أنه لا يخلو 
إما أن يكون اتصافه يا واحبا لذاته» أو لغيره. 

لا حائزا أن يقال بالأول: وإلا لزم اتصاف كل جسم بما وجوبا لذاته 
للتساوي في الحقيقة على ما وقع به الفرض 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يكون الرب -تعالى- مفتقرا إلى ما بخصصه 
بصفاته» وامحتاج إلى غيره في إفادة صفاته له لا يكون إها. 

الثالث: هو أنه لو كان جسما؛ لكان له بعد وامتداد» وذلك[البعد]إما 
أن يكون غير ماده أو مساهيا. 

فإن كان غير متناه: فإما أن يكون غير متناه من جميع الجهات» أو من 
بعض اللحهات دون البعض. 

فإن كان الأول: فهو محال لوجهين: 

الأول: ما سنبينه من بعد لا يتناهى. 

والثاي: أنه يلزم منه أن لا يوحد جسم غيره» أو أن يداخل الأجسامء 
ويخالط القاذورات؛ وهو محال. 

وإن كان الثاي: فهو ممتنع أيضا لوجهين: 

الأول: ما سنبينه أيضا من إحالة بعد لا يتناهى. 
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والثاي: أنه إما أن يكون اختصاص أحد الطرفين بالنهاية» دون الآخر 
لذاته أو لمخصص من خارج. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لعدم الأولوية. 

وإن كان الثاني: فيلزم أن يكون الرب تعالى - مفتقرا في إفادة مقداره 
إلى موجب ومخصصء ولا معن للبعد غير نفس الأجزاء على ما تقدم؛ يكون 
الرب - تعالى معلول الوجود؛ وهو محال. 

وإن كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكل ومقدار. وهو إما أن 
يكون مختصا بذلك المقدار» والشكل: إما لذاتهءأو لأمر حارج. 

فإن كان الأول: لزم اشتراك جميع الأحسام فيه» ضرورة الاتحاد في 
الطبيعة: 

وإن كان الثاني: فالرب تعالى محتاج في وجوده إلى غيره؛ وهو محال. 

الرابع: أنه لو كان حبسا لكان م ركبا من الأجزاء؛ وهو حال 
لوجهين: الأول: أنه يكون مفتقرا إلى كل واحد من تلك الأحزاء ضرورة 
استحالة وحود المركب دون أجزائه» وكل واحد منها غير مفتقر إليه. وما 
افتقر إلى غيره كان ممكناء لا واجبا لذاته. وقد قيل: إنه واحب لذاته. 

الثاني: أن تلك الأجزاء: إما أن تكون واحبة الوجود لذاقاء أو ممكنة 
أو البعض واجباء والبعض ممكنا. لا جائز أن يقال بالأول: على ما سيأت 
تحقيقه في إثبات الوحدانية. 

وإن كان الثان» أو الثالث فلا يخفى أن المفتقر إلى الممكن امحتاج إلى 
الغير أولى بالإمكان والاحتياج. والممكن المحتاج لا يكون واجبا لذاته» وما لا 
يكون واجبا لذاته؛ لا يكون إها. هذا كله إن قيل إنه جسم كالأحسام. 

وإن قيل: إنه جسم لا كالأجسام. كان النزاع في اللفظء دون المعئ. 
والطريق في الرد ما أسلفناه في كونه جوهرا. 
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فإن قيل: ما نشاهده من الموجودات» ليس إلا أحساما وأعراضا. 
وإثبات قسم ثالث مما لا نعقله. 

وإذا كانت الموجودات منحصرة في الأجسام, والأعراض؛ فالباري ‏ 
تعالى ‏ ليس بعرض؛ لأن العرض مفتقر إلى الجسمء والباري - تعالى ‏ لا 
يفتقر إلى شيء, وإلا كان ما يفتقر إليه أشرف منه؛ وهو محال. وإذا لم يكن 
عرضا: تعين أن يكون جسما. 

وأيضا: فإنه قد ثبت أن الرب ‏ تعالى ‏ فاعل على الحقيقة» ولُم 
نشاهد فاعلا على الحقيقة إلا جسما. حى أنه لو أخبر مخبر أنه رأى فاعلا 
على الحقيقة ليس بحسم؛ لكان ذلك منه مستنكرا: كاستنكاره أنه شاهد 
احتماع السواد» والبياض. 

وإذا ثبت استحالة كون الفاعل فاعلا في الشاهد. وليس بجسم؛ 
فكذلك في الغائب» وهذا كما أنه لما استحال كون العالم عالما في الشاهد 
بدون العلم» وبدون الحياة؛ وجب طرد ذلك في الغائب 

وأيضا: فإنه قد ثبت أن الله -تعالى- عالم بالأحسام. ولا معئ لكونه 
عالما بماء غير انطباع صورها في نفسه. وانطباع المتجرئ في غير المتجزئ 
تحال. 

وأيضا: فإنه ثبت اتصاف الرب -تعالى- بالعلم» والقدرة» وغير ذلك 
من الصفات ولا معين لقيام الصفة بالموصوف إلا أنما موجودة في الحيز تبعا 
محلها. وإلا فلا يكون قيام أحدهما بالآخرءبأولى من العكس. وإذا كان الباري 
-تعالى - في الجهة كان جسما. 

وأيضا: فيدل على كونه جسما: ما ورد من الظواهر الدالة على كونه 
بوحه»ويدين» وعينين» إلى غير ذلك من الصفات الخبرية؛ وذلك دليل على 
كونه جسما. 
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ثم وإن سلمنا أنه ليس حسما على الحقيقة؛ ولكن ما المانع من إطلاق 
اسم الجسم عليه؟ وإِن لم يكن حسما في الحقيقة. كما أطلق عليه أنه نفس» 
وورد به القرآن بقوله تعالى: ١‏ تَعْلَمُ ما فى تفيبى وَلَآ أَعَلّمٌ ما فى تَفْيسكَ » 
[المائدة:7١١].‏ وليس بنفس حقيقة؛ إذ النفس لا تخرج عن كوفها جسما 
لطيفاء أو جوهراء أو عرضاء على احتلاف المذاهب. ' 

والجواب: 

أما الشبهة الأولى: فمندفعة» فإن حاصلها يرجع إلى الوهم بإعطاء 
الغائب حكم الشاهد» من غير جمع بجامع» والحكم على غير المحسوسء ,مثل 
ما حكم به على المحسوس؛ وهو كذب غير صادق كما سلف. وذلك: 
كحكم الوهم على أن أبعاد العالم لا فهاية لهاء وأنه ما من فاية» إلا وبعدها 
فهاية أخرىء إلى ما لا يتناهى. وإن كان العقل قد دل على النهاية. 

ثم لو لزم أن يكون جسما كما في الشاهد؛ للزم أن يكون حادثا كما 
في الشاهد وإن كان لا يخلو عن الأعراض الى لا تخلو عنها الأحسام ف 
الشاهد: كالحركة؛ والسكون, وغير ذلك؛ وبه اندفاع الشبهة الثانية أيضا. 

وما استشهدوا به من فصل العلمء والعالم عنه جوابان: 

الأول: لا نسلم أن كون العالم عالماء يزيد على قيام العلم به ح يكون 
العلم علة له؛ على ما سيأتٍ في أبطال الأحوال. 

الثاني: وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن مستند كونه علة ف 
الغالب؛ لكونه عالما؛ القياس على الشاهد؛ بل مستند ذلك هو الدليل القاطع 
العقلي. العام للشاهد» والغائب. أما أن يكون إحداهما مقاسا على الآخر؛ 
فلا. 

وأما شبهة الانطباع: فقد سبق جواها. 

والقول بأنه لا معئ لقياس الصفة بال موصوف غير وحودها ف الجهة تبعا 
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وأما الظواهر الدالة على التجسيم؛ فقد سبق جوابما. 

قولهم: ما المانع من بحرد التسمية ؟ 

قلنا: لعدم مساعدة اللغة» وورود الإذن من الشارع بذلك ولا يلزم من 
تسميته نفسا؛ تسميته جسما؛ فإن مدلول النفس في كل شىء ذاته وحقيقته, 
وهذا يقال: نفس الكوهر» ونفس العرض إشارة إلى ذاته. والرب -تعالى - له 
ذات وحقيقة؛ فكان مسمى باسم النفس. 

وإن سلمنا إطلاق الاسم بحردا عن مسماة؛ فلا يلزم مثله في الجسم من 
غير جامع) وإن وجد الجامع) فإا يصح القياس» والالحاق أن لو كان القياس 
في اللغة صحيحا؛ وهو ممنوع وإلا لصح أن يسمى سخيا وفقيها؛ وهو باطل 


ذ... لت أبكار الأفكار فق أصول الدين 
المسألة الثالثة 
فاق أنم تعالق ليس بعرض ”' 

وقد اتفق العقلاء على أن الرب تعالى- ليس بعرض؛ لأنه لو كان 
عرضا: فإما أن يكون من جنس الأعراض» أو لا يكون من جنس الأعراض. 

فإن كان من جنس الأعراض: فهو ممتنع لأربعة أوجه: 

الأول: أنه لو كان من جنسها؛ لكان ممكناء أو كانت باقي الأعراض 
واجحبة؛ ضرورة التساوي في معن العرضية؛ وهو محال. 

الثانئ: أنه لو كان من جنسها: فإما أن يفتقر إلى محل يقوم به أو لا 

فإما كان الأول: خرج عن كونه واجب الوجود لذاته؛ لافتقاره إلى ما 
بفوعداق عردم 

وإن كان الثاني: لزم منه استغناء باقي الأعراض عن امحل» ضرورة 
الاتحاد في معيئ العرضية. 

الثالث: أنه لو كان عرضا لاستحال بقاؤه على ما يأني. وخرج عن 
كو بواجي الوجخوة لذاتة: 

الرابع: أنه قد ثبت كون الرب- تعالىى- متصفا بالصفات النفسانية من 
العلم؛ والقدرة» وغير ذلك. وهذه الصفات معان؛ فلو كان عرضا؛ لكان معئ. 
والمعئ لا يقوم بالمعيئ» على ما يأنٍ تحقيقه. هذا إن كان من جنس الأعراض. 

وإن لم يكن من جنسها: فحاصل التراع راجع إلى اللفظ دون المععى؛ 
كما سبق» ولا وجه لإطلاقه مع عدم ورود الشارع به والله أعلم. 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي (ص777)» وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار 
(ص7١٠)»‏ وشرح مسلم للنووي(184/11١)»‏ والإرشاد للجويئي(ص؛ 54)» وغاية 
المرام للمصنف(ص85/١).‏ 


با الأفكار قل اول المي ل 4 
المسألة الرابعة ') 
في بيان امتناى حلول الحوادث بذات الرب تعالق 

وقيل الخوض في الحجاج لابد من تخليص محل التراع فنقول المراد 

بالحادث المتنازع فيه» الموحود بعد العدم» كان ذاتا قائما بنفسها: 

كالجواهر» أو صفة لغيره: كالأغراض. 

وأما ما لا وجود له: كالعدم» أو الأحوال عند القائلين بُا؛ فإِهًا غير 
موصوفة بالوجودء ولا بالعدم: كالعالمية» والقادرية» والمريدية» ونحو ذلك. أو 
الكسبء والإضافات؛ فإها عند المتكلم أمور وهمية لا وحود لما. فما تحقق 
من ذلك بعد أن لم يكن فيقال له متجدد» ولا يقال له حادث. 

وعند هذا فنقول: 

اتفق العقلاء من أرباب الملل» وغيرهم على استحالة قيام الحوادث 
بذات الرب- تعالى- غير المحسوسء والكرامية» فإنهم اتفقوا: على جواز قيام 
الحوادث بذات الرب- تعالى- غير أن الكرامية لم يجوزوا قيام كل حادث 
بذات الرب تعالى -؛ بل قال أكترهم: هو ما يفتقر إليه في الإيجاد» والخلق. 

ثم احتلفوا في هذا الحادث. 

فمنهم من قال: هو قوله: (كن). 

ومنهم من قال: هو الإرادة. فخلق الإرادة» أو القول في ذاته يستند إلى 


)١(‏ انظر: المواقف للإيجي(ص70750)» وفتح الباري للحافظ479/01)» ودرء تعارض 
العقل والنقل(8647/5١)؛‏ وشرح الأصول الخنمسة(ص”7١١).‏ 
وتلبيس إبليس (ص؛4 ١٠١)؛‏ وشرح القصيدة النونية لابن قيم الوزيه(0/1٠٠")‏ (” 
)١917/‏ والصواعق المرسلة(1١/5757)»‏ (75/9/) (9رهللاء 2)980 وشرح 
الطحاوية (ص95١١))»‏ النبوات لابن تيمية(ص55)» والعقيدة الاصفهانية(ص55)) 
بيان تلبيس الجهمية (١/١١”ء‏ .9 58ه) 5.5/59 29818 )"١109‏ وقواعد 
العقائد (ص 454١85‏ )» إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل(ص؟7). 


لح أبكار الأفكارفقٍ أصول الدين 

القدرة القديمة لا أنه حادث بإحداث. 

أما حلق باقي المخلوقات فمستند إلى الإرادة» أو القول على اختللاف 
مذاهبهم. فالمحلوق القائم بذاته يعبرون عنه الحادث. والخارج عن ذاته 
يعبرون عنه با محدث. 

ومنهم من زاد على ذلك حادثين آحرين: وهما السمع» والبصر. 

وأجمعت الكرامية: على أن ما قام بذاته من الصفات الحادثة» لا يتجدد 
له منها اسمء ولا يعود إليه منها حكم. حت أنه لا يقال: إنه قائل بقول» ولا 
مريد بإرادة؛ بل قائل بالقائلية» ومريد بالمريدية» ولم يحوزوا عليه إطلاق اسم 
متجدد لم يكن فيما لا يزال؛ بل قالوا أسماؤه كلها أزلية حي الرازق» 
والخالق» وإن لم يكن في الأزل رزق» ولا حلق. 

وأما ما كان من الصفات المتجددة الى لا وحود لما. فما كان منها 
حالا؛ فقد اتفق المتكلمون على امتناع اتصاف الرب- تعالى- بما؛ غير أبى 
الحسين البصري» فإنه قال: تتجدد علميات الله- تعالى- بتجدد المعلومات. 
وما كان :من النسب»ء والإضافات» والمتعلقات؟؛ فمتفق بين أرباب العقول على 
حواز اتصاف الرب- تعالى ما حي يقال إنه موحود مع العالم» بعد أن لم 
يكن» وأنه خالق العالم بعد أن لم يكن. وما كان من الأعدام» والسلوبء فإن 
كان سلب أمر يستحيل تقدير وجوده لله- تعالى-؛ فلا .يكون متجددا 
بالإجماع» لكونه ليس بجسم؛ ولا جوهرء ولا عرضء إلى غير ذلك. 

وإن كان سلب أمر لا يستحيل تقدير اتصاف الرب- تعالى- به: 
كالنسبء والإضافات؛ فغير ممتنع أن يتصف به الرب- تعالى- بعد أن لم 
يكن بالاتفاق فإنه إذا كالحادث موجودا صح أن يقال الرب- تعالىى- موجود 
مع وجوده) وتنعدم هذه المعية عند فرض عدم ذلك الحادث؛» فيتجدد له صفة 


سل عد أن م تكن» وإذا أتينا على تلخيص محل التراع؛ فنعود إلى المقصود. 


أبكاد الأفكاد فق أضوا اليك سب مسح وه 4 

وقد احتج أهل الحق على امتناع قيام الحوادث بذات الرب- تعالىى- 
الحجة الأولى: 

قالوا: لو كان الباري- تعالى- قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لما خلا 
عنهاء أو عن أضدادهاء وضد الحادث حادث. وما لا يخلو عن الحوادث» 
فيجب أن يكون حادثاء والرب- تعالى- ليس بحادث» وهذه الحجة مبنية 
على حمس مقدمات: 

المقدمة الأولى: أن كل صفة حادثة لابد لها من ضد. 

والثانية: أن ضد الصفة الحادثة لابد» وأن يكون حادثا. 

والثالثة: أن ما قيل حادثا؛ فلا يخلو عنه» وعن ضده. 

والرابعة: أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ حادث. 

والخامسة: أن الحدوث على الرب- تعالى - محال. 

أما أن الرب- تعالى - ليس بحادث؛ فقد سبق تقريره. 

وأما أن ما لا يخلو عن الحوادث؛ فهو حادث؛ فسيأن تقريره في 
حدوث الجواهر. وإنما الإشكال في المقدمات الثلاث الأول؛ وذلك أن لقائل 
أن يقول: 

قولكم: إن كل صفة حادثة لابد لما من ضد: فإما أن يراد بالضد مععى 
وجحودي يستحيل احتماعه مع تلك الصفة لذاتيهماء وإما أن يراد به ما هو 
أعم من ذلك؛ وهو ما لا يتصور اجتماعه مع وجود الصفة لذاتيهما وإن كان 
عدماء حى يقال: بأن عدم الصفة يكون ضدا لوجودها. 

ظ فإن كان الأول: فلا نسلم أنه لابد وأن يكون للصفة ضد بذلك 

الاعتبار والاستدلال على موقع المنع عسير جدا. 

وإن كان الثاني: فلا نسلم أنه يلزم أن يكون ضد الحادث حادثا وإلا 


وب للح أبكار الأفكار فق أصول الدين 
كان عدم العالم السابق على وجوده حادثا. ولو كان عدمه حادثاء كان 
وجوده سابقا على عدمه؛ وهو محال. 

ثم وإن سلمنا أنه لابد وأن يكون ضد الحادث معيئن وجوديا؛ ولكن لا 
نسلم امتناع خلو المحل عن الصفة وضدها بمذا الاعتبار. وحيث قررنا في 
مسألة الكلام والإدراكات أن القابل لصفة لا يخلو عنهاء أو عن ضدها.إنما 
كان بالمعى الأعم؛ لا بالمعيى الأخصء فلا مناقضة. 
الحجة الثانية: 

أنه لو قامت الحوادث بذاته» لكان لما سبب. والسبب إما الذات» أو 
خارج عنها فإن كان هو الذات: وجب دوامها بدوام الذات» وخرجت عن 
أن تكون حادثة. وإن كان خارجا عن الذات: فإما أن يكون معلولا للإله- 
تعالى - أو لا يكون معلولا له. 

فإن كان الأول: لزم الدور. 

وإن كان الثافي: فذلك الخارج يكون واحب الوجود لذاته» ومفيدا 
للإله تعالى - صفاته؛ فكان أولى أن يكون هو الإله. 

وهذه ا محالات إنما لزمت من قيام الحوادث بذات الرب- تعالى - فكان محالا. 

ولقائل أن يقول: 

وإن افتقرت الصفات الحادثة إلى سبب؟؛ فالسبب إنما هو القدرة القدية 
والمشيئة الأزلية القائمة بذات الرب تعالى - كما هو مذهب الكرامية على ما 
أوضحناه. فليس السبب هو الذات» ولا خارج عنهاء ولا يلزم من دوام 
القدرة» دوام المقدورء إلا كان العالم قليماء وهو محال. 

فإن قيل: إذا كان المرجع للصفة الحادثة» هو القدرة القديمة والاختيار؛ 
فلابد وأن يكون الرب- تعالى - - قاصدا لمحل حدوثهاء ومحل حدوثها ليس 
إلا ذاته؛ فيجب أن يكون قاصدا لذاته والقصد إلى الشيء يستدعي كونه ف 
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الجهة؛ وهو باطلء؛ ثم ولحاز قيام كل حادثء وهو محال. 

وأيضا فإن الصفة الحادثة عند الكرامية إنما هي قوله كن والإرادة الي 
هي مستند وجود المحدثات. 

وعند ذلك: فلا حاحة إلى الحادث الذي هو القول» أو الإرادة؛ لإمكان 
إسناد جميع المحدثات إلى القدرة القديعة. 

قلنا: أما الأول: فمندفع» فإن القصد إلى إيجاد الصفة» وإن استدعى 
القصد إلى محل حدوثهاء فإنما يلزم من ذلك أن يكون امحل في الجهة أن لو 
كان القصد بمعيئ: الإشارة إلى الجهة. وليس كذلك؛ بل .معين: إرادة إحداث 
الصفة فيه» وذلك غير موجب للجهة. ثم وإن كان القصد من الله- تعالى- 
إلى إيجاد الأعراض؛ لأن القصد إلى إيجادها يكون قصدا محالهاء ويلزم من ذلك 
أن تكون محالها في الجهات» والقصد إلى ما هو في جهة ممن ليس في اللجهة 
حال. وذلك يفضى إلى أن يكون الرب- تعالى- في الجهة عند قصد خلق 
الأعراض؛ وهو محال. 

والقول بأنه إذا جحاز خلق بعض الحوادث في ذاته» جاز خلق كل 
حادث؛ فدعوى بحردة» وقياس من غير جامع؛ وهو باطل على ما أسلفناه في 
تحقيق الدليل. 

وأما الثاني: فحاصله يرحع إلى لزوم رعاية الغرضء والحكمة في أفعال 
الله تعالى» وهو غير موافق لأصولنا. 

وإن كان ذلك بطريق الإلزام للخصم؛ فلعله لا يقول به. وإن كان قائلا 
به؛ فليس القول بتحطئته في القول بحلول الحوادث بذات- الرب تعالى- 
ضرورة تصوييه في رعاية الحكمة أولى من العكس. 
الحجة الثالئة: 

أنه يقال: لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا لها في الأزل. 


«.ك.“عغععح سح بكار الأفكار فق أصول الدين 
وإلا كانت القابلية عارضة لذاته» واستدعت قابلية أخرى؛ وهو تسلسل 
ممتنع. وكون الشيء قابلا للشيء فرع إمكان وحود المقبول؛ إذ القابلية نسبة 
بين القابل والمقبول؛ فيستدعي تحقق كل واحد منهماء ويلزم من ذلك إمكان 
حدوث الحوادث في الأزل» وحدوث الحوادث في الأزل؛ ممتنع للتناقض بين 
كون الشيء أزلياء وبين كونه حادثا. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أنه لو كان قابلا لحلول الحوادث بذاته؛ لكان قابلا للها في 
الأزل؛ فإنه لا يلزم من القبول للحادث فيما لا يزال- مع إمكانه - القبول له 
أزلا مع كونه غير ممكن أزلا 

والقول بأنه يلزم منه التسلسل؛ يلزم عليه الإيجاد بالقدرة للمقدورء 
وكون الرب خالقا للحوادث؛ فإنه نسبة متجددة بعد أن لم تكن, فما هو 
الحواب به ههنا يكون الجواب ثم. 

وإن سلمنا أنه يلزم من القبول فيما لا يزال» القبول أزلا؛ فلا نسلم أن 
ذلك يوجب إمكان وجود المقبول أزلا. ولهذا على أصلنا الباري- تعالى- 
موصوف في الأزل بكونه قادرا على خلق العالم؛ ولا يلزم منه إمكان وحود 


العالم أزلا. 
الحجة الرابعة: 


العالق قزري القر اوضع :اند لكان د تعطيراء و تقر عار المت اا 
محال ولهذا قال( الخليل) عليه السلام: بول أح الأفايرت 4 [الأنعام: 75 ] 

أي المتغيرين. 

ولقائل أن يقول: 

إن أردتم بالتغير حلول الحوادث بذاته؛ فققد اتحد اللازم والملزوم» وصار 
حاصل الشرطية: لو قامت الحوادث بذاته؛ لقامت الحوادث بذاته؛ وهو مفيد» 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين البن-ا سس سسحت 450 
ويكون القول بأن التغير على الله- تعالى- يبهذا الاعتبار محال: دعوى محل 
الزاع؛ فلا تقبل. 

وإن أردتم بالتغير معين آحر وراء قيام الحوادث بذات الله- تعالى-؛ فهو 
غير مسلمء ولا سبيل إلى إقامة الدلالة عليه. 

وأما المعتزلة: فمنهم من قال: 

المفهوم من قيام الصفة بالموصوف؛. حصولا ف الحيز تبعا الحصول محلها 
فيه» والباري- تعالى - ليس .متحيز؛ فلا تقوم بذاته الصفة. 

ومنهم من قال: الجوهر إنما صح قيام الصفات به» لكونه متحيزا؛ ولهذا 
فإن الأعراض لا لم تكن متحيزا؛ لم يصح قيام المعاني بماء والباري- تعالى- 
ليس بمتحيز؛ فلا يكون محلا للصفات وهاتان شبهتان تدلان على انتفاء الصفة 
عن الله- تعالى - مطلقا كانت قليمة» أو حادئة؛ وهما ضعيفتان جدا. 

أما الشبهة الأولى: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه لا مع لقيام الصفة 
بالموصوف إلا ما ذكروه؛ بل معن الصفة بالموصوف تقوم الصفة بال موصوف 
ف الوجحود. 

وعلى هذا فلا يلزم أن يكون المعلول قائما بالعلة؛ لكونه متقوما بما في 
الوحود؛ إذ ليس المعلول صفة» ولا العلة موصوفة به. 

وأما الشبهة الثانية: فلقائل أن يقول: لا نسلم أن قيام الصفات بالجوهر؛ 
لكونه متحيزا؛ بل أمكن أن يكون ذلك .معي مشترك بينه وبين الباري- 
تعالى - وإن كان ذلك لكون متحيزا؛ فلا يلزم من انتفاء الدليل في حق الله- 
تعالىى- انتفاء المدلول؛ كما تقدم تحقيقه. 

كيف: وقد أمكن أن يكون ذلك لمعئ اختص به الباري- تعالى- ولا 
يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين في صورتين. 


والمعتمد في المسألة حجتان: تقريرية» وإلزامية: 
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أما التقريرية:فهو أن يقال: 

لو حاز قيام الصفات الحادثة بذات الرب- تعالى- فإما أن توجب 
نقصا في ذاته» أو في صفة من صفاته؛ أو لا توجب شيئا من ذلك. 

فإن كان الأول: فهو محال باتفاق العقلاء» وأهل الملل. 

وإن كان الثاني:فإما أن تكون في نفسها صفة كمال» أو لا صفة 
كمال. جائز أن يقال بالأول: وإلا كان الرب- تعالى - ناقصا قبل اتصافه بما؛ 
وهو محال أيضا بالاتفاق. 

ولا جائز أن يقال بالثاني لوجهين 

الأول: اتفاق الأمة» وأهل الملل قبل الكرامية على امتناع اتصاف الرب 
- تعالى - بغير صفات الكمالء» ونعوت الجلال. 

الثاني :هو أن وجحود كل شيء أشرف من عدمه؛ فوحود الصفة قُِ 
نفسهاء أشرف من عدمهاء فإذا كان اتصاف الرب- تعالى- يما لا يوجب 
نقصا ف ذاته» ولا قي صفة من صفات على ما وقع به الفرضء فاتصافه إذن 
إنما هو في نفسه كمال لا عدم كمال. ولو كان كذلك لكان ناقصا قبل 
اتصافه بجّا؟؛ وهو محال كما سبق. 

الحجة الثانية: من جهة المناقضة للخصمء والإلزام, وذلك من ثمانية أو جه: 

الأول: أن من مذهب الكرامية: أنهم لا يجوزون إطلاق اسم متجدد 
على الله- تعالى- فيما لا يزال كما بيناه من قبل» فلو قامت بذاته صفات 
حادثة؛ لاتصف هّاء وتعدى إليه حكمها: كالعلم, فإنه إذا قام .محل وجب 
اتصافه بكونه عالماء وكذا في سائر الصفات القائمة .بمحاهها. وسواء كان المحل 
قليماء أو حديثا وسواء كانت الصفة قليمة» أو حادثة؛ إذ لا فرق بين القدم, 
والحادث من حيث أنه محل قامت به صفة؛ إلا فيما يرجع إلى أمر حارج؛ فلا 
الرالة 
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وإذا ثبت ذلكء فيلزم أن يقال: إنه قائل بقول» ومريد بإرادة» ويلزم من . 
ذلك تحدد اسم لم يكن له قبل قيام الصفة الحادثة به؛ وهو مناقض لمذهبهم. 

الثاني: هو أن الكرامية موافقون على أن القول, والإرادة. لا يقومان إلا 
بحي: كالسمع؛ والبصر. وقد وافقوا على أن الحي إذا خلا عن السمع 
والبصرء لا يخلو عن ضدهما. 

وعند ذلك: فإما أن يقولوا بأن الله- تعالى - يخلو عن القول الحادث؛ أو 
الإرادة الحادثة. وعن ضدهما؛ فلا يجدون إلى الفرق بينهماء وبين السمع 
والبصر» سبيلا. 

وإن قالوا بأنه لا يخلو الرب- تعالى- عن القول» أو الإرادة» أو عن 
ضدهما. فلا يخلو ذلك الضد: إما أن يكون قليماء أو حادثا. 

فإن كان الأول: فيلزم من ذلك عدم الموجود القددم» ضرورة حدوث 
ضده؛ وهو محال بالاتفاق» وبالدليل على ما يأنَ. 

وإن كان الثائي: فالكلام في ذلك الضدء كالكلام في الأول؛ ويلزم من 
ذلك تعاقب الحوادث على الرب- تعالى- على وجه لا يتصور خلوه عن 
واحد منها. والحوادث المتعاقبة لابد وأن تكون متناهية» على ما سبق في 
إثبات واجب الوجود. وما لا يخلو عن الحوادث» فهو حادث ضرورة. 

الثالث: أن من مذهبهم أن القول الحادثء» والإرادة الحادثة عرض 
كاللون والطعم؛ والرائحة» وأنه يجوز في الشاهد تعري الجواهر عن الأقوال؛ 
والإرادات» والطعوم, والروائح والألوان» مع جواز اتصافها به. وقد أحالوا 
قيام الألوان» والطعوم» والروائح بذات الله- تعالى- وحوزوا ذلك في القول» 
والإرادة. 

ولو قيل له: لم لا قضيتم بحواز قيام الطعوم» والألوان» والروائح بذات 
الله- تعالى- من غير أن يلزم استحالة التعري عنها كما في القول الحادث؛ 
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والإرادة الحادثة؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

الرابع: هو أن من مذهبهم أن الرب- تعالى- متحيزء وأنه مقابل 
للعرشء وأكبر منه» وليس مماثلا الحوهر فرد من العرش. 

وقد قالوا بأن العرض الواحد لا يقوم بجوهرين: كالصفة الحادثة في 
ذات الله- تعالى- وهي القولء أو الإرادة. كما هو مذهبهم؛ فوحب قيامها 
مع اتحادها بحزئين؛ فصاعدا؛ وهو مناقض لمذهبهم. 

الخامس: هو أن من مذهبهم أن مستند المحدثات إنما هو القول الحادث» 
أو الإرادة الحادثة. ومستند القول» والإرادة إنما هو القدرة القديعة؛ والمشيئة 
الأزلية. ولا فرق بين الحادثء والنمحدث من جهة تحدده. وهو إنما كان مفتقرا 
إلى المرجع من جهة بحدده وقد استويا في التجدد. 

فلو قيل لهم: لم لا اكتفى بالقدرة القديمة» والمشيئة الأزلية في حدوث 
المحدثات من غير توسط القولء» أو الإرادة كما اكتفى يما في القول» والإرادة؛ 
لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

السادس: ويخص القائلين بحدوث القول. وذلك أنهم وافقوا على أن 
القول مركب من حروف منتظمة؛ والحروف متضادة. فإنا كما نعلم استحالة 
الجمع بين السواد والبياض؛ نعلم استحالة الجمع بين الحروف» وأنه يتعذر 
الجمع بين الكاف والنون من 00 وقد وافقوا على استحالة تعرى 
الباري- تعالى - عن الأقوال الحادثة في ذاته» بعد قيامها به. 

وعند ذلك: فإما أن يقال باحتماع حروف القول في ذاته- تعالى- 
وقيام كل حرف بجزء منه. وإما أن يقال بقيامها| بذاته] مع اتحاد الذات. 

فإن كان الأول فهو ال لوجهين: 

الأول: أنه يلزم منه التركيب في ذات- الله- تعالىى- وقد أبطلناه في 
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الثاني: أنه ليس اختصاص بعض الأجزاء ببعض الحروف دوك البعض» 
أولى من العكس. 


وإن كان الثاني: فيلزم منه اجتماع المتضادات في شيء واحد, وهو محال. 

وإن لم يقل باجتماع حروف القول في ذاته؛ فيلزم منه مناقضة أصلهم 
في أن ما اتصف به الرب- تعالى- يستحيل عروه عنهء بعد اتصافه به. 
والحرف السابق الذي عدم عند وجود[الحرف] اللاحق قد كان صفة للرب- 
تعالى - وقد زال بعد وحجوده له. 

السابع: أنهم حوزوا اجتماع الإرادة الحادثة مع الإرادة القديمة» ومنعوا 
ذلك في العلم» والقدرة» ولو سئلوا عن الفرق؛ لكان متعذرا. 

الثامن: أنهم أطلقوا اسم المحدث على ما كان متجددا في الشاهدء 
ومنعوا من ذلك الغائب» والفرق مع الاستواء في التجدد؛ غير مقبول. 

وللكرامية ثلاث شبه: 

الشبهة الأولى: | 

أنهم قالوا: وقع الاتفاق بين الأمة على أن الرب- تعالى - متكلم؛ مريدء 
سميع) بصير؛ ولابد وأن يكون متكلما بكلام مريدا بإرادة» ميعا بسمعع 
بصيرا ببصر؛ على ما تقدم في الصفات. وقد قام الدليل على حدوث الكلام؛ 
والإرادة» والسمع؛ والبصر؛ ما تقدم في الصفات أيضا. 

وعند ذلك: فإما أن تكون هذه المعائ قائمة بذاته» أو بغيره» أو لا 
بذاته» ولا بغيره. 

لا حائز [أن يقال] بالثاني والثالث» لما تقدم في الصفات أيضا. فلم يبق 
إلا الأول؛ وهو المطلوب. 

الشبهة الثانية: 

وتخص القائلين بقيام المعاني القديمة بذات الرب- تعالى- وهو أنهم 
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قالوا: قيام المعاني القديمة بذات الله- تعالى- صحيح بالاتفاق مناء ومن 
القائلين يماء ولا فارق بينهما وبين المعاي الحادثة» غير القدم والحدوث. 
والقدم معن سلي؛ وهو سلب الأولية؛ فلا يصلح لدعوله في المقتضى لقيام 
المعيى بالذات؛ فلم يبق إلا أن يكون هو القدر المشترك بين القديمة والحادثة, 
وعليه بناء المطالوب. 

الشبهة الثالثة: 

لو امتنع قيام المعاني الحادثة بذات الرب- تعالى - فإما أن تمتنع. لما به 
الاتفاق بينهاء وبين المعاني القديمة, أو لما به الاحتلاف. وما به الاحتلاف ليس 
غير الحدوث؛ وهو كون العدم سابقا على وجود الصفة. 

لا حائز أن يقال بالأول: وإلا لامتنع قيام المعاني القديمة بذاته. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لأن الامتناع إِنما يكون عند تقدير وجود 
الحادث؛ وما به الامتناع» يجب أن يكون حاصلا عند فرض الامتناع؛ فيجب 
أن يكون حاصلاء عند تقدير الوجود الممتنع. والعدم السابق لا تحقق له عند 
فرض الوجود الممتنع؛ فلا يصح تعليل الامتناع به. 

والجواب عن الشبهة الأولى: ما تقدم في الصفات من امتناع حدوث 
المعاني القائمة بذات الله- تعالى-. 

وعن الشبهة الثانية: يمنع الحصر؛ والبحث لا يدل عليه يقينا على ما 
تقدم. وإن سلمنا الحصر؛ ولكن لا نسلم أن القدم عدم؛ بل هو عبارة عن 
سلب العدم السابق؛ وسلب العدم ثبوت. 

وإن سلمنا أن القدم عدم؛ فالحدوث وجود؛ إذ لا معن للحدوث غير 

سلب القدم» وسلب القدم يجب أن يكون ثبوتيا. 

وعند ذلك: فلا مانع من كونه مانعاء أو ما لازمه من القيام بذات الله- 


تغالى: 
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وإن سلمنا الاشتراك في المععيئ من وجه؛ فلا نسلم أنه لم يختص الحادث .مع 
غير الحدوث. 
وإن سلمنا ذلك؛ ولكن لا نسلم أن الحدوث سابق حالة تقدير الامتناع 
قولهم: إن الحدوث عبارة عن سبق العدم؛ لا نسلم؛ بل عبارة عن كون 
الوجحود مسبوقا بالعدم. وفرق بين الأمرين. وكونه مسبوقا بالعدم» أمر ملازم 
للحدوث» ومع الحدوث. والله أعلم. 
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5 المسألة الخامسة 
في أن اللم تعالق ليس فَهيٍ جهة, ولا مكان ”) 

والذي صار إليه أهل الحق من الملل كلها: أن الباري- تعالى - ليس في 
جهة, ولا مكان. 

واتفقت المشبهة: على أنه- تعالىى- في جهة. وخصصوها بيجهة فوق 
دون غيرها من الجهات. ثم احتلفوا: 

فذهب أبو عبد الله محمد بن كرام: إلى أن كونه في الجهة: ككون 
الأحسام حى أنه قال: إنه مماس للصفحة العليا من العرش. وحوز عليه 
الحركة» والانتقال» وتبدل الجهات عليه. وإلى ذلك ذهبت اليهود- لعنهم 
الله- حت [أنهم] قالوا: إن العرش ليئط من تحته كأطيط الرحل الجديد» وأنه 
يفضل على العرش من كل جانب أربعة أصابع. وقد وافقهم على جواز مماسة 
الرب- تعالى- للأحسام بعض المشبهة كمضرء وكهمسء وأحمد الحجيمي. 
حيث قالوا: إن المخلصين من المسلمين يعانقوق الرب- تعالى- في الدنياء 
والآخرة. 

ومنهم من قال: إنه محاذ للعرش من غير مماسة. ثم احتلف هؤلاء: 

فمنهم من قال: إن ما بينه» وبين العرش من المسافة متناهية. ظ 

ومنهم من قال: إِهُا غير متناهية. 

ومنهم من قال: إن كون الرب- تعالى - في جهة لا ككون الأجسام. 


)١(‏ للبقاعي رسالة في ذلك يرد فيها على أصحاب هذا القول من الفلاسفة ومن 
تابعهم؛ وهي من مصوراتنا عن دار الكتب المصرية. 
وانظر: تفسير القرطيي(١١/774)»‏ وفهاية الأقدام في علم الكلام للشهرستاني 
(ص؛ »)٠١‏ والأحكام للمصنف(4/١١١)»‏ وغاية المرام له (ص”5١).»‏ المواقف 
للإيجي(ص١77)»‏ التمهيد لابن عبد البر(175/1١)وحاشية‏ ابن قيم الجوزيه /١7(‏ 
5آ). 
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والمعتمد في ذلك أن يقال: 

لو كان الباري- تعالى- في جهة وحيزء لم يخل: إما أن يكون ف الجهة 
والحيز: ككون الأحسام: وهو أن يكون بحيث يشار إليه بالجس: أنه ههنا أو 
ههناء وإما أن لا يكون في الجهة والحيز: ككون الأجسام. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون في كل جهة, أو في جهة واحدة. 

فإن كان في كل جهة: فيلزم منه أن تكون ذوات التحيزات» وذوات 
الجهات مداخلة لذاته- تعالى- ومتحدة بماء أو لا يكون لشيء من الجواهر 
والأحسام المتحيزة حيز» ولا جهة؛ ضرورة كون الرب- تعالى- شاغلا لكل 
جهة» وحيز؛ وهو محال. 

وإن كان ف جهة واحدة» وحيز واحد؛ فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أن ذلك الحيز وتلك الجهة: إما أن يكون وجودياء أو لا يكون 
وحوديا. فإن كان وجوديا: فإما أن يكون قديهاء أو حادثا. 

فإن كان قليما: فهو محال؛ لما سيأ في بيان حدوث كل موجود سوى 
الله- وإن كان حادثا: فالباري- تعالى - قبل حدوث هذا الحادث لا يكون في 
جهة؛ ولا حيزء وهو خلاف مذهب الخصم. 

وإن لم يكن وحوديا: فليس كون الرب- تعالى- في الجهة والحيز 
ككون الأجسام؛ وهو خلاف الفرض. 

الثابي: أنه لا يخلو: إما أن يكون ذلك الحيز المعين؛ هو حيز العالم» أو 
غيره فإن كان الأول: فهو محال» لما سبق في القسم الأول. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون مماسا للعالم» أو غير مماس له. 

فإن كان مماسا له: فهو ممتنع لوجهين: 

الأول: أنه إما أن يكون مساويا لهء أو أكبر منه» أو أصغر. فإن كان 
مساويا له: فيلزم أن يكون مركبا؛ ضرورة أن المماس منه لبعض العالم غير 


د.4ء لبح سح ببكار الأفكاوفق أصول الدين 
المماس منه للبعض الآخرء ولأن العالم مركبء فما ماسه وساواه؛ فيكون 
مركبا. وإذا كان الرب- تعالى - متحيزا مركباء فيكون جحسما؛ وهو محال؛ لما 
سبق. 

الثاني: هو أن ما ماس من الرب- تعالى- العالم غير ما لم يكن منه مماسا 
له- وف ذلك أيضا ما يوحب التركيب ف ذاته- تعالى -؛ وهو محال. 

وعلى هذا يلزم بطلان القسم الثاني أيضا. وإن كان أصغر من العالم. 

فإما أن يكون مع ذلك قابلا للقسمة» أو لا يكون قابلا لها. 

فإن كان قابلا للقسمة؛ فهو محال؛ لما تقدم. 

وإن كان غير قابل للقسمة: فهو من الصغر والحقارة» نازل مترلة 
الجوهر الفرد. والرب- تعالى- متره عن ذلك بالإجماع مناء ومن الخصوم. 

وإن لم يكن مماسا للعالم: 

فإما أن يكون بينه وبين العالم امتداد متناه» أو غير متناه. 

فإن كان الأول: فهو أيضا محال لما سبق- فيما إذا كان هماسا له. 

وإن كان الثاني: فهو محال؛ لأن ما بين الحيزين من الامتداد منحصر بين 
حاصرين. وما لا يتناهى لا يكون منحصرا بين حاصرين. 

ثم لو كان من العالم على بعد لا فاية له. فمن مذهب الكرامية القائلين 
يهذا المهذهب: أن الله- تعالى- يجوز أن يكون مرئيا. ومن شرط الرؤية 
عندهم: أن لا يكون المرئي في غاية البعد المفرط. فإذا كان على بعد لا فاية 
له فهو في غاية البعد المفرط؛ فيمتنع أن يكون مرئيا على أصلهم. 

هذا كله إن كان الرب- تعالى- في الجهة والحيز» ككون الأجسام. 

وإن كان في الجهة لا ككون الأحسام: فالتراع آيل إلى اللفظ دون 
المعين» والأمر في الإطلاق اللفظي متوقف على ورود الشرع. وسيأتٍ ما فيه 
عن قرب. وقد استدل الأصحاب على امتناع كون الرب- تعالى- في الجهة 
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والحيز» .مسالك لابد من ذكرهاء والتنبيه على ما فيها. 
المسلك الأول: 

وهو مسلك القاضي أبي بكرء وهو أن قال: لو كان الباري- تعالى- 
متحيزا؛ لكان مشاركا للجوهر في أخص أوصافه؛ والمشتركات في أخحص 
الأوصاف يلزم تماثلهاء ويلزم من ذلك أن يكون الرب- تعالى- جوهراء وهو 
باطل كما سبق. 

وبيان أن الاختصاص بالحيز من أحص أوصاف الجوهر. أن تميز الجوهر 
عن جميع الأعراض ليس إلا بذلك؛ فكان أخحص وصف له. 

وبيان أن الاشتراك ف أخص الأوصاف»ء يوحجب التماثل. أنه لو لم يكن 
كذلك؛ لحاز احتصاص أحد السوادين» بصفة لا ثبوت لما في الثاني» ولحاز 
اشتراك المخحتلفات. 

في أخص صفة الواحد منها. ويلزم من ذلك جواز كون السواد حلاوة؛ 
علماء قدوة» إلى غير ذلك؛ وهو محال كما يأ [تحقيقه]في التماثيل» 
والاختلاف. 

ولقائل أن يقول: 

وإن سلم مشاركة الباري- تعالى- للجوهر في الاختصاص بالحيز؛ فلا 
نسلم أن اختصاص الجوهر بالحيز» من أخخص أوصاف الجوهر» وإنما يكون 
من أحص أوصاف الجوهر أن لو لم يكن ذلك من صفات الرب- تعالى- 
وإنما يمتنع أن يكون من صفات الرب- تعالى- أن لو كان من أحص صفات 
الجوهر؛ فإذن يتوقف امتناع اتصاف الرب- تعالى- أن لو كان من أخص 
صفات الحوهر. وكونه من أخص صفات الجوهر» متوقف على امتناع كونه 
صفة للرب- تعالى-؟ وهو دور ممتنع. 

وإن سلمنا أن الاختصاص بالحيز من أخحص أوصاف الجوهر؛ فالاشتراك 
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فيه هل يكون موجبا للتمائل؟ فسيأقٍ تحقيقه في التماثل» والاختلاف. 
المسلك الثاني: 

أنه لو كان الرب- تعالى-مختصا بحيزء وجهة. لم يخل: إما أن يكون 

اختصاصه بذلك الحيز لذاته» أو لكونه قام بذاته أوجب اختصاصه 
بذلك الحيز. 

لا حائز أن يقال بالألوان: لأن نسبة جميع الأحياز إلى ذاته- تعالى- 
نسبة واحد؛ فليس اختصاصه ذاته بالبعض أولى من البعض. 

وإن كان الثاني: فذلك الكون: إما قديم؛ أو حادث. 

لا جائز أن يكون قليها: إذ الكون عرض» والعرض متجدد غير باق 
على ما سيأق؛ فلا يكون قليا. 

وإن كان حادثا: كان الرب- تعالى - محلا للحوادث؛ وهو ممتنع كما سلف. 

ولقائل أن يقول: 

من اللخائز أن تكون الأحيازء والجهات مختلفة؛ فإن التماثل غير معلوم 
بالضرورة؛ ولا قام عليه دليل نظري. 

وعند ذلك: فلا نسلم أن نسبتها إلى ذات الباري- تعالى - على السوية. 
وعند ذلك فمن الجائز أن يكون اختصاص ذاته ببعض لذاته. أو(أن) بعض 
الأحياز اقتضى لذاته. أن يكون مختصا بالباري تعالى. دون غيره من غير كون 
موجب للاختصاص. ثم وإن سلمنا تساوي الأحياز بالنسبة إلى ذات الباري- 
تعالم؛ ولكن لا نسلم أنه لابد من كون مخصص له با حيز. 

ولهذا فإنه يصح اتصاف الحي بالعلم والجهلء على البدل؛ لكون الحياة 
مصححة لكل واحد منهما. وما لزم من اتصاف الرب- تعالى- بالعلم الأزلي 
بدلا عن الجهل مع وجود المصحح له أن يكون مخصصا بكون؛ فكذلك في 
اختصاصه بالحيز» والجهة. 
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فإن قيل: إنما اتص بالعلم» وبغيره من الصفات الأزلية من غير خصص 
من حيث كانت صفات مدح وكمال؛ بخلاف الاختصاص ببعض الأحياز 
دون البعض. 

وأيضا: فقد ثبت أن الباري- تعالى- هو المخصص لسائر الموجودات» 
وذلك يستدعى أن يكون متصفا بالعلم» والقدرة» والإرادة. فلو استدعى 
اتصافه يذه الصفات مخصصا؛ لزم التسلسل الممتنع. 

قلنا: أما الأول: فإنما يصح أن لو ثبت أن الاختصاص ببعض الأحياز 
والجهات ليس من صفات المدح؛ وهو غير مسلم من حيث أن جهة العلو 
أشرف من حهة السفل؛ فالاختصاص با يكون من صفات المدح. اللهم إلا 
أن يبين لزوم النقص من الاختصاص بالحيز من جهة أخرى. 

وعند ذلك: فيكون تركا لهذا المسلك؛ وعدولا إلى غيره. 

وأما الثاني: فإن قيل بأن المحصص لا يستدعى اتصافه بصفاته إلى 
مخصص مطلقا؛ لزم طرد ذلك في الاختصاصء بالحيز» والجهة. 

وإن قيل بأنه لا يفتقر إلى المنحصص في اتصافه بالصفات الى يما يكون 
مخصصا دون غيرها؛ فلا يخفى أن صفة الكلام؛ والسمع؛ والبصر[ليست] من 
الصفات الموحبة للتخصيص؛ فيلزم أن يكون في اتصافه يما مفتقرا إلى 
مخصص؛ وهو محال. 

وإن سلمنا أن اختصاص الرب- تعالى- بالحيز يوحب قيام المعيى 
المنحصص به؛ ولكن لا نسلم أنه عرض» ولا متجدد؛ بل حكمه حكم باقي 
صفات الرب- تعالى- من العلم» والقدرة» ونحوه؛ فلا يكون ذلك موجبا 
لخر ل «اقواؤنة بذاك الربيت بعالت 
المسلك الثالت: 

أنه لو كان الباري- تعالى- مختصاء وجهة. فإما أن يصح عليه أن يقع 


في امتداد الإشارة» أو لا يصح عليه ذلك. 

فإن لم يصح عليه ذلك: فليس في تلك الجهة حقيقة؛ بل لفظا. 

وإن صح عليه ذلك: فإما أن يكون له بعدء أو لا بعد له أصلا. 

فإن لم يكن له بعد» وامتداد: فليس في الحيز ككون اللجوهر في الحيز. 
والتراع كونه إذ ذاك متحيزا ليس إلا من جهة اللفظ» لا من جهة المععن. 

وإن كان له بعد: فلابد وأن يكون متناهيا من جميع الجهات» وإلا هو 
غير متناه من جميع اللمهات؛ أو من بعض الجهات؛ وهو محال؛ لما سيأن في 
تناهي الأبعاد. 

كيف: ويلزم من كونه غير متناه من جميع اللبهات» ما ألزمناه في 
المسلك الأول؛ وهو محال. 

وإذا كان متناهيا من جميع الجهات: فله شكلء ومقدار. وما من شكل 
ومقدار يقدر له إلا وفرض الأكبر» والأصغر جائز عليه عقلاء ونسبة الكل إلى 
ذاته واحدة؛ فاحتصاص ذاته بالبعض دون البعض» يستدعى مخصصا من 
خحارجء وإلا فلا أولوية لما احتصت به دون غيره. 

ثم ذلك المخصص: لا جائز أن يكون مخصصا بناته؛ لأن نسبة الذات إلى سائر 
الجائرات نسبة واحدة. فلم ببق إلا أن يكون فاعلا بالاحتيار. وفعل الفاعل بالاختيار لا 
يكون إلا حادثا- على سنبينه ما في مسألة حدوث العالم» ويلزم من ذلك أن يكون ما 
اختص به الرب- تعالى- من الشكل والمقدار» حادثا؛ وهو محال؛ لما فيه من القول 
بحلول الحوادث بذات الرب- تعالى- كما سبق. 

ولقائل أن يقول: 

القول بحدوث المقدار» والشكل؛ فرع جواز اتصاف الرب- تعالى- 
عقدار أكبر مما هو عليه» أو أصغر؛ وهو غير مسلم؛ إذ المقادير والأشكال 
مختلفة. وعند ذلك فلا مانع من القول بوجوب اختصاص الرب- تعالى- 
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بواحد منها لذاته» دون غيره. وإنما يلزم الامتناع أن لو تمائلت المقادير, 
والأشكال؛ هي غير متمائلة. 
المسلك الرابع: 

أنه لو كان الرب- تعالى- مختصا بحيز» وجهة: فإما أن يصح عليه 
الخروج والانتقال عنه» أو لا يصح عليه ذلك. 

فإن كان الأول: فيلزم عليه جواز اتصافه بالحركة» والحركة حادثة 
لحدوث أجزائها؛ فيكون محلا للحوادث؛ وهو محال؛ لما سبق. 

وإن كان الثاني: فيكون كالزمن العاحز؛ وذلك صفة نقص في حق الله 
تعالى. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن امتناع الخروج عليه من حيزه صفة نقص. والعجز عن 
الانتقال عنه إنما يتحقق فيما من شأنه أن يكون قابلا للانتقال. فما ل يتبين 
أن الرب- تعالى- قابل للانتقال عن حيزه؛ فامتناع الانتقال عليه منه؛ لا 
يكون عجزاء فلا يكون ذلك من صفات النقص. وإلا كان الرب-تعالى- 
موصوفا بالعجز عن الحركة؛ لامتناعها عليه وإن لم يكن متحيزا؛ وهو محال. 
وللخصوم شبه عقلية ونقلية: 

أما الشبه العقلية: فأربع. 

الأولى: أن كل شيئين قاما بأنفسهما بحيث لا يكون أحدهما محلا 
للآخر: فإما أن يكونا متصلين» أو منفصلين. وعلى كلا التقديرين. فلابد وأن 
يكون كل واحد منهما بجهة من الآخر؛ وهو معلوم بالضرورة؛ والباري- 
تعالى - والعالم كل واحد قائم بنفسه؛ فيجب أن يكون كل واحد منهما بجهة 
من الآحر: كانا متصلين» أو منفصلين. 

ورما عبر عن هذا المعن بعبارة أخرى؛ فقيل: الباري- تعالى - إما أن 
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يكون قد لق العالم في ذاته» أو خارجا عن ذاته. 
لا حائز أن يقال بالأول: وإلا كان محلا للحوادث؛ وهو محال كما 
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ون 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون متصلا به» أو منفصلا عنه» وعلى كلا 
التقديرين. يحب أن يكون بجهة منه. 

الثانية: أنه إما أن يكون داخل العالم [أوخارجا] عنه. أولا داحل العالم 
[ولا حارجا| عنه. 

لا حائز أن يكون لا داحل العالم. ولا حارجا عنه؛ فإن إثبات موجود 
هذا حاله غير معقول. 

وإن كان داحل العالم: فالعالم في جهته؛ فما هو فيه يكون في جهة. 
وإن كان حارج العالم: فلابد وأن يكون موازيا للعالم» ومقابلا له؛ فيكون 
في جهته؛ وإلا لما كان نخارجا عنه. 

الثالثة: هو أن الوجود منقسم إلى: قائم بنفسه؛ وإلى غير قائم بنفسه؛ 
بل هو معئ قائم بغيره» والقائم بنفسه: لا معئ له غير المتحيز بنفسه» والقائم 
بغيره: لا معي له غير القائم بالحيز تبعا نحله فيه؛ فالباري تعالى إن لم يكن 
متحيزا بنفسه؛ فيكون قائما بغيره؛ وهو محال؛ كما سيأن بعد. 

الرابعة: أنا أجمعنا على أن الرب - تعالى- متصف بصفات قائمة به 
ولا معبئ لقيام الصفات بالذات إلا أنها موجودة في جهة الذات» تبعا للذات» 
فلو لم تكن ذات الرب- تعالى- في جهة؛ لما عقل قيام الصفات بما. 

وأما الشبه النقلية: 

فمنها قوله- تعالى-: 9« البَّحْمَِنَ عَلَى الْعَرَشِ أَسَتَوَئ 4 [طه:ه] 
ومنها وله قوله تعالى: « فَإِنِ أَسَتَكبَرُوأ َالّذِينَ عِندَ رَبَكَ )4 [فصلت:78] 
والعندية مشعرة بالحيز كحي 
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ومنها قوله- تعاللى -: 9 إِلَيْهِ يَصَعَدُ آلْكَلِمُ أَلطّيَبُ » [فاطر: ]٠١‏ 
وقوله تعالى - : « تعرج الْمَلتببكة ولو حٌ إِلَيهِ 4 [المعارج:؛ 4] وذلك مشعر 
بالجهة. 

ومنها قوله- تعالى: « وَجَاءَ رَبك وَآلْمَلَّكَ صَفا صَفا 4[الفجر:؟؟] 
وقوله- تعالى- ا هَل يَنظرون إِلآّ أن يَأَتِيَهُمْ آللّهُ فى ظلل مِنَ أَلَعَمَامِ 4 
[البقرة: ١٠5]؛‏ ؛ وذلك أيضا مشعر بالحهة. 

ومنها قوله- تعالى-: «١‏ عَْمِنم مّن فى آلسَمَاءٍ أن سف بكم 
الأَْضّ 4 [الملك |] دل على أن الرب- تعالى - في السماء؛ في مثل ذلك 
الفعل لا يكون لغير الله- تعالى-. 

ومنها قوله- تعالى-: ١‏ ثم دَنَا فْتَدَِىْ (2) فَكَانَ قاب فَوَسَيْنِ أ 
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وجهين: 

الأول قوله:: أين الله؟ سأل رع 'الأينية.:ولولة أن الل تغالى- متاين؛: 1 

الثاني: أنما أشارت إلى السماء. ولم ينكر البي عليه السلام عليها؛ بل 
قررها على ذلكء وتقريره نازل متزلة صريح لفظه. 

قالوا: وإذا ثبت أنه في جهة» وجب أن تكون هي جهة العلو» إذ هي 
أشرف الجهات» و تخصيص أشرف ا موجودات بأشرفك الجهات ل وهذا 
فإن الناس بفطرهم يرفعون أيديهم عند الدعاء والمسألة» إلى جهة السماء. 
ولولا اعتقادهم:أنها أشرف البجهات» وأنه مخنتص ما؛ لما كان كذلك. 

والجواب عن الشبهة الأولى: أن يقال: 

إن أريد بالاتصال» والانفصال؛ قيام أحدهما بالآخرء وامتناع القيام 
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به.فالباري- تعالى- يمذا الاعتبار منفصل عن العالم؛ ولكن ذلك مما لا يوجب 
كون كل واحد منهما في جهة من الآخر إلا أن يكون الرب- تعالى- قابلا 
للكون في الجهة؛ وهو عين محل التراع. 

وإن أريد بالاتصال: ما يلازمه الاتحاد في الجهة» والحيز. وبالانفصال: 
ما يلازمه الاحتلاف في الجهة» والحيز؛ فذلك إنما يتم ويلزم» أن لو كان 
الباري- تعالى- قابلا للحيز» والجهة؛ وإلا فلا مانع من خلوه عنهما معا. فإن 
راموا إثبات الجهة بالانفصال والاتصال ههذا الاعتبار- والخصم(لا) يسلمه إلا 
فيما هو قابل للجهة» والحيز كان دورا؛ ودعوى البديهة في ذلك ممتنع؛ فإن 
البديهي لا يخالف فيه أكثر العقلاء» و أكثر العقلاء» مخالفون في نفي الجهة 
عن الله- تعالىى - وإن اكتفى في ذلك ممجرد الدعوى؛ فقد لا تؤمن المعارضة 
عثله قي طرف النقيض. 

وعن الشبهة الثانية: 

باختيار أنه لا داخل العالم» ولا خارجا عنه؛ فإن ذلك إنما هو من لوازم 
الجهة والحيزء فما لا يكون في جهة» ولا حيز؛ فلا يكون متصفا به. 

والقول بأن ذلك غير معقولء إنما يصح فيما كان من ذوات الجهة 
والحيز. أما ما ليس من ذوات الجهة والحيز؛ فالقول بأنه إما داخل العالم» وإما 
حارج عنه» لا يكون معقولا. 

وعن الشبهة الثالثة: 

منع أنه لا معن للقائم بنفسه غير المتحيز؛ بل القائم بنفسه: هو المستغئي 
عن محل يقومه. والباري- تعالى - كذلك؛ وذلك لا يلزم منه كونه في الجهة. 

وعن الرابعة: 

عنع أنه لا معيئ لقيام الصفة ممحلها إلا كونها موحودة في الحيز تبعا 
محلها فيه» ومن المعلوم أن ذلك غير ضروريء ولا دليل عليه. 
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وأما الشبهة النقلية: 

فمن باب الظواهر الظنية؛ فلا تقع في مقابلة الأدلة العقلية اليقينية. 

كيف وأنه مهما تعارض دليلان؛ فالجمع بينهما أولى من العمل بأحدهما 
وتعطيل الآخرء وقد أمكن الدمع بتأويل ما ذكروه من الظواهر» على وجه 
موافق للدليل العقلي الدال على نفي الجهة, 00 

أما قوله- تعالى-: ل« لرّحْمَينْ على الْعَرَشٍ آسْتَوَى 4 [طه:ه] وقوله- 
تالت ١‏ الذي عند ريك 4 ا يرد به التقارب بالذوات» 
والأحياز؛ بل أراد به الاختصاص بالاصطفاءء والإكرام والاجتباء. ولهذا 
يقال: فلان عند الملك يمترلة عظيمة؛ أي أنه مختص بالاصطفاء والاجتباء. 

وقوله- تعالى-: ل إِلَيِّهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ أَلطَّيبُ 4 [فاطر:١٠]‏ معناه 
وقوعه من الله تعالى- موقع الرضاء وعلو الرتبة وتعظيم شأنه» وليس المراد به 
الحركة؛ والانتقال إلى جهة الله- تعالى-؛ فإن الكلام عرض؛ وهو غير منتقل 

وقوله تعالى-: « تَعَرّجٌ ألْمَلتبِكَة وَألرُوحٌ إِلَيْهِ 4 [المعارج:؛] فالمراد 
به عروجهم إلى حيث يأمرهم بالتقرب إليه. وليس المراد به التقرب بالذوات؛ 
وذلك كما في قوله- تعالى-: ١‏ وَمَن حرج مِنْ بَيْتِه- مُهَاجِرًا إلى الله 
وَرَسُولقِ » [النساء:١٠١٠]:‏ أي بالتقرب إليه بالطاعة لا أن المراد به التقرب 
بالمسافة وقوله- تعالى-: © وََاءَ يك وَلْمَلكضنا ضع 4 [الفجر: ؟؟]؛ 
وليس المراد به الحركة والانتقال؛ بل المراد بجيء أمر الرب- تعالى لفصل 
القضاء يوم الدين بطريق حذف المضافء, بإقامة المضاف إليه مقامه؛ وذلك 
كما في قوله تعالى 

(انال الله لكشي ترك القواعى: 4 “لسر 85 ] اع أمرده 
بالاتفاق مناء ومن الخصوم. 

وقوله- تعالى-: ١‏ هَل يَنظرُونَ إِلّ أن يَأَتِيَهُمُ آلّهُ فى ظلل يِنَ 


أبكار الأفكار في أصول الدين 
آلْعَمَامِ » [البقرة:١١2]7‏ أي عذاب الله في ظلل من الغمام» بطريق حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه. وإنما خصصه بالظلل من الغمام؛ لأن 
أكثر العقوبات كانت يتقدمها ظلل من الغمام كما نقل. 
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وقوله تعالى: ا عءَأمِنتم من فى آلسَّمَاءِ أن خسف بكم الأرَض » 
[الملك:7١].‏ فيحتمل أن يكون امراد به من حكمه ف السماء وقهره.ويحتمل أنه 
أراد به ملكا مسلطا على عذاب المستوجبين للعذاب: إما حبريل» أو غيره؛ ولهذا قد 
نقل أرباب التفسير أن حبريل عليه السلام هو الذي جعل قرى لوط دكا؛ بقلب 
أعاليها على أسافلها. 

د خا سدس امار وهر "اط وا إن اماعط 1181م 

وقوله-تعالى -: 0 لم دنا فتدئ فككان قاب قوسين او ادن 4 
[النجم:3.8]؛ فليس في الآية ما يدل على أن القرب»: والدنو مق الت 
تعالى- للرسول. وعند ذلك: فيحتمل أنه أراد به قرب الرسول»ودنوه من 
درجة لا يتقرب منها إلا أحل الخلائق. 

وإن أريد به القرب من _الله- :تعالى- فليس المراد به القرب. بالذوات؟ بل 
بالطاعة. 
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وقوله: ا قاب قَوَسَيْنٍ أو أَذْيْ »4 تأكيد له. وعليه حمل قوله- تعالى- 
إذا تقرب العبد إلي ذراعا:- أي بالطاعة- 

تقربت إليه باعا ''' بالرأفة والرحمة. 

وأما حديث الترول إلى سماء الدنيا؛ فقد سبق تأويله. 

وأما قوله عليه السلام للخرساء: أين الله ("© فيحتمل أحد أمرين: 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري(55954/5). ومسلم 2)5١١5/4(‏ واحمد(؟//4) 
هه" 4. 0854) والنسائي في الكبرى (54٠/؟١4)‏ وأبو يعلى في مسنده (ه/ 
لاه (59/5). 

(1) سيأنٍ تخريجه. 


الأول: أنه يحتمل أنه أراد استنطاقها مما ظن أنه معتقد لما من الأينية: 
ولا يدل ذلك على أن الرب- تعالى- متأين. وهذا كما روى عنه عليه 
السلام- أنه قال لأم جميل كم تعبدين من الآلهة؟ فقالت: خمسةءوإن كنا نعلم 
امتناع التعدد في الالحة» وامتناع اعتقاد النبي- عليه الصلاة والسلام- لذلك. 
ويحتمل أنه أراد بقوله: أين الله؟: أي أين موقع معرفة الله- تعالى منك. بطريق 
حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه. إما أن يكون ذلك إشارة من النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى أينية الرب- تعالى - فكلا. 

ولهذا قد روى عنه عليه السلام أنه قيل له: أين الله؟ فقال ليس لمن أين 
لي أيه 

وأما إشارة الخرساء إلى السماء. وتقرير البى عليه السلام لها؛ فليس فيه 
ما يدل على أنما قصدت بالإشارة إثبات الجهة؛ بل لعلها قصدت تعريف إِلمها 
بخالق السماء» ورافعها؛ تنبيها بالأعلى» على الأدن. 

وأما رفع الأيدي إلى السماء حالة الدعاء؛ فليس ف ذلك ما يدل على 
أن الله- تعالى - ف جهة السماء؛ بل إِنما كان ذلك؛ لأنها قبلة الدعاء. كما أن 
البيت العتيق قبلة للصلاة. وكما أن جهة الأرض محل للسجود؛ فكما لا يدل 
التوجه في الصلاة إلى البيت على أن الله- تعالى- في جهة البيت ولا السجود 
ووضع الجبهة على الأرض على أن الله تعالى في جهة الأرض؛ ذلك رفع 
الأيدي إلى السماء وذلك -لأن الله-. تعالى - كما له تخصيص بعض الأماكن 
وبعض» الأزمان؛ ببعض العبادات؛ فكذا له تخصيص بعض الجهات» بالتقرب 
إليه ببعض العبادات» دون البعض. 


وص سح ابكار لافار فق أصول الدينر 
المسألة السادسة ١‏ 
فخ أن وجود الرب تعالقليس فق زمان ”" 

اتفق العقلاء على أن وجود الرب- تعالى- ليس وجودا زمانياء ولم 
ينقل عن أحد من أرباب المذاهب خلاف في ذلك. وإن كان مذهب ابمجسمة 
بحر إليه كما يجر إلى التحيزء والمكان. ومععئ كون الوحود زمانيا: أنه لا 
يتصور كونه إلا في زمان» كما أن الوحود المكانى»هو الذي لا يتصور كونه 
إلا تي مكانء والدليل على أن وجود الرب- تعالى- ليس وجودا زمانيا هو 
أن المفهوم من الزمان: إما أن يكون وجوداء أو عدما. 

لا جائز أن يكون عدما: وإلا كان سلب الزمان قبل وجود العالم 
وجودا ولا أول لسلبه؛ فيكون قليا؛ وهو محال. كما سيأق في تحقيق حدوث 
كل موجود سوى الله- تعالى-. 

وإن كان المفهوم من الزمان وجودا: فلا يخلو: إما أن يكون قليماء أو 
حادثا. لا جائز أن يكون قليما: لما يأي. 

وإن كان حادثا: فإما أن يتصور وجود الرب- تعالى - دونه؛ أو لا يتصور. 

لا جائز أن يقال بعدم وجود الرب تعالى دونه: وإلا كان وجود الرب 
تعالى حادثا؛ ضرورة ملازمة الحادث له» وخرج عن كونه واجبا؛ وهو محال. 

وإن قيل بحواز وجود الرب- تعالى- دونه: فليس وجودا زمانيا؛ وهو 
نعم غايته أنه يصدق عليه أن وحوده مقارن في وقتنا هذا للزمان» وموجود 
مع وجود الزمان؛ وذلك لا يوحب كون وجوده زمانيا. كما أن.وحوده في 
الآن منع وحود المكان» ومقارن له؛ ليس وجوده؛ وجودا مكانيا. 

وأما ما هو المفهوم من المكان» والزمان؛ فسيأقٍ تحقيقه مفصلا فيما بعد 
إن شاء الل تعالى- 


.)5717/1( انظر: المواقف للإيجي (ص7374)» والتعاريف574277/5/01)» والتعريفان‎ )١( 
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المسألة السابعة 
في استحالة حلول ذات البارق ‏ تعالق ‏ 

اتفق العقلاء» وأرباب الملل على استحالة حلؤل ذات الباري- تعالى- 
وصفاته في محل- حلافا للنصارى والنصيرية» والإسحاقية0'؟ من غلاة الشيعة» . 
وبعض المشبهة. 

أما النصارى: فلهم تفصيل مذهب في حلول اللاهوت بالناسوت» 
وتدرعه به؛ واتحاده به» نأي على استقصائه عند الرد عليهم إن شاء الله تعالى. 

وأما النصيرية» والإسحاقية 7©: فإفهم قالوا: ظهور الروحاني بالجسد 
الجمسماني أمز غين محر 

أما في جانب الخبر: فكظهور جبريل عليه السلام ببعض الأشخاص» 
والتصور بصورة بعض الأعراب. 

وأما في حانب الشر: فكظهور الشيطان بصورة إنسان حي يعلم به 
الشر» ويتكلم بلسانه. 

وعلى هذا فغير ممتنع أن يظهر الرب- تعالى- بصورة أشخاص. ولما لم 
يكن بعد رسول الله- أفضل من على- عليه السلام- وبعده أولاده 
المنحصصون وهم خير البرية- ظهر الباري-ظهر - تعالى- بصورهم» ونطق 
بألسنتهم. وأطلقوا باعتبار ذلك اسم الآحة عليهم. عليهم الله عن :قوهم. 


.)7/ قال الحرجاني: الإسحاقية مثل النصيرية قالوا حل الله في على مُه( التعريفات‎ )١( 

(1) وقال ابن كثير: اسحاق بن محمد بن أبان أبو يعقوب النخعي الأ>مر وإليه تنسب 
الطائقة: الإسحاقية من الشيعة» وقد ذكر أبن التوين واللنظيب وان الدوزي أن هذا 
الرحل كان يعتقد إهية علي بن أبي الطالب وإنه نتتقل إلى الحسن ثم الحسين وإنه كان 
يظهر ف كل وقتء وقد اتبعه على هذا الكفر حلق من الحمر قبحهم الله وقبحه. ( البداية 
والنهاية »)87/١١(‏ وانظر: المنتظم لابن الجوزي (30/5)» والملل والنحل .)١189/١(‏ 
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وأما بعض المشبهة: فإفهم قالوا: روح الآدمي صفة من صفات الرب- 
تعالى - لأنها من أفركالريك كما قالت سان دبي وار لكك عَنِ ألرُوح قَلِ 
ألرُوحٌ مِن أمر رَىَ »4 [الإسراء:8] وأمر الله- تعالى- صفة من صفاته 
القديمة؛ فكانت الروح صفة من صفاته. 

والدليل على مذهب أهل الحق. 

أما أن ذات الباري- تعالى - يمتنع حلوها في انحل. 

فلنا فيه ثللاث مسالك. 
المسلك الأول: 

أنه لو حلت ذاته في محل؛ فذلك امحل: إما أن يكون قديماء أو حادثا. 

لا جائر أن يكون قديما؛ لما سيأق في بيان حدوث كل موجود سوى 
ارد ها 

وإن كان حادثا فقبل حدوثه. إما أن يكون الرب- تعالى - محتاجا في 
وجوده إلى حلوله في ذلك انمحل» أو لا يكون محتاجا إليه. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يلزم منه حروج الرب- تعاللى- عن كونه واحب الوجود؛ 
وهو محال. 

الثاني: (أنه) يلزم منه: إما قدم المحل؛ ضرورة احتياج القديم إليه» أو 
حدوث القديم؛ وكل واحد من الأمرين محال. 

الثالث: أنه يلزم منه الدور ضرورة توقف وجود المحل على وجود 
الباري تعالى- لكونه مصدر الكائنات» وتوقف وجود الرب- تعالى- على 
حلوله في ذلك امحل؛ وهو وإن لم يكن الرب- تعالىى- قيل حدوث ذلك انحل 
محتاحا إلى حلوله فيه فبعد حدوثه: إما أن يكون محتاجا إليه» أولا يكون 
محتاجا إليه. 


أبكار الأفكار في أصول الدين سبباال سخ 0 4 

فإن كان محتاجا إليه. ففي حالة احتياجه إليه يخرج عن كونه واجب 
الوجود؛ وهو محال. 

وإن لم يكن محتاجا إليه: ففي حالة حلوله فيه: إما أن يكون قائما 
بنفسه» أو بذلك اخل. 

فإن كان قائما بنفسه؛ وامحل قائم بنفسه؛ فليس القول بحلول أحدهما في 
الآخرء أولى من العكس؛ بل الواحب أن كل واحد قائم بنفسه؛ وليس محلا 
للآحرء ولا حالا فيه. 

وإن كان قائما بذلك امحل لا بنفسه؛ فليس واجب الوجود لذاته؛ 
ضرورة تقومه بغيره؛ وهو محال. 
المسلك الثاني : 

أنه لو حلت ذاته في محل؛ فذلك امحل: إما أن يكون قابلا للانقسام» أو 
لا يكون قابلا للانقسام. 

فإن كان قابلا للانقسام: فما حل فيه وطابقه» يجب أن يكون أيضا 
قابلا للانقسام؛ فتكون ذات الرب- تعالى- قابلة للانقسام» ومركبة من 
أجزاء»ء وكل واحد من أجزائها غيرها؛ إذ المفهوم من الحملة» يزيد على 
المفهوم من كل واحد من الأفراد؛ فيكون غير كل واحد من الأفراد» وهو 
مفتقر إلى كل واحد من الأفراد» وما كان مفتقرا في وجوده إلى غيره؛ فلا 
يكون واحب الوحود لذاته. 

وإن لم يكن امحل قابلا للانقسام: فيكون من الصغرء والحقارة يمتزلة 
الجوهر الفرد» فما حل فيه يكون مثله؛ والرب يتعالى ويتقدس عن ذلك. 
المسلك الثالث: 

وهو خصيص بامتناع حلول ذات الباري- تعالى- في بعض الأجسام 
دون البعض كما هو مذهب الحلولية» وهو أنه لو جاز حلول ذات الباري- 


حمسيس سس أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
تعالى- في بعض الأحسام؛ فلابد وأن تكون ذات ذلك الجسم قابلة لحلول 
ذات الباري للحلول في ذلك الجسمء وإلا كان القول بجواز الحلول مع امتناع 
القبول من الطرفين» أو من أحدهما؛ ممتنعا. 

وعند ذلك: فإما أن يكون قبول ذلك الجسم لحلول ذات الله- تعالى- 
فيه» وقبول ذات الله- تعالى- لحلوطا فيه» لعموم كونه جسماء أو لما 

به تعينه» و تخصصه من الصفات الموجبة لتميزه عن غيره من الأجسام. 

فإن كان الأول: فيلزم منه جواز حلول الرب- تعالى- بكل جسم من 
الأحسام ح أحسام الجمادات» والحشرات» والمستقذرات من النجاسات 
والرب تعالى - يتقدس عن ذلك. 

وإن كان الثاني: فحص لاحي بين لصنت إما أن يكون 
ذلك لذاته» أو لمحصص من خارج. 

فإن كان لذاته: فالأحسام مشتركة في معن الجسيمة. فما اختص به 
حاز أن يختص به غيره؛ فيكون أيضا قابلا لحلول ذات الباري- تعالى فيه. 
وإن كان لمخصص من حارج: فإما أن يكون مخصصا بالطبع؛ 
الاختيار.فإن كان مخصصا بالطبع؛ فهو محال؛ لتساوي أحسام بالنسبة إليه. 

وإن كان مخصصا بالاختيار؛ فما جاز على الفاعل المختار تخصيص 
ذلك الجسم .ما تخصص به؛ حاز أن يخصص به ما هو مماثل له في الجسيمة. 

وعند ذلك: فيجوز على ذات الرب- تعالى- الحلول بالنسبة إلى كل 
جسم من الأجسام» ويمتنع الاختصاص بالبعض دون البعض. 

وعلى هذا: فلا يمتنع أن يكون الرب- تعالى- حالا في بدن كل من 
نراه من الناس؛ بل فيما نشاهده من أبدان الحيوانات العجماوات» لحواز أن 
يكون متصفا هما به القبولية» وعدم المعرفة ذلك غير مانع من الجواز» وأن 
يكون في نفس الأمر كذلك فإنه لا يلزم من انتفاء الدليل» انتفاء المدلول في 


أبكار الأفكار فخ أصول الدين سلسش٠لسسسست‏ ده 
نفسه؛ على ما سبق تحقيقه. 

وأما أنه يمتنع حلول صفة من صفات الله- تعالى- في محل غير ذاته 
فلأن ما يقدر من الصفات الثابتة لذات الرب- تعالى حالا في محل آخر غير 
ذات الله- تعالى- إما أن يكون ذلك مع بقاء الصفة حالة في ذات الله- 
تعالى» أو مع زوالها عن ذات الله تعالى- 

فإن كان الأول: فيلزم منه قيام الصفة المتحدة نحلين؛ وهو ممتنع. 

وإن كان الثاني: فهو محال لوجحهين. 

الأول:أنه يلزم صفة حلو ذات الله- تعالى- عما له من الصفات 
النفسانية»أو بعضها؛ وهو ممتنع» لما سبق في إثبات الصفات. 

الثاني :أنه يلزم منه جواز انتقال الصفة من محل إلى محل» وهو محال لأن 
الصفة المنتقلة للها حالة اتصال با محل الأول» وحالة اتصال با محل الثاني. وليست 
حالة اتصاها با محل الأول. هي حالة اتصالها با محل الثاني. وإلا كانت الصفة 
الواحدة في حالة واحدة» قائمة محلين؛ وهو محال. 

وإنما صارت متصلة با محل الثاني بعد انفصاحا عن امحل الأول بالانتقال؛ 
إذ لو لم يقدر الانتقال» لما كانت زائلة عن امحل الأول» ومتصلة الثاىي» 
وليست حالة الانتقال هي حالة الاتصالء لا با محل الأولء ولا الثاني. وإلا 
كانت حالة اتصاها ممحلها منتقلة عنه؛ أو إليه؛ وهو محال. 

فحالة الانتقال: إما أن تكون قائمة بمحلء أولا تكون قائمة.محل. 

فإن كانت قائمة .محل:فلابد وأن تكون منتقلة إليه عن امحل الأول لما 
تحقق والكلام في حالة انتقالها إليه: كالكلام في الأول؛ وهو تسلسل متنع. 

وإن كانت قائمة لا .محل: فقد خرحت عن أن تكون صفة مفتقرة إلى 
انخل؛ وهو خحلف محال. 

وهذه المحالات: إنما لزمت من القول بجحواز حلول صفات الرب- 
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تعالى - .محل غير ذاته؛ فالقول به محال. 

وأما قوله- تعالى: ١‏ قل الرّوحٌ مِن أمر رت 4 [الإسراء:85] (فليس) 
المراد به أن الروح بعض من الأمر الذي هو صفة لله- تعالى؛ لما بيناه من 
استحالة حلول الصفة القديمة بغير الله -تعالى-؛ بل المراد من قوله ا من أمر 
َب 4: أي أن من خلق ربي؛ على ما ذكره أهل التفسير والله أعلم. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين لبلبااالسسحح :0 4 
المسألة الثامنة 
فخ الرد علق النصارق 

وقد اتفقت النصارى على أن الله -تعالى- جوهر. .معن أنه قائم بنفسه 
غير متحيز»ء ولا مختص بجهة» ولا مقدر بقدرء ولا يقبل حلول الحوادث 
بذاته» ولا يتصور عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية. ثلاثة 
بالأقنومية. والأقانيم: هي صفات الجوهر القديم. وهي الوجودء والعل 
والحياة. وعبروا عن الوجود: بالأب» والحياة: بروح القدسء والعلم: بالكلمة. 

واتفقوا على تدرع الكلمة: وهي أقنوم العلم- بالمسيح, واتحادها به 
دون باقي الأقانيم؛ وعلى تسمية المسيح مع ما تدرع به من أقنوم العلم ابنا. 

واتفقوا أيضا على أن عيسى ولدته أمه مريم» وأنه قتل» وصلب» وصعد 
إل السعاة. 

ثم احتلفوا: 

فذهبت الملكانية'2 أصحاب ملكا -الذي ظهر بالروم؛ واستولى عليها- 
إلى أن الأقانيم: غير الجوهر القديم» وأن كل واحد منها: إله. وصرحوا 
بإثبات التثليث. كما قال الله- تعالى- إخبارا عنهم: (١‏ لقن هكد الب 
قَانّوَأ إرتّ آشَّهَ ثَالِتُ تُلَحَةِ 4 [المائدة:7] وأن الكلمة اتحدت بجسد 
المسيح» وتدرعت بناسوته؛ وامتزحت به: كامتزاج الخمر بالماء» أو اللبن. ثم 
صار شيئا واحداء وانقلبت الكثرة قلة: أي العدد وحدة» وأن المسيح ناسوت 
كلي لا جحزئي. وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت إلها أزلياء مع احتلافهم في 
مريم: أنما إنسان كلي» أو حزئي. 

واتفقوا: على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح» دون مريم» وأن القتل 
والصلب وقع على الناسوت؛ واللاهوت معا. وأظلقوا لفظ الابن: على 


)١(‏ انظر: البدء والتاريخ (57/5)» ومعجم البلدان (5717/9)» والمل والنحل717/7.. 
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عيسى») والأب: على الله تعالى . 

وذهب نسطور الحكيم (©: الذي ظهر في زمان المأمون-: إلى أن الله- 
تعالى- واحدء والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته» ولا هي نفس ذاته» وفسر 
أقنوم العلم بالنطق» والكلمة. وقال: الله- تعالى- موحود حي ناطق. وأن 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح عليه السلام لا بمعين الامتزاج؛ بل .معن الإشراق» 
أي أنما أشرقت عليه: كإشراق الشمس من كوة على بلور. 

ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة: حي» ناطق» 
إله وصرحوا بالتثليث: كمذهب الملكانية؛ كما سبق. 

ومنهم: من منع من ذلك. 

ومنهم: من أثبت لله- تعالى صفات أخحرى: كالقدرة» والإرادة» 
ونحوها؛ ولكن لم يجعلوها أقانيم: كالحياة» والعلم. وزعموا أن الابن لم يزل 
متولدا من الأب؛ وإنما تجسدء وتوحد بجسد المسيح حين ولدء والحدوث 
راجع إلى الناسوت؛ فالمسيح إله تام» وإنسان تام؛ وهما جوهران قديم» وحادث؛ 
والاتحاد غير مبطل لقدم القدم» ولا لحدوث المحدثء واتفقوا على أن القتل؛ 
والصلب إنما ورد على الناسوت»؛ دون اللاهوت. ومنهم من قال: بأن الإله 
واحد» وأن المسيح ابتدأ من مريم» وأنه عبد صالح مخلوق. إلا أن الله- تعالى- 
شرفه» وكرمه؛ لطاعته وسماه ابنا على سبيل التبي؛ لا أنه ولد منه. 

وذهب بعض اليعقوبية”؟: إلى أن الكلمة: انقلبت لحماء ودما؛ فصار 
الإله هو المسيح. وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله -تعالى- « لَقَدَ كَفَرَ 
)١(‏ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي(١5/1)»‏ والملل والنحل (2359/7)» والبدء والتاريخ (6 

/؟؛). 

)١(‏ انظر: الملل والنحل (5؟/7): ومعجم البلدان )5١7/7(‏ والفهرست لابن الندم 


الجوزي (41/7). 


أيكاذ لأفكار قل اول المي لص 0 
لَّذِينَ قَانُوَأ إ رح الله ثَالِتُ تَلَسَّةِ 4 [المائدة:78]. 

ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت» بحيث صار هوء هوء كما 
يقال: ظهر الملك بصورة إنسان» وقد قال الله- تعالى- « فَتَمَكَلَ لَهَا بَكَرًا 
سوا 4 [مريم:١].‏ 
ْ ومنهم من قال: إن جوهر الإله القدسيم» وجوهر الإنسان اللحدث تركبا 
2 النفس الناطقة مع البدن» فصارا جوهرا واحدا وهو المسيح؛ فهو إله 
كله؛ وإنسان كله وصار الإله إنساناء وإن لم يصر الإنسان إِلها. كما يقال في 
الفحمة إذا طرحت في النار» صارت الفحمة ناراء ولا يقال صارت النار 
فحمة» ولا يكون في الحقيقة لا نارا مطلقة» ولا فحمة مطلقة؛ بل جمرة. 

وقالوا: إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئي» دون الكلي» وأن مريم 
ولدت إلهاء وأن القتل» والصلب» وقع على اللاهوت والناسوت معا؛ وإلا فلو 
وقع على أحدهما؛ لبطل مع الاتحاد. 

ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره قدتم» من وحه محدث من 
وجحةا. 

ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ من مريم شيئاء وإنما مرت 
كما كمرور الماء ف الميزاب. 

ومنهم من زعم أن الكلمة: كانت تداحل حسد المسيح؛ فتصدر عنه 
الآيات الى كانت تظهر عنه» وتفارقه تارة؛ فتحلة الآفات» والآلام 
والأوجاع. 

ومن النصارى من زعم: أن معين: اتحاد اللاهوت بالناسوت؛ ظهور 
اللاهوت على الناسوت» وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء؛ ولا 
حل فيه؛ وذلك: كظهور نقش الطابع على الشمع المتصل به» أو ظهور 
الصورة المرئية في المرآة الصقيلة. 
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ومنهم من قال: إن الوحود والكلمة؛ قديمان» والحياة؛ مخلوقة. 

ومنهم من قال: إن الله- تعالى- واحدء وسماه أباء وأن المسيح كلمه 
لله و ابنه على طريق الاصطفاء والاجتباء؛ وهو مخلوق قبل خلق العالم» وهو 
خالق الأشياء كلها. 

وجملة هذه الأقاويل» وحاصل هذه الأباطيل- مع أنها مخالفة للأصول؛ 
ومراغمة للعقول-؛ فمما لا مستند لها ولا معول لهم فيها؛ غير التقليد عن 
أسلافهم؛ والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون مفهومها. 

سكم ل ا اس يرا لسر ور اي 
أن المسيح عليه السلام أبرأ الأكمهء والأبرص» وأحى الموتى» وفعل أفعالاء 
وقع الاتفاق من العقلاء على أنها تدر يناسن لبر المحلوقين» وأنه 
لا صدور لها عن غير الله تعالى -؛ فكان إطها. 

ورمما احتجوا على ذلك نقلا: مما روي ف الإنخيل: أن مريم تلد إلها. 

وربما احتج علينا من قال بأن المسيح كلمة الله ما نطق به كتابنا من 
0 0 إنما لْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرَيَمّ رَسُولك آللَّهِ وَكَلمَته: 
ألقَنهَ ل مَرِيَمَ وَرُوح مِّنَهُ 4 [النساء: ]1١1١‏ وبقوله- تعالى- 8 فتفخنا 
فيه م رُوحِنَا 4 [التحريم: 7 .]١‏ 

واحتجوا قاطبة على جواز إطلاق اسم الأب على الله- تعالى والابن 
على المسيح. هما رواه في الإبجيل إنك أنت الابن الوحيد ويقول المسيح عليه 
السلام: من رآني فقد رأى أبي فإنن وإياه واحد ويقول شمعون الصفا إنك ابن 
الله حما. 

وإذا أتينا على تفصيل مذاهبهم,» وإيضاح عقائدهم, والتنبيه على الأشبه 
من أدلتهم؛ فلابد من التشمير لافسادهاء وتحقيق إبطالها. من جهة الاستدلال؛ 
والمناقضة» والإلزام في كل موضع على حسبه إن شاء الله تعالى. 
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فنقول: 

أما قولهم: بأن الله- تعالى- جوهر بالمعئ المذكور؛ فلا نزاع معهم فيه 
من جهة المععيق؛ بل من جهة الإطلاق اللفظي سمعاء وقد حققنا ما فيه ثٍ 
مسألة أن الله- تعالى - ليس بجوهر. 

وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: وهي صفة الوجود, والحياة» والعلم؛ 
فباطل. 

أما أولا: فقد بينا أن الحجج ف أن صفة الوحود هل هي زائدة على 
ذات الله- تعالى- متعارضة:» متنافية من غير ترجيح؛ وذلك مما يتعذر معه 
الجزم بكونه صفة زائدة. 

وأما ثانيا: فلأنهم لو طولبوا بدليل الحصرء لم يجدوا إليه سبيلا سوى 
قولهم: بحثنا: فلم نحد غير ما ذكرناه؛ وهو غير يقيئ؛ لما سلف. 

ثم هو باطل هما حققناه: من وحوب إثبات صفة القدرة» والإرادة؛ 
والسمع؛ والبصرء والكلام. 

فإن قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر. وصفات نفسه» ومن حكمها 
أن تلزم الجوهرء ولا تتعداه إلى غيره؛ وذلك متحقق في الوحود, والحياة؛ إذ 
لا تعلق لوجود الذات القديمة» وحياتّا بغيرهاء وكذلك العلم؛ إذ العلم مختتص 
بالجوهر»؛ من حيث هو معلوم به. وهذا بخلاف القدرة والإرادة؛ فإها لا 
اختصاص لما بالذات القديمة؛ بل هي متعلقة بالغير ما هو مقدور» ومراد؛ 
والذات القديمة غير مقدورة» ولا مرادة. 

وأيضا: فإن الحياة تحري من القدرة؛ والإرادة من حيث أن الحي لا يخلو 
عنهماء بخلاف العلم فإنه قد يخلو عنه؛ لأنه بمتنع إجراء الحياة عن العلم؛ 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة» والتفضيل فيهاء بخلاف العلم؛ فإنه 
يقال: هذا أعلم من هذا. 
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قلنا: أما قولهم: إن الوجود, والحياة مختصة بذات القدم» ولا تعلق هما 
بغيره؛ فمسلم؛ ولكن يلزم عليه: أن لا يكون العلم أقنوما؛ لتعلقه بغير ذات 
القسم؛ إذ هو معلوم به. فلئن قالوا: إن العلم إنما كان أقنوما من حيث كان 
متعلقا بذات القديم» لا من حيث كان متعلقا بغيره؛ فيلزمهم أن يكون البصر 
أقنوماء لتعلقه بذات القديم من حيث أنه يرى نفسه؛ ول يقولوا به. ثم يلزمهم 
من ذلك أن يكون بقاء ذات الله- تعالى- أقنوماء لاختصاص البقاء بنفسه. 
وعدم تعلقه بغيره كما في الوجودء والحياة» والعلم. 

فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوحود؛ فيلزم أن يكون الموحود» في أول 
زمان حدوثه باقيا؛ وهو محال. 

وقولهم: بأن الحياة تحرى عن القدرة» والإرادة: فإما أن يريدوا بذلك: 
أن القدرة والإرادة» هي نفس الحياة» أو أهها حارحة عنها لازمة لماء لا 
تفارقها. 

فإن كان الأول: فقد نقضوا مذهبهم؛ حيث قالوا إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
يبحوهر القديمء والقدرة والإرادة غير |مختصتين] بذات القدم تعالى-؟ وذلك مشعر 
بالمغايرة» ولا اتحاد مع المغايرة. 

وإن قالوا: إها لازمة لما مع المغايرة؛ فهو ممنوع؛ فإنه كما يجوز نحلو الحي عن 
العلم؛ فكذلك قد يجوز خلوه عن القدرة» والإرادة كما في حالة النوم» والإغماء 
ونحوهما. 

وقولهم: إنه يمتنع إجراء الحياة عن العلم؛ لاختصاص العلم بالمبالغة) 
والتفضيل؛ فيلزم منه أن لا تكون محربة عن القدرة أيضا؛ لاختصاص القدرة 
يمذا النوع من المبالغة» والتفضيل. 

وأما قوشم: بأن الكلمة حلت في المسيح» وتدرعت به؛ فهو باطل من 
وجهين: 
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الأول: ما ذكرناه في امتناع حلول صفة: القدم في غيره. 

الثافي: أنه ليس القول بحلول الكلمة» أولى من القول بحلول الروحء 
وهي الحياة. 

فلئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا 
يشاركه غيره فيها. 

قلنا: وقد اختص عندكم بإحياء الميت. وإبراء الأكمهء والأبرص» 
وبأمور لا يقدر غيره من المخلوقين عليهاء والقدرة عندكم في حكم الحياة. 
إما .ممعين أنها عينهاء أو ملازمة لما فوجب أن يقال: بحلول الحياة فيه؛ ولم 
يقولوا به. 

وأما قول الملكانية: بالتثليث في الآلحة» وأن كل أقنوم إله. فإما أن يقولوا 
(إن) كل واحد متصف بصفات الإله- تعالى -: من الوجود, والحياة» والعلم) 
والقدرة» وغير ذلك من صفات الجلال» أو لا يقولوا ذلك. 

فإن قالوا بالأول: فهو حلاف أصلهم. ثم هو مع ذلك ممتنع؛ لما سنبينه 
ف امتداع وجوه إفين: 

وأيضا: فإهم إما أن يقولوا: بأن جوهر القدمم أيضا إله. أو لا يقولوا 
بذلك. 

فإن كان الأول: فقد أبطلوا مذهبهم. وإجماع النصرانية على التثليث» 
وصارت الآلة أربعة. 

وإن كان الثاني: لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. مع أن جوهر القديم أصل» 
والأقانيم صفات تابعة له؛ فكان أولى أن يكون إها. 

وإن قالوا بالثاني: فحاصله يرجع إلى منازعة لفظية» والمرحع فيها إلى 
ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك؛ ولا سبيل إليه. 

وقولهم: بأن الكلمة امترحت بجسد المسيح». وتدرعت به؛ فبطلانه با 


:»ل -س- أبكار الأفكاو فق أصول الدين 
سبق من امتناع حلول الصفات القديمة بغير ذات الله- تعالى- 

وقوهم: بأن الكلمة اتحدت بجحسد المسيح, فهو ممتنع من جهة الدلالة؛ 
والإلزام. 

أما من جهة الدلالة. فلأنهما عند الاتحاد: إما أن يقال ببقائهماء أو 
بعدمهما أو ببقاء أحدهماء وعدم الآخر. 

فإن كان الأول: فهو اثنان» كما كانا. 

وإن كان الثاني: فالواحد الموجود, غيرهما. 

وإن كان الثالث: فلا اتحاد للإثينية» مع عدم أحدهها. 

وأما من جهة الإلزام: فمن أربعة أوحه: 

الأول: أنه إذا جاز اتحاد أقنوم الجوهر القدمم بالحادث؛ فما المانع من 
اتحاد صفة الحادث» بالجوهر القدم؟ 

فلئن قالوا: لأن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القدتم يوجحب نقصه؛ وهو 
ممتنع واتحاد صفة القديم بالحادث» توجب شرفه؛ الحادث بالقدم غير ممتنع. 

قلنا: فكما أن ذات القدعم تنقص باتحاد صفة الحادث بّا؛ فالأقنوم 
القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث؛ فليكن ذلك ممتنعا. 

الثاني: أنه قد وقع الاتفاق على امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير 
ناسوت المسيح؛ فما الفرق بين ناسوت» وناسوت. 

فلئن قالوا: الأقنوم إِنما اتحد بالناسوت الكلي دون الحزئي» فالكلام عليه 
على ما سيأتي عن قرب. 

الثالث: هو أن من مذهبهم: أن الأقانيم زائدة على ذات الجوهر القدمم 
مع اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد؛ فلأن لا يلزم اتحاد الأقنوم 
بالناسوت الاتحاد كان أولى. 

الرابع: أن الإجماع منعقد منا ومن النصارى على أن أقنوم الجوهر 
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القدم» مخالف للناسوت. كما أن صفة نفس الجوهر؛ تخالف نفس العرض» 
وصفة نفس العرض؛ تخالف الجوهر. 

فإن قالوا: بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرضء أو صفة العرض بالجوهرء 
حي أنه يصير الجوهر في حكم العرضء أو العرض في حكم الجوهر؛ فقد 
التزموا محالا؛ مخالفا لأصولههم. 

وإن قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض» وصفة العرض 
بالجوهرء مع أن العرض والجوهر: أقبل للتبدل والتغير» فلأن يمتنع ذلك في 
القدسم والحادث أولى. 

وقولهم: إن المسيح إنسان كلي؛ فهو باطل من أربعة أوحه: 

الأول: أن الإنسان الكلي لا اعتصاص له بجزئي دون جزئي من الناس» 
وقد اتفقت النصارى على أن المسيح مولود من مرتم عليهما السلام. 

وعند ذلك: فإما أن يقال: إن إنسان مريم كلي: كما ذهب إليه 


بعضهم» وإما حزئي. 

فإن كان كليا: فإما أن يكون هو عين إنسان المسيح, أو غيره. فإن 
كان عينه فمحال: تولد الشيء من نفسه. 3 يلزم أن يكون المسيح مرم» 
ومريم هي المسيح ولم يقل بذلك أحد منهم. 

وإن كان غيره؛ فالإنسان الكلي ما يكون عاما مشتركا بين جميع 
الناس» وطبيعته جزء من معن كل إنسان؛ ويلزم من ذلك أن يكون إنسان 
المسيح وطبيعته جزءا من مفهوم إنسان مريم» وكذلك بالعكس» وهو مقطوع 
بإحالته. وإن كان إنسان مرتم جزئيا» فمن ضرورة كون المسيح مولودا عنها 
أن يكون الكلي الصالح لاشتراك الكثرة فيه منحصرا في الحزئي الذي لا 
يصلح لاشتراك الكثرة فيه؛ وهو ممتنع. 

الثاي: (أن) النصارى مجمعة على أن المسيح كان مرئياء ومشارا إليه؛ 
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ك» 
يت 

الثالث: هو أن إجماع النصرانية منعقد على أن الكلمة حلت في المسيح. 
إما يجهة الاتحاد» أو لا يجهة الاتحاد على ما بيناه من احتلاف مذاهبهم, فلو 
كان المسيح إنسانا كليا؛ لما اختص به بعض أشخاص الناس دون البعضء» ولما 
كان المولود من مريم مختصا بحلول الكلمة دون غيره؛ ول يقولوا به. 

الرابع: أن جماعة الملكانية متفقون على أن القتل والصلب» وقع على 
اللاهوت والناسوت. ولو كان ناسوت المسيح كليا؛ لما تصور وقوع الفصل 
الحزئي عليه. 

وأما إطلاقهم لفظ الأب على الله- تعالى- والابن على المسيح؛ فسيأنٍ 
الكلام عليه. 

وأما ما ذهب إليه نسطور: من أن الأقانيم ثلاثة» فالكلام معه في 
الحصرء فعلى ما تقدم. 

وقوله: ليست عين ذاته» ولا غير ذاته. فإن أراد بذلك ما أراده 
الأشعري من ذلك فهو حق. وإن أراد غيره؛ فهو غير مفهوم. 

وأما تفسيره العلم بالنطق والكلمة؛ فالترزاع معه في إطلاق العلم على 
النطق لفظي. ثم لا يخلو إما أن يريد بالنطق» والكلمة: الكلام النفساني- كما 
حققناه فيما تقدم-», أو الكلام اللساني المؤلف من الحروف, والأصوات. 

فإن كان الآول: فهو حجمق. 

وإن كان الثاني: فهو باطل؛ على ما سبق. 

وقوله: بأن الكلمة اتحدت بالمسيح .عين أنها أشرقت عليه؛ فكلام لا 
حاصل له؛ لأنه: إما أن يريد بإشراق الكلمة عليه ما هو مفهوم من مثاله: 
وهو أن يكون مطرحا لشعاعها عليه» أو يريد به أنما متعلقة به: كتعلق العلم 
القسم بالمعلومات» والكلام القدم بنا: كما حققناه في الصفات» وغير ذلك. 
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فإن كان الأول: فيلزم منه أن تكون الكلمة ذات شعاعء وف جهة من 
مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون الكلمة جسماء وأن لا تكون صفة 
للجوهر القدم؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا و0 
يكون حاصة له على ما حققناه في الصفات. 

وإن كان الثالث: فلابد من تصويره» والدلالة عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي» 
ناطق؛ فهو باطل ما ذكرناه في إبطال التثليث على الملكانية. 

وأما من أثبت منهم لله تعالى- صفات أخرى. كالقدرة» والإرادة» 
ونحوها؛ فهو حق؛ لكن القول بإخراجحها عن كوفها من الأقانيم مع أمما 
مشاركة للأقانيم في كوها من الصفات؛ فحكم لا دليل عليه- سوى ما نبهنا 
عليه من الفرق الذي ذكروه سابقا- وقد سبق إبطاله. 

وقوهم: بأن المسيح إنسان تام» وإله تام؛ وهما جوهران؛ قدتم وحادث» 
فطريق الرد عليهم من وجهين. 

الأول: التعرض لإبطال كون الأقنوم المتحد بجسد المسيح إلطاء وذلك 
بأن يقال: إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح: هو الإله فقط» أو أن كل 
أقنوم إله- كما ذهبت إليه الملكانية. 

فإن كان الأول: فهو ممتنع؛ لعدم الأولوية. 

وإن كان الثاني: فهو أيضا ممتنع؛ لما تقدم. 

الوجه الثاني: أنه إذا كان المسيح مشتملا على الأقنوم القديم» والناسوت 
الحادث: فإما أن يقولوا: بالاتحاد» أو بحلول الأقنوم في الناسوت؛ أو حلول 
الناسوت في الأقنوم أو أنه لا حلول لأحدهما في الآخر. 

فإن كان الأول: فهو باطلء مما سبق في إبطال الاتحاد. 
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وإن كان الثاني: فهو باطل مما سبق في إبطال حلول الصفات القديمة ف 
محل غير ذات الباري- تعالى- وبما سبق في إبطال حلول الحادث بالقددم. 

وإن كان الثالث: فإما أن يقال بتجاورهماء واتصالهماء أو لا يقال 
بذلك: 

فإن قيل بالتجاورء والاتصال: فإما أن يقال بانفصال الأقنوم عن الجوهر 
القدم» أو لا يقال به. 

فإن قيل بانفصاله عنه, فهو ممتنع لوحهين. 

الأول: ما تقدم في إبطال انتقال الصفة عن الموصوف. 

الثاني : أنه يلزم منه قيام الصفة حالة محاورتًا للناسوت» بنفسها؛ وهو 
محال. وإن لم يقل بإنفصال الأقنوم عن الجوهر القدم» فيلزم منه أن تكون 
ذات الحوهر القددم» متصلة بحسد المسيح؛ ضرورة اتصال أقنومها به. 

وعند ذلك: فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت» أولى من اتحاد ذات اللجوهر 
القدم بالناسوت؛ ولم يقولوا به. 

وإن لم يقل بتجاورهما واتصالهما: فلا معئ للاتحاد بجسد المسيح» وليس 
القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح: أولى مخ غيزة: 

وأما قول من قال منهم بأن الإله واحد» وأن المسيح ولد من مريم» وأنه 
عبد صالح مخلوق» إلا أن الله- تعالى- شرفه بتسميته ابنا؛ فهو ما يقوله 
الموحدون. ولا حلاف مع هؤلاء في غير إطلاق اسم الابن على ما سيأن. 

وأما قول بعض اليعقوبية: إن الكلمة انقلبت لحماء ودماء وصار الإله 
هو المسيح؛ فهو أظهر بطلانا مما تقدم وبيانه من وجهين. 

الأول: أنه لو جاز انقلاب الأقنوم لحما ودماء مع احتلاف حقيقتهما؛ 
لجاز انقلاب المستحيل ممكناء والممكن مستحيلاء والواجب ممكناء أو ممتنعاء 


والممكن» أو الممتنع واحبا؛ ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية؛ 
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ولحاز أن ينقلب الجوهر عرضاء والعرض جوهراء وانقلاب اللحم والدم 
أقنوما. والأقنوم ذاتاء والذات أقنوما. وانقلاب القدهم حادثاء والحادث قدعاء 
ولم يقل بذلك أحد من العقلاء. 

الثاني: أنه لو انقلب الأقنوم لحما. ودما: فإما أن يكون هو عين الدم 
واللحم الذي للمسيح, أو زائدا عليه منضما إليه. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ إذ لحم المسيح» ودمه لم يتغير» ولا معن لانقلاب 
الأقنوم إليه مع عدم الزيادة فيه عند عدم الأقنوم؛ وهو غير قابل للعدم بالاتفاق. 

وإن كان الثاني: فلم يقولوا به. 

وأما قوحم: اللاهوت ظهر بالناسوت؛ وصار هو هو: 

فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت: كما صرحوا به من قولهم: 
صار هوءهو؛ فحاصله يرجع إلى بحويز انقلاب الحقائق؛ وهو محال كما تقدم. 

وإما أن يريدوا به أن اللاهوت اتصف بالناسوت؛ وهو أيضا محال؛ لما 
تقدم من امتناع حلول القدمم بالحادث. أو أن الناسوت اتصف باللاهوت؛ 
وهو أيضا محال؛ لما تقدم من امتناع حلول (الحادث بالقدم). 

وأما من قال منهم بأن جوهر الإله القديم» وجوهر الإنسان الحدث 
تركبا وصارا جوهرا واحدا: هو المسيح؛ فهو باطل من وحهين: 

الأول: ما ذكرناه في إبطال الاتحاد. 

الثاني: أنه ليس جعل الناسوت لاهوتا بتر كيبه مع اللاهوت» أولى من 
جعل اللاهوت ناسوتا من جهة تركبه مع الناسوت؛ ولم يقولوا به. 

وأما جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار؛ فلا نسلم أن جوهرها صار 
جوهر النار؛ بل صار بحاورا لجوهر النار. وغايته أن بعض صفات جوهر 
الفحمة» وأعراضها؛ بطلت بمجاورة النار. 

أما إن جوهر أحدهما انقلب إلى جوهر الآخر وصار هوء هوعفلا. 
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وقولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئي دون الكلي؛ فهو محال؛ لما تقدم ف 
إبطال الاتحاد» وحلول القدمم بالحادث, وبه يبطل قوهم: إن مريم ولدت إها. 

وقولهم: بأن القتل والصلب وقع على اللاهوت» والناسوت معاء فهو 
فرع تركب اللاهوت بالناسوت؛ وقد أبطلناه. 

كيف وإن القول بوقوع القتل على اللاهوت؛ ما يوجب موت الإله 
ضرورة؛ والقول بذلك يغ عن إبطاله. 

وأما قول من قال: بأن المسيح مع اتحاد جوهره» قدهم من وحه. محدث 
من وجه؛ فهو أيضا باطل؛ فإنه إذا كان جوهر المسيح متحدا لا كثرة فيه؛ 
فالحدوث: إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه؛ أو لغيره. 

فإن كان الأول: فهو محال» وإلا كان الشيء الواحد قديما: لا أول له 
حادثا: له أول؛ وهو تناقض ممتنع. 

وإن كان الثاني: فهو خلاف الفرض. 

وأما قول من قال منهم: إن الكلمة مرت ,كريم كمرور الماء في الميزاب؛ 
فيلزم منه انتقال الكلمة؛ وهو ممتنع كما سبق. وبه يبطل قول من قال: إن 
الكلمة كانت تداحل جسد المسيح تارة» وتفارقه تاره. 

وقولهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في الناسوت لم يكن حسما؛ بل 
كان خيالا: كالصورة المرئية في المرآة: فهو باطل؛ لأن من أصلهم أن المسيح: 
نما أحيا الميت» وأبرأ الاكمه. والأبرص» هما فيه من اللاهوت. فإذا كان ما 
ظهر من اللاهوت فيه لا حقيقة له» بل هو خيال محض؛ فلا يصلح لحدوث ما 
يحدث عن الإله عنه. 

والقول بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث: ليس كذلك؛ لما سبق في 
الصفات؛ بل هو قسم أزلي. 

كيف: وإنه لو كان حادثا؛ لكان الإله قبله غير حي» ومن ليس بحي لا 
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يكون علماء ولا ناطقا. 

وقول من قال: بأن المسيح مخلوق قبل كل شيء» وهو خالق كل شيء؛ 
فباطل بما [سيأق] من امتناع خالق غير الله تعالى. 

وأما ما ذكروه من الاحتجاج على كون المسيح إلها: بالحجة العقلية؛ 
فالجواب عنها من وجهين. 

الأول: أنا لا نسلم أن ما صدر على يده؛ من الأمور الخارقة للعادة. 
كانت من فعله؛ بل لعلها صدرت عن خخلق الله- تعالى- لها ببركة دعائه على 
سبيل الإعجاز: كمعجزات سائر الأنبياء عليهم السلام. ولو دل ذلك على 
كونه إِلا؛ لدل صدور باقي المعجزات الخارقة للعادة على يد غيره من الأنبياء 
على كونه إلها؛ وهو ممتنع بالإجماع مناء ومنهم. 

الثاني: أنه لو جاز أن يكون المسيح إلها؛ لماز أن يكون كل من تلقاه 
من آحاد الناس إلها. وإن لم يوحد في حقه مثل هذه الخوارق؛؟ فإن الخوارق 
غايتها أكما دليل الوقوع؛ ولا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول في نفسه على 
ما سبق. ولا يخفى أن القول بذلك من باب التلاعب العقل» والدين. 

وأما ما نقلوه عن الإنحيل: أن مريم تلد إلها. إن صح.ء ولم يكن ذلك من 
أوضاعهمء وتبديلهم فلا بد من تأويله؛ إذ الإله لا يولد عندهم؛ بل المولود إما 
هو الناسوت. وتأويله أن يقال بحمله على الإنباء عن الغيب» وهو أن مريم تلد 
من يعتقد أنه إله. وإن لم يكن إِهها حقيقة؛ وذلك كما تسمي العرب الشمس 
لها باعتبار أنها عبدت» واعتقد كوفها إلها؛ بل هو معارض هما نقل في الإنجيل 
ما يدل على كونه ليس بإله من وجهين. 

الأول: قول عيسى عليه السلام للحواريين: أخرجوا بنا من هذه المدينة؛ 
فإن النبي لا يكرم في مدينته. والنبي لا يكون إها. ٠‏ 

الثاني: ما نقل في الإنيل أنه عند الصلب قال: إهي الم حذلتي» وأسلمتئي 


#ايمحصيسستحيتت زوك موا 
صرح بكونه مربوبا؛ والمربوب لا يكون إلها. 

وأما احتجاحهم من كتابنا بقوله- تعالىج إِنَّمَا الْمَسِيح عِيسَى ابن مَريَمَ 

سوك الله وَكَلمَتُهُ: ألْقَنهَا إل ريم و مْنَهُ 4[النساء: ]١1/١‏ 

فالجواب عنه: أن معيئن كونه كلمة: أي آية: فإن الكلمة تطلق .معن 
الآية. ومنه قوله تعالى « ما تَفِدَتٌ كُلمَدت 4 [لقمان:7؟] أي آياته. ويدل 
على إرادة ذلك أمور ثلاثة: َ 

الأول: صدر الآية وهو قوله- تعالى 9 إِسَّمَا آلْمَسِيحُ عِيسَى أبن مَرْيََ 

سوك الله 4 ماه رسولاء ولو كان كلمة على الحقيقة؛ لا كان رسولا. 

القاقية :«قرلة: احمال .ب وجقامها: وانكا 2اي [السلسر 4 
[الأنبياء: ]3١‏ 

ووجه الاحتجاج به من وجهين: 

الأول: أنه سماه آية. 

الثاني: أنه وصفه بكونه ابنا لماء والإله ليس ابنا لما. 

الثالث: هو أن الآية إنما وردت لتقريعهم» وزحرهم عن الغلو في 
عتقادهم حيث قال: ( يَتأهْل الحجتب له تَقُوأ فى يكح وَل تقولا 
عل الله إلا آلَحَقّ 4 |النساء:١7١]‏ فلو أراد بالكلمة ما اعتقدوه؛ لكان 
تاد لوي ل د 

وأما قوله- تعالى-: « فتفخنا فيه م رُوحِنَا 4 [التحريم:١١]‏ فلا 
حكن حمل الروح على ما اتحد بالمسيح من الكلمة؛ إذ الروح عندهم هي 
الحياة» وهي غير متحدة بالمسيح. 

وإنما المتحد به العلم» وهو الكلمة» فلابد من حمله على ما يحتمله اللفظ 
والروح قد يطلق على جبريل: كقوله- تعالى- : 9 وَأيّدْسَهُ يرُوح أَلْقَدْسِ » 
[البقرة: /80]. 

وقد يطلق .معن الوحي: ومنه قوله- تعالى- ١‏ أُوَحَيكآ إلَيِكَ رُوعَا من 


أبكاد الأفكار فق أضول الدين سب سح 02 2 
5 4 [الشورى:57] وقد يطلق .مععئ روح الشخص. 
وعند ذلك: فيمكن أن يكون المراد بقوله: « فتفخنا فيه م 

رُوحِنَا 4: أي روحهء وأضافها إليه تشريفاء وتكربما على ما سبق. 

ويمكن أن يكون المراد بقوله « فتَفخنا فيه من رُوحِنَا 4 أي من 
حبريل. فإن نفخته فيه سيب غلوقه من غير والد. ؛: 

وأما ما احتجوا به على حواز إطلاق اسم الأب على الله- تعالى- 
والابن على المسيح: فهو إن صح فمما يتعذر حمله على الابن المتولد من الله- 
تعالى- إذ المسيح غير متولد من الله- تعالى- بالاتفاق. 

وعند ذلك فلابد من التأويل: 

أما قوله: إنك أنت الابن الوحيد فيحتمل أنه أراد به المعتبئ بتربيته؛ 
واصطفائه. تعبرة باسم النبوة عنه؛ لكون لازما لما في الغالب. 

وعلى هذا يمكن حمل قوله من رآني فقد رأى أبي ويمكن حمله على 
حبريل من حيث أن نفخه ف مريم كان سببا لعلوقه» ووجوده. أي بسبب أنه 
كان هو المسدد له في أحواله. 

وعلى الوجه الأول: يمكن حمل قول همعون الصفا. ويدل على ظهور 
ذلك: أنه كما سماه أبا له؛ فقد سمى الباري- تعالى- أبا للحواريين. وليس 
ممعي اتحاد اللاهوت. يهم ويدل عليه ما ورد في الإنحيل من قوله عقيب وصية 
وصى يما الحواريين (لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماءء وتكونوا تامين 
كما أن أباكم الذي في السماء تام) وقوله: (لا تعطوا صدقاتكم قدام الناس 
لتراؤهم: فلا يكون لكم أحر عند أبيكم الذي في السماء). 

وقؤله عند صلبه: (أذهب إلى أبيكم). ' 

فهذه الجمل مع اختصارهاء وكثرة معانيها كافية في التنبيه على فساد 
قواعدهم وإبطال عقائدهم على اختلافها» وتشعبها. والحمد لله على الإسلام؛ 
والهداية إلى الإبمان. 


ممح أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
المسألة التاسعة 
في امتناع اتصاف الرب تعالق بشيء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة, وغيرها !) 

أما المحسوسة بالحواس الظاهرة: فكاللون» والطعم, والرائحة» والحرارة؛ 
والبرودة» والرطوبة» واليبوسة» ونحو ذلك. 

وأما غير ا محسوسة بالحواس الظاهرة: فكاللذة» والأل» والنفرة» والحزن» 
والفرح؛ والغم؛ والغيظ» والغضبء والوحشة؛ والأنس» والتأسف» والتمئ 
والشهوة؛ والبطر» وغير ذلك. 

وهذه المسألة مما لا نعرف خلافا بين العقلاء فيها. وحيث قالت 
الفلاسفة إن الله- تعالى- ملتذ بكمالاته؛ لم يقولوا إنه ملتذ بلذة. غير أن 
العاةة ساي جيقكر اند لؤالةة علي 

وقد استدل الأصحاب في ذلك يمسالك. 
المسلك الأول: 

وهو معتمد الأكثرين» وهو أنهم قالوا: لو اتصف الرب- تعالى- بشيء 
من هذه الكيفيات ا محسوسة لم تخل: إما أن تكون قليعة» أو حادثة. 

لا جائر أن تكون حادثة: وإلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ 
وهو ممتنع كما سبق. 

ولا جائز أن تكون قديمة: لأن جميع الكيفيات المحسوسة متساوية فيما 
يرحع إلى الكمال والنقصان؛ وليس منها ما هو صفة كمال للرب- تعاللى- 
حى يكون متصفا به دون غيره؛ فتكون متساوية في جواز تقدير اتصاف 
الرب- تعالى- بكل واحدة منها. وليس تقدير اتصافه ببعضهاء أولى من 


)١(‏ انظر: معارج القدس (ص2»98 »)١١١‏ وغاية المرام (ص5١2»‏ )2 والمواقف 
١ل/خمف‏ قم (5/ ل 1:5 كل لكف هكف 9ه 555). 
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تقدير اتصافه بغيرهاء وما هذا شأنه استحال اتصافه بكونه قليها؛ إذ القديم 
واحب الوجود؛ فيمتنع تقدير عدمه وفرض وجود ضده وإذا امتنع كل واحد 
من القسمين امتنع أن يكون متصفا بشيء منها. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم تساوي الكيفيات ف الكمالء والنقصان بالنسبة إلى ذات الله- 
تعالى - ليلزم من ذلك التساوي ف جواز تقدير اتصاف الرب- بكل واحدة 
منها؛ بل لا مانع من أن يكون بعضها صفة كمال دون البعض. 

ولحذا قالت الفلاسفة: إن الحرارة واليبوسة صفتا كمال للنار دون غيرها 
من الكيفيات. وف مقابلتهما البرودة والرطوبة للماء. وأن الحرارة والرطوبة 
من كمالات الهواء دون غيره. وف مقابلة ذلك البرودة» واليبوسة للتراب. 

سلمنا عدم اختصاص البعض منها بصفة الكمال» وأنها متساوية فيما 
يرحع إلى عدم الكمال» والنقصان؛ ولكن ما المانع من اختلافها أن تكون 
ذات الباري مقتضية للاتصاف يا؛ وإن لم تكن صفة كمالء ولا نقصان؟ 

فلئن قالوا: لأن الأمة مجمعة على امتناع اتصاف الرب- تعالى- بغير 
صفات الكمال- كما ذهب إليه القاضي أبو بكرء فهو رجوع إلى السمع؛ 
وترك لدلالة العقل. 
المسلك الثاني: 

أنهم قالوا: لو اتصف الرب- تعالى- بشيء من هذه الكيفيات فإما أن 
تكون حادثة» أو قليمة. 

لا جائز أن تكون حادثة: لما سبق. 

وإن كانت قديمة: فما من كيفية من هذه الكيفيات إلا ولحا مثل 
حادث» وعند التماثل فيمتنع اختصاص إحدى الصفتين بالعدم» والأخرى 
بالحدوثء لأن القديمة: إما أن تقتضي العدم لذاتماء أو لمخصص من خارج. 


يبلت يكار اافكارفق أصول لصن 

فإن كان الأول: فيلزم أن تكون الحادثة أيضا قديمة؛ ضرورة التماثلء 
وأن ما اقتضاه أحد المثلين لذاته؛ كان الآخر مقتضيا له أيضا. 

وإن كان الثاني: فذلك المخصص: إما أن يكون مخصصا بالذات» أو 
الاختيار. 

فإن كان مخصصا بالذات؛ فليس تخصيصه بالقدم لأحد المثلين, 
والحدوث بالآخر أولى من العكس؛ لتساوي نسبة ذاته إليهما. 

وإن كان بالاختيار: فكل معلول بالاختيار لا يكون إلا حادثا على ما 
سيأي» ويلزم أن يكون معلومه من القديم حادثا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

قد ثبت على أصلكم اتصاف الباري- تعالى- بالعلم» والقدرة» 
والإرادة» وغير ذلك من الصفات المذكورة. فإما أن تكون ممائثلة لما وجد من 
الصفات في الشاهد من العلم؛ والقدرة» والإرادة. أو هي غير مماثلة لها. 

فإن كان الأول: فالإشكال لازم عليكم» وما هو جوابكم ثمة هو 
الجواب ههنا. 

وإن كان الثاي: فما المانع من أن ثبوت كيفية لله تعالى - من بياض» أو 
حرارة» أو برودة» أو غير ذلك على وجه تكون نسبتها إلى ما في الشاهد 
نسبة ما أثبتموه من الصفات النفسانية إلى ما في الشاهد. 

سلمنا: امتناع اتصافه بكيفية مماثلة لما في الشاهد؛ ولكن ما المانع من 
اتصافه. بكيفية مخالفة لكل ما وجد في الشاهد؛ وذلك مما لا دليل عليه؟ 
المسلك الثالت: 

أنهم قالوا ثبوت شيء من هذه الكيفيات مما لم يدل عليه عقلء ولا 
أشار إليه نقل؛ فلا يثبت. 

وحاصل هذه المسلك راحع إلى الحكم بانتفاء المدلول لانتفاء دليله) 


أبكاد الأفكار فق أضول الديك سسب حت 0.50 4 
وهو فاسد؛ لما تقدم في قاعدة الأدلة. 
المسلك الرايع: 

.وهو احتيار الأستاذ أبي إسحاق, وهو أن قال: هذه الكيفيات» هيئات 
للمتصف هاء والباري- تعالى - ليس ف حهة؛ والهيئة لمن لا جهة له محال. 

ولقائل أن يقول: 

إن قلتم إنما هيئات .معي أنما صفاتء فلا يلزم من ذلك الجهة» وإلا 
كان الرب تعالى في جحهة ضرورة اتصافه بالصفات النفسية الي أثبتموها. وإن 
قلتم إِهُا هيئات لا.معين أنها صفات؛ فغير مسلم. 

وعند ذلكء فلابد من تصويره» والدلالة عليه. 
المسلك الخامس: 

ويخص اللذة: أنه لو كان متصفا باللذة» لكان حلق الملتذ به إما في 
الأزل أو لا في الأزل: 

لا جائز أن يكون خلقه له في الأزل؛ لأن لق الأزلي محال؛ كما يأي. 

ولا جائز أن يكون خلقه لا في الأزل: وإلا لكانت اللذة الحاصلة به 
حادثة» ويلزم من ذلك حلول الحوادث بذات الرب- تعالى-؛ وهو محال على 
ما تقدم. 

ولقائل أن يقول. 

هذا إنما يلزم أن لو كان الملتذ به مخلوقا. وما المانع من أن يكون ملتذا 
ما له من كمالاته الواحبة له لا بغيرها. وهو سؤال قاطعء لا جواب عنه. 
المسلك السادس: ش 

ويخص اللذة أيضا: أن اللذة لا معيئ لما إلا إدراك الملائم للمزاج. 
والرب- تعالىى- لا مزاج له وإلا كان مركبا؛ وهو محال على ما سبق؛ فلا 
يكون متصفا باللذة» وهو أيضا ضعيف؛ إذ لقائل أن يقول: 


6 صحصبحح جه أبكار الأفكار فَهي أصول الدين 

لا أسلم أن اللذة عبارة عن إدراك ما يلائم المزاج؛ بل اللذة عبارة عن 
إدراك الملائم وهو أعم من إدراك ملائم المزاج. ولا يلزم من انتفاء الأخحص 
انتفاء الأعم؛ ولهذا قالت الخصوم إن الله- تعالى- ملتذ بإدراك ما يلائم ذاته 
من كمالاته» وإن لم يكن له مزاج» وكذلك النفوس بعد مفارقة الأبدان تلتذ 
ما حصل لما من كمالاتها الممكنة لماء وتتألم ممفارقة ما لكمالاتها. وإن لم تكن 
الأنفس ذات مزاج؛ بل في الشاهد يجد كل عاقل من نفسه لذة الإيثار 
بالمطعومات المشتهاة الملائمة للمزاجء المحبوبة» حي أن ذلك أيضا ف 
الحيوانات العجماوات. وصرف الطعوم الملائم للمزاج إلى الغير؛ لا يكون 
ملائما للمزاج وهو لذة. 

وإن سلمنا أن اللذة في الشاهد لا تتم دون المزاج؛ ولكن لا يلزم من 
ذلك امتناعها في الغائب؛ لامتناع المزاج في حقه؛ للحواز أن تكون معلولة في 
الشاهد .ملائمة المزاج» ولا يلزم من انتفاء بعض العلل» انتفاء المعلول. 

فالأقرب في ذلك: ما ذكره القاضي أبو بكر من أن الأمة؛ بل العقلاء 
كافة متفقون على أن اتصاف الرب- تعالى- بشيء من هذه الكيفيات ليس 
من صفات المدح والكمال؛ أن الرب- تعالى- لا يتصف هما ليس من صفات 
المدح والكمال؛ فلا يكون متصفا بشيء منها؛ وقد عرف ما يتجه على 
الاحتجاج بالإجماع» وما فيه في قاعدة النظر. 

والذي يخص قول الفلاسفة: أن اللذة إدراك الملائم» والرب تعالى مدرك 
لما يلائم ذاته ف كمالاته؛ فحاصله يرحع إلى تفسير اللذة بالإدراك» ونحن لا 
ننازع فيه من جهة المعين؛ بل من جهة الإطلاق اللفظي؛ إذ هو متوقف على 
ورود الشرع به؛ ولا سبيل إلى إثباته. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين سصط نسح 000ص 
المسألة العاشرة 
في امتناى اتصاف الرب تعالق بالعجز ' 

وهذه المسألة أيضا مما لا نعرف فيها خلافا بين العقلاء. غير أن العادة 
حارية بالدلالة عليها. 

واللعقينت.ق. ذلاك أن قال: 

لو اتصف الرب- تعالى- بالعجز لم يخل: إما أن يكون حادثاء أو قليها. 

لا جائز أن يكون حادثا: وإلا كان الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ 
وهو ممتنع. 

ولا جائز أن يكون قليا: لأنا لا نعئ بالعجز المنفي غير صفة مضادة 
خاصة للقدرة» مقتضاها امتناع وقوع الفعل الممكن بالقدرة؛ ولهذا لا يوصف 
الإنسان ولا الباري- تعالى- بكونه عاجزا عن الجمع بين الضدين» وجعل 
الواحد أكثر من الاثنين؛ لكونه غير ممكن» والفعل في الأزل غير ممكن؛ كما 
يق تحقيقه في مسألة حدوث العالم؛ فلا يتحقق عجز الباري- تعالى- بالنسبة 
إليه. 

وإذا بطل أن يكون قديما وحادثا؛ بطل اتصاف الباري- تعالى- به 
ويعضد هذه الدلالة انعقاد إجماع الأمة على امتناع اتصاف الرب- تعالى- 
بالعجز قدعاء وحادثا. 

فإن قيل: سلمنا الحصر؛ ولكن لم قلتم بامتناع كون العجز حادثا؟ 

قولكم: يلزم أن تكون ذات الباري- تعالى محلا للحوادث. إنما يلزم 
ذلك أن لو كان العجز صفة وجودية. وأما إذا كان صفة سلبية؛ فلا مانع من 
اتصاف الرب- تعالى- به بعد أن لم يكن متصفا به» بدليل أن الرب- تعالى- 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي (77/7) (773/7) وشرح السيوطي للنسائي 
)٠١3/١(‏ وأيحد العلوم للقنوجي (؟4454/7). 
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موصوف ف الأزل بكونه عالما بأن العالم سيوجد في وقت حدوثه» وأنه قادر 
على إيجاده في وقت حدوثه. ومريد له. وبعد حدوثه لم يبق متصفا بأنه عام 
بأنه سيوحدء ولا قادر على إيجاده؛ ولا مريد لإيجاده. 

سلمنا أنه صفة وحودية؛ ولكن ما المانع من كونه قليما؟ وما ذكرتموه 
فهو لازم عليكم في اتصاف الرب- تعالى- بالقدرة في الأزل» مع امتناع 
وحود الفعل في الأزل» وكما أنه لا يوصف الفاعل بالعجز عن الممتنع» لا 
يوصف بكونه قادرا على الممتنع. وإن قلتم بصحة اتصافه بالقدرة نظرا إلى 
إمكان الفعل فيما لا يزال» فجواز اتصافه بالعجز نظرا إلى إمكان الفعل فيما 
ل 

والجواب: 

أما السؤال الأول: وهو قوطم: إن العجز صفة سلبية؛ فلا يمتنع اتصاف 
الرب- تعالى - به بعد أن لم يكن: كما قرروه؛ فمندفع لثلاثة أوجه: 

الأول: أنا إنما نفينا العجز بالتفسير المذكور وهو أن يكون صفة مضادة 
خاصة» والمضادات كلها وجودية على ما سيأق. 

الثاني: أن المفهوم من العجز لو كان سلبيا فإذا كان حادثا؛ فمفهومه 
يكون مسلوبا في الأزل» وسلب السلب إثبات فيكون أزلياء ويلزم من ذلك 
زواله بحدوث العجزء وزوال القدىم الثابت» ممتنع كما يأني. 

الثالث: أن نقيض العجز لا عجزء فلو كان العجز أمرا عدميا؛ لكان لا 
عجز وجوديا. ولو كان وجوديا؛ لما اتصف به الممتنع؛ لكونه عدمه محضا. 

فإن قيل: فهذا لازم عليكم في تعلق العلم: بالمعلوم» والقدرة بالمقدورء 
والإرادة: بالمراد؛ فإن المفهوم منه: إما وجود» أو عدم. 

فإن كان وجودا: فد زال بعد أن كان أزليا في الصورة المذكورة. وإن 
كان عدميا: فلا تعلق يكون وجودياء لما ذكرتموه. فتعلق العلم بأن العالم 
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موجود حالة وجوده» متحقق لا محالة. وقد كان هذا التعلق مسلوبا أزلا؛ 
فيكون مفهومه وحوديا أزلاء وقد زال بالتعلق؛ فيكون الوجود الأزلي زائلا. 

قلنا: أما التعلق؛؟ فهو عندنا نسبة» وإضافة» والنسبء والإضافات ثابتة 
لا في نفس الأمر؛ بل في حكم الوهم وتقديره» والثابت التقديري لا يمتنع 
زواله عندنا- وإن كان تقديره ثابتا أزلا- وإنما الممتنع: زوال الأزلي» إذا كان 
وجوده وثبوته متحققا في نفس الأمر. 

وأما السؤال الثاي: فمندفع أيضا؛ لأن القدرة على ما تقدم معين» من 
شأنه تأي الإيحادية» لا ما يلازمه الإيجاد كما تقدم في الصفات؛ فلا يستدعي 
وجود القدرة في الأزل التمكن من المقدور؛ بل جاز أن ينتفي التمكن 
لمعارض القدرة بخلاف العجزء فإنا قد بينا: أنه معيئ يلازمه امتناع الفعل 
الممكن على من قام به العجز: أما أنه يلازمه امتناع الفعل؛ فلأنه لو كان 
الفعل غير ممتنع عليه؛ لما عقل العجز عن فعل ما هو متمكن منه. وأما اشتراط 
إمكان الفعل في نفسه؛ فلأنه لو كان الفعل ممتنعا في نفسه؛ فلا يصح 
الاتصاف بالعجز عنه؛ كما ذكرناه من امتناع الاتصاف بالعجزر عن المجمع 
بين الضدين؛ وإيجاد كل محال الوحود ف نفسهء وفيه دقة؛ فليتأمل. 


و40 سس -) سح أبكار الأفكار فق أصوا الدين 
المسألة الحادية عشرة 
في استحالة الكذب فق كلام الله تعالة © 

لا نعرف خحلافا بين المعترفين بأن الله- تعالى - متكلم بكلام في استحالة 
الكذب ف كلامه. وسواء كان الكلام هو القائم بالنفس أو الحروف». 
والأصوات على حلاف المذاهبء؛ وإن اختلفت مآحذهم في الاستدلال. 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب في كلام الرب- تعالى- بأن 
الكلام من فعله؛ والكذب قبيح لذاته» والله- تعالى- لا يفعل القبيح. وهو 
مبينٍ على فاسد أصوطم: في أن القبح» والحسن ذاتي. وفي إيجابهم رعاية 
الصلاح» والأصلح, وسيأن بطلانه. 

وأما أصحابنا: فلهم ف بيان استحالة الكذب على كلام الله- تعالى- 
القدم النفساني مسلكان: عقلي, وسمعي. 
أما المسلك العقلي: 

فهو أنا نقول: الصدقء والكذب في الخبر من الكلام النفسانئ القديم 
ليس لذاته ونفسه؛ بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه. 

فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه؛ كان الخبر صادقا. 

وإن كان الخبر على خلافه؛ كان الخبر كاذبا. 

وعند ذلك: فلو تعلق خبر الرب- تعالى- القائم بنفسه بأمر ما على 
حلاف ما هو عليه لم يخل: إما أن يكون ذلك مع العلم به» أو لا مع العلم به. 

لا حائز أن يقال لا مع العلم به: وإلا كان الرب- تعالى- جاهلا ببعض 
الأشياء؛ وهو ممتنع كما سبق في الصفات. 


))455/١9( والفتح‎ )"١١/5( والقرطبي‎ »)١51/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
والتعاريف (55/8) والتعريفات(59١٠٠»2 وغاية المرام (ص5؟5). وتمهيد الأوائل‎ 
.)35 هى”ا/١/9( وتلخيص الدلائل (ص4707) والمواقف‎ 
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وإن كان ذلك مع العلم به: فمن كان عالما بالشيء يستحيل أن لا يقوم 
بنفسه الإخبار عنه على ما هو به؛ وهو معلوم بالضرورة. 

وعند ذلك: فلو قام بنفسه الإخبار عنه على حلاف ما هو عليه حالة 
كونه عالما به ومخبرا عنه على ما هو عليه؛ لقام بنفس الخبر الصادق 
والكاذب» بالنظر إلى شيء واحد من وجهة واحدة؛ وذلك معلوم بطلانه 
بالضرورة. 

فإن قيل: نحن نعلم بالضرورة من أنفسنا أننا حال ما نكون عللمين 
بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب؛ ونعلم كوننا كاذبين» ولولا أننا عالمون 
بالشيء المخبر عنه؛ لما تصور علمنا بكوننا كاذبين. 

قلنا: الخبر الذي نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللساني. 
وأما الخبر النفساني؛ فلا نسلم صحة علمناه بكذبه حالة الحكم به. 

غير إن من نظر إلى ما حققناه في مسألة الكلام(علم) ضعف هذا 
المسلك؛ فعليك بالالتفات إليه. 
وأما المسلك السمعي: 

فهو أنه قد ثبت صدق الرسول عليه السلام بالمعجزة القاطعة في دلالتها 
فيما هو رسول فيه على ما سنبينه في النبوات. 

وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله- تعالى - صدقء وأن الكذب 
عليه محال؛ فكان ذلك مقطوعا به. 

وفيه نظرء إذ لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسولء 
وصدق الرسول متوقف على استحالة الكذب على الله- تعالى- من حيث إن 
ظهور المعجزة على وفق تحدية بالرسالة نازلة متزلة التصديق من الله- تعالى- 
له في دعواه» فلو جاز الكذب على الله- تعالى-؛ لأمكن أن يكون كاذبا في 
تصديقه لهء ولا يكون الرسول صادقاء فإذا توققف كل واحد منهما على 
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الآخر؛ كان دورا ممتنعا. 

فإن قيل: إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله- 
تعالى - ليكون دورا؛ فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة على الإخبار بكونه رسولا 
حى يدخله الصدق» أو الكذب؛ بل إظهار المعجزة على وفق تحديه يتزل 
مترلة الإإنشاء» وإثبات الرسالة» وجعله رسولا في الحال. وذلك كقول القائل 
لغيره. وكلتك في أشغالي» واستنبتك في أموري؛ وذلك لا يستدعي تصديقا 
ولا تكذيبا. 

قلنا: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي؛ إذ هو 
حائز على أصول أصحابنا؛ لم تكن المعجزة دالة على نبوته» وإثبات رسالته 
إجماعا. ولو كان ظهور المعجزة على يده متزل متزلة الإنشاء لرسالته؛ لوحب 
أن يكون رسولا متبعا بعد ظهورها؛ وليس كذلك. 

فإن قيل: إن الإنشاء مشروط بالتحدي؛ فهو بعيد بالنظر إلى حكم 
الإنشاءات؛ فإن من أنشأ أمراء وأثبته ابتداء لغيره لا يتوقف على سابقة 
الدذعوق :به لمن أثبت ذلك لةه ويتقدير أن .يكون كذلك؛ ولكن غايته توت 
رسالته بطريق الإنشاءء» ولا يلزم منه أن يكون صادقا في كل ما يخبر به» دون 
دليل عقلي يدل على صدقه؛ فيما يخبر به أو تصديق الله- تعالى - له في ذلك 
بالمعجزة» ولا دليل عقلي يدل على ذلك» وتصديق الله- تعالى - له لو توقف 
على صدق حبره؛ كان دورا؛ كما سبق. 

غير إن التمسك ,مثل هذا المسلك السمعي في بيان استحالة الكذب في 
الكلام اللساني» الدال على الكلام النفساني؛ صحيح؛ كما تقدم تقريره. 
والسؤال الوارد عليه ثم منقطع ههنا؛ فإن صدق الكلام اللساني» وإن توقف 
على صدق الرسول؛ فصدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللساني؛ 
بل على الكلام النفساني؛ فامتنع الدور الممتنع فيه؛ والله أعلم. 
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النوع الخامس 


في وحدانية اللم تعالق 
ويشتمل علق فصلين: 


عطعللغطسغسسحت أبكار الأفكار فق أصول الدين 


الفصل الأول ' 
في تحقيق معنق الواحد. وأقسامه. ولواحقه 
وما ههو التوحيد؟ 


أما حقيقة الواحد: 

فقد قال بعض أثمتنا: إنه الشيء الذي لا يصح انقسامه. 

وفيه نظر؛ فإن الواحد قد يطلق على ما هو قابل للقسمة باعتبار 
اختصاصه بصفات لا يشاركه فيها أحد: ومنه يقال: فلان واحد في عصره: 
أي لا نظير لهء ولا شبيه له في صفاته. 

وكذلك قد يطلق على آحاد الناس» أو الموجودات: أنه واحدء وإن 
كان صالحا للانقسام. 

وقد يطلق على مبدأ الكثرة. 

فإن أريد بالحد المذكور تحديد الواحد بالاعتبار الأول: فلا يخفى 
بطلانه. 

وإن أريد به تحديد الواحد بالاعتبار الثاني: فهو باطل أيضا؛ فإنه لا معي لقول 
القائل لا يصح انقسامه إلا أنه لا تلحقه الكثرة؛ فتكون الكثرة مأحوذة في تعريف 
الواحد. والكثرة متوقفة في معرفتها على معرفة الواحد؛ لكونه مبدأ لما» وأي حد قيل 
في الكثرة كان الواحد مأحوذا فيه. وذلك كما يقال: الكثرة ما تعد بالواحد» وأنما 
امجتمعة من الاحاد وغير ذلك؛ فيكون دورا. 

وف معيئ هذه العبارة قول بعض الأصحاب: الواحد هو الذي لا يصح تقدير 
رفع شيء منه مع إبقاء شيء منه» أو الذي لا يقال فيه شيء وشيء, إلا على طريق 


كران 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (١/58)»:وأبحد‏ العلوم 44/7 4)» ونوادر الأصول للحكيم 
(/5) وجامع العلوم والحكم لابن رجحب .)59/8/١(‏ 
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والأقرب: أن معرفتنا للواحد الذي هو مبدأ الكثرة؛ غير نظرية. وأن 
كل ما يقال فيه إنما هو على سبيل التذكير» والتنبيه» لا على سبيل التحديد 
المشروط فيما سلف. 
ظ وعند هذا: فالواحب أن نعرف الواحد بذكر أقسامه؛ وعد مسبباته. 

فنقول: مسمى الواحد: إما أن يكون غير منقسم.ء أو هو منقسم. 

فإن كان غير منقسم: فإما أن يكون غير قابل للانقسام» أو هو قابل 
للانقسام 

فإن كان غير قابل للانقسام: فهو الواحد بالعدد مطلقا: كالجوهر 
الفرد. 

وإن كان قابلا للانقسام: فأجراؤه: إما متشايهة» أو غير متشاية. 

فإن كان الأول: فيسمى الواحد بالاتصال» كالماء المتصل الأجزاء. 

وإن كان الثاني: فيسمى الواحد بالتركيب: كالواحد من الحيوان» أو 
النبات. 

وإما أن يكون منقسما بالفعل: فلابد وأن تشترك أعداده في معين كلي 
بحيث يصح إطلاق اسم الواحد عليها باعتباره» إلا فلا معئ لإطلاق اسم 
الواحد عليها. وعلى حسب انقسام ذلك الكلي المشترك» يكون انقسام هذا 
الواحد. 

فإن كان الكلي المشترك جنسا: قيل لما تحته من الأنواع إهُا واحدة 
بالجنس: كالإنسان» والفرس بالنسبة إلى الحيوانات» غير أن ما كان واحدا 
بالجنس» فهو كثير بالنوع. 

وإن كان الكلي المشترك نوعا: قيل للأعداد الداحلة تحته إِهُا واحدة 
بالنوع: كزيد وعمرو بالنسبة إلى الإنسان. 

وإن كان الكلي المشترك عرضا: قيل لما تحته من الأعداد, ها واحدة 
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بالعرض. ومن لواحق هذه الأقسام: 

المحانسة: وهي الاتحاد في الجنسية. 

والمشاكلة: وهي الاتحاد في النوعية. 

والمشايكة: وهي الاتحاد في الكيفية. 

والمساواة: وهي الاتحاد في الكمية. 

والموازاة: وهي الاتحاد في الوضع. 

وعلى هذا: فما كان واحدا بالعدد» فقد اتفق أن يكون واحداء جبمعبى 
عدم النظير والشبيه على ما تقدم؛ والباري- تعالى- واحد بكلا الاعتبارين: 
أما أنه واحد بالعدد: 

فعلى ما تقدم. 

وأما أنه واحد بالاعتبار الثاني: فعلى ما سيأتٍ في الفصل الثاني. 

فإن قيل: فما يقال له واحد» هل هو واحد لمعيئ» أو لنفسه؟ 

قلنا: قد نقل عن بعض المتكلمين أنه واحد لعيئ» والذي ذهب إليه 
أئمتنا أن الواحد واحد لنفسه لا لمعئ» سقط أيضا واحداء ويلزم أن يكون 
واحد المعق؛ وهو تسلسل ممتنع. . 

ثم من ضار إلى كون الواحد و اا 

فذهب أبو هاشم: إلى أن معين الواحد يرجع إلى صفة نفي» وأن 
حاصله يزحع إلى نفي ما عدا الموحود الفرد. 

وذهب القاضي أبو بكر: إلى أن حاصله يرجع إلى صفة إثبات» هي 
صفة نفس غير معللة. ولعل الأشبه ما ذكره القاضي» وذلك لأنا إذا قلنا: إن 
معين الواجد إنما هو سلب ما زاد على الموجود الفرد» فهو عبارة عن سلب 
الكثرة؛ فالواحد يكون عبارة عن سلب الكثرة؛ فيكون معناه عدماء الكثرة 


إغا هي مر كبة من الأحاد. فإذا كان معئى كل واحد من الأحاد عدماء 
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فالكثرة المركبة من الآحاد تكون عدما. وإذا كانت الكثرة عدما؛ فسلبها 
يكون وجودا وسلبها هو مفهوم الواحد؛ فيكون مفهوم الواحد وجوداء ويلزم 
من ذلك أن لا تكون الكثرة عدما؛ بل وجودا؛ لتركبها من الوجودات؛ 
فالقول بأن مفهوم الواحد عدم ما عدا الموجود الفرد؛ يجر إلى كون الكثرة 
وهو من دقيق الكلام: فليفهم. 
هذا ما يتعلق بتحقيق معئ الواحد. 


وأما التوحيد: 
فقد يطلق بالاشتراك على التفريق بين شيئين بعد سابقة اتصالهما وقد 
يطلق على الإتيان بالفعل الواحد منفردا. 


وقد يطلق ويراد به اعتقاد الوحدانية لله- تعال - وهذا هو المقصود من 
إطلاق لفظ التوحيد في عرف المتكلمين. ا 
وربما أطلق على الإخبار عن التوحيدء وإن حهل اعتقاد المخبر به. 


(ك المي سسحت أبكار الأفكار فق أصوا الدين 
الفصل الثاني: 
في امتناى وجود إلهين لكل واحد منهما 
من صفات الإرلهية ما للآخر ”) 

وقد احتج النافون للشركة ,مسالك ضعيفة. 
المسلك الأول: 

وهو ما ذكره الفلاسفة؛ وذلك أهم قالوا: لو قدر وحود واحبين كل 
واحد منهما واحب لذاته. فلا يخلو: إما أن يقال باتفاقهما من كل وجه؛ أو 
باختلافهما من كل وجه؛ أو باتفاقهما من وجه دون وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعدد في مسمى واجب الوحود؛ إذ التعدد والتغاير 
دون مميز؛ محال. 

وإن كان الثاني: فما اشتركا ف وجوب الوحود. 

وإن كان الثالث: فما به الاشتراك غير ما به الافتراق» وما به الاشتراك» 
إن لم يكن هو وجوب؛ الوجود فليسا بواجبين؛ بل أحدهما دون الآخر. وإن 
كان الاشتراك بوجوب الوحود؛ فهو ممتنع لوجحهين: 

الأول: هو أن ما به الاشتراك من وجوب الوحود: إما أن يتم تحققه في 
كل واحد من الواحبين بدون ما به الافتراق» أو لا يتم دونه. 

فإن كان الأول: فهو محال. وإلا كان المع المطلق المشترك متحقق في 
الأعيان من غير خصص؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: كان وجوب الوحود ممكنا؛ لافتقاره ف تحققه إلى 
غيره فالموصوف به- وهو ما قيل بوحوب وجوده به- أولى أن يكون ممكنا. 
)١(‏ انظر: شرح المقاصد (55/7)» وفاية الإقدام ص١4‏ والجامع الصغير ))١957/١1(‏ 
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(ص 5 : )١‏ ودرء التعارض (58/5 .)١‏ 
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الوحه الثاي: هو أن مسمى واجب الوجود إذا كان مركبا من أمرين: 
وهو وجوب الوجود المشترك» وما به الافتراق؛ فيكون مفتقرا في وجوده إلى 
كل واحد من مفرديه» وكل واحد من المفردين مغاير للجملة المركبة منهما 
ولهذا يتصور تعقل كل واحد من الأفراد مع الجهل بالمركب منها والمعلوم غير 
المجهول. وكل ما كان مفتقرا إلى غيره في وحوده كان ممكناء لا واجبا لذته؛ 
إذ لا معن لواحب الوجود لذاته. إلا ما لا يفتقر» في وجوده إلى غيره. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بتعدد واحب الوجود لذاته؛ فيكون 
محالا. 

ورمما استروح بعض الأصحاب ف إثبات الوحدانية إلى هذا المسلك 
نضا 

وهو ضعيف إذ لقائل أن يقول: 

وإن سلمنا الاتفاق بينهما من وحهء والافتراق من وجهء وأن ما به 
الاتفاق هو وحوب الوجودء ولكن لم قلتم بالامتناع؟ وما ذكرتموه في الوجه 
الأول- إنما يلزم أن لو كان مسمى وجوب الوجود مععئ وحوديا. وأما 
بتقدير أن يكون أمرا سلبياء ومعئ عدمياء وهو عدم افتقار الوحود إلى علة 
خارحة فلا. فلم قلتم بكونه أمرا وحوديا؟ 

فلئن قلتم: الدليل على كونه وجوديا من ثلاثة أوجه: 

الأول أن.وجوب: الوحود تأكد الوجحوة. والوجوةه الا" يكون بمتاكدا 
اعد 

الثاني: هو أن نقيض الوجوب لا وجوبء ولا وجوب عدم؛ فالوجوب 
وجود؛ ضرورة أن أحد النقيضين لابد وأن يكون وجودا. 

وبيان أن لا وجوب عدم» صحة اتصاف العدم الممكن به» ولو كان 
وجودا؛ لما كان صفة للعدم انحض. 
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الثالث: هو أنه لو كان وجوب الوحجود عدما في الخارج» لم يكن 
الشيء في الخارج موصوفا بكونه واجبا؛ وذلك يقتضي نفي واجب الوجحود 
في الخارج؛ وهو محال. 

فنقول: لا نسلم أن الوحوب تأكد الوحود؛ بل هو عبارة عن عدم 
افتقار الوحود إلى علة خارجة. 

وقولكم: لا وحوب صفة العدم. 

قلنا: فالجوب أيضا صفة للعدم الممتنع؛ فإنه يصدق عليه واحب العدم؛ 
فاتصاف العدم بلا وجحوبء وإن دل على كونه عدميا؛ فاتصاف العدم 
بالوحوب» يدل على أن الوجوب عدمي. 

وما ذكرتموه في الوحه الثالث؛ فبعيد عن التحقيق؛ فإنه إذا كان 
الوجوب عدما: وهو عدم الافتقار إلى العلة» فلا يمنع ذلك من وحود واحب 
ني الخارج: وهو وجود شيء في الخارج متصف بصفة سلب» وهو أنه لا 
يفتقر في وحوده إلى علة. 

ثم بيان كون الوجحوب عدما هو أنه لو كان وجوب الوجود صفة 
وجودية: فإما أن تكون هي نفس ذات واجب الوجودء أو داحلة فيهاء أو 
حارحة عنها. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لأن الذات الموصوفة بالوجود: قد تكون معلومة 
واتصافها بالوحوب بجحهولء واحهول غير المعلوم؛ ويمذا يطل القسم الثاني. 

كيف: وإنه يلزم منه أن تكون ذات واجب الوحود مركبة» وقد قلتم 
بإحالته. 

وإن كان الثالث: فهو ممتنع لوجهين: استدلالاء وإلزاما. 

أما الاستدلال: فهو أن وحجوب الوحود: إما أن يكون واحباء أو ممكنا. 
لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لما كانت صفة مفتقرة إلى الذات. 
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وإن كان الثاني: فما وصف به. وقيل إنه واجحب الوجود باعتباره أولى 
أن يكون ممكنا. 
وأما الإلزام: 

فهو أن مذهب الفلاسفة» أنه لا صفة وحودية تزيد على ذات الرب- 
تعالى- ولو كان وحوب الوجود صفة وجودية زائدة على ذات- الرب- 
تعالى -؛ لكان مناقضا لمذهبهم. 

وربما قيل في بيان كونه وجوديا وجوها أحر باطلة» آثرنا الإعراض عن 
ذكرها. وعلى هذا: فقد بطل القول بالوحه الثاي؛ فإنه إذا كان حاصل 
الوحجوب يرحع إلى صفة سلب؛ فلا يوجب ذلك التركيب في ذات واحب 
الوحودء وإلا لما وحد بسيط أصلاء فإنه ما من بسيط إلا ويتصف بسلب 
غيره عنه. وإن سلمنا أن وجوب الوحود وصف وجوديء ولكن ما ذكرتموه 
من لزوم التركيب فهو لازم. وإن كان واجحب الوجود واحدا من حيث أن 
مسمى واجب الوجوب مركب من الذات المتصفة بالؤجوب» ومن الوجحوب 
الذاتي. فما هو العذر عنه مع اتحاد واحب الوجوب؛ فهو العذر مع تعدده. 

وربما قيل عليه أسئلة أخرى لم نذكرها؛ لضعفهاء وسهولة التقصي عنها 
المسلك الثاني : 

وهو ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكرء وجماعة من المعتزلة» وهو أن قالوا: 
الطريق إلى معرفة وجود الإله- تعالى- ليس إلا وجود الحادثات؛ لضرورة 
افتقارها إلى مرجع تنتهي إليه» وهي لا تدل على أكثر من واحد. 

وهو ضعيف أيضا: لأن حاصله يرجع إلى الحكم بنفي المدلول» لانتفاء 
دليله؛ وهو باطل على ما سبق في تحقيق الدليل. 
المسلك الثالت: 

مسلك التمانع» وعليه اعتماد أكثر أثمتناء وهو أن يقال: لو قدرنا 
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وجحود إلهين متصفين بصفات الإلهية من العلم؛ والقدرة» والإرادة» ونحو ذلك 
ما سبق بيانه. وقدرنا أن أحدهما أراد تحريك جوهر في وقت معين» والآخر 
أراد تسكينه في ذلك الوقت فإما أن يحصل مرادهما معاء أو لا يحصل مرادهما 
معا. أو يحصل مراد أحدهما دون الآخر. 

فإن كان الأول: لزم حصول مراديهماء ويلزم من ذلك» اجتماع 
الحركة والسكون معا؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فهو ممتنع لوجهين. 

الأول: أنه يلزم مه أن يكون كل واحد منهما عاجزاء والعاحز لا يكون 
إلا. 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون كل واحد منهما عاجزا بعجز: إما قديم, 
أو حادث؛» وكل واحد من الأمرين ممتنع؛ كما تقدم في بيان كونه الإله ليس 

وإن كان الثالث: وهو حصول مراد أحدهما دون الآخر؛ فممتنع 
للوجهين المذكورين في القسم الذي قبله. 

وهذه المحالات» إنما لزمت من القول بتعدد الآلة؛ فيكون محالا. 

وفيه نظر إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من الأقسام المحالة» إنما هو فرع 

فلئن قلتم: دليل تصور ذلك من حخمسة أوجه: 

الأول: هو أنا لو قدرنا انفراد كل واحد صح تعلق إرادته بالحركة» أو 
السكون؛ فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع؛ لانقلب الجائزر مستحيلا؟ وهو ممتنع. 

الثانى: هو أن صحة إرادة كل واحد من بالحركة» أو السكون حالة 
الانفراد أزلية؛ فوجب القول ببقاء هذه الصحة حالة الاجتماع؛ لأن الأزلي لا 


يرول 


الثالث: هو أن زوال الصحتين حالة الاحتماع إنما يتصور أن لو تنافياء 
وإذا تنافيا؛ فلابد وأن تزول كل واحدة من الصحتين بالأخرى؛ وذلك محال؛ 
لأن المؤثر في عدم كل واحد من الصحتين إنما هو وجود الأخرى لا عدمهاء 
ووجود العلة وااجب عند حصول المعلول» فلو عدمت الصحتان ‏ معا؛ لحصلتا 
معا؛ وهو محال. ش 

وهذا ا محال إنما لزم من زوال الصحتين حالة الاحتماع؛ فكان محالا. 

الرابع: هو أن صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة» أو السكون 
حالة الانفراد ثابتة لنفس الإرادة وذاماء فلو امتنع ذلك حالة الاجتماع؛ لزم 
منه قلب الحقيقة وإثبات نفس الإرادة مع انتفاء صفة نفسها؛ وهو محال. 

الخامس: هو أنه لو امتنع حالة الاجتماع ما كان جائزا حالة الانفراد 
من صحة تعلق إرادة كل واحد منهما بالحركة؛ أو السكون لم يخل: إما أن 
يكون ذلك لنفس إرادة المريد» أو لنفس ذاته» أو لصفة أخرى من صفاته. 
وإما لذات القديم الآخرء أو لإرادته أو لصفة من صفاته. 

لا جائز أن يقال بامتناع تعلق إرادة أحدهما بالحركة» أو السكون لذاته 
ولا لنفس إرادته» ولا لصفة من صفاته؛ وإلا لما تصور أن يكون تعلقها بذلك 
حالة الانفراد؛ لتحقق المانع. 

ولا جائز أن يقال: بأن الامتناع لذات القدعم الآخر» ولا لإرادته» ولا 
لصفة من صفاته» فإن ثبوت حكم للذات لا يكون إلا مما هو مختص بالذات 

ولهذا فإنه لا يصح أن تكون الذات عللمة بعلم قائم بغيرها؛ بل يما. 

فلقائل أن يقول: ما ذكرتموه مندفع: 

أما الوجه الأول: فلأنا لا نسلم أن ما أحلناه حالة الاجتماع هو ما 
كان جائزا في نفسه؛ فإن كان جائزا: إنما هو التعلق حالة الانفراد مشروطا 
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بحالة الانفراد» ولم يزل حائزا على هذاء الوجه وا محال حالة الاجتماع لم يزل 
محالا مشروطا بحالة الاجتماع؛ فلا الجائز انقلب محالاء ولا المحال انقلب 
حائزا؛ ولهذا فإنا لو قدرنا انفراد أحدهما صح منه إرادة حركة الجوهر بدلا 
عن إرادة سكونه»ء وكذلك بالعكس. 

ومع هذا فقد أجمعنا على استحالة تعلق إرادته بالحركة» والسكون معاء 
ولو لم يكن للإحالة لما كان جائزا؛ فكذلك ما نحن فيه. 

وأما عن الوجه الثاني فعنه جوابان. 

الاول: لا نسلم امتناع زوال كل أزلي إلا أن يكون وجودياء ولهذا فإن 
عدم العالم قبل وحوده أزلي» ويزول بحدوث العالم؛ فلم قلتم بأن صحة التعلق 
وحودية؟ وبيان أنما غير وحودية أن معيئن الصحة يرجع إلى الإمكان؛ 
والإمكان عدميء على ما سبق في مسألة الرؤية. 

الثاني: وإن سلمنا أن صحة التعلق وحودية أزلية؛ ولكن لا نسلم أن ما 
كان جائرا زائل؛ إذ الجائز إنما هو صحة التعلق مشروطا بحالة الانفراد؛ وهو 
عرووائل عن نيا يعدم . 

وأما الوجه الثالث: فهو منقوض بامتناع صحة تعلق إرادة الإله المنفرد 
بالحركة» والسكون معاء وإن كان تعلق إرادته بكل واحد منهما على البدل 
جائزا. وبه يندفع ما ذكرتموه من الوجه الرابع؛ والخامس. 

وعلى هذا فموقع السؤال المذكور صعب جدا. وعسى أن يكون عند 
غيري جوابه. 

وقد ترد أسئلة أخر. يقرب الانفصال عنهاء وهي أن يقال ف تقرير منع 
الاحتلاف بينهما ف الإرادة. وهو أن ما يريده الإله: إما أن يكون أولى من 
عدم إرادته» أو أن عدم الإرادة أولى» أو أنه لا أولوية لأحدهما. 

فإن كان عدم الإرادة أولى من الإرادة» فالإرادة تكون ممتنعة» وإلا 
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كانت الإرادة عبثا. وإن كان لا أولوية؛ فليست الإرادة أولى من عدمهاء وإلا 
كان ترجيح أحد المتساويين من غير مرحح؛ وهو محال. فلم يبق إلا أن تكون 
الإرادة لما هو الأولى. والأولى من كل شيءء؛ لا يكون إلا في أحد طرفيه؛ 
فتعين تعلق إرادقما به. 

سلمنا عدم اشتراط الأولى؛ ولكن لكل واحد من الإلهين. لابد وأن 
يكون عالما بعواقب الأمورء وما يقع وما لا يقع» والمعلوم الواقع من كل شيء 
ليس إلا أحد طرفيه» وتعلق الإرادة بخلاف المعلوم محال؛ فكان متعلق الإرادة 
واحدا. 

سلمنا جواز فرض اخحتلاف إرادتيهما؛ ولكن ما ذكرتموه من المحالات» 
إنما يلزم من وقوع الاختلاف». ولا من جواز الاحتلاف» فلم قلتم بوقوع 
الاختلااف؟ 

سلمنا لزوم ا محال من جواز فرض الاختلاف؛ ولكنه منتقض بتعلق 
القدرة بالمقدور؛ وذلك أنه لو انفرد أحدهماء كان قادرا على إيجاد الحركة, 
ولو انفرد الآخر كان قادرا على السكونء ولو اجتمعا تعذر على كل واحد 
منهما ما كان قادرا عليه حالة الانفراد. 

والجواب: 

أما السؤال الأول: فإئما يازم أن لو لزم رعاية الغرض؛ والمقصود في 
أفعال الله- تعالى- وهو ممتنع على ما سيأن. 

وأما الثاي: فإِنما يلزم أيضا أن لو كان تعلق العلم بالواقع جردا عن 
كونه مرادا حي تكون الإرادة تابعة للعلم؛ وهو ممنوع؛ بل تعلق العلم بالواقع 
إنما يكون مشروطا بكونه مرادا. 

وعلى هذا فيكون تعلق العلم بالواقع تبعا للإرادة» لا أن الإرادة تكون 
تابعة للعلم. 
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وأما الثالث: فمندفع» فإنه إذا سلم جواز الاحتلاف؛ فالجائز ما لا يلزم 


من فرض وقوعه احال» وامحال لازم من فرض الوقوع؛ فالقول بفرض وجود 
إلهين على وجه يلزمه فرض امحال؛ يوجحب كونه محالا. 

وأما النقض بالقدرة: فمندفع؛ فإن كان ما ذكرناه في استحالة وحود 
إلهين من جهة تعلق إرادتيهما .عرادين متقابلين فمطرد ف تعلق قدريتهما 
.عقدورين متقابلين. 
المسلك الرابع: 

أنا لو قدرنا وجود إلين» فإما أن يتفقا من كل وجهء أو يفترقا من كل 
وحه؛ أو يتفقا من وحه ويفترقا من وجه. 

لا جائز أن يقال بالأول» والثاي: لما تقدم في المسلك الذي قبله. 

وإن كان الثالث: فلابد وأن يكون بين ما به الاشتراك والافتراق 
ملازمة في كل واحد منهماء وإلا لحاز افتراقهما وخرج كل واحد منهما عن 

وعند ذلك: فإما أن يكون ما به الاشتراك مستلزما لما به الافتراق» أو 
ما به الافتراق مستلزما لما به الاشتراك» أو أن كل واحد منهما مستلزم 
للآخر. 

لا حائز أن يقال بالأول: وإلا كان ما به الاشتراك مستلزما في كل 
واحد منهما ما وقع به الافتراق بينهما؛ ضرورة اتحاد المستلزم ويلزم من ذلك 
امتناع وقوع الافتراق؛ وهو حلاف الفرض. 

ولا حائز أن يقال بالثاي: وإلا فالأمران اللذان يمما الاختلاف: 

إما أن يستقل كل واحد منهما باستلزام المعين المتحد» أو أحدهما دون 
الآخرء أو أنه لا استقلال لكل واحد منهماء دون الآخر. 

فإن كان الأول: فلا مععئى لكون كل واحد مستقلا بالاستلزام إلا أنه 
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مستلزم له وحده دون غيره» وفي استقلال كل واحد منهما؛ بطلان استقلال 
كل واحد منهما؛ وهو محال. 

وإن كان الثانئ: فما به الافتراق في الآخر لا ملازمة بينه» وبين ما به 
الاتحاد فيه وهو ممتنع كما سبق. 

وإن كان الثالث: فما به الاتحاد في كل واحد من الإلهين يتوقف تحققه فيه على 
اجتماع ما به الافتراق بين الإلهين فيه» وإلا فلا تحقق له فيه؛ لعدم استقلال أحد 
المحتلفين بالاستلزام» ويلزم من ذلك عدم الافتراق بينهما؛ وهو خلاف الفرض. 

وأما إن قيل بالقسم الثالث: وهو الاستلزام من الحانبين؛ فهو محال لما 
سبق في القسمين الأولين؛ إذ هو مركب منهما. 

واعلم أن هذا المسلك وإن دق النظر فيه» وحسن تحريره؛ فإنما يلزم أن 
لو كان ما به الاتفاق» والافتراق في الإلهين وحودياء وبتقدير أن يكون ما به 
الافتراق وجودياء وهما مفترقان به لذاتيهماء وما به الاتفاق سلبي: وهو عدم 
الافتقار إلى العلة كما سبق في المسلك الأول تقريره؛ فهو غير لازم» وإلا لما 
تصور وجود مختلفين أصلا؛ ضرورة أهما لابد من اتفاقهما ف سلب غيرهما 
عنهما؛ وهو محال تخالف للعقل والحس. 

ثم وإن سلمنا أن ما به الاتفاق أمر وحودي, غير أنه يلزم مما قيل من 
البرهان أن لا توجد الأنواع المختلفة بذواتهاء المتفقة بأمور ثبوتية عامة لها؛ وذلك 
كالسواد» والبياض إذ هما وجوديان» وهما مختلفان لذاتيهماء ومتفقان باللونية؛ 
وكذلك الإنسان» والفرس» وسائر الأنواع» وما لزم من القول به أمر محال؛ 
فيكون لا محالة فاسدا في نفسه من جهة الحملة» وإن لم يكن فساده مفصلا. 

المسلك الخامس: 

لو قدرنا وجود إلين لكل واحد منهما من صفات الإلشية ما للاخر 
فهما مثلان؛ لاشتراكهما في أخص صفة نفس أحدهما. 
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وعند ذلك: فلو قدرنا حوهرا حدث: فإما أن يستند في حدوثه إلى 
أحدهما دون الآخرء أو إليهماء أو لا إليهما. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ ليس إضافته إلى ما أضيف إليه أولى من 
الآخر لتمائلهما. 

ولا جائز أن يقال بالاي: لأنه لا يخلو: إما أن يكون كل واحد مستقلا 
بإيجاده, أو لا استقلال لأحدهما دون الآخر. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ لما سبق في المسلك الذي قبله. 

وإن كان الثاني: فهو مقدور واحد بين قادرين؛ وهو محال؛ لأن إحداث 
كل واحد منهما له إنما هو بالقدرة» والإرادة كما يأنِ لا بالذات. 

وعند ذلك: فإما أن يقصد كل واحد منهما إيجاد الكل؛ أو البعض» أو 
بعض الإيجاد» فإن قصد كل واحد منهما إيجاد الكل؛ فهو محال؛ لتعذر 
استقلاله به كما وقع به الفرض. فإن قصد إيجاد بعض المقدور؛ فلا بعض له 
على ما وقع به الفرض» وإن قصد بعض الإيحاد؛ فهو متعذر؛ لتعذر وقوع 
بعض الإيجاد بقصده. 


وإن لم يستند إليهماء ولا إلى أحدهما: فإما أن يحدث بنفسف أو 
محدث آخر. 

لجائر أنتيقال بالأول )للا اشيق ق مشأله إثباك واحبه الوخوة 

ولا جائز أن يقال بالثاي: وإلا فذلك المحدث: إما إله آخرء أو غير إله. 

فإن كان إها: فالكلام فيه كما تقدم في القسم الأول. 

وإن لم يكن إِها: فسنبين أنه لا حالق غير الإله تعالى. 

كيف وأن الكلام مفروض فيما لو لم يحدث غير ذلك الجوهر» ويلزم 
من ذلك امتناع الحدوث؛ وهو محال. 

وهذه انحالات إنما لزمت من فرض وجود إلهين؛ فهو محال. 
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ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أنه يلزم من اشتراك الإلمحين في صفات الإلهية تمائلهما؛ لحواز أن يختاط 
بذاتيهماء وهما مشت ركان فيما فرض من اللوازم العامة لهما. 

وعند ذلك فلا تنع إسناد الحدوث إلى أحدهما دون الآخر؛ إذ لا تمائل حى 
يقال لا أولوية. 

ولا حفاء بأن بيان التماثل ما لا سبيل إليه. 

ثم وإن سلمنا التماثل. غير أن الحدوث غير مستند إلى ذات الإله» وطبعه؛ بل إلى 
القدرة والاحتيار. 


وعند ذلك: فلا يمتنع قصد أحدهما لتخصيصه.؛ دون الآخر. 

وإن تمسك المعتزلة يمذا المسلك؛ فقد ناقضوا أصلهم في القول بامتنا ع اخعتصاص 
أحد المتمائلين بحكم لا وجود له في الآخر؛ حيث زعموا: أن الإرادة القائمة لا في 
محل؛ ممائلة للإرادة القائمة في محل مع احتلافهما في حكم افتقار إحداهما إلى اخل دون 
الأخرى. 

وكذلك حكموا بتمائل العلم والجهل» مع افتراقهما ف صفتيهماء وبتمائل 
الأعراض الي لا بقاء لها مع اختلافها باعتصاص كل واحد منها بزمن لا يوجد فيما 
قبله ولا بعده» إلى غير ذلك. 

وناقضوا أصلهم أيضا: في امتناع مقدور واحد بين قادرين. حيث قالوا بجواز تولد 
فعل واحد من اعتمادين صادرين عن قادرين؛ ويلزم أن يكون فعلا لكل واحد منهما. 
المسلك السادس: 

أنا لو فرضنا وجود إِلين لكل واحد منهما من صفات الإية ما 
للآخرء ولم ينفصل أحدهما عن الآخر بزمان» ولا مكان» ولا بصفة من 
الصفات»؛ ولا بعلم يميز أحدهما عن الآخر بصدور الفعل؛ فإنه ما من فعل إلا 
ويجوز صدوره من كل واحد منهما. وكل موجودين لا يمكن التوصل إلى 
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تمييز أحدهما عن الآخر؛ فالعلم يمما يكون ممتنعا. 

وهذه الطريقة ما اعتمد عليها حذاق المعتزلة» وبعض أصحابنا؛ وهي 
بعيدة عن التحصيل؛ فإنه وإن قدر عدم امتياز أحدهما عن الآخر بالصفات 
الزائدة على ذاتيهما؛ فلا بمتنع التمايز بالنظر إلى ذاتيهماء ويكون الاختلاف 
بينهما لذاتيهما. وإن اشتركا في الصفات العامة هما. 

ثم وإن سلم امتناع التوصل إلى التمييز بالدليل؛ فلا يازم امتناع العلم 
بالتمييز؛ لحواز خخلق العلم الضروري بذلك. وإن سلمنا امتناع العلم بذلك 
مطلقا؛ ولكن لا يلزم من امتناع العلم بتمييز أحدهما عن الآخرء امتناع 
وجودهما ف نفس الأمر؛ فإن انتفاء العلم بالشيء لا يدل على عدمه في نفسه. 
المسلك السابع: 

لو قدر وحود إلهين لم يخل: إما أن يقدر كل واحد منهما على نصب 
دلالة تختص بالدلالة عليه؛ أو لا يقدر على ذلك» أو يقدر أحدهما دون الثاي. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ الدال على الصانع إنما هو صنعه ولا 
يتصور وجود صنع يعلم اختصاصه بأحدهما. 

ولا جائز أن يقال بالثاني: وإلا فهما عاحزان, والعاحز لا يكون إِهها 
كما تقدم. 

فلم يبق إلا الثالث: وهو أن يكون أحدهما قادراء والآخر عاجزا. 
والعاحز ليس بإله» والقادر هو الإله» فلا تعدد في الآلهة. 

وهذا المسلك أيضا مما اعتمد عليه بعض أصحابنا والمعتزلة» وهو ضعيف 
أيضا فإنا إذا فرضنا وجود إلهين» وقدرنا استحالة قدرة كل واحد منهما على 
نصب دلالة عليه تخصه- هما سبق تقريره في القسم الأول- فلا يكون كل 
واحد منهما عاجزا مع فرض استحالة المقدور عليه. ولهذا فإن الإله لا يوصف 
بكونه عاجزا عن الجمع بين الضدين» وإيجاد امحالات. 
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وعلى هذا فلا يلزم ثما ذكروه خروج كل واحد منهما عن الإلية. 

وإن شكت: قلت: إما أن يكون نصب الدلالة الخاصة بكل واحد منهما 
مكلةء أو غير ممكدة. 

فإن كانت ممكنة: فقد بطل ما ذكروه في تقرير القسم الأول. 

وإن لم تكن ممكنة: فلا يكون الإله موصوفا بالعجز عن إيجاد ما ليس 
مممكن كما تقرر. وبه إبطال ما قيل في القسم الثاني. 

وركما انفردت المعتزلة .بمسلك آخر بناء على أصلهم في أن الله- تعالى- 
مريد بإرادة حادثة لا في محل. 

قالوا: فلو قدرنا وجود إلمين» فالإرادة الحادثة لا اختصاص لها بأحدهما 
دون الآخر. 

وعند ذلك: فيلزم أن يكون كل واحد منهما مريدا بتلك الإرادة» ويلزم 
من ذلك أن تكون العلة الواحدة موجبة لحكمين ف محلين؛ وهو محال» وهذا 
بمتنع أن يكون العلم الواحد موجبا لعلميتين في محلين مختلفين. وبطلان هذا 
المسلك أظهر من حيث أنهم بنوه على كون الإله تعالى مريدا بإرادة حادثة لا 
ف محل» وقد سبق بطلانه. 

ثم وإن سلم ذلك؛ ولكن لم قالوا: بامتناع إيجاب العلة لحكمين فٍ محلين؟ وما 
ذكروه من الاستشهاد بالعلم فلو قال قائل: إنما امتنع عليه ذلك لاشتراط قيامه .محل 
الحكم. وامتناع قيامه.بمحلين بخلاف الإرادة؛ لم يجد إلى دفعه سبيلا. 

حى أنه قيل بحواز وحود علم لا في محل كما قيل في الإرادة؛ لما كان 
ذلك عليه ممتنعا. 

وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على امتناع إيجاب العلة لحكمين ف محلين» غير 
أنه ينتقض على أصولهم بالفناء المضاد للجوهر؛ فإنه مخلوق لا في محل على أصلهم. 
ومع ذلك يوجب كون كل جوهر فانيا مع عدم اختصاصه بواحد من الجواهر. 
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وعلى هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على الوحدانية مضطربة غير 

فالأقرب ف الدلالة. نما هو الدلالة السمعية على ما ذهب إليه حذاق 
المعتزلة. وذلك قوله- تعالى-: ل« لَوَ كان فِيِمَآ ءَاهَةٌ إلا الَهُ لَفَسَدَنَا 4 
[الأنبياء: ؟١1]‏ ووجه الاحتجاج به. أنه جور ار الفساد من تقدير وجود 
الآلهة ولا فسادء ويلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 

فإن قيل: وإن سلمنا أن لله- تعالى- كلاما على ما أثبتموه في الصفات 
ولكن لا نسلم أن بره يحب أن يكون صدقا. ولا سيما على أصلكم؛ حيث 
قلتم إن الكذب غير قبيح لعينه» وذاته. وإذا لم يكن قبيحا لعينه؛ فما المانع منه 
وبتقدير عام الصدق؛ فلا ملازمة بين الالهة والفساد. 

سلمنا أن كلام الله النفساي يجب أن يكون الخبر منه صادقا؛ ولكن ما 
ذكرتموه دليلاء ليس من الكلام النفسانٍ في شيء. 

فلن قلتم: إلا أنه من الكلام الدال على الكلام النفساني» فغير مسلم 
ولابد من إثباته. 

سلمنا أنه من الكلام الدال على الكلام القديم النفساني؛ ولكن لا نسلم 
أنه يجب أن يكون الخبر منه صدقاء وإن كان مدلوله صادقا. 

سلمنا أنه صادق؛ لكنه أخبر عن لزوم الفساد عن وجود الآلهة بتقدير 
أن يكونوا أصناما كما كان معتقد الجاهلية أم لا؟ الأول: مسلم. والثاني: 
ممنوع. 

ويدل عليه قوله- تعالى- في صدر الآية (١‏ 
آلأُرَض 4 [الأنبياء: ١؟]:‏ أي أصناما. 

وعتذاك ذلك: فلا يلزم من لزوم الفساد بتقدير أن تكون الآلهة أصناما 
لزوم الفساد من كل آلحة سلمنا لزوم الفساد من مطلق الألهة؛ ولكن بتقديو 


و 
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الاختلاف» أو لا بتقدير الاحتلاف. الأول: مسلم. والثاني: ممنوع. وهذا فإنا 
لو قدرنا تعدد الآلهة من غير احتلاف» لم يكن الفساد لازماء وغاية ما يلزم 
من انتفاء الفساد» انتفاء الالهة المختلفة. ولا يلزم منه انتفاء الالمة مطلقاء 


بتقدير أن تكون متفقة. 

سلمنا لزوم الفساد مطلقا؛ ولكن حالاء أو مآلا؟ الأول: ممنوعء والثاني 
مسلم. 

ولهذا فإنه لو قال القائل: لو جاء زيد لحاء عمرو؛ فإنه لا يدل على 
تعقب بحيء عمرو بحيء زيد» فإن حرف لو ليس للتعقيب» بخلاف الفاء. 

وعلى هذا: فلم قلتم بانتفاء الفساد مآلا؟ 

سلمنا لزوم الفساد حالاء ولكن من وجود آلحة هي في السماء 
والأرضء أو مطلقا؟ الأول: مسلم. والثاني: ممنوع. ويدل عليه قوله- تعالى- 
« لَوَكنَ فِهمّآ دَاَةٌ 4 [الأنبياء: ؟؟]: أي في السماء والأرض. كما قاله 
00 1 

وعند ذلك: فلا يلزم من انتفاء الآهة في السماء والأرض» انتفاء آلهة 
سبق السسماء» ولا في الأرض: 

سلمنا لزوم الفساد عند وجود آلحة غير الله- تعالى- مطلقا؛ ولكن 
يحتمل أن يكون الفساد لازما عند وجود آلحة غير الله- تعالى- لوجودهم 
فقط. ويحتمل أن يكون ذلك لاجتماعهم مع الله- تعالى- فبالتقدير الأول: 
يلزم من نفي الفساد نفي المة غير الله- تعالى- وبالتقدير الثاني: يلزم نفي 
الاجتماع. وكما أن نفي الاجتماع يتحقق بنفي آلحة غير الله؛ فيتحقق بنفي 
الإله» ووجود ما سواه من الآهة» وليس أحد. الاحتمالين أولى من الآخر؛ 
فلابد لكم من دليل اليقين. 

طب رو ا لاقروكى وروالاي ا تعالى - ولكن لم قلتم 
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بعدم الفساد؟ وذلك لأن فساد الشيء قد يكون بفساد تركيبه ووضعهء 
واختلال مقصوده. 

وعند ذلك: فمن الحائز أن يكون تركيب السماء والأرض ووضعهما 
فاسدا بالنظر إلى تركيب آخرء ووضع آخر في علم الله- تعالى- وإن كنا 
نظن عدم الفساد فيهما. 

سلمنا أنها غير فاسدة؛ ولكن إنما يلزم من عدم الفساد, انتفاء ما جعل 
ملزوما للفساد؛ وذلك هو وجود آلة. ولا يلزم من انتفاء آلهة. أن لا يكون 
ثم إله آخر مع الله تعالى- كيف وإن مفهوم الآية يدل على وجود إله آخر مع 
لله- تعالى - حيث خصص الآهة بدلالة على انتفائهاء ولو كان الإله الثاني 
مساويا للآلغهة في الحكم؛ لما كان التخصيص مفيدا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على انتفاء الشركة في الإلهية مطلقا. غير أنه 
معارض .ما يدل على وجود آلطة. 

وييانه: أنا قد صادفنا في العالم خيراء وشراء وكل واحد منهما يدل على مريد له 
ومريد الخير لا يكون مريدا للشرء ومريدا الشر لا يكون مريدا للخيرء وانحتلاف المرادات 
يدل على احتلاف المريدين. 


والجواب: 

أما السؤال الأول: فمندفع؛ لما سبق في مسألة امتناع الكذب على الله- 
تعالى. 

وقولهم: لم قلتم إن ما ذكرتموه من الكلام هو الدال على كلام الله- 
تعالى - النفسانٍ؟ 


قلنا: لأنه قد علم بالتواتر القاطع في كل عصر إلى وقتنا هذا عن النبي- 
عليه السلام- المصدق بالمعجزة القاطعة- على ما سيأ قي النبوات- إخباره 
عن القرآن الوارد على لسانه أنه كلام الله والأمة من المسلمين قاطبة مجمعة 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


عليه» وأن هذه الآية منه» وكلام اللّه: إما كلامه القائم بنفسه؛ أو الدال على 
كلامه القائم بنفسه» وليست هذه الآية من الكلام النفساني؛ فكانت من 
الكلام الدال على ما في النفس. 

قولحم: لم قلتم إنه يحب أن يكون صادقا؟ 

قلنا: لما سلف أيضا. 

قولهم: أخبر عن الفساد بتقدير أن تكون الآلة أصناما أم لا؟ 

قلنا: الآية أخبرت عن لزوم الفساد بتقدير أن يكون فيهما اللحة مطلتا 
فبتقدير كون الألهة أصناما إضمار في اللفظ ما ليس فيه؛ وهو ممتنع من غير 
ين 

نعم غايته أن الآية وردت بسبب اتخاذ الأصنام آلحة. غير أن الاعتماد 
على دلالة اللفظ الوارد لا على خصوص السبب. 

كيف وأنه يمتنع الحمل على الآلهة بتقدير أن يكونوا أصناماء فإنه أخبر 
عن لزوم فساد السماء والأرض يُم» وذلك غير لازم من وجود آلهة يكونون 
أصناما. 

قولهم: الفساد لازم بتقدير الاحتلاف؛ أو لا بتقدير الاحتلاف. 

قلنا: الآية مخبرة عن لزوم الفساد بتقدير وحجود آلة فيهما مطلقا؛ فيجحب 
اعتقاد ملازمة الفساد بتقدير وجود الآلهة مطلقا. ثم الاحتلاف: إما أن يتوقف 
عليه الفساد» أو لا يتوقف. فإن توقف عليه الفساد؛ فيجب اعتقاد ملازمة 
الاختلاف لوجود الآلهة مطلقا. حذرا من تعطيل دلالة اللفظ. 

وإن لم يتوقف عليه الفساد؛ فالسؤال مندفع من أصله. 

قولحم: الفساد لازم حالاء أو مآلا. 

قلنا: الآية إنما وردت تقريعا لمن اعتقد إِلما غير الله- تعالى - واحتجاجا 
.على إبطال معتقده باتفاق الأمة» وأهل التفسير؛ فلو كان الفساد لازما مآلاء 


سبح أبكار الأفكار فقي أصول الدين 


لا حالا؛ لم يكن التقريع والاحتجاج على إبطال ما اعتقدوه صحيحا؛ إذ 
كان للمحتج عليه أن يقول: فالفساد لازم مآلاء لا حالا. 

قولهم: الفساد لازم من وجود آلحة في السماء» والأرض. 

قلنا: الآية إنما وردت لبيان امتناع وجود آلههة غير الله- تعالى- تقريعا 
لمعتقد ذلك كما سبق. 

وإنما يتم التقريع والدلالة أن لو حمل ذلك على الآلهة مطلقا غير أنه 
أضاف الآلهة إلى السماء والأرض نظرا إلى اعتقاد الجاهلية لذلك» كما قال 
البعافالت نر أب 2 حك رقت 4 [الفسل :912] ولس اللرات يزللك نيف 
الشركاء؛ بل ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد المحاطب. وكذلك قوله عليه السلام 
للجارية الخرساء: أين الله؟ على ما سبق تحقيقه في مسألة إبطال الجهة» ويدل 
على ذلك قوله تعالى ١‏ لَوَ كان فِيِمَآ ءَاهَهٌ إلا آلّهُ 4 [الأنبياء: ١١]؛‏ فإنه 
يوفع عر | أن وكرت الدع كال ح دن الجا والأرض. 

وهذا فإنه لو قال القائل: لو كان في البلد عالم غير زيد لكان أصلح؛ فإنه يشعر بكون 
زيد عالماء وبجواز كونه في البلد. ولو لم يكن زيد عالماء ولا جائر الوحود في البلده لم يكن 
الكلام صحيحاء ولا من لغة العرب- ولا يخفي امتناع كون الرب تعالى- في السماء 
والأرض- على ما سبق- غير أنه ذكر ذلك نظرا إلى اعتقاد المحاطيين لا غير. 

قولهم: يحتمل أن يكون الفساد لازما من اجتماع آلهة غير الله- تعالى- 
مع الله- كما قرروه. 

قلنا: الآية ظاهرة في الإخبار عن لزوم الفساد» من تقدير آلهة غير الله- 
فإضافة الفساد إلى الجمعية مع الله- تغالىى- تقدير زيادة على ما أضيف الفساد 
إليه» من غير دليل؛ فيمتنع. 

قوطهم: لم قلتم بعدم الفساد؟ 


قلنا: عنه أجحوبة ثلاثة: 
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الأول: أن المراد من قوله- تعالى « لَفِسَدَنًا 4 أي لخربتا على ما ذكره 
أهل التفسير» وخراب السماء والأرض على ما هو المتبادر إلى الفهم من لفظ 
الخراب» وهو انحلال التركيب» وانفصال أجزاء التأليف» واخحتلال الأحوال. 

ولا يخفى أن السماءء والأرضء وما هما عليه من التأليف والتركيب» 
غير منحل ولا مضطربء وما هو عليه من الأحوال من سير الكواكب 
والأفلاك» وشرق النيرات» وغرويماء وصعودهاء وهبوطهاء ولزوم الفصول لها 
ف أوقاتهاء وجميع ما يلازمها من الآثار العلوية والسفلية» فعلى غاية الاعتدال؛ 
وحسن النظام في نظر كل عاقل متبحرء حن أنه لو أراد مريد تقرير حالة 
للسماء والأرض ف أكمل مما هي عليه؛ لقد كلف نفسه شططا. والاحتجاج 
نما يكون .ما هو مفهوم, لا بما هو غير مفهوم. 

الثاني: أن الآية على ما سبق- إنما وردت لتقريع من اعتقد الهة غير 
الله- تعالى - فلو كان الفساد حاصلا؛ لكان ذلك تقريراء لا تقريعا. 

الغالث: أن حرف لو في اللغة مشعر بامتناع الشيء, لامتناع غيره. لا 
بوحود الشيء لوحود غيره؛ وفي القول بتحقيق الفساد قلب الواحب. 

قولهم: لا يلزم من ذلك انتفاء الشريك الواحد» وإن لزم منه انتفاء 
الشركاء. 

قلنا: الآية حجة في انتفاء الهة غير الله-تعالى- بلفظها وهي حجة في 
نفي الشريك الواحد بالنظر إلى معناها؛ لأن انتفاء الآلهة» نما كان لازما من 
انتفاء لازمهء وهو الفساد اللازم من الاحتلاف بينهم» فالواحد منهم لو قدر 
منفردا عنهم مع الله- تعالى» لكان من جملة المخالفين؛ فيكون الفساد لازما له 
أيضاء ويلزم انتفاؤه من انتفاء لازمه. 

قولهم: الآية تدل على وجود إله غير الله- تعاللى- نظرا إلى المفهوم. 

قلنا: لا نسلم أن المفهوم ححة. وإن سلمنا أنه حجة» فلا يقع في 
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تعارطة معن النطوق. 

وما ذكروه من المعارضة بالمعيئ عنه جوابان: 

الأول" أن الاسعدلال على وود الال إغناا هو “سيسد' إل .عدوت 
الجائزات» وافتقارها إلى المرحح من حيث هي جائزة» ولا اختلاف بينها فيه؛ 
والفاعل لا إنما يزيدها من حهة حدوثها ووجودهاء والوجود من حيث هو 
وحود. ليس بشر حي يمتنع صدوره عن مريد الخير؛ بل الشر إما عدم ذات» 
أو كمال ذات» كما يقول الفلاسفة. أو عبارة عن مخالفة الأعراض» كما 
بقولة المتكلم» وليس ذلك من باب الإحداثء والإيجاد في شيء؛ فلا يكون 
مراد الوجودء والحدوث. 

الثاني: أنا لو قدرنا أن ذلك ما يصح قصده.ء وإرادته؛ ولكن لا نسلم 
امتناع إسناده إلى مريد الخير» وإنما يمتنع ذلك على فاسد أصول القائلين 
بالصلاح» والأصلح, وتحسين العقل» وتقبيحه للأشياء ف ذواتهاء وسيأتيٍ وجه 
إبطاله» والله أعلم. 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين 


النوع السادس 
في أفعال اللم تعالق 
ويستمل على ثلاثة أصول 


الأول: في التعديل» والعجوير. 
والثاني : في أنه لا خالق إلا الله تعالى. 


والثالث: في أنه لا خصص للجائزات إلا الله- تعالى-. 


لسعهععععععلبللببدس حت أبكار الأفكار فق أصول الدين 


الأصل الأول 
في التعديل. والتجوير 


ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة: 

الأولق: في التحسين, والتقبيح. 

الثانية: أنه لا حكم قبل ورود السمع. 

الثالثة: في أنه لا يحب رعاية الغرض في أفعال الله- تعالى- وأنه لا 
يجب عليه شيء أصلا. 

الرابعة: في الآلام, وأحكامها. 

الخامسة: في تكليف ما لا يطاق. 

السادسة: في معنى النعمة, وأنه هل لله على الكافر نعمة أم لا؟ 

السابعة: في معنى الحداية» والإضلال. 

الثامنة: في معنى الختم. والطبع. وغيره. 

التاسعة: في معنى اللطف, وحكمه. 

العاشرة: في معنى التوفيق, والخذلان؛ والعصمة. 

الحادية عشرة: في الآجال. 

الثانية عشرة: في الأرزاق. 

الثالثة عشرة: في الأسعار. 


أبكاد الأفكار فق أضوا الدين ‏ حبسم جه 4 
المسألة الأولى 
في التحسين, والتقبيت ”2 

ذهبت المعتزلة» والكرامية» والخوارجء والبراهمة» والثنوية» والتناسخية؛ 
وغيرهم: إلى أن الأفعال منقسمة في أنفسها: إلى حسنة» وقبيحة» غير أن منها 
ما يعرف بضرورة العقل: كحسن الإمان» وقبح الكفران» والكذب الذي لا 
غرض فيه. 

ومنها ما يدرك بنظر العقل: كحسن الصدق الذي فيه ضرر» وقبح 
الكذب الذي فيه نفع. 

ومنها ما يدرك بالسمع: كحسن العبادات» وقبح ترك الواجبات 
الشرعية عند المعترف بها. 

ثم احتلفوا المعتزلة: 

فذهب الأوائل منهم: إلى أن الحسنء والقبح غير مختص بصفة موجبة 
لتحسيية» و تقبيحه. 

وذهب الحبائي» ومن تابعه: إلى أن الحسن, والقبيح مختصان. بصفة 
موحبة لتحسينهماء وتقبيحهما. 

وذهب بعض العتزلة: إلى الفرق فقال: القبح متميز بصفة موجبة 
لتقبيخه بخلاف الحسن. 


(1) انظر: الأحكام للآمدي /١(‏ لكك هتك الاك .9ل 555 (59/5) 
(م/ "ىك هال لاه١ع» .)١١1/4(‏ وتفسير القرطبي 2)71١/١١(‏ (517/1) 
وتفسير ابن. كثير .)١55/7(‏ وفتح الباري 24)50١8 /١7( »)5١5/١(‏ ولسان 
الميزان »)5١17/5(‏ ونيل الأوطار »)١59/4(‏ وللطوفٍ رسالة في ذلك سماها رد 
القول القبيح في التحسين والتقبيح» والصواعق المرسلة ))١497/5( »)١١18/9(‏ 
وغاية المرام (ص 037772037517 25378 45894 ,)55٠06‏ والفصل في الملل والنحل (7 
»)5١/‏ منهاج السنة »)١717/7(‏ والنبوات (ص”57» »)٠١5‏ والغنية في أصول 
الدين وص 2)١١‏ وإيثار الحق (صظ ؟ 7ت 5316). 1 


(.»4 سبنبسح- أبكارالأفكار فق أصوا الدين 

وعلى هذا تفرع الخلاف بينهم ف أمرين: 

الأول: أن الضرر المحض الذي يصدر عن الصبيان» والبهائم.هل يوصف 
بكونه قبيحاء أم لا؟ وكذلك الكذب الصادر من الصبيان إذا عرى عن 
النفع. هل يوصف بكونه قبيحاء أم لا؟ فمن مال إلى مذهب الأوائل منهم: 
حكم بنفي التقبيح. ومن مال إلى مذهب الحبائي؛ حكم بالتقبيح. 

الثاني: الاحتلاف في العبارات الحدية الدالة على معن الحسن والقبيح؛ 
فمن قال إن الحسن والقبيح غير مختص بصفة موجبة للتحسينء والتقبيح. 

قال في حد الحسن: هو الفعل الذي لا يستحق فاعله الذم عليه والمراد 
من الذم: الإخبار المنبئ عن نقص حال المخبر عنه مع القصد لذلك. ولولا 
القصد لما كان ذما. 

وهو باطل من وجهين: 

الأول: أنه يلزم عليه أفعال البهائم؛ فإها لا تستحق الذم عليهاء ولا 
توصف أفعالما بكونما حسنة يموافقة من الخصوم» وكل قائل يمجارى 
العادات. 

الثاني: أنه يلزم عليه ترك القبح؛ فإنه حسن عندهم؛ وليس بفعل؛ بل هو 
ترك فعل. ومنهم من زاد في الحد: مع علمه به. احترازا عن الإلزام بالبهائم؛ 
وهو فاسد أيضا؛ فإن تعلق العلم بالمعلوم لا يغير صفته؛ بل يتعلق به على ما 
هو عليه وإلا كان العلم به جهلا. 

فإن كان الفعل حسنا في نفسه؛ فعدم تعلق العلم به لا يخرجه عن كونه 
حسنا. فإذا أحذ تعلق العلم به في رسم الحسن كان منتقضا جما ليس .معلوم؛ 
وإن لم يكن حسنا في نفسه. فتعلق العلم به لا يجعله حسنا. وإذا كان 
كذلك: لم يكن أحذ تعلق العلم به مفيدا في الرسم, وبقي الإلزام بحاله. 

ومن هؤلاء من قال: الحسن هو ما للقادر عليه فعله. وهو أيضا باطل؛ 
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لأنه إما أن يراد بقولهم: للقادر عليه فعله. الإذن في الفعل؛ أو أنه غير ممنوع 
منه» أو التمكن منه حقيقة» أو معيئ آخر. 

فإن كان الأول: فإما أن يراد بالإذن. إذن الشارع؛ أو العقل. فإن أريد 
به إذن الشارع. فقد عاد تفسير الحسن إلى معن شرعي. 

ثم يلزم أن لا تكون الأفعال قبل ورود الشرع حسنة؛ لعد ورود الشرع 
بالإذن» وهو خلااف مذهبهم. 

وإن أريد به إذن العقل: فإما أن يراد به حكم العقل نأنة لذ مع 
على فعله ذماء ولا عقاباء وإما مععئ آخر. 

فإن كان الأول: فهو راحع إلى الحد الأول» وقد أبطلناه. 

وإن كان الثاني: فلابد من تصويره. 

وإن أريد به القسم الثاي» أو الغالث: فأفعال البهائم لازمة عليه. 

وإن كان القسم الرابع: فهو غير معقول» فلابد من تصويره. 

وربها زاد بعضهم فيه: مع العلم به- وقد عرف ما في هذه الزيادة 
وأما القبيح: 

فقد قيل فيه- بناء على هذا الأصل هو ما يستحق فاعله الذم على فعله 
ما لم بمنع من استحقاقه مانع. وإنما قيدوا الحد بقوهم: ما لم منع منه مانع؛ 
لأن من أصلهم أن الصغائر قبيحة. غير أنما لا يستحق على فعلها الذم إذا 
صدرت ممن يجتنب الكبائر. 

وهو أيضا فاسد من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الكلام مبين على أصل من لا يرى اختصاص الحسن» 
والقبيح بصفة توجحب تحسينه» وتقبيحه» ولا التقبيح» والتحسين راحع إلى 
الشار ع. 

وعلى هذا: فالقول باختصاص أحد الفعلين باستحقاق الذم على فعله 


4١‏ لبلب -بيس-س-ده أبكار الأفكار في أصول الدين 
دون الآخر عقلاء لا يكون معقولا. 

الثاي: أنه إذا كان الفعل قبيحا لاستحقاق الذم على فعله» فإذا منع 
مانع من استحقاق الذم» فقد منع المانع من كونه قبيحا. 

الثالث: هو أن الاستحقاق يستدعى مستحقا عليه» والمستحق عليه 
الذم: 1 

إما الفاعل للقبيح» أو غيره. 

لا حائز أن يقال بالأول: فإنه لا يحسن بأن يقال بأنه يستحق الذم 
لنفسه على نفسه. 

وإن كان غيره: فإما أن يكون هو الله- تعالى - أو غيرة. 

فإن كان هو الله- تعالى- فهو باطل؛ لأن الله- تعالى- لا يحب عليه 
شيء» ولا يستحق على ما سنبينه. 

وإن كان غير الله: فهو أيضا ممتنع. فإن من ترك الذم لغيره على فعل 
قبيح صدر عنه لا يقال إنه ترك مستحقا عليه. 

وربما قيل بناء على هذا الأصل أيضا: أن القبيح هو الذي يصح 
استحقاق الذم على فعله؛ احترازا من الصغائر في حق محتنب الكبائر» فإها 
عندهم قبيحة كما سبق» وهي غير مستحقة للذم؛ ال 
الذم؛ وإن امتنع الاستحقاق لمانع. 

وهذه العبارة وإن كانت أشد من الى قبلها غير أنها فاسدة» لما تقرر في 
الوجه الأول من العبارة الأولى. 

وأما من مال إلى مذهب الحبائي: فقد قال في الحسن: هو ما للقادر 
عليه فعله» مع وقوعه على وجه يقتضي تحسينه» مع عروه عن وجوه القبح. 

والقبح: ما ليس للقادر عليه فعله» مع وقوعه على وحه يقتضي تقبيحه. 
وفساد هذه الحدود بفساد كون الحسنء والقبح وصفين ذاتيين للحسن؛ 
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والقبيح كما سيأتي عن قرب. 

وأما من قال بالتفرقة بين الحسن, والقبيح: قال في الحسن: هو الفعل 
العاري عن جميع وجوه القبح. وقال في القبح: هو ما ليس للقادر عليه فعله 
مع وقوعه على وحه يقتضي تقبيحه. 

هو فاسد من وجحهين: 

الأول: أنه مبين على أن القبح وصف ذات للقبيح» وسيأتٍ إبطاله. 

الثاني: أنه ليس تعريف الحسن بأنه الذي انتفت عنه جميع وجوه القبح 
أولى من تعريف القبح أنه الذي انتفت عنه جميع وجوه الحسن. 

ثم اتفق القائلون بتحسين الأفعال وتقبيحها عقّلا: على أن من فعل فعلا 
حسناء واستحق عليه ثناء» وثوابا؛ أو فعل فعلا قبيحاء واستحق عليه ذما 
وعقابا؛ أنه لابد وأن يكون ذلك لصفة عائدة إلى نفس الفاعل يستحق بما 
الثواب. والثناء» أو الذم؛ والعقاب» غير الصفة الموحبة للتحسين» والتقبيح؛ 
وسيأت إبطاله. 

ومذهب أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم: 

أن الحسن, والقبح ليس وصفا ذاتيا للحسن» والقبيح» ولا أن ذلك ثما 
يدرك بضرورة العقل» أو نظره؛ بل إطلاق لفظ الحسنء والقبيح عندهم 
باعتبارات غير حقيقية؛) بل إضافية يمكن تغيرهاء وتبدلها بالنظر إلى 
الأشخاصء والأزمان والأحوال وهي ثلاثة: 

الأول: أن الأفعال تنقسم: إلى ما وافق الغرض؛ فيسمى حسنا. وإلى ما 
حالف الغرض؛ فيسمى قبيحا. وإلى ما لا يوافق» ولا يخالف؛ فيسمى عبثا. 

ويهذا الاعتبار قد يكون الفعل الواحد حسنا بالنسبة إلى من وافق 
غرضه. قبيحا بالنسبة إلى من خالف غرضه: كقتل زيد مثلا؛ فإنه قبيح 
بالنسبة إلى مواليه» حسن بالنسبة إلى أعاديه: وهو أمر إضافي غير ذاتي. لا 
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كالسواد» والبياض؛ فإنه لا يتصور أن يكون امحل أسود»ء أبيض بالنسبة إلى 

الاعتبار الثاني: إطلاق الحسن على ما أمر الشارع بالثناء على فاعله 
ويدخل فيه الواحبات» والمندوبات» وأفعال الله- تعالى- ويخرج منه المباحات؛ 
لعدم ورود الشرع بالأمر بالثناء على فعلهاء وتركها. ظ 

ولو قيل بأن الحسن ما يجوز الثناء على فاعله؛ لكان المباح حسنا؛ لحواز 
الثناء على فاعله. وإطلاق القبيح على ما أمر الشارع بذم فاعله ويدحل فيه 
الحرام» ويخرج منه المكروه» كراهة التتزيه» والمباح؛ حيث أن الشارع لم يأمر 
بذم فاعله؛ لكن المكروه وإن لم يكن قبيحا يبهذا الاعتبار؛ فليس حسنا باعتبار 
الثناء على فعله؛ بل باعتبار أن لفاعله أن يفعله» أو أنه موافق للغرض. 

وإطلاق الحسنء والقبح هذا الاعتبار أيضا مما يختلف» ويتبدل؛ إذ لا 
مانع من ورود الشرع بوحوب الفعل في حالة» وتحريمه في حالة» وبوحوبه 
على شخصء وتحريعه على آخر. 

الاعتبار الثالث: إطلاق الحسن على ما لفاعله أن يفعله» ويدخل فيه مع 
أفعال الله تعالى- والواجبات» والمندوبات؛ المباحات» والمكروهات» كراهة 
تنزيه؛ غير أن إطلاق الحسن على المباح مختلف فيه بين أصحابنا. 

فمنهم: من منع منه نظرا إلى أن الحسن: مقتضاه التحريض عليه 
والدعاء إليه؛ وليس المباح كذلك. 

ومنهم من سوغه: نظرا إلى أن من فعل مباحاء لا يمتنع على واصفه أن 
يقول: فعل حسناء من غير نكير من أئمة المسلمين؛ وأنه لو لم يكن حسنا؛ لصح 
أن يقال لفاعل المباح. ما فعل حسناء وهو خلاف المعهود من اصطلاح الشرع. 

وعلى هذا: فما لفاعله أن يفعله قد يصير ممنوعا منه بأن يرد الشرع 
بإباحة شيء في حالة» وتجحرعه في أخحرى؛ فلا يكون ذاتيا. 
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واتفقوا على أن فعل الله- تعالى- حسن بكل حال» وأنه موصوف 
بذلك أبدا سرمداء وافق الغرضء أو حالف. وإن (كان) ذلك مما لا يتغير ولا 
يتبدل بنسبة» ولا إضافة؛ لكن إن كان بعد ورود الشرع؛ ففعله موصوف 
بكونه حسنا؛ بالاعتبارين الأخيرين. وسواء كان واقعاء أو متوقعا على أي 
حالة كان وضعهء وإن كان قبل ورود الشرع؛ فموصوف بكونه حسناء 
بالاعتبار الأخير منهما. 

ولا يمكن أن يقال: إن أفعال الله- تعالى- قبل ورود الشرع بالأمر 
بالثناء عليها حسنة. .معن أن الأمر بالثناء على أفعاله قبل ورود الشرع موجود 
بتقدير ورود الشرع» كما تخيله بعض الأصحاب استنباطا من تعلق الأمر 
بالمعدوم بتقدير وجوده. فإنا لو فرضنا عدم ورود الشرائع» وعدم خطور 
تحويز ورودها بالبال؛ لما حرجت أفعال الله- تعالى- عن اتصافهاء بكوفا 
حسنة» ولو كان الحكم بكوها حسنة متعلقا بتقدير ورود الشرع؛ لما كانت 
أفعاله متصفة بكونًا حسنة؛ وهو حرق للإجماع. 

وأما ما كان من أفعال العقلاء قبل ورود الشرع؛ فموصوفة بالحسن» 
والقبح باعتبار موافقة الأغراض» ومخالفتهاء أو بمعين أن لهم فعلها. لا بمعى 
ورود الشرع بالثناء» أو الذم. 

وعلى هذا التفصيل يكون الكلام في صفة أفعال أهل الحنة. بالحسن 
حالة وجودها؛ لعدم ورود الشرع في الآخرة. 

وأما في وقتنا هذا؛ فهل يوصف ما يتوقع من أفعالهم في الآخرة بالحسن 
شرعا فمتوقف على ورود الشرع به؛ فإن ورد به فذاك. وإلا فلا. 

وعلى ما حققناه من وصف ما سبق من أفعال الله على ورود الشرع 
بكوفما حسنة شرعا؛ لورود الشرع بالأمر بالثناء على ما مضى من أفعاله 
يكون التحقيق في وصف ما وقع من أفعال العباد قبل ورود الشرع بالحسن؛ 
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والقبح بتقدير ورود الشرع بالثناء» أو الذم عليها. وإن كانت لا توصف 
بكوها حراماء ولا واحبة» ولا مندوبة؛ فإن ذلك يتعلق بخطاب التكليف؛ ولا 
تكليف هما مضى من الأفعال قبل ورود الشرع» ولا يصير مكلفا يما بخطاب 
وحد بعد انقضائها. وهذا بخلاف ورود الأمر بالثناء» أو الذم على ما مضى. 

فإن قيل: إذا كان فعل الله- تعالى- حسنا بكل حال» وأفعال العباد 
مخلوقة لله- تعالى- عندكم, وأنه لا أثر للقدرة الحادثة فيها؛ فهي فعل الله- 
تعالى -؛ فتكون حسنة بكل حال. فكيف قضيتم على بعضها بالتقبيح؟ 

وقد احتلف أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال: إن القدرة الحادثة مؤثرة في المقدور» ومقتضية له حالا. 

ومنهم من قال: بالكسب من غير تأثير» على ما يأقِ تحقيق القول فيه. 
وعلى هذا فالحكم بالتقبيح إنما هو على فعله» أو كسبه. لا على فعل الله 
ان ش 

ولناق الساله آنا تقول: 

لو كان شيء من الأفعال قبيحا لذاته؛ لم يخل: إما أن يكون المفهوم من 
كونه قبيحاء هو نفس ذات ذلك الفعل» أو زائد عليه. 

لا حائز أن يكون هو نفس ذات الفعل: لثلاثة أوجه: 

الأول: هو أنا قد نعقل ذات الفعل» ونجهل كونه قبيحا: كالكذب 
الذي فيه نفع إلى أن نعرف قبحه بالنظر كما هو مذهبهم؛ والمعلوم غير 
اخهول: 

الوجه الثاني: أنه لو كان نفس ذات الفعل؛ لكان يلزم أن ما حكم 
بكونه قبيجاء أو يكون مائثله قبيحا؛ ضرورة الاشتراك في مفهوم الذات» 
ويازم من ذلك أن يكون القتل المستحق قبيحا؛ ضرورة ممائلته لما هو قبيح في 
ذاته»“ هو القعل الذي ليس عستيحق. 
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الوحة" القالف: آنا سسين: أن جميع أفعال العباد مخلوقة لله- تعالى - فلو 
كان مسمى القبيح هو ذات الفعل؛ والقبيح على أصلهم, لا يكون مخلوقا 
لله- تعالى - فلا يكون مخلوقا له؛ وهو ممتنع كما يأيّ. 

وإن كان المفهوم من كونه قبيحا زائدا على ذات الفعل: فإما أن يكون 
صفه له أو لا يكون صفة له. 

فإن لم يكن صفة له: فوصف العقل به يكون ممتنعا. وإلا لجاز اتصاف 
الجسم بحركة لا تقوم به؛ وهو محال. 


٠‏ اس مه مو هم 


الأول: أنه قد يكون صفة للعدم كما في ترك الحسن الواحب. والترك 
عدم, والثبوت لا يكون صفة للعدم. 

الثائي: أنه يلزم منه قيام المعيئ بالمعى؛ وهو ممتنع كما يأني. 

ولا جائز أن تكون عدمية؛ لأن نقيض المفهوم من القبيح» لا قبيح. ولا 
قبيح صفة للعدم» وهو ترك الفعل القبيح؛ فالقبيح لا يكون عدما. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بكون الفعل قبيحا لذاته؛ فكان 
محالا. 

فإن قيل: لا شك في وصف الفعل بكونه ممكناء ومعلوماء ومقدوراء 
ومذكورا إلى غير ذلك من الأوصاف. وما ذكرتموه يلزم منه امتناع اتصاف 
الفعل يمذه الصفات؛ وذلك لأن المفهوم من كون الفعل ممكناء ومعلوماء 
ومقدوراء ومذكورا: إما أن يكون المفهوم منه هو نفس ذات الفعل» أو زائدا 
عليه. والتقسيم: كالتقسيم؛ والتقرير للمقدمات: كالتقرير إلى آخرهء وهو 
رفع لما علم الاتصاف به ضرورة؛ فما هو الجواب عنه في صورة الإلزام. هو 
الجواب عنه في محل الاستدلال. 


و# سل سح بكار الافكارفق أصولالمين 

قلنا: هذه الصفات إنما هي أمور اعتبارية» وصفات وهمية تقديرية. 
يقدرها المقدر» ويفرضها الفارض»ء وليس لها مدلول هو في نفس الأمر صفة 
ثبوتية للفعل» ولا سلبية. 

فإن قالوا: والمفهوم من القبيح كذلكء» فقد حرج القبيح عن أن يكون 
قبيحا لذاته؛ وهو المطلوب. 

ومن هذا المسلك يقتضي الاستدلال على أن الفعل لا يكون حسنا 
لذاته أيضا. وقد احتج الأصحاب ف المسألة بمسالك ضعيفة. 
المسلك الأول: ! 

أنهم قالوا: لو كان الكذب قبيحا لذاته؛ فلو قال القائل: إن عشت 
ساعة أحرى كذبت. فعند حضور تلك الساعة. إن كذب؛ فقد صار سخبره 
الأول- صادقا. وإن صدق؛ كذب بره الأول. 

وعند ذلك: فإما أن يكون الحسن منه في تلك الساعة الصدق» أو 
الكذئ: ا 

فإن كان الصدق: فيلزمه الكذب في الخبر الأول؛ وهو قبيح. وما لزم 
منه القبيح؛ فهو قبيح» فيكون الحسن قبيحا. 

وإن كان الحسن فيه الكذب: فليس الكذب قبيحا لذاته؛ وهو ضعيف 
من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن لقائل أن يقول: ما المانع من أن يكون الصدق في تلك 
الساعة هو الحسن؟ ولا نسلم أنه يلزم من ملازمة القبيح له أن يكون قبيحا. 
وليس العلم بذلك ضرورياء وإن كان نظريا؛ فلابد من إثباته. 

٠‏ الثاني: سلمنا اتصاف ما لازمه القبح بالقبح؛ ولكن ما المانع من كونه 

قبيحا من جهة ملازمة القبيح له؟ ومن كونه حسنا من جهة تعلقه بالمحبر عنه 
على ماهو به؟ 
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وعلى هذا: فالفعل المطلق لا يوصف بكونه حسناء ولا قبيحا دون 
النظر إلى الوجوه والاعتبارات على ما سبق من مذهب أوائل المعتزلة» وعند 
اختلاف الوجوه؛ والاعتبارات» فلا مانع من الحكم. 

الثالث: سلمنا امتناع ذلك؛ ولكن ما المانع من الحكم على خبره بكونه 

أما بتقدير الصدق؛ فلما يلزمه من القبيح. 

وأما بتقدير الكذب؛ فلكونه كذبا. 
المسلك الثاني : 

أنه لو قال القائل: زيد في الدار. ولم يكن فيهاء فلو كان قبيحا عقلا؛ 
فالمقتضي لقبحه: إما ذات هذه الألفاظ, أو عدم كونه في الدار» أو المجموع, 
أو أمر رابع. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كان حبره قبيحاء وإن كان زيد في الدار 

ولا جائز أن يقال بالثاني: لأن العدم لا يكون علة للأمر الثبوتي. 

ولا جائز أن يقال بالثالث: فإن العدم لا يكون جزءا من علة الأمر 
الثبوق. 

وإن كان الرابع: فإما أن يكون ذلك المقتضى لازما لذلك القول مع 
عدم كون زيد في الدار» أو غير لازم. 

فإن ١‏ يكن لازما: أمكن وحود ذلك القول. مع عدم زيد في الدار» 
ولا يكون قبيحا. 

وإن كان لازما: فإما لنفس القول» أو لعدم كون زيد في الدار» أو 
لهماء أو لأمر آخر. 

فإن كان لازما لنفس اللفظ: لزم القبح, وإن وجد زيد في الدار. 

وإن كان الثاي» أو الثالث؛ فهو ممتنع؛ لما تقدم من أن العدم لا يكون 
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علة» ولا جزء علة للأمر النبوق. 

وإن كان الرابع: فالكلام فيه كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسل. 

ولقائل أن يقول: 

امحكوم بقبحه إنما هو ذلك اللفظ مشروطا بعدم زيد في الدار» والعدم 
وإن لم يكن علة مقتضية للأمر الثبوق» ولا جزء علة» فلا يمتنع أن يكون 
شرطا. وعند ذلك: فما ذكر من لزوم المحال لا يكون لازما. 
المسلك الثالث: 

أنه لو كان الخبر الكاذب قبيحا عقلاء فالمقتضى لقبحه: إما أن يكون 
صفة لمجموع حروفه أو لآحادها. 

لا جائز أن يقال بالأول: لاستحالة وحود جملة حروفه معاء وما لا 
وحود له امتنع أن يكون متصفا بصفة مقتضية لأمر ثبوتٍ؛ لأن المقتضي للأمر 
الثبوي لابد وأن يكون ثبوتياء والأمر الثبوق لا يكون صفة للعدم. 

ولا جائر أن يقال بالثاي: لأن جهة اقتضاء القبح في الخبر الكاذب إنما 
هو الكذب, والكذب لا يقوم بكل واحد من آحاد الحروفء وإلا كان كل 
حرف خبرا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

ما ذكرتموه إنما يصح أن لو كان تقبيح الأفعال وتحسينها بسبب 
اختصاصها بصفات موجبة للتحسين» والتقبيح؛ وهو غير مسلم؛ بل كون 
الفعل قبيحاء أو حسنا إنما هو من الصفات النفسية: مثل كون الجوهر 
جوهراء والعرض عرضاء ونحو ذلك؛ وذلك لا يستدعي علة مقتضية له على 
ما سلف من إيضاح مذهب الأوائل من المعتزلة. 

سلمنا ذلك؛ ولكن ما المانع من أن يكون الحكم بالقبح على كل واحد 


من الحروف عند وجوده مشروطا؟ 
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أما الحرف الأول: فبوجود باقي الحروف بعده. والأخير: بوجود الباقي 
قبله» والمتوسط: بوجود السابق» واللاحق. 

والقول بأن الهة المقتضية للقبح» إنما هي الكذب وهو فلا يقوم بكل 
واحد من آحاد الحروف؛ فيلزم منه امتناع وجود الكذب؛ لاستحالة اتصاف 
كل واحد من الحروف بتقدير وجوده بالكذب» واستحالة اتصاف الحملة 
لتعذر اجتماعها؛ وهو محال. 

وعلى هذا فما هو الجواب ف صحة اتصاف الخبر بكونه كذبا؛ هو 
الجواب في صحة اتصافه بكونه قبيحا. 
المسلك الرايع: 

أنه لو كان قبح الكذب صفة حقيقية؛ ما احتلفت باحتلاف الأوضاعء 
والاصطلاحات» وقد اختلفت باختلاف الوضعء؛ والاصطلاحات؛ فلا تكون 
أما المقدمة الأولى: فبيانمها أن الألفاظء والأوضاع تابعة للمعاني 
والمسميات» والأصل لا يتغير بالتابع» ولهذا فإن معيئ الجسم لما كان أمرا 
حقيقيا؛ لم يختلف باحتلاف أسمائه. 

وأما المقدمة الثانية: فبيانها أن صفة القبح في قول القائل: قام زيد» مع 
عدم قيامه. قد يتغير بأن بجعل الواضع قوله: قام زيد مقام الأمرء أو النهي. أو 
غير ذلك من أقسام الكلام» ويخرج ذلك اللفظ عن كونه قبيحا؛ بل ولو 
تلفظ به من لا يعرف مدلوله لغة؛ فإنه لا يوصف بصفة القبح. ولو كان 
القبح صفة حقيقية؛ لما تغير بالجهل» والمعرفة. 

وهو ضعيف أيضاء إذ لقائل أن يقول: 

ما المانع من أن يكون قبح الخبر الكاذب مشروطا بكونه موضوعا 
للخبر» وعدم مطابقته للمخبر عنه مع علم المخبر به؟ وأنه مهما اختل شرط 
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من هذه الشروط؛ فقد خرج عن كونه قبيحا. كما خرج عن كونه كذبا. 

والقبح فإنما هو صفة للكذب؛ فيكون تابعا له في الوجود»ء والعدم. 
المسلك الخامس: 

أنه لو كان الكذب الذي لا غرض فيه قبيحا لذاته» لكان الكذب الذي 
يستفاد به عصمة دم ني» أو ولي عن ظالم يقصد قتله قبيحا؛ ضرورة كونه 
كذباء وليس كذلك؛ بل هو حسن؛ بل واحب يأثم بتركه إجماعا. ولو كان 
كنض 1 “كان اهنا 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن الكذب في الصورة المفروضة حسن ولا واحب؛ بل 
الواحب إنما هو دفع الحلاك عن النبي» وتخليصه مع القدرة عليه؛ وذلك ممكن 
بأن يأقي بصورة لفظ الخبر من غير قصد للأخبار؛ فلا يكون كاذبا فيه في 
نفس الأمرء وإن كان كاذبا في الظاهر. وإذا لم يكن الكذب متعينا في الدفع 
كان الإتيان به قبيحا لا حسناء ولا واجبا. 

وإن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإحبار» غير أن الإخبار ثممكن دون 
الكذب بطريق التعريض والتورية وقصد الإخبار عن غير المسئول عنه. 

وعلى هنا: فلا يكون كاذبا قي نفس الأمرء ونا قال عليه السلام إن في المعاريض 
لمندوحة عن الكذب وإذا لم يكن الكذب متعينا في الدفع؛ لم يكن واجباء ولا حسنا. نعم 
غايته أنه كاذب في ظاهر الأمرء دون باطنه؛ فلا يكون كذباء ولا قبيحا ف نفسه. 

سلمنا تعذر الدفع دون الكذب؛ ولكن لا نسلم مع ذلك وجوبه ولا 
حسنه؛ بل الواجب» والحسن ما لازمه من دفع الحلاك عن النبي عليه السلام. 

ولا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم؛ فاللازم واجحب حسنء والملزوم 
قبيح» نعم غاية ما فيه أنه لا يفضي بتحرعه ولزوم الإثم له؛ لأنه أمر شرعي؛ 
فلا يمتنع انتفاؤه مع وحود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من المقتضي. 


وأما القبح: فصفة حقيقية لا تزول بالمانع» وإن زال حكمها الشرعي. 
المسلك السادس: 

لو كان الظلم قبيحا بوجه عائد إليه؛ للزم منه أمر ممتنع؛ فيمتنع. 

وبيان الملازمة من وجهين: 

الأول: أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة. 

وبيان أن قبح الظلم متحقق قبل وجود الظلم. وهذا فإنه ليس لفاعله أن 
يفعله. وإذا كان قبيح الظلم متحققا قبل وجود الظلم» فلو كان القبح معللا 
بيجهة عائدة إلى الظلم؛ لكان المعلول متقدما على علته؛ وهو محال. 

الثاني: أنه يلزم منه تعليل الوجحود بالعدم؛ وتعليل الوحود بالعدم ممتنع 
"كما سبو. 

وبيان ذلك: هو أن القبح صفة وحودية؛ فإن نقيضه لا قبح» ولا قبح 

وإذا كان وجوديا: فلو كان معللا بالظلم؛ لكان العدم من جملة علته. 

وبيانه أن مفهوم الظلم أضرار غير مستحق» وكونه غير مستحق أمر 
عدمى؛ فيكون داخلا في العلة؛ وهو محال. 

وهو فاسد أيضا فإن لقائل أن يقول: لا نسلم الملازمة. 

وقولكم ف الوحه الأول: إن قبح الظلم متقدم على وجود الظلم غير 
مسلم؛ إذ القبح صفة للظلم» والصفة لا تتقدم على الموصوف؛ بل المتقدم إنما 
هو حكم أهل العرف على ما سيوجد من الظلم بأنه بتقدير وحوده قبيح, 
وليس في ذلك ما يوجب تقدم قبح الظلم» أو حكم الشارع بشرعية الإثم 
والمؤاحذة على الظلم بتقدير وجودهء والشرعية تكون سابقة أبدا على الأفعال 

وقولكم في الوجه الثاي: أنه يلزم منه تعليل الوحود بالعدم» غير مسلم. 
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قولكم: القبح صفة ثبوتية؛ ممنوع. 

قولكم: إن نقيضه صفة للعدم. 

قلنا: إن دل ذلك على كون النقيض عدما؛ فالقبح أيضا صفة لترك 
الحسن الواجحب؛ فيكون عدما كما سبق. 

وإن سلمنا أنه وحود؛ ولكن لا نسلم أن العدم داحل في علته. 

قولكم: عدم الاستحقاق داخل في مفهوم الظلم؛ لا نسلم ذلك. 

وإن سلمنا أنه ملازم للظلم؛ ولكن لا يلزم أن يكون اللازم داحلا في 
مفهوم الملزوم. سلمنا أن عدم الاستحقاق داحل في مفهوم الظلم؛ ولكن ما 
المانع من أن تكون علة القبح من الظلم ما هو الأمر الوحودي فيه؟ ولكنه 
مشروط بالقيد العدمي؛ فالقيد العدمي شرط لا جزءء وعلة. 

سلمنا امتناع التعليل ممفهوم الظلم؛ ولكن لا يلزم من امتناع تعليل قبح 
الظلم بالظلمء امتناع اتصافه بالظلم حقيقة. وإن لم يكن معلولاء لا سيما- 
لشيء ماء وذلك لأن قبح الظلم عندنا من الصفات النفسانية الى لا علة لها: 
ككون الجوهر جوهراء والسواد سواداء ونحوه. 
المسلك السابع: 

هو أن فعل العبد لو كان حسناء أو قبيحا لذاته حقيقة؛ لكان مختارا 
فيه» وليس مختارا؛ فلا يكون حسناء ولا قبيحا. 

أما بيان المقدمة الأولى: فلأن كل فعل لا يكون العبد مختارا فيه؛ لا 
يكون موصوفا يمذه الصفات بالإجماع مناء ومنهم. 

وأما بيان المقدمة الثانية: فهو أنه عند وجود القدرة مع الداعي للعبد 
على الفعل: إما أن يكون الفعل واجبا: لا يسع تركه. وإما أنه غير واجحب؛ 
بل يسع تركه. 

فإن كان الأول: فهو مضطر إلى فعله من غير اختيار. 
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وإن كان الثاني: فإن توقف رححان الفعل على الترك على مرجحح؛ 
فالكلام في الفعل مع وجود ذلك المرحح: كالكلام في الأول» وهو تسلسل. 

وإن لم يتوقف على مرحح: فإذا حصل كان حصوله اتفاقيا من غير 
مرحح؛ فلا يكون العبد مختارا فيه أيضا. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن فعل العبد غير مختار فيه. 

قولكم: إما أن يكون الفعل عند وحود القدرة» والداعي واحباء أو لا 
يكون واجبا. 

قلنا: القدرة الحادثة وإن كانت مخلوقة لله- تعالى- بالإجماع منا 
ومنكم, غير أن تعلقها بالمقدور عندناء وإيجاد المقدور» مستند إلى العبد. 

وعلى هذا فنقول: إن تعلقت القدرة بالفعل؛ فهو واجب الحصول. وإن 
لم تتعلق به؛ فهو غير واجحب الحصول. 

ووحوب الحصول بتقدير التعلق بدلا من عدم التعلق» لا يخرج العبد 
عن كونه مختارا؛ لإمكان عدم التعلق بدلا عن التعلق. والاختيار بهذا التفسير 
هو المعتبر في اتصاف فعل العبد بالحسن» والقبح. ولولا ذلك لكانت أفعال 
الرب تعالى: إما اضطرارية» أو اتفاقية. ورج عن أن يكون مختارا؛ وهو 
حلاف الإجماع مناء ومنكم. 

وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع اتصاف فعل العبد بالحسن؛ 
والقبح العقلي؛ فهو لازم عليكم في الحسنء والقبح الشرعي؛ فإن كان 
مضطرا إلى الفعل» وقدرته غير مؤثرة فيه: كحركة المرتعشء» والنائم» 
والمغمي عليه؛ فإنه لا يوصف فعله بحسن» ولا قبح شرعي. 

فما هو جوابكم في الحسن» والقبح الشرعي؛ هو جوابنا العقلي. 

ثم وإن سلمنا دلالة ذلك في أفعال العباد المحتارين؛ فهو غير جائز ف 
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أفعال الله.- تعالى- وإلا لزم أن يكون مضطرا إلى أفعاله» أو أن يكون وقوع 
أفعاله اتفاقيا؛ وهو محال. 
وللخصوم شبه استدلالية, والزامية: 

أما الشبه الاستدالالية: فشبهتان: 

الشبهة الأولى: أنهم قالوا: العقلاء بجمعون على قبح الكذب الذي لا 
غرض فيه» والخنهل» والكفران» والظلم. وعلى حسن الصدقء والعلم 
والإبمان والعدل. وأنه معلوم بالضرورة من غير إضافة إلى حالة دون حالة 
ولا عرف. أو شريعة. وهذا قد يعتقد ذلك من لا يعرف العرف» ولا يعتقد 
شريعة. كالبراهمة» وغيرهم؛ فدل ذلك على كون الحسنء والقبح ذاتياء وأنه 
مدرك بضرورة العقل. 

الشبهة الثانية: أنهم قالوا: من عن له تحصيل غرض» واستوى في تحصيله 
الصدقء, والكذب في نظره؛ مال إلى الصدقء وآثره قطعا؛ وإن لم يكن عارفا 
بالعرف». ولا معتقدا لشريعة. وليس ذلك إلا لحسنه في نفسهء وكذلك نعلم 
أن من رأى شخصا مشرفا على الملاك وهو يقدر على إنقاذه؛ فإنه يميل إلى 
إنقاذه» وإن كان لا يرجوا منه ثوابا- بأن لا يكون معتقدا للشرائع» ولا 
بحازاة وشكراء بأن يكون المنقذ غير عال به بأن يكون طفلا صغيراء أو مجنونا 
لا يعقل» ولاثم من يرى ذلك بحيث يتوقع منه الثناء» والشكرء ولا له فيه 
غرض من نفع ولا دفع ضرر؛ بل ربما كان يتضرر بالتعبء والعنا؛ فلم يبق 
إلا أن يكون ذلك لحسنه في نفسه. 

وأما الشبه الإلزامية: فعشر شبه: 

الأولى: أنه لو كان السمع هو مدرك السحنء والقبح؛ لما فرق العاقل 
قبل ورود الشرع بين من أحسن إليه وأساء؛ وهو ممتنع قطعا. 

الثانية: أنه لو لم يكن مععئ الحسنء والقبح مفهوما قبل ورود الشرع؛ 
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لما فهم ذلك عند وروده؛ واللازم ممتنع. 

الثالثة: أنه لو كان حسن الأفعال لكوها مأمورة» أو مأذونا فيها؛ لما 
كان فعل الله- تعالى- حسنا؛ إذ هو غير مأمور» ولا مأذون. 

الرابعة: أنه لو توقف معرفة الحسن والقبح على ورود الشرع؛ لتوقف معرفة الوجحوب 
على الشرع؛ ولو توقف معرفة الوجوب على الشرع؟ للزم منه إفحام الرسل على ما سبق ب 
قاعدة النظر. 

الخامسة: أنه لو توقف معرفة الحسنء القبح على ورود الشرع؛ لما كانت أفعال الله- 
تعالى- قبل ورود الشرع حسنة؛ وهو نرج عن العقل؛ والدين. 

السادسة: لو كان لا معيئن للحسن والقبح, إلا ورود الشرع بالإطلاق 
والمنع؛ لاز من الله- تعالى- أن يأمر بالمعاصي» وينهي عن العبادات. 

السابعة: أنه لو كان الحسنء» والقبح متوقفا على ورود الشرع؛ لجاز 
إظهار المعجزات على يد الكاذب في رسالته؛ وذلك مما يقدح في تصحيح 
النبوات الثابتة. 

الثامنة: أنه لو توقف معرفة الحسنء والقبح على ورود الشرع؛ لامتنع 
الحكم بنفي القبح عن الكذب في حق الله- تعالى-» والجهل عليه؛ وهو ممتنع. 

التاسعة: أنه لو توقف معرفة الحسنء والقبح على ورود الشرع دون 
العقل؛ لما حكم بمما من لم يعتقد الشرائع؛ واللازم ممتنع؛ فكذا الملزوم. 

العاشرة: أنه لم توقف الحسنء والقبح على ورود الشرع؛ لامتنع تعليل 
شرع لأحكامء والأفعال بالمصالح؛ المفاسدء وف ذلك سد باب القياس؛ 
وتعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام؛ ولم يقولوا به. 

والجواب: 

أما الشبهة الأولى الاستدلالية: فلا نسلم إجماع العقلاء على الحسن» 
والقبح فيما قيل؛ فإن من الملاحدة من لا يعتقد ذلك؛ وهم من جملة العقلاء. 
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كيف وإن من صور التراع» قبح إيلام البهائم من غير جرم؛ ولا عوض» ونحن 
لا نوافق عليه؛ بل نقول: يحسن من الله- تعالى- إيلام البهائم من غير جرية 
ولا عوض. 

ثم وإن سلمنا اتفاق العقلاء على ذلك؛ ولكن لا نسلم أن مدرك العلم 
به الضرروة؛ وبيانه من وجهين: 

الأول: هو أن الضرورة لا معن لها وإلا ما لو نخلى الإنسان ودواعي 
نفسه من مبدأ نشوه من غير التفات إلى نظرء أو عرف متبع؛ لوحد نفسه 
مصدقا به غير خال عنه: وذلك: كالعلم باستحالة احتماع الضدين» وأن 
الواحد أقل من الإثنين» وأن الواحد في آن واحد لا يكون في مكانين وكما 
يحده الإنسان في نفسه من الألم» والغم» والحزن» والفرح؛ وغير ذلك. 

ولا يخفى أن ما مثل هذه الأشياء ليس كذلك؛ فلا يكون العلم به 
ضروريا. 

الثاني: هو أن العلم الضروري لا ينازع فيه حلق لا يتصور على مثلهم 
التواطؤ على الكذب, وامحال عادة ومن خالف ونفى كون العلم يمذه الأمور 
ضروريا يذه المثابة؛ فلا يكون ضروريا. 

ورا قيل ف بيان امتناع الضرورة وجهان آخران. 

الأول: هو أن الحكم بكون الكذبء والظلم قبيحا قضية تصديقية 
والحكم التصديقي لا يمكن دون تصور مفرداته. فلو كان العلم به ضروريا؛ 
لكان العلم بحقيقة الكذب, والظلم ضروريا؛ وليس كذلك. 

وهو فاسد؛ فإن القضية الضرورية: هي الي يصدق العقل يما من غير 
توقف على أمر حارج عن تصور مفرداتها؛ بل إذا تصورت مفرداتها بادر 
العقل بالنسبة الواجبة لها من غير توقف على أمر آخر. فكون معي الظلم» أو 
القبح غير معلوم بالضرورة» لا يناي أن تكون النسبة بين الظلم» والقبح- بعد 
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تصور ما- معلومة بالضرورة. 

ولهذا فإن نعلم استحالة الجمع بين السواد» والبياض بالضرورة وإن كانت 
حقيقة السواد والبياض غير معلومة بالضرروة على ما يجده كل عاقل من نفسه. 

الثاني: هو أن الضرر لا يحكم بقبحه على مذهب المعتزلة» حين ينتفي 
عنه جميع وجوه الحسنء وإلا فهو حسن 

ثم الوحوه الي يحسن الضرر لأجلهاء إنما يتوصل إليها عندهم بالنظر 
والاستدلال» وما كان ثبوته نظرياء فإن فنفيه يكون نظرياء كان قبح الضرر 
متوقفا على انتفاء وجوه الحسنء ونفيها نظري؛ فالعلم بقبح الضرر نظري. 
وهو غير صحيح أيضا؛ فإنهم حيث قضوا بكون قبح الضرر ضرورياء إما 
قضوا به على وجه كلي مطلق: وهو أن الضرر المحرد عن جهات النفع قبيح؛ 
ودعوى العلم الضروري بذلكء لا ينافيه عدم العلم الضروري بقبح الضرر قٍ 


أ[حاد الصور. 
وأما إذا عرف دليل امتناع الضرورة؛ فالاقتصار على مجرد الدعوى لا 
يكون كافيا. 


كيف وإنه قد لا تؤمن المعارضة بدعوى النقيض» وإن تعرض للدلالة 
مع تعذرنا؛ فقد بطلت دعوى الضرورة؛ فإن الضروري لا يكون نظريا. 

وإن سلمنا أنه معلوم بالضرورة؛ ولكن لا نسلم أن الحسنء والقبح ذاتي 
للحسن؛ والقنيح على .ما بييناه: 

قولحم: إن ذلك قد يكون مع قطع النظر عن التوابع» والأعراضء 
واختلاف الأحوال؛ لا نسلم ذلك على ما سنبينه في الشبهة الثانية. 

وأما الشبهة الثانية: فمندفعة أيضا. 

أما ما ذكروه من إيثار الصدق على الكذب في الصورة المفروضة؛ فهو 
استدلال على ما هو معلوم بالضرورة عندهم. 
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وهو إما أن يكون العلم به ضروريا في نفس الأمر كما هو معتقدهم؛ 
فلا معين لإثباته بالنظر. وإن لم يكن ضروريا؛ فقد بطل مذهبهم في دعوى 
الضرورة. وإن سلمنا إمكان الاستدلال فيه؛ ولكن لا يخلو: إما أن يقال 
باستواء سلوك طريق الصدق» والكذب في العرض الشرعي» والعقلي, 
وموافقة الغرض ومخالفته» نفيا وإثباتاء أو لا يقال بذلك. 

فإن قيل بالاستواء في جميع هذه الجهات؛ فلا نسلم صحة إيثار الصدق 
على الكذب. 

وإن قيل بالتفاوت؛ فقد بطل الاستدلال. 

وما ذكروه من صورة إنقاذ المشرف على الهلاك؛ فمندفع أيضا؛ إذ حاز 
أنديكوك اميل إل :ذلك اتتحصيل افرطن مم شكرن واثتاوةق العاخل» أو ثورات 
ف الآحلء أو لما يلحقه من رقة الجنسية الي لا ينفك عنها طبعا إنسان ماء أو 
دفع وهم القبح في حقه بأن يقدر نفسه هو المشرف على المهلاك» وبقدر ذلك 
الغير معرضا عنه؛ فإنه يستقبح إعراضه عنه» فإذا أعرض هو عن إنقاذ ذلك 
الغير» فيقدر في نفسه تقبيح ذلك الغير إعراضه عنه» فيدفع ذلك عن نفسه 
بالميل إلى الإنقاذ؛ وإن قدر ذلك في حق من لا يعتقد الثواب» ولا يتوقع 
الثناء» ولا هو ممن تلحقه رقة الجنسية بالنسبة إلى المشرف على الحلاك» ولا 
يعرض لقبح الإعراض في نفسه؛ فلعل الميل إلى الإنقاذ بسب سبق الوهم إلى 
العكس وهو اعتقاد أن الثناء» والمدح مقارن لصورة الإنقاذ لما وجده من 
مقارنة صورة الإنقاذ للثناء والمدح؛ وفي بعض الصور. 

فإن فرض في شخص لا يستولي عليه هذا الوهم أيضا؛ فلا نسلم أن 
مثل هذا الشخص بيل إلى الإنقاذ؛ بل ريما كان ميله عن الإنقاذ أرجحح؛ 
لتضرره به من غير نفع عاحل؛ ولا آحل» ولا فيه في معتقده مخالفة عرف 
شرعي» ولا عقلي. 
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ثم وإن سلمنا دلالة ذلك على التقبيح» والتحسين ف أفعال العباد؛ 
ولكن لا يلزم مثله في أفعال الله- تعالى- مع أنها من صور التراع» إلا بطريق 
قياس الغائب قياس الغائب على الشاهد؛ وهو متعذر كما سبق. 

ولهذا فإن السيد لو ترك عبيده- وإماءه يرتكبون الفواحش وهو مطلع 
عليهم» وقادر على منعهم؛ لكان ذلك قبيحا منه» وقد وحد مثل ذلك في حق 
اللّه تعالى -بالنسبة إلى العبيد؛ ولم يقبح منه ذلك. 

فإن قيل: إنما يمكن تقبيح ذلك من الله- تعالى- أن لو كان قادرا على 
منع الخلق من المعاصي؛ ولا نسلم أنه قادر عليه على ما هو مذهب النظام. 

فإن قلتم: إنه يقدر على ذلك بأن لا يخلق لهم القدرة على المعصية؛ فإنما 
يصح أن لو كان هو الخالق لقدرهم؛ وهو غير مسلم» كما هو مذهب معمر. 

وأيضا فإنه لا يخلو: إما أن يكون الرب- تعالى- عالما بأن من ارتكب 
الفواحش لا يترجرء أو لم يعلم منه ذلك. 

لا جائز أن يقال بالثاني: وإلا كان الرب- تعالى- جاهلا بعواقب 
الأمور؛ وهو ممتنع. 

وإن كان عالما بأنه لا يرحر: فمنعه عن ارتكاب الفاحشة لا يكون 
مقدورا للرب- تعالى - .معيئ منعه من الإتيان يماء والإلزام من عدم الإتيان يما 
أن يكون علم الرب- تعالى- جهلا؛ إذ الكلام إنما هو مفروض فيمن علم 
الله.- تعالى- أنه لا يزجر عن المعصية» وأنه لابد له من فعلها؛ فلا يكون عدم 
زحرهم منه مستقيما. 

قلنا: أما الإشكال الأول: فمندفع؛ ها سنبينه من أنه لا نخالق إلا الله- 
تعالى. وأما الإشكال الثائي: فهو بعينه لازم في حق السيدء فإنه إذا علم الله- 
تعالى- من عبيد السيد مع اطلاعه على ارتكايهم للفواحش أنه لابد وأن تقع 
الفواحش منهم. وأنهم لا يترحرون؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد 


مقدورا له؛ فترك ذلك لا يكون مستقبحا. 
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والجواب عن الشبه الإلزامية: 

أما الأولى: فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسانء 
ويقبح الإساءة؛ لكن لا نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل» وحسنه ف نفسه؛ 
بل مستند ذلك» وإن لم يكن هو الشرعء فموافقة الغرضء ومخالفته» أو اتباع 
العرف العادي حت أنه لو فرض انتفاء ذلك؛ فلا نسلم أن العاقل يحسن 
اللإحسان» وبقبح الإإساءة. 

وعن الشبهة الثانية: أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود 
الشرع؛ لكن .مععق مخالفة الغرض» أو عين أنه الذي يرد الشرع فيه بالنهي 
والمنع من الفعل. 

ولا نزاع في ذلك وإنما النزاع في كون الحسنء والقبح ذاتيا لما وصف 
به من الأفعال» وليس في فهم معئ القبح بالاعتبار المذكور ما يوحب كونه 

وعن الشبهة الثالثة: أنا لا ندعى أنه لا حسن إلا ما أمر به» أو أذن في 
فعله حىّ يقال: بأن أفعال الله تعالى- ليست حسنة» أو أن يكون مأمورا 
بماء ومأذونا فيها؛ بل ما أمر الشارع بفعله) أو أذن فيه؛ فهو حسن» ولا 
ينعكس كنفسه؛ بل قد يكون الفعل حسنا باعتبار موافقته للغرضء أو باعتبار 
أنه مأمور بالثناء على فاعله. 

ويهذا الاعتبار كان فعل الله- تعالى- حسنا؛ سواء وافق الغرض» أو 
حالف. 

وعن الشبهة الرابعة: ما مر وسبق في وجوب النظر. 

وعن الشبهة الخامسة: أن الحسن» والقبح وإن كان قد يفسر بورود 
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الشرع بالمنع والإطلاق؛ فلا نسلم أنه لا حسن» ولا قبح إلا بالشرع حق 
يلزمنا ما قيل؛ بل الحسنء والقبح أعم من ورود الشرع كما عرفء ولا يلزم 
من تحقيق معن الحسنء والقبح بغير ورود الشرع بالمنع والإطلاق أن يكون 
ذاتيا للأفعال. 

وعن الشبهة السادسة: أنه إذا كان حسن الطاعة؛ بمعيئ ورود الشرع 
بالأمر حاء وقبح المعصية؛ بمعيئ ورود النهي عنها؛ فلا يمتنع عندنا الأمر ما 
كان معصية وقبيحا؛ بسبب ورود النهي نحوهء وكذا لا يمتنع أن يرد النهي ما 
كان طاعة وحسنا بسبب ورود الأمر به» ويصير ما كان حسنا قبيحاء وما 
كان قبيحا حسنا يمذا الاعتبار. 

وعن الشبهة السابعة: من وجهين: 

الأول: أنا لا ندعي أن الحسنء والقبح لا يكون إلا بورود الشرع كما 
قررناه. وعند ذلك؛ فلا يلزم انتفاء الحسن» والقبح قبل ورود الشرع. 

الثاني : وإن كان لا مععئ للحسن إلا ما حسنه الشرع. ولا مععئ للقبيح 
إلا ما قبح الشرع؛ فلا نسلم أنه يلزم من انتفاء القبح قبل ورود الشرع؛ 
حواز إظهار المعجزة على يد الكاذب في الرسالة» اللهم إلا أن يكون مدرك 
امتناع ذلك القبح؛ وليس كذلك. 

وهذا هو الجواب عن الشبهة الثامنة» والتاسعة: 

والجواب عن الشبهة العاشرة: ْ ش 

أنه وإن امتنع الحكم بالحسنء والقبح على المصالح؛ والمفاسد باعتبار 
ورود الشرع قبل وروده؛ فلا يمتنع ذلك باعتبار آحر كما سلف؛ إذا أمكن 
تعليل الفعل .مما فيه من المصلحة الحسنة باعتبار موافقتها للغرض. وما فيه من 
المفسدة القبيحة باعتبار مخالفتها للغرض. 

وعلى هذا فالقياس لا يكون منقطعا. 
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سلمنا حسن الأفعال وقبحها لذواتًا؛ ولكن لا نسلم أن حسن الحسن؛ 
وقبح القبيح لوحه هو في نفس علته كما هو مذهب المتأخرين من المعتزلة. 

وبيان امتناعه من أربعة أوجه: 

الأول: أن ما اختص بالحسنء والقبيح من الوحهء والصفة حائز أن 
يكون مجهولا غير معلوم عندهم. ولو جاز اختصاص أحد الفعلين المتمائلين 
بوحه مجحهول يوجحب تقبيحه» أو تحسينه؛ فما المانع من اختصاص أحد 
المتمائلين بصفة نفسية غير معلومة؛ وذلك مما لا ينفي معه تعين التماثل بين 

الثاني: أنه لا مانع من اختصاص الفعل عند هذا القائل بوحه يوحب 
حسنه) وبوجه يوجب قبحه. 

ولهذا قال في حد الحسن: ما اختص بوجه من وجوه الحسن مع عروه 
عن وجوه القبح. و كذلك القبيح: ما اختص بوجه من وجوه القبح مع عروه 
عن وجوه الحسن. 

وعند ذلك: فإما أن يقال: يكون الفعل الواحد حسناء وقبيحاء وليس 
ذلك من أصل هذا القائل. 

وإما أن يقال بأنه لا حسن» ولا قبيح؛ فيلزم انتفاء الحسن» والقبح مع 
وحود علته؛ فلا يكون ما قيل إنه علة» علة؛ لأن شرط العلة» الاطراد كما 
يأق؛ وهو حلاف الفرض. 

وإن قيل: بثبوت حكم أحد الوجهين دون الآخر؛ فليس هو أولى من 


العكس على أنه مخالف لمذهب هذا القائل. 
الثالث: هو أن من مذهب الحبائي القائل يبهذا القول: انتفاء الأحوال؛ 
ومع القول بانتفاء الأحوال يمتنع التعليل. 


الرابع: هو أن قبح الكذب عندهم معلل بتخصوص الكذب» وقبح الظلم 
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معلل بخصوص الظلم. و كذلك حسن الإيمان» معلل بخصوص الإيمان» وحسن 
الصدق معلل بخصوص الصدق. 

ولهذا قالوا: إنا إذا علمنا جهة الكذب؛ علمنا القبح؛ وإن جهلنا ما 
عداه. وكذلك في باقي الصور والقبح» فحكم واحد» وكذلك الحسن. وقد 
بان تعليل الحكم المتحد بعلل مختلفة ممتنع فيما تقدم» وسيأني بيانه أيضا بزيادة 
شرح وإيضاح.؛ في العلل» والمعلولات. 

وإن سلمنا أن حسن الحسنء» وقبح القبيح معلل بوحود عائد إلى الفعل؛ 
ولكن لا نسلم أن من فعل فعلا حسناء واستحق عليه الثواب والثناء» أو فعل 
فعلا قبيحاء واستحق عليه الذم والعقاب» لابد وأن يكون ذلك لصفة عائدة 
إلى نفس انحسن والمسيءء كما هو مذهب القائلين بالتحسين والتقبيح 
العقلي؛ كما سبق إيضاحه. 

وبيانه: أن تعليل استحقاق المحسن؛ للثواب» والمسيء؛ للوم والعقاب: 
إما أن يكون القائل به قائلا بالأحوال» أو نفيها. 

فإن كان قائلا بنفي الأحوال: فلا حكمء ولا علة. 

وإن كان قائلا بالأحوال: فالوصف الموجب لاستحقاق الثواب» أو 
العقاب بفعل الحسنء والقبيح: إما أن يكون معلوماء أو بجهولا. 

لا جائز أن يقال بكونه غير معلوم: لما سبق في إبطال تعليل الحسن 
والقبيح» بوحوه عائدة على الفعل غير معلومة. 

وإن كان معلوما: فإما أن يكون هو نفس فعل الإحسان والإساءة» أو 
كون الفاعل عالما بقبح ما يفعله ومريدا له» أو عالما بحسن ما يفعله ومريدا له 
أو معيئ آخر. 

فإن كان الأول: فالإحسان والإساءة من صفات الأفعال؛ والأفعال لا 
توجب للفاعل حالا. وأقرب دليل يدل عليه أن الفعل لا معين له إلا وجود 
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الأثر على المؤثرء ووجود الأثر ليس من صفات الموثر؛ فلا يكون موجبا لحكم 
ي المؤثر. كما يأني تقريره. في العلل, والمعلولات. 

وأيضا: فإن الفعل حادث: فلو أوجحب حكما ف الفاعل؛ لتجدد 
للباري- تعالى- من أفعاله أحكام وصفات قائمة بذاته لم تككن قبل وجود 
الفعل؛ ويلزم من ذلك أن تكون ذات الرب- تعالى- محلا للحوادث؛ وهو 
محال على ما سبق. 

وأيضا: فإن ترك الواحب إساءة. وهو نفي محضء والنفي لا يكون علة 
للحكم الخالي. وإن كان الوصف هو كون الفاعل عالما بالحسن» أو القبح مع 
القصد والإرادة؛ فهو ممتنع على أصلهم أيضا. 

وبيانه: أن من كان عالما بضرر إنسان» وقصد إيجاده؛ فيجب أن يكون 
مسيئا مستحقا للوم والعقاب؛ على أصلهم. وكذلك من علم مصلحة إنسان 
وقصد إيجادها؛ فهو محسنء ومستحق للثناء والمدح. 

وعلى هذا: فيلزم أن يكون محسناء و مسيئا عند اجتماع الأمرين؛ 
لضرورة وجود حقيقة الإحسان والإساءة على ما ذكروه. ومع ذلك لو كان 
النفع المتأخحر على العذر السابق مرجوحا؛ فإنه لا يكون محسنا عندهم. 
وكذلك لا يكون مسيئا عندنا إذا كان الأمر بالعكس مع أن حقيقة الإحسان 
موحجودة» وما سبق من الإساءة غير مخلة بالإحسان اللاحق. وكذلك 
بالعكس. 

وإن كان. ما به التعليل شيئا آحر»: فلابد من تصويره» وإقامة الدليل 
عليه. 

وما استقصيناه إلى ههنا تمام مسألة التحسين» والتقبيح. 
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المسألة الثانية 
في أنه لا حكم قبل ورود السمع 
مذهب أل الحق 
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المسألة الثانية 
فَهْ أنه يا حكم قبل ورود السمع ” 

مذهب أهل الحق من الأشاعرة» وغيرهم: أن الأحكام بأجمعها سمعية 
وأنه لا حكم قبل ورود السمع. 

وذهب المعتزلة- بناء على فاسد أصوطم ف التحسين, والتقبيح عقلا-: 
إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة» وقبيحة كما عرف. 

فأما الحسن: فقالوا: ينقسم إلى ما يقضي العقل فيه باستواء فعله وتركه 
في النفع» وانتفاء الضرر عنه: ويسمى مباحا. وربما قال بعضهم إن المباح ليس 
حسنا-» وإلى ما فعله أولى من تركه. 

ثم ما فعله أولى من تركه:منه ما يلحق للذم بتركه: فيسمى واجبا: ومنه 
ما لا يلحق الذم بتركه فيسمى مندوبا. 

ثم قسموا الواحب العقلي فقالوا: لا يخلو: إما أن يكون وجوبه لمعى في 
نفسه» أو لا لمعى ف نفسه؛ بل لغيره. 

فإن كان الأول: فهو كشكر المنعم» والإيمان» والعدل» والإنصافء» 
ونحو ذلك. 

وإن كان الثاني: فمنه ما يستقل العقل بدركه: كوجوب النظر. ومنه لا 
يستقل العقل بدركه دون السمع: كوحوب العبادات من جهة ما فيها من 
اللطف المانع من الفحشاء. 

واختلفوا في وجوب الفعلء الذي يلزم منه ترك القبيح» من حيث هو 
ترك للقبيح فقال بعضهم: إن اتحد الترك كان واجباء وإن تعدد لا يكون 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي »)558/١(‏ وبداية المجتهد (؟/79١)»‏ والأحكام لابن 
حزم (478/7)» والتمهيد للأسنوي »)١١١(‏ وإجابة السائل شرح بقية الأمل 
«(ص١31‏ ”7ت .)١19575‏ 


أبكاد الأفكار فق أصوا الدين سسس سس سح روا » 
الواحد من التروك واحباء وإلا كان المباح الذي يلزم منه ترك الحرام واحبا. 

وقال الكعبي: ما كان تركا للحرام؛ فهو واحب. من حيث هو ترك 
الحرام وإن كان مباحا. 

واختلفوا أيضا في عدم فعل القبيح» هل هو واحبء أم لا؟ 

واتفقوا على أنه يجب على العاقل دفع الضرر عن نفسه عقلا» وعن 
غيره شرعا. 
وأما القبيح: 

فمنقسم أيضا: إلى ما يلحق الذم بفعله: ويسمى حراما. ثم منه ما هو 
حرام لعينه: كالكذبء والظلم. ومنه ما هو حرام لغيره. كالفعل الذي يلزم 
منه ترك واحب. 

ثم احتلفوا: فيما لم يقض العقل فيه بحسن» ولا قبح. 

فمنهم من قال: إنه قبل ورود الشرع على الحظر. 

ومنهم من قال: هو على الإباحة. 

ومنهم من قال: هو على الوقف. 

وقد احتج الأصحاب بالنقل» والعقل. 

أما النقل: فقوله - تعالى: « وَمَا كما مُعَدَيينَ حو حَيَعنك رَسْوَلاً * 
[الإسراء:١]‏ ووجه الاحتجاج به: أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل؛ 
فدل على أنه لا وجوب»ء ولا حرمة قبل بعثة الرسل» من حيث أن الواحب: 
ما لا يؤمن من العذاب على تركه. والحرام: ما لا يؤمن العذاب على فعله. 
وأن العقل غير موحبء ولا محرم. وإلا لقال: وما كنا معذيين حي نرزقهم 
عقولا. ظ 

فإن قيل: ليس في الآية ما يدل على ثبوت الأحكام بالشرع. 

أما قبل ورود الشرع: فلعدم وروده. 


وك سسببي ده أبكار الأفكار في أصول الدين 

وأما بعد ورود الشرع: فمسكوت عنه في الآية» والمسكوت عنه لا 
تكون الآية دليلا على ثبوت حكم فيه أو نفيه عنه إلا بطريق المفهوم» ولا 
نسلم كونه حجة. 

سلمنا دلالة الآية على لزوم العذاب بعد بعثة الرسل ونفيه قبل البعثة؛ 
ولكن ليس فيها ما يدل على لزوم العذاب بالبعثة» وإن كان لازما عندها. 
وهذا كما يقال: لا أكرمك حى يجيء رأس الشهرء فإنه لا يدل على أن 
الموجحب للإكرام بجيء رأس الشهرء وإن كان الإكرام متحققا عنده. 

سلمنا لزوم العذاب بالبعثة؛ ولكن لا نسلم أن لزوم العذاب من لوازم 
الوجوب والحظر. 

ولهذا: فإنه قد لا يعذب من ترك الواجبء وفعل امحرم بناء على عفوء 
أو شفاعة. 

وإذا لم يكن لازما: لم يلزم من وجوده ولا نفيه وجود الحكم, ولا 


سلمنا ملازمة العذاب للوجوبء والحظر؛ ولكن بعد ورود الشرع» أو 
قبله. الأول: مسلم. والثاني: ممنوع. 

وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء العذاب قبل ورود الشرع؛ انتفاء الوحوب 
الفط فلم 

سلمنا أنه من لوازم الوجوب والحظر؛ ولكن الوحوب والحظر 
المستفادان من الشرع؛ أو العقل. الأول؛ مسلم. الثاني؛ ممنوع. 

وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الوحوب والحظر( المستندين) إلى الشرع 
قبل ورود الشرع انتفاء الحظر والوجوب مطلقا. 

سلمنا أنه من لوازم الوجوبء والحظر مطلقا؛ ولكن لا نسلم أنه يلزم 
من إسناد لازم الحكم, إلى الشرع؛ إسناد الملزوم إلى الشرع. 


أبكار الأفكار في أصول الدين س-نااسسسسسحح اوه 

سلمنا أنه يلزم من ذلك إسناد الوجوبء والحظر إلى الشرع» وأنه لا 
تحقق له قبل ورود الشرع؛ ولكن ليس فيه دلالة على امتناع ما عدا الوحوب 
والحظر قبل الشرع. وذلك كالمندوب, والمباح» والصحة والبطلان» وغبر 
ذلك من الأحكام. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على حصر مدارك الأحكام في الشرع؛ ولكنه 
معارض بما يدل على امتناعه؛ وذلك أنا لو حصرنا مدارك الأحكام في 
الشرع؛ لأفضى إلى إفحام الرسل» كما أسلفناه في وجوب النظر. 

والجواب عن السؤال الأول: أن المقصود من الآية إنما هو انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرع لا بعده؛ لوقوع الاتفاق عليه» ووقوع الخلاف 
قبله» وبه حواب السؤال الثاني أيضا. 

وعن الثالث: أن وقوع العذاب بالفعل» وإن لم يكن لازما للوحوب 
والحظر ملازمة عدم الأمن من العذاب- كما تقدم- واللازم قبل ورود 
الشرع منتف- على ما نطقت به الآية- فالا ملزوم. 

وعلى هذا فقد حرج الجواب عن الرابع» والخامس. 

والجواب عن السادس: أنه إذا سلم لزوم عدم الأمن من العذاب 
للوحوب والحظرء وسلم انتفاء اللازم قبل ورود الشرع؛ فيلزمه انتفاء الملزوم؛ 
وهو المطلوب. ْ 

وعن السابع: أنه ليس المقصود من دلالة الآية غير انتفاء الوجوب 
والحظر» وما عداه فإنما يثبته بدليل آخر. 

وعن الثامن: ما سبق ف وجوب النظر. 

وما تمسك به من جهة النقل أيضا: قوله- تعالى- ١‏ لكلا يَكُونَ 
لِلنَّاسٍ على الله حُْجَةٌ بَعَدَ آلرّسُلٍ »4 [النساء:ه5١]‏ ووجه الاحتجاج به 
أنه نفى احتجاجهم على المؤاخذة بترك الواحبات»وارتكاب المحرمات» بعد 


وأ سسلبنس دم أبكار الأفكار في أصول الدين 
بعثة الرسل. وأثبت .مفهومه الحجة قبل البعثة» وذلك يدل على نفي الموجب», 
وا حرم قبل البعثة» وعلى إثباته بعد البعثة. غير أن دلالته دون دلالة الأول» 
لكونه مفهوماء ودلالة الأول منطوق بماء ولا يخفى وجه الكلام عليه نفياء 
وإثباتا. 
وأما المسلك العقلي: 

فما بيناه في وجوب النظر من امتناع الإيجاب والتحريم» بالعقل» وقد 
استقصيناه تقريراء واعتراضاء وانفصالا؛ فعليك بنقله إلى ههنا؛ غير أنه مختص 
نفي الوحوب, والتحرتم. 

وأما دليل إبطال الإباحة: فهو أن المباح: إما أن يراد به ما لا حرج في 
فعله, ولا تركه» وإما أن يراد به ما حير فيه بين الفعل» والترك» أو معيئ آخر. 

فإن كان الأول: فلا ننكر كون الأفعال قبل ورود الشرع مباحة هذا 
التفسير. غير أن التراع واقع في التسمية. ولهذا فإن أفعال الباري- تعالى - لا 
حرج عليه في فعلهاء ولا تركهاء وكذلك أفعال البهائم» والصبيان ولا 
توصف بكوفا مباحة لفظا. 

وإن كان الثاني: فالمخبر بالإجماع لا يخرج عن الشرع والعقل»ولا شرع 
قبل ورود الشرع. والعقل: فإنما يخبر عندهم فيما لم يقض العقل فيه بحسن 
ولا قبح» وإلا فلو كان الفعل حسنا؛ لكان واجباء أو مندوبا عندهم. ولو 
كان قبيحا؛ لكان حراماء أو مكروها؛ كما سبق من تفصيل مذهبهم. 

وعلى هذا: فتخيير العقل» فرع تحسين العقل وتقبيحه؛ وقد أبطلناه. 

ثم يلزم عليه شبهة القائلين بالحظرء وهو أن العالم» وما فيه ملك لله- 
تعالى- وأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح. والقبيح لا يكون مخيرا فيه؛ 
ولا يلزم من عدم ورود النهي من الشرع انتفاء القبح. وإلا للزم. من انتفاء 
التخيير من الشر ع. انتفاء التساوي؛ وليس أحد الأمرين أولى من الآخر. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 

وإن كان الثالث: فلابد من تصويره» وإقامة الدليل عليه. 

فإن قيل: المباح: هو المأذون في فعله. وقد ورد دليل الإذن» وإن لم ترد 
ضورة الإذن: 

وبيانه: هو أن الله لق الطعوم في المأكولات» والذوق فيناء وعرفنا 
بالأدلة العقلية أنها نافعة لنا غير مضرة» مع تمكينه لنا منها بخلق قدرنا عليها. 
وهو دليل الإذن منه لنا في الأكل؛ وذلك كما لو قدم المالك الطعام بين يدي 
إنسان» وعرفه أنه نافع له غير مضرء ومكنه منه؛ فإنه يكون إذنا منه له في 
الأكل عرفا. 

قلنا: فإذا كان مأذونا فيه من جهة الشرع؛ فإباحته من جهة الشرع لا 
من جهة العقل؛ وهو المطلوب. 

وإن كان ممتنعا: ففيه تسليم المطلوب. 

وأما القائلون بالوقف: فإن أرادوا به: أنه الحكم على الأفعال 
بالوحوب» والحظر» والإباحة؛ موقوف على ورود الشرع؛ فهو المطلوب. 

وإن أرادوا به التوقف في الحكم للتردد بين دليل الوحوب» والحظر 
والإباحة؛ فخطأ؛ لاستحالة دليل هذه الأحكام قبل ورود الشرع كما تقدم. 


وما دبعل تت كا لافكارفق أصول الدين 
المسألة الثالئة 
فقي أنه لا يجب رعاية الغرضظض 
والمقصود فخي أفعال الله تعالق 
وأنه لا يجب عليه شايْء أصلا ”" 

مذهب أهل الحق: أن رعاية الحكمة» والغرض في أفعال الله- تعالى- 
غير واحبء وأنه لا يجب عليه فعل شيء» ولا تركه. 

ووافقهم على ذلك طوائف الإلهيين» وجهابذة الحكماء المتقدمين. 

وأجمعت المعتزلة: على أن الباري- تعالى- لا يخلو فعله عن غرض 
ومقصود وصلاح للخلق؛ إذ هو يتعالى» ويتقدس عن الأغراض» وعن الضررء 
والانتفاع» وهو واجحب في فعله؛ نفيا للعبث عنه ف إبداعه» وصنعه. 

ثم اتفقوا بناء على وحوب رعاية الصلاح في فعله» على أن وحوب 
الثواب على الطاعات والآلام الغير مستحقة كما في أفعال البهائم» والصبيان. 
ووحوب العقاب» وإحباط العمل الصالح على المعاصي» وإحباط الصغائرء 
عند احتناب الكبائر» ووحوب قبول التوبة» والإرشاد بعد الخلق» وإكمال 
العقل إلى وجوه المصالح بالأقدار عليهاء وإقامة الحجج الدالة عليها. 

ثم التزموا على فاسد أصوطم: أن ما ينال العبد في الحال» أو المآل من 
الآلام» والأوجاع؛ والضرء والشر؛ فهو الصالح لهء ولم يتحاشوا ححد 
الضرورة» ومكابرة العقل في أن خلود أهل النار؛ في النار هو الصالح همع 
والأفع للفوسوم. 

وما فارق به البغداديون البصريين القول بوحوب ابتداء -حلق الخلق» وقيئة 
أسباب التكليف من إكمال العقل» واستعداد آلات التكليف. والبصريون لا 
)١(‏ انظر غاية المرام (ص579))» منها ح السنة )457/١(‏ شفاء العليل (ص557)) 

والمواقف 0١١/١9‏ (59./7) وقواعد العقائد (ص 20١48 »5١5‏ رسالة 
الأشعري إلى أهل الثغر (ص 556 5). 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 
يرون ذلك واجبا؛ بل ابتداؤه تفضل من الله- تعالى -. 

وأما الأصلح: فهم فيه مختلفون. 

فمنهم من أوجبه: ومنهم من نقاه؛ بناء على أنه ما من صالح؛ إلا وفوقه 
ما هو أصلح منه إلى غير النهاية. ومنهم من قال بوجوب رعاية الأصلح: في 
الدين دون الدنيا. 

وعد ذلك: فلابد من تحقيق مسالك أهل:الحق. ثم التنبيه على شبه أهل 
الضلال في معرض الاعتراض» والانفصال. 

وقد احتج الأصحاب: على امتناع وجوب رعاية الحكمة في أفعال 
الله- تعالى - ممسالك. 
المسلك الأول: 

أنه لو كان فعل الله- تعالى- لا يخلو عن حكمة وغرض؛ فذلك الغرض 
إما قديم» أو حادث. 

فإن كان قليما: فإما أن يلزم قدم الفعل لقدم غرضههء أو لا يلزم. 

فإن لزم فهو محال. على ما سنبينه من حدوث أفعاله. 

وإن لم يلزم قدم الفعل لقدم غرضهء فالغرض غير حاصل. من ذلك 
الفعل؛ لحصوله دونه. وما لا يكون الغرض حاصلا من فعله. فلا يكون ف 
فعله غرض؛ وهو المطلوب. 

وإن كان الغرض حادثا بحدوث الفعل: فإما أن يفتقر إلى فاعل أو لا 
يفتقر إلى فاعل. 

فإن لم يفتقر إلى فاعل: لزم حدوث حادث من غير فاعل؛ وهو محال لما 
فيه من سد باب إثبات واجحب الوجود. 

وإن افتقر إلى فاعل: فذلك الفاعل إما أن يكون هو الله- تعالى- أو 


0 


اااااا 20 أبكار الأفكار في أصول الدين 

لذ جائر أن يكون غيره: لا يمن أنه خالق: غير انيت تعان: 

وإن كان هو الله- تعالى- فإما أن يكون له أيضا في فعله غرضء أو لا 
غرض له في فعله. 

فإن كان الأول: فالكلام فيه» كالكلام في الأول؛ ولزم التسلسل. 

وإن كان الثاني: فقد خلا فعله عن الغرض وهو المطلوب. 

فإن قيل: فعله لذلك الغرضء لغرض هو نفسه؛ فما خلا عن غرض من 
غير تتبماسل. 

قلنا: فيلزم مثله في كل مفعول مخلوق؛ وهو أن يقال: الغرض منه هو 
نفسه» من غير حاجة إلى غرض آخر غيره؛ وهو المطلوب. 
المسلك الثاني : 

أنه لو كان فعله لغرض؛ فذلك الغرض: إما أن يرجع إلى الباري- 
تعالى - أو إلى المحلوق. 

لا جائز أن يقال بالأول: إذ الباري- تعالى- يتقدس عن الأغراض» 
والضررء والانتفاع. 

وإن عاد إلى المخلوق: فقد قيل في إبطاله لا يخلو: إما أن يكون حصول 
ذلك الغرض بالنسبة إلى الله- تعالى - أولى من عدم الحصولء أو العدم أولى» 
أو أن الحصولء وعدم الحصول متساويان بالنسبة إليه. 

فإن كان الأول: فهو ناقص بذاته مستكمل بغيره؛ وهو محال. وبه عتنع 
القسم الثاني. كيف: ويلزم منه عدم الحصولء لا الحصول. 

وإن كان الثالث: فليس القول بالحصول أولى من عدمه. 

وهو فاسد. فإنه وإن كان حصول الغرض» وعدم حصوله بالنسبة إلى 
الله- تعالى- سواء؛ فلا بمتنع الفعل» لعود الغرض إلى المخلوق. وإن أورد 
التقسيم أيضا على عود الغرض إلى المخلوق. وقيل إما أن يكون حصوله 


أبكار الأفكار في أصول الدين 
وعدم حصوله بالنسبة إلى الله- تعاللى- سواءء أو أن أحدهما أولى» فالجواب 
الجواب. وإنما الطريق في إبطال عودة الغرض إلى المخلوق من وجهين: 

الأول: هو أنا لو فرضنا ثلاثة أشخاص: مات أحدهم مسلما قبل 
البلوغ» وبلغ الآخران» ومات أحدهما مسلماء والآخر كافرا. فمن مقتضى 
أصول الخصوم على ما استدعاه التعديل أن تكون رتبة المسلم البالغ فوق رتبة 
الصبي المسلم؛ لكونه أطاع بالغاء وتخليد الكافر في الجحيم لكفره. 

فلو قال الصببي: يا رب العالمين. لم حرمتن هذه الربتة العلية الي أعطيتها 
للمسلم البالغ» ولم تمنعه إياها. فلو قدر الحواب: لأنه أطاع بالغا. وقال 
الصبي: فلم لا أحييتئ إلى أن أبلغ» وأطيع؛ فتحصل لي هذه الرتبة. فلو قدر 
الجواب: لأ علمت أنك لو بلغت لعصيتن؛ فكان اخترامك هو الأنفع لك 
وانخطاطك إلى هذه الرتبة أصلح لنفسك؛ فللبالغ الكافر أن يقول: فلم لا 
أمتن قبل البلوغ لعلمك بكفري بتقدير البلوغ؛ فلا يبقى لموجب الغرض 
جواب. 

وهذا قاطع في نفي لزوم الغرضء لا غبار عليه 

الوجه الثاني: أنا نعلم علما ضروريا أن ار 1 النار في النار» من 
فعل الله- تعالى - ونعلم أنه لا فائدة همء ولا غرض في خلودهم في النارء 
ولا لغيرهم فيه» بل والعاقل إذا فتش علم أيضاء أنه لا فائدة للجمادات 
والعناصرء والمعدنيات» وغيرها من أنواع النبات في وحودها؛ إذ لا بحد بذلك 
لذة ولا ألما. ولا فرق بين كوفاء ولا كوهًا. ولا غرض في إماتة الأنبياءء 
وأنظار إبليس» وتكليف نوع الإنسان مع ما فيه من الآلام والمشاق ولزوم 
الحرج؛ بل وكل عاقل أيضا راجع نفسه؛ وأمعن ف النظر بين الوحودء ولا 
وجود؛ فإنه يود أنه لم يوجد؛ لما يعترضه من الآفات الدنيوية» والأحروية. 

ولهذا نقل عن المقتدي بمم من الأولين التكره لذلكء والتبرم به حى 


(ه أ سانا سد أبكار الأفكار في أصول الدين 
قال: يا ليتئ كنت نسيا منسياء وقال آحر: يا ليت أمي لم تلدي؛ وقال آخر: 
يا ليت لم أك شيئا إلى غير ذلك من الأقوال الدالة على كراهة الوجود. وما 
فيه الغرض» والصلاح للعبد؛ لا يكون مكروها له. 

فإن قيل: لو لم يكن فعل الباري- تعالى- لغرض ومقصودء مع أن 
الدليل قد دل على كونه حكيما في فعله, عالما بصنعه؛ لكان عابثاء والعبث 
قبيح) والقبيح لا يصدر من الحكيم المطلق. والخير ا محض إذا كان عالما بقبحه. 
وعالما باستغنائه عنه فإنه لابد له في فعله من غرض يقصده» وحكمه من فعله؛ 
نقيا للتقصير والعبث عنه. 

ولا ننكر امتناع عود الغرض من فعله إليه؛ ولكن ما المانع من عوده إلى 
المحلوق؟ 

وما ذكرتموه فغاية ما فيه عدم العلم بوجود الغرض فيما فرضتموه من 
الصورء وليس فيه ما يدل على عدم الغرض في نفسه؛ فإنه لا يلزم من عدم 
العلم بالشيء. العلم بعدم الشيء» ولا عدمه في نفسه. 

كيف: وأنه ممكن أن يكون خلود أهل النار في النارء هو الأنفع له؛ 
لعلم الباري تعالى- هم. أنهم ١‏ وَلَوَ رُدُوأْ لَعَادُوا لما وأ عَنَهُ 4 [الأنعام: 
] كما أخبر به الكتاب العزيزء ويلزم من ذلك زيادة العقاب في حقهم 
مضافا إلى ما كان مستحقا عليهم. 

ولا يخفي أن التزام شر قليل» دفعا للشر الكثير» أولى من التزام الشر 
الكثير. وأمكن أن تكون الغاية ما في ذلك في نفي الخلف عن خبر الباري- 
تعالى- عنهم بالخلود» أو الجهل عنه. حيث تعلق علمه بذلك. 

وأما الفائدة في خلق الجمادات» وغيرها فالعناية بنوع الإنسان؛ لأحل 
اتتظام أحواله في مهماته وأفعاله والاستدلال يما في طيها من الآيات» 
والدلائل الباهرات على وجود واجب الوجود» ووحدانية المعبود؛ ليعبد 


ويعظم؛ فيستحق على عبادته وتعظيمه الثواب الحزيل» وبالإعراض عنها وعن 
النظر فيها العذاب الأليم» وإليه الإشارة بقوله عليه السلام حكاية عن الله- 
تعالىى - كنت كيرا لم أعرف فخلقتُ خلقا لأعرف به- وقال- تعالى - 

7 ( بت فى حَلَقٍ آلسَموَتِ وَالْأَرض وَآخَيَل ف الَيلٍ وَآلمَْارِ لَآيَسرٍ 
لذو الألبّب » [آل عمران: ]١ 5٠‏ وقد قال عليه السلام لعائشة رضي الله 
عنها عند. نزول هذه الآية-: «قد نزل علي الليلة آية ويل لمن لاكها بين 
5 ار 5 0 ا 
0 مِنَ 0 0 0 وال إخبارا 50 في معرض الثناء 
والمدح لحم: :6 حلفت هذا بهي 4 [الغر ا ١‏ إرفان 


د يهو و 


( لله الذى حَلَقَ سَبْعٌ موت وَمِنَ آلأرَض مِنْلهْنَ يتََرَل لات تين 
لِتَعوأ أن اله عل كُلِ سَئْء قَدِيرٌ وَأنَ الله قَدَ أحَاطَ يكل سَْءِ ء عِمَا 4 

[الطلاق:7١]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن خلق 01 هذه 
الأشياء إنما هو لغرض الاستدلال يما عليه؛ ليعبد» ويعظم؛ تحصيلا للثواب 
الجحزيل؛ كما سبق. 

وأما إماتة الأنبياء: فلعله النافع لعلم الله- تعالى- أَنهم لو عاشوا لتضرروا 
في أبدافهم» أو أديانهم؛ فكان احترامهم هو الأنفع لهمء ويحتمل أن يكون 
الباري- تعالى- قد علم أنهم لو عاشوا؛ لأفضى ذلك إلى فساد بعض الأمة؛ 
فكان احترامهم لذلكء؛ أولى. 

وأما فائدة نظار إبليس: فيحتمل أن يكون لما فيه من زيادة امتحان 
المكلفين لينالوا بسبب مقاومته الثواب الحزيل. 

وأما تكليف نوع الإنسان مع ما يلزمه من المشاق» والآلام في الدنيا: 


)١(‏ أورده المصنف في الأحكام (575/5)» وقد تقدّم تخريجه. 


7 عسسببسستحيجت 0 سور ونه 
فلغرض تحصيل الثواب اللجزيل في الآخرة. 

وما نقل عن بعض المتقدمين من الكراهية للوحود, فغايته أنه لم يظهر له 
الغرض من وجوده؛ء وما هو النافع له» وليس ف ذلك ما يدل على عدم 
الغرض في وجوده؛ بل لعل وجوده الأنفع له. وقد استأثر الله- تعالى- بعلمه 
بذلك دونه. 

والجواب: 

أنا لا ننكر كون الله- تعالى - حكيما في فعله؛ ولكن ذلك يتحقق فيما 
يتقنه في صنعه وتحققه على وفق علمه به» وإرادته» ولا يتوقف ذلك على أن 
يكون له في فعله غرض وغاية» والعبث إنما يلزم في فعله بانتفاء الغرض فيه. 
أن لو كان فعله مما يطلب فيه الغرض؛ وهو محل التراع» وتقبيح صدور ما لا 
غرض فيه من الباري- تعالى- فمبئ على فاسد أصوطم بالتحسين. والتقبيح 
الذاتي» وقياس الغائب على الشاهد وقد أبطلناه فيما تقدم. 

وقولهم: غاية ما ذكرتموه عدم العلم بوجود الحكمة والغرض- وليس في 
ذلك ما يدل على نفي الغرض في نفسه- ليس كذلك. 

قيل: بل العلم بانتفاء الغرض فيما ذكرناه من الصورة الأولى والثانية 
ضروري وإن انقدح الاحتمال فيما وراء ذلك من صور الاستشهاد مع بعده. 

وقولهم: يحتمل أن يكون خلود أهل النار في النار» أنفع لهم من النعيم 
المقيم؛ حروج عن المعقول» ومكابرة لضرورة العقل. 

قوهم: ذلك أنفع لهم لغلمه- تعالى- أففم « وَلَوَ دوأ لَعَادُوأ لِمَا موأ 
عَنَهُ 4 [الأنعام:86١]‏ فإنما يلزم أن لو أعادهم مكلفين» وهو قادر على 
إخراجهم من غير تكليف» وإن كلفهم؛ فهو قادر على منعهم من المعاصي 
بإماتتهم قبل فعلهاء وعدم إقدارهم عليهاء أو إقدارهم على التوبة بعد الفعل»» 
والعفوء والصفح بعد الفعل؛ بل وهو الأليق بحكمته والأقرب إلى رأفته 
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ورحمته من أن يعذبهم, وينتقم منهم؛ مع أنه لا ينتفع بعذايهم» ولا يتضرر 
بالعفو عنهم؛ بل العفو» والعقوبة بالنسبة إلى حلاله سيان؛ فكان إخراحهم 
هو الأصلح, والأنفع لهم. 

كيف وقد وحدنا في الشاهد: المدحة للعافي» دون المنتقم؛ بل والعقلاء 
بأسرهم يقبحون مقابلة معصية واحدة» بالخلود في العذاب الأبدى السرمدي؛ 
فما باله استأثر العقوبة على العفو مع ذلك» وليس مستندهم فيما قضوا به 
غير التحسينء والتقبيح» وقياس الغائب على الشاهد؛ والتخليد في العذاب 
على حلاف هذه القواعد. 

قولهم: الغرض من ذلك إنما هو نفي الخلف في خبر الله- تعاللى - والجهل 


قلنا: فالغرض إذن غير عائد إليهم؛ إذ لا نفع لهم في ذلك؛ وهو حلاف 
الغرض. 

كيف: وإن التراع إنما هو اعتبار الأغراض العائدة إلى المنافع» والمضارء 
والمصلحة» والمفسدة الدنيوية» والأخروية؛ وليس التراع في وحوب وقوع 
الفعل من الله تعالى- ضرورة استحالة الخلف في خبره» واستحالة وقوع 

ومن أطلق الغرض في أفعال الله- تعالىى - على مثل هذه الأمور؛ فلا 
نزاع معه ف غير اللفظ. 

وما ذكروه من الغرض قِِ حلق السموات» والأرض» وما بينهما؛ 
فجوابه من أربعة أوجه. 

الأول: أنه لو كان ما ذكروه غرضا؛ لوجب حصوله من كل وجه) 
وإلا كان الباري- تعالى- عاجزا عن تحصيل غرضه من الوحه الذي لم 
يتحصل» وليس كذلك؛ فإنه كم من هالك مما حلق لأحل صلاحه» وانتظام 


ورك سسب ببس-س-مه أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
أحواله» واستدلاله على ما ينفعه: كالغرقى» والحرقى» والهلكى بالأسباب 
السماوية» والأرضية» وليس من الصلاح خلق شيء لمنفعة شخص» يكون 
هلاكه فيه» مع علم الخالق به. 

ولو قال الخالق: إنما قصدت صلاحه بم علمت أن هلاكه فيه» كان قوله 
مردودا مستنكرا؛ بل وكم من تاركا النظر» والاستدلال .مموجودات الأعيان؛ 
ولهذا لو نسبا الناظر المؤمن إلى غيره لم نحده إلا قليلا من كثير. 

الثاني: أن الفائدة في معرفة وجود الله- تعالى- وما يجب له من 
الغنفات» وما جور وها لأ يخور؛ لا عكن »عودها إل اللدت تعالى؟ إذ هو 
يتعالى» ويتقدس عن الأغراض كما سبق. فلابد وأن تكون عائدة إلى العبدء 
وتلك الفائدة عند البحث عنها لا تخرج عن الالتذاذ بالمعرفة والثواب عليها؛ 
وذلك كله مقدور أن يجعله الله- تعالى- للعبد من غير واسطة. بأن يخلق له 
العلم الضروري بهء وبصفاته» وأن ينله الثواب الجزيل» بدون النظر» والطاعة؛ 
فلا حاحة إلى هذا التكليف والمشقة» مع إمكان وحصول الغرض دونه؛ بل 
رما يكون التكليفء مع إمكان حصول الغرض دونه عبثاء والعبث في حق الله 

وبه يخرج الجواب عما ذكروه في القول بالتكاليف» وإيجاب العبادات. 

فإن قيل: الثواب جزاء على النظر» والمشاق اللازمة بالتزام الطاعات 
وفعل المأمورات» واجتناب المنهيات؛ ألذ من ابتدائه» وأنفى للمنة؛ فهو 
خروج عن الدين» وتكبر عن الدخول في منن الله- تعالى- وإسباغ نعمه. 
وكيف السبيل إلى ذلك» وأين المفر عنه مع القول: بإيجاده مبرأ عن الآفات, 
ممكنا من تحصيل اللذات» وأقداره على ما يصدر عنه من الطاعات» وتكميل 
عقله للفهم والإدراك إلى غير ذلك من النعم الى لا تعد ولا تحصى» وذلك 
منه بدا من غير سابقة طاعة» أو فعل عبادة. 
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الثالث: هو أن الخصم معترف بأن ما يفعله العبد من الطاعات» واجحب 
عليه وملجأ إليه؛ شكرا لله- تعالى- على ما أولاه من مننه» وأسبغ عليه من 
حزيل نعمه. فكيف يستحق الثواب على ما أداه من الواجحبات؟ والجزاء على 
ما حتم عليه من العبادات. وكيف السبيل إلى الجمع بين القول بوحوب 
الطاعة على العبد شكراء والثواب على الباري- تعالى - جزاء وذلك من جهة 
أن الشكر لا يجبء إلا بعد سابقة النعم المتطول با ابتداء لا بطرق الوجوب. 
والجزاء الواحبء لا يكون؛ إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع يماء لا على ما 
وقع بطريق الوجوب في مقابلة النعم السابقة. وقوله- تعالى- « وَلِتْجِرَىئ 
كلُ تقس بمًا حَسَبَتَ 4 [الجحائية: ؟؟] وقوله- تعالى- 8 لِيَجَرَىَ 
لِّينَ أسَتقُوأ يما عَِلُوأ وى آلذِينَ أُحَسَئُوا بِلَكُسَقَ 4 [النجم: ]"١‏ 
فلس :راط وود لقعليل بو فا" ل راق يه فورش ان تن لال كا وقول 
تعالل- ١‏ فَآلْمَفَطَهُدَ َال فِرَعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوَا وَحَرَنَا 4 
[القصص: 8] وقوله- تعالى- ط جَعَلَ لكر ليل وَآلتَهَارَ لِتَسَكنُوأ فيه 
وَلِحَبَتَغُوأ مِن فَضَلِهِء 4 [القصص: ©7]. 

ونحن لا ننكر وقوع مثل ذلكء» وإنما نئكر كونه مقصودا بالتكليف 
حى يقال إنه كلف بكذاء أو لعله كذاء ويمذا يخرج الجواب عما ذكروه من 
النصوص الدالة على أن المقصود من حلق السموات» والأرض وما بينهماء إنما 
هو النظر والاعتبار. 

الرابع: هو أن ما ذكروه يرجع حاصله إلى أن حكمة خلق السموات 
والأرض وما بينهماء وإظهار الدلائل» والآيات» وإيجاب الطاعات» وتصريف 
الخلائق» بين المأمورات» والمنهيات» إلى لذة يجدها بعض المخلوقين» في مقابلة 
طاعته» وتعبه في النظرء والاستدلال» يزيد على اللذة الي يجدها من ابتداء 
التفضل» والإنعام من الله- تعالى- الذي لا سبيل إلى الخروج عن مننه مع أن 


(. 4 لللبطرب سح أبكارالأفكار فق أصول الدين 
الله- تعالى- قادر على أن يخلق له أضعاف تلك اللذة في التفضل الابتدائي» 
من غير تعب» ولا نصب؛ وذلك مما لا يتفوه به عاقل» و لا يستحسنه أحد. 

قولحم: إن إماتة الأنبياء أنفع لممء أو لغيرهم كما ذكروه؛ فحاصله 
يرجع إلى امتناع وقوع حلاف المعلوم وقد سبق جوابه» وإلا فلو قطع النظر 
عن تعلق العلم بوحود الإضرار الملازم لبقائهم» لقد كان قادرا على دفعه 
عنهم وعن غيرهم دون إماتتهم» وتفويت المنفعة الحاصلة يهمدايتهم؛ وإرشاد 
الخلق» إلى بحاهم. 

وما ذكروه من الغرض ف إنظار إبليس من زيادة الامتحان به؛ لنيل 
الثواب الحزيل عليه؛ لا يصح لوحهين. 

الأول: أنه لو كان الغرض منه ذلك؛ لكان حاصلا من كل وجه حيّ 
لا يكون الرب تعالى - عاجزا عن تحصيل غرضه بإنظاره لإبليس. 

ونحن إذا أنصفناء وجدنا متبعيه أكثر من مخالفيه؛ فكان الإضرار بإنظاره 
أكثر من النفع الحاصل له. وذلك قبيح على أصلهم؛ فلا يصلح أن يكون 
غرضا. 

الثاني: أن المقصود منه إذا كان هو زيادة الثواب الحاصل من الامتحان 
به فالرب- تعالى- قادر على تحصيل ذلك للعباد» دون هذه الواسطة الي 
الغالب منهاء الإضرار؛ لا النفع» وتمام تقريره ما سبق في التكاليف. 

وإذا ثبت امتناع رعاية الغرض في أفعال الله- تعاللى-؛ فقد بطل القولء 
بوجوب رعاية الصلاح» والأصلح. 

ويدل على امتناع ذلك أيضا: أنه لو وجب على الله- تعال - رعاية 
الصلاح؛ أو الأصلح؛ للزم أن تكون القربات» من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا 
واجبة؛ لما فيها من صلاحنا؛ إذ الرب- تعالى - قد أمر بماء وندب إليها» وهو 
فلا يأمر ويندب إلا ما هو صالحء أو أصلح؛ فإذا كان فعل الصالحء أو 
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الأصلح عليه واحبا؛ كان واجبا بالنسبة إلينا؛ ضرورة عدم الفرق بين الغائب» 
والشاهد. 

كيف وأن أصل الخصم في ذلك: إنما هو قياس الغائب» على الشاهد؛ 
فيمتنع القول بالوجوب في الفرع, مع امتناعه في الأصل. 

فإن قيل: لا يلزم من وحوب رعاية الصلاح» والأصلح على الله- 
تعالى - وجوب النوافل بالنسبة إلينا؛ لكوفًا صالحة؛ فإن وحوب رعاية ذلك 
في حقنا ما يوجحب الكد, والجهد»ء وهو إضرار في حقنا بخلاف الباري- 
تعالى- فإنه قادر على نفع الغير» وصلاحه؛ من غير أن يلحقه ضررء وحهدء 
ولا كدر وتعب؛ فافترقا. وليس القول بوحوب رعاية الصلاحء أو الأصلح 
على الله- تعالىى- مستندا إلى قياس الغائب على الشاهد؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ 
بل هو مستند إلى ما ذكرناه من امتناع صدور العبث عن الحكيم في فعله 
و صنعه. 

قلنا: أما ما ذكروه من الفرق؛ فهو يرجع على قاعدتهم» في وحوب 
الطاعة والشكر على العبيد ِْ مقابلة نعم الله- تعالى- عليهم بالإبطال» وإن 
نظر إلى ما يستحقه من الثواب في مقابلتة؛ فهو باطل؛ .ما أسلفناه. ومع 
بطلانه؛ فيلزم القول .مثله في محل التراع. 

وما قيل: من أن مستند الوحوب في حق الله- تعالى- إنما هو نفي 
العبث» والقبح عن الله- تعاللى-؟ فقد سبق جوابه. 

وأما ما يخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فمسلكان: 

الأول: هو مقدورات الله- تعاللى- ف الأصلح غير متناهية. فما من 
أصلح, إلا وفوقه ما هو أصلح منه, إلى غير النهاية؛ ووجوب رعاية ما لا 
يمكن الوقوف فيه على حدء وفاية؛ ممتنع. 

فإن قيل: إِنما تمتنع رعاية الأصلح: أن لو لم يكن ما قيل بوجوب رعايته 
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مقدورا مضبوطاء وقد أمكن ضبط ذلكء وتقديره لما يعلم الله- تعالى- أن 
الزيادة عليه ما توجب للعبد العتو» والطغيان» ولا محالة أن رعاية ذلك غير 
ممتنع. 

قلنا: عنه حوابان: 

الأول: هو أنه ما من أمر يقدر طغيان الإنسان عنده؛ إلا والرب تعالى 
قادر على عصمته عنه. 

. وعند ذلك: فاعتبار ما هو الأصلح» من الأصلح الأول؛ أولى. 

الثاني: هو أن ما ذكروه ينقض قاعدم في وحوب تكليف العبد» رعاية 
لمصلحة العبد» مع العلم بأنه سيكفر» ويفجرء فإن امتنع رعاية الأصلح نفيا 
للطغيان؛ فليمتنع التكليفء رعاية لدفع الفجورء والكفران. 
المسلك الثاني: 

أن العالم فيه كفرء وإيمان وخبر» وظلم» وإحسانء وعدل» وحور إلى 
غير ذلك من المتقابلات الى أحد المتقابلين فيها حسنء والآخر قبيح لذاته 
على أصلهم؛ وكل واحد منهما مقدور لله- تعالى- وموجود بإيجاده على ما 

وعند ذلك: إما أن يكون وجود ما قيل بحسنه, أصلح من وجود ما قيل 
بقبحه» أو وجود ما قيل بقبحه أصلح مما قيل بحسنه؛ أو أن كل واحد منهما 
أصلح من الآخرء أو لا واحد منهما أصلح من الآخر. 

فإن كان الأول: فيلزم منه أن لا يوحد القبيح؛ إذ الأصلح مقابله. 

وإن كان الثاني: فمحال أن يكون القبيح أصلح من الحسن ومع إحالته؛ 
فيلزم منه أن لا يوجد الحسن؛ إذ الأصلح مقابلة. 

وإن كان الثالث: فهو محال أيضا ظاهر الإاحالة. 

وإن كان الرابع: فهو أيضا محال؛ لما فيه من القول بأن الحسن ليس 
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أصلح من القبح. 

وهذه المحالات إنما لزمت من القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فيكون 

وإذا ثبت امتناع اعتبار الغرض ف أفعال الله- تعالى- وامتناع وجوب 
رعاية الصلاح؛ والأصلح؛ لزم بطلان ما بن عليه من وحوب الثواب على 
الطاعات» والعقاب على المعاصى» والتكليف» والتمكين ثما كلف به العبد. 
إلى غير ذلك ثما عددناه: 1 

وأما وجه الاحتجاج على امتناع وجوب شيء على الله- تعالى - مطلقا 
بجهة العموم فهو أن الواحب قد يطلق يمع الثابت اللازم: ومنه يقال: وجب 
الحق: أي ثبت ولزم. 

وقد يطلق: على ما يلزم من فرض عدمه انحال. 

وقد يطلق: على ما هو متعلق الأمر اللازم. 

وقد يطلق: على ما يلحق بتركه ضرر من ذم؛ أو غيره. 

وقد يطلق: .معيئ الساقط: ومنه يقال: وجحبت الشمس إذا سقطت. 

وعند ذلك: فإما أن يراد بالواحب على الله- تعالىى- أحد هذه امحامل؛ 
أو غيرها. 

فإن أريد به أحد هذه المحامل؛ فهو ممتنع. 

أما الاعتبار الأول: وهو الثابت اللازم؛ فلأن الخصوم متفقون على 
وجوب التمكين ما كلف به العبد مع أنه غير لازم؛ لاتفاقهم؛ واتفاق الأمة 
على التكليف. بالإبمان لمن علم الله أنه لا يؤمن: كأبي جهل» وغيره؛ وهو غير 
مكن منه؛ لعلم الله- تعالى- أن ذلك غير واقع منه ووقوع خلاف المعلوم؛ 
محال. وإلا كان علم الباري- تعالىى- جهلا؛ وهو ممتنع. على ما سبق في 
الصفات. 
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و بالاعتبار الثاني أيضا. 

وأما الاعتبار الثالث: فهو أيضا ممتنع؛ لاستحالة كون الرب- تعالى- 
مأموراء ومنهيا بالاتفاق. 

الرابع أيضا ممتنع: لأن الرب يتعالى» ويتقدس عن الإضرار» والانتفاع, 
والذم على فعل شيء؛ أو تركه. 

والخامس؛ فغير مراد بالاتفاق. 

وإن أريد غير هذه ا محامل؛ فلابد من تصويره لنتكلم عليه. 

فإن قيل: لا نسلم الحصر في الأقسام المذكورة. وذلك أنا نعي بكون 
الفعل واجبا: أنه حسن» وأن تركه قبيح؛ وهو خارج عما ذكرتموه. 

وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه من الأقسام؛ ولكن لا نسلم امتناع 
تفسيره مما يلزم المحال من فرض عدمه., لا لذاته؛ بل لغيره. فمععئن وجحوب 
رعاية الصلاح ف فعله أنه يلزم من فرض عدمه العبث في حق الله- تعالى- 
والعبث قبيح» والباري- تعالىى - عالم بقبح القبيح» وعالم باستغنائه عنه؛ 
فيكون فعله عليه تمتنعا؛ ولو فعله كان جاهلاء أو مفتقرا إليه؛ وهو على الله- 
عا عمال 

ومعين كون الثواب على إيلام البهائم واحب أنه يلزم من عدمه الظلم 
ف حق الله تعالى-؛ والظلم على الله محال. على ما سيأ تفصيل القول فيه. 

وأما قضية أبي جهل: فلا احتجاج يما؛ إذ الإيمان منه ممكن» وهو ممكن 
منه؛؟ لكونه مقدورا له. وهذا هو القدر الذي يوجبه من التمكين؛ وهو واقع. 

والجواب: 

أها الستؤالن الأول: فمبئٍ على التحسينء والتقبيح؛ وقد أبطلناه. 

وأما الثاني: فمندفع: 

أما قولهم: أنه يلزم منه العبث؟ فقد أجبنا عليه. 
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وقولهم: يلزم منه الظلم فإنما يتصور أن لو كان قابلا لاتصافه بالظلمء 
وليس كذلك؛ فإن الظلم: إنما يتصور ف حق من تصرفه في ملك غيره من غير 
حقء أو .بمخالفة من المتصرف فيما هو داخحل تحت أمره وحكمه؛ وذلك كله 
نما لا يمكن تحقيقه في حق الله- تعاللى- مع أن ذلك أيضا من على أصوهم في 
التحسين» والتقبيح؛ وقد أبطلناه. 

ثم يلزم على ما ذكروه من التكليف بالإيمان لمن علم الله- تعالى- أنه لا 
يؤمن. 

قوهم: الإعان ممكن في نفسه. 

قلنا: الإيمان غير كاف في التمكين إلا مع الإقدار عليه. 

قولهم: أنه مقدور له. 

قلنا: لا نسلم أنه قادر عليه قبل الفعل؛ إذ القدرة عندنا لا تسبق الفعل؛ 
على ما سيأي تعريفه. 

ثم وإن سلمنا كونه مقدورا؛ لكنه لا فرق في عدم التمكين بين ما كان 
مستحيلا باعتبار ذاته» وبين ما كان ممتنعا باعتبار غيره؛ لاستوائهما في امتناع 
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المسألة الرابعة 
في الإلام وأحكامها © 


مذهب أهل الحق: أن الآلام مقدورة لله- تعالى-» وإذا فعلها فهى 
حسنة» وسواء كانت مبتدأ بماء أو بطريق المحازاة» وسواء تعقبها عوض أو لا 
وأن العوض عليه غير واحب على ما سبق؛ بل إن كان فلا يكون منه إلا 
بطريق التفضلء والإنعام؛ وهو جائز عقلا في الدنياء والأحرى. وأما الواقع 

فمستند إلى السمع؛ فما ورد به كان» وإلا فلا. 

وأما الآلام الصادرة من المخلوقين بعضهم ف حق بعض: فإن كان من 
صدر عنه الإيلام مكلفا: فمنه ما هو جائزء ومنه ما هو حرام على حسب 

ورود الشرع بذلك. 

وإن كان من صدر عنه الإيلام غير مكلف؛ فلا تبعة عليه في الدنيا 

التعويض على ذلك من الله- تعالى- في الدنياء أو الأخرى إنما هو السمع. 

وأما المعتزلة فإِهم قالوا: الإيلام إما أن يكون من الله- تعالى أو من 

المحلوقين. 

فإن كان من الله- تعالى- فقالوا: إنما يحسن بأن يكون مستحقا على 
جريعة سابقة») أو حلب نفع أو دفع ضررء أو بأن يعوض عنه ف الدار الآخرة 

ما يزيد على مقدار الألم. 

)١(‏ انظر ههاية الإقدام (ص١١5)»‏ وغاية المرام للمصنف (ص؛ »)5١5‏ وشرح المقاصد 
(؟/١١١)‏ والإحكام للمصنف (١/9107١)؛‏ والاعتصام للشاطبي (ص5١"))‏ 
والمنخول للغزالي(ص2)20» والموافقات للشاطبي (27075/7 70717)» والمسودة لآل 
تيمية »)577/١(‏ وشرح الأصول الخمسة (ص487). والقواعد الصغرى للعز 
(ص15 »)١‏ وشفاء العليل (ص١5١)‏ ومقالات الإسلاميين (ص5ه) 555), 
والملل والنحل 2»)١75/7(‏ منهاج السنة (571/5)» قواعد العقائد (ص١؟5)»‏ 
إيثار أهل الحق ( ص 209 71١١‏ 808). 
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ثم احتلفوا في الأعواض الواحبة على الله- تعالى-: 

فذهب العلاف» والحبائي» وكثير من متقدمي المعتزلة: إلى دوامهاء 
كدوام الثواب» ووجوب تأخيرها إلى الدار الآحرة زائدة على قدر ما يستحق 
من العوض معجلاء وإلى إحباطها بالكفر والفسق» كإحباط الثواب» وإلا 
كان الكافر والفاسق» مستحقا في كل وقت في الآخرة نعيم العوض» وعقاب 
الكفر» والجميع ممتنع. 

وذهب أبو هاشم: إلى خلافهم في الكل. 

وما احتلف فيه المعتزلة أيضا: أنه هل يتصور التفضل من الله تعالى .مثل 
العوض ابتداء» أم لا ؟ فمن لم يجوز ذلك» جوز الآلام محرد التعويض: 
كالحبائي» وأبي الهذيل» وقدماء المعتزلة. ومن جوز ذلك لم يجوز الالام إلا 
بشرط التعويض واعتبار الغير بتلك الآلام» وكوها ألطافا في زحر غاو عن 
غوايقة: 

وذهب عباد الضيمري: إلى جواز الآلام نحض الاعتبار من غير تعويض 

وذهب أبو هاشم: إلى أن الآلام لا تحسن بحرد التعويض مع القدرة على 
التفضل ,عثل العوض. إلا إذا علم الله- تعالى- أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض. 

واتفقوا علي امتناع الإيلام دون هذه الأمور؛ لأنه يكن ظلماء والظلم 
قبيح لذاته. غير أنهم احتلفوا في القبيح: هل هو مقدور لله- تعالى - أم لا؟ 

فذهب النظام» والجاحظ» وغيرهما من قدماء المعتزلة: إلى استحالة كونه 
مقدورا لله- تعالى -. 

وذهب الحبائي» وأبو الحهذيل» وكثير من المعتزلة: إلى كونه قادرا عليه؛ 
غير أنه لما كان عالما بقبحه» وعالما باستغنائه عنه استحال صدوره عنه؛ لعدم 
الداعي إليه» ولو صدر عنه لدل على جهله بقبحه أو على كونه محتاجا إليه؛ 
وذلك على الله- تعالى - محال. 
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وأما إن كان الإيلام من المخلوقين بعضهم في حق بعض: فيجب على 
الله تعالى- إنصاف المظلوم من الظالم. 
وعند ذلك: فإما أن يكون للظالم عوض عند الله تعالى- أو لا عوض 
له فإن كان الأول: فيجب أن يصرف إلى المظلوم ما يستحقه الظالح من 
الأعواض بقدر إيلامه له. 


وإن كان الثاني: فيجب عليه صرفه عن الإيلام ابتداء بوجه من الوحوه 
أو أن يعوضه من عنده. 

ثم احتلفوا في وقت وقوع أعواض البهائم: 

فمنهم من قال بذلك فْ الدنيا. ومنهم من قال به في الأخرى فْ غير 
الجنة. ومنهم من قال بوقوعه في الجنة. 

وهل يحب عليه تكميل عقوها لتعلم أن عوضها دائم غير منقطع؟ 
فمختلف فيه أيضا بينهم؛ لكنهم اتفقوا على أن الأعواض المستحقة على 
تلب شين به اكمنة. 

وأما المحوس ”(؟: فمعتقدهم أن الآلام قبيحة لذاتاء ولا تحسن بوجه من 
الوحوه. غير أهها صادرة عن الظلمة» دون النور. 

وأما التناسخية 7©: فلم يحوزوا صدور الآلام من الله- تعالى- ابتداء 


)١(‏ ابمحوس: صاحب شريعتهم الملك زرادشتء أظهر كتابه العجيب بجميع اللغات 
وأذ الناس بتعلم الخط والكتاب فزادوا ومهرواء وهم عبدة النار أحرقهم الله يما 
وبنار جهنم وبئس المصير. 
وانظر: أيحد العلوم( 2»)١717 4175/١‏ ومعجم ما استعجم »)475/١(‏ شذرات 
الذهب 78/١(‏ 0907). 

(؟) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (17/7): واعتقدوا أن الباري سبحانه وتعالى حل 
في أي مسلم الخراسان المقتول عندما رأوا من بحبره واستيلائه على الممالك وسفكه 
للدماء. 
وقال ف موضع آحر :)7717/١5(‏ أن للنويخ ذو الفئون أبو محمد الحسن بن 
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بوجه من الوجوه إلا بطريق المحازاة على ما سبق من اقتراف الخرائم» ويتحقق 
ذلك في البهائم؛ بأن تكون أرواحهم قبل انتقاها إلى أبدان البهائم في أبدان 
أشرف من أبدان البهائم» وقد اقترفت الحرائم؛ فنقلت إلى أبدان البهائم؛ 
لتعذب على جرائمها. 

ثم التزموا على هذا الأصل: أن البهائم مكلفة عالمة بما يحرى عليها من 
الآلام» وأنها بحازاة على فعلهاء ولولا ذلك» لما تصور انزجارها بالآلام عن 
العود إلى الجريعة بتقدير انتقالحا إلى بدن أشرف من أبدان البهائم. 

ومنهم من زاد على هذاء وزعم أنه ما من جنس من أجناس البهائم؛ إلا 
وفيهم ني مبعوث إليهم من جنسهم. 

ومنهم من زاد على هذاء وزعم أن جملة الجمادات أحياء مكلفة» وأما 
بحازاة على ما تقترفه من الخير والشر. 

ثم احتلفوا في التكليف: 

فمنهم من قال بأن الله- تعالى - كلف الأرواح ابتداء. 

ومنهم من قال: لم يكلفهاء غير أنه جيرهنا؛ فاختارت التكليقف: 

ولهم احتلافات كثيرة في أمر التناسخ وأحكامه» سنأتي على إيضاحها 
عند التصدي للرد عليهم. 

وأما البكرية: فإههم لما اعتقدوا قبح الإيلام لذاته» ولم يروا حسنه بما 
حسنه المعتزلة» والتناسخية» واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوان من الله- 
تعالى؛ زعموا أن البهائم لا تتألم» وكذلك الأطفال الذين لا يعقلون. وعند 
هذا: فلابد من تحقيق مذهب أهل الحق أولا: والإشارة إلى إبطال مذاهب 
الخصوم ثانيا: 


موسى الشيعي المتفلسف صاحب التصانيف له كتاب الرد على التناسخية. 
وانظر: الملل والنحل للشهرستان ( ؟7/7١1١).‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


0 
فهو أن الآلام ممكنة الوحودء وكل ممكن الوجود؛ فوجوده لا يكون إلا 
باد ات تعالى > علن ما سبييه بعدة: وها يكون 'قئلد الدع يال تت قاذ ركون 

قبيحا ف ذاته؛ لما سبق في إبطال التحسين» والتقبيح الذاتيين. 

وعلى هذا: فالقبيح عند أهل الحق لا يكون مقدورا لله- تعالى- لا 
معي أنه موحود غير مقدور له؛ بل بمعين أنه لا موجود له؛ فيكون مقدورا. 

وأما الرد على المعتزلة: 

أما قولمهم بتحسين الآلام عقابا على ما سبق من الحرائم: فقد اعتمدوا 
ف ذلك على قضاء العقل بحسن انتصاف من أولم اعتداء من المعتدى عليه 
بالإيلام» وحسن ضرب العبد تأديبا على إساءته؛ زجرا له» وردعا عن مثلها. 

ونحن لا ننكر استحسان مثل ذلك في حقنا؛ للتشفي؛ والانتقام» ودفع 
ألم الغيظ عن نفس المح عليه. ولا يلزم مثله في حق الله- تعالى- لاستحالة 
ذلك عليه. 

وعند ذلك؛ فلا يلزم أن يكون إيلامه للجاي حسنا مع استغنائه عنه. 

فإن قبل الرب- تغالى - وإن. كان غنيا عن .ذلك :إلا أنه يحب القوال 
بتحسين الإيلام عقوبة على الحناية لوجهين: 

الأول: ما استقر في العقول من ذم الحانى على حنايته» وإن قدر استغناء 

الثاني : أنه لو ١‏ بحسن ذلك؛ لكان ذلك إغراء للجاني بالجنايات» 
وارتكاب المحرمات. 

قلنا: أما الوجحه الأول: فدعوى محل التراع. 

وأما الثاني: فمنتقض عليهم بوجوب قبول التوبة. 

وأما قولحم بتحسين الإيلام لغرض التعويض. فإنما يصح أن لو لم يك 


أبكاد الأفكار فق أضول الديك ح 45000 
الرب- تعالى - قادرا على التفضل ابتداء مثل ذلك العوض من غير سابقة 
إيلام» وأما إذا كان قادرا عليه؛ فلا. 

ولهذا فإن من كان قادرا على الإحسان إلى ضعيف دون سابقة إيلامه 
لا يحسن منه الإيلام لأحل الإحسانء والله- تعالى - قادر على التفضل عثل 
ذلك العوض من غير إيلام؛ فلا يحسن منه الإيلام. 

فإن قيل: لا نسلم أن الله- تعالى- قادر على التفضل ,مثل العوض؛ 
وذلك لان العوض مستحق غير مشوب بلمنة» والتفضل بضده. 

قلنا: أما من اعترف منهم بأن التفضل ,ثل العوض مقدور لله- تعالى- 
فالإلزام لازم له. ومن منع من ذلك؛ فمنعه باطل مردود عليه؛ وذلك لأنا بينا 
تقدم أنه لا يستحق على الله شيء» ولا يحب؛ فالعوض لا يكون مستحقا؛ 
فيكون تفضلا من الله تعالى أيضا. غير انه اختص باسم العوض لكونه مسبوقا 
بالإيلام» وإذا كان تفضلا؛ فهو مثل التفضل السابق للإيلام. والقادر على 
أحد المثلين يكون قادرا على المثل الآخر. 

وعلى هذا نقول: إن التفضل ,مثل الثواب مقدور لله- تعالى- أيضاء 
وإن كان ممنوعا عند بعض المعتزلة. 

وما قيل: من لزوم شائبة المنة» فمع إبطاله ما أسلفناه لازم أيضا في 
العوض بتقدير كونه غير مستحق. 

ثم وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تحسين الألم للتعويض؛ ولكنه يلزم 
عليه القضاء بتحسين إيلام الواحد منا لغيره ابتداء إذا كان ملتزما للعوض؛ هو 
حلاف الإجماع منا؛ ومن المعتزلة» ومن كافة الأمة. 

فإن قيل: الباري- تعالى- عالم بعواقب الأمورء وباقتداره على 
التفويض" لوق الوق ناه قاد يلوم عدن اللفسدون :صق الدب ال > 
التحسين في حق الواحد مناء مع انطواء العاقبة عنه» وجواز تحقق الألم من غير 


(9 تممه أبكار الأفكار في أصول الدين 
عوض بخلاف الرب- تعالى- فهو باطل بإيلام الولي» والقيم على الطفل بقطع 
السلع» والفصدء والحجامة» والتأديب بالضرب المؤلم؛ ارتقابا لما يتوقع من 
النفع» وإن كان مظنونا غير متيقن 
قيل في العوض؛ فهو متجه ههناء والقول بتحسين الألم للعوض» واعتباره معا 
فباطل أيضا؛ إذ العوض إنما يكون مؤثرا في التحسين أن لو لم يكن مقدورا 
على التفضل علة) أو أريد؛ :لسن كذلك علي نا سيق: 

'والاعتبار أيضا غير مؤثر؛ لما فيه من إلزام الضرر لأحد المكلفين» لنفع 
لذاته. 

وعثل هذا يبطل قول الضيمري بالتحسين بحرد الاعتبار. 

والقول بأن الألم إنما حسن بالعوضء مع القدرة على التفضل كثله إذا 
علم الله أنه لا ينفعه إلا بجهة التعويض؛ فهو أيضا باطل؛ فإنه إذا كان قادرا 
التأليم» ولا هو متضرر بالتفضل؛ فالتأليم يكون عبثا لا فائدة فيه؛ فيكون 
قبيحا. وعلمه بأنه لا ينفعه إلا بجهة العوض لا يخرج الألم عن كونه قبيحا. 

وقولهم: إن الإيلام دون هذه الأمور يكون ظلما من الله- تعالى-؛ 
والظلم قبيح لذاته فقد سبق الكلام على الطرفين. 

ثم وإن قذر وجحود القبيح لذاته؛ فلا نسلم تصور وججحوده من الرب- 
ا 

فائن قالوا: يتصور من الله- تعالى- إيلام الكافر عقوبة على كفره. ولا 


إبكا لأقكار قو نول يلسم 0 
فرق في الألم المقدور في حق الكافر» وبين الألم في حق من لم تسبق منه جناية 
غير وجود الحناية في إحدى الصورتين» وعدمها في الأخرى. وذلك غير 
داحل في حقيقة الألم المقدور؛ فكان الألم في حق غير الجاني مقدورا لله- 
تعالى- وذلك الإيلام قبيح؛ فكان القبيح مقدورا. 

قلنا: إذا احتلف الألمان مما أوجحب قبح أحدجماءو حسن الآخرء فما المانع 
أن يكون وجود ذلك الفارق الموجحب للقبح مانعاء من الاقتدار» أو أن عدمه 
يكون شرطا في الاقتدار؛ وعدم الاطلاع على وجهة المانعية» أو الشرط؛ لا 
يوجب انتفاء المانعية» أو الشرطية؛ لما سبق في تعريف الأدلة. 

ثم وإن سلمنا كونه مقدورا لله- تعال ى - فلم قالوا بامتناع وجوده عنه؟ 

قولحم: إن ذلك يدل على جهله بقبحه. أو احتياحه إليه؛ غير مسلم. 

وما المانع من إيجاده له مع العلم بقبحه» واستغنائه عنه؟ وليس العلم 
بذلك ضروريا. والنظري؛ فلابد من الدليل عليه. 

وأما الرد على الثنوية في اعتقادهم قبح الآلام لذواتها: فما سبق في 
نيالة' التحينية والتقبيح؛ وف اعتقادهم وجود مدبرين» ومبدأ للخير ومبدأ 
للشر كما سيأيٍ فيما بعد. 

وأما الرد على التناسخية في أن الآلام قبيحة: فما سبق. 

وأما في اعتقادهم حسنها بالأعواض:فما ذكرناه .على المعتزلة. وق 
التناسخ ما سيأ أيضا في موضعه. 

وأما إنكار البكرية لحلول الآلام بالبهائم» والأطفال: فمكابرة للعقل» 
والحس. وما نشاهده منهم من الاضطراب» والنفرة عند الضرب والراحات» 
والاحتراق بالنار» وبكاء الصبيان عند وجود الأشياء المؤلمة» وإنكار ذلك لا 
يتقاصر في البعد عن إنكار حياقم؛ وح ركاتهم؛ وحسهم وإدراكهم؛ ووضوح 
ذلك في تناهي الفساد» يغ عن إبطاله. 


سمش هه أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الخامسة 
فاق تكليف ما لا يطاق ”' 

نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري- رحمه الله- في بعض الأقوال أنه 
قال :“ل عور التكليق با محال: كالجمع بين الضدين؛ والأمر يما هو ممنوع منه 
كأمر الزمن بالقيام» ونحوه. والذي إليه ميله ف أكثر أقواله» الجواز؛ وهو لازم 
على مذهبه؛ ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون, إلا مع الفعل» مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل» وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعل؛ 
فيكون العبد مكلفا بفعل غيره وإلى هذا مال أكثر أصحابه. 

وقد نقل عن بعض البغداديين من المعتزلة ما يوافق هذا القول: فإهم 
قالوا يحواز تكليف العبد بفعل؛ في وقت علم الله أنه يكون ممنوعا منه» وهو 
تكليف .ما لا يطاق. وإلى هذا أيضا: ذهب بكر بن أحت عبد الواحد حيث 
قال: إن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإعان والإخلاص» مع كونه 
مأمورا بالإعان. ومن أصحابنا: من مال إلى القول الأول: وهو امتناع 
التكليف با محال. وهو مذهب البصريين. وأكثر البغداديين. ثم احتلف القائلون 
من أضحابنا؛ في حواز التكليف .ما لا يطاق عقلا في وقوعه: فمنهم من أثبته 
ومنهم من لم يثبته. 

وأجمعت الأمة على جواز التكليف يما علم الله- تعالى- أنه لا يكون 


)١(‏ انظر: هاية الإقدام للشهرستاني (ص7١4)»‏ وشرح المواقف (400/1)) وآداب 
الفتوى لابن الصلاح /١(‏ 85)» أعلام الموقعين لابن قيم ( ))777/١‏ والأحكام 
للآمدي (08/1) ولابن حزم (2119/1 04)١317 21875 2181١‏ وشفاء العليل 
(ص؛ ‏ ١)»؛‏ والصواعق المرسلة »)75٠0/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص”507)») 
وذم التأويل لابن قدامة (ص47).» والفصل في الملل والنحل (؟/١24» 25١‏ 54؛ 
ومنهاج السنة 5/89 »)٠١‏ (8307/17)» المواقف )١91٠0/*(‏ قواعد العقائد (ص 
)١55‏ وحجج القرآن (ص١٠).‏ 


أبكار الأفكار في أصول الدين لست جو 4 
عقلاء وعلى وقوعه شرعا: كالتكليف بالإيمان علم الله أنه لا يؤمن: كأبي 
جهل؛ وغيره. خلافا لبعض الثنوية. 

وعند ذلكء فلابد من التنبيه على مأحذ كل فريق فيما ذهب إليه 
وإبانة الحق من الباطل منه. 

وقد احتج الأصحاب على جراز التكليف يما لا يطاق بأن قالوا: العبد 
مكلف بالفعل؛ قبل وجود الفعل» وكل تكليف بالفعل قبل وجود الفعل؛ فهو 
تكليف .ما يطاق. 

أما المقدمة الأولى: فبالإجماع. 

وأما المقدمة الثانية: فبيافها هو أن المكلف بالفعل قبل وجود الفعل لا 
قدرة له على الفعل» وكل من لا قدرة له على الفعل؛ فتكليفه بالفعل» تكليف 
مما لا يطاق. 

أما المقدمة الأولى: فبيانها ما يأني. 

وأما الثانية: فمعلومة بالضرورة. 

وإذا ثبت حواز التكليف بالقيام حالة. كون الشخص قاعدا مثلا مع 
استحالته» جاز تكليف العاجز عن القيام» بالقيام: كالزمن» والتكليف 
بالمستحيل لذاته: كالجمع بين الضدين» ونحوه؛ ضرورة اشتراك الكل في 
امتناع وقوع الفعل من المكلف حالة التكليف. 

فإن قيل: لا نسلم أن التكاليف بالفعل قبل وحود الفعل؛ تكليف .ما لا 
يطاق. قولكم: أنه لا قدرة على الفعل قبل وحود الفعل. لا نسلم ذلك. وما 
تذكرونه ف بيانه؛ فسيأي الكلام عليه أيضا. ثم هو على حلاف قوله- تعالى- 
١‏ وَهِ عَلى آلنَاسٍ حِحٌ البيْتِ مَنِ آستَطاع إِلَيْهِ سبي » 
[آل عمران:317] أثبت الاستطاعة على الحج قبل وجود الحج وكذلك قوله- 
7 ل ِذَيَهُ طَعَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة: ]١85‏ 


4 د للح أبكار الأفكار فخ أصول الدين 
أثبت الطاقة على الصومء قبل الشروع فيه. 

سلمنا أنه لا قدرة له على الفعل قبل وجود الفعل؛ ولكن لا يلزم من 
جواز التكليف بالفعل قبل الفعل- مع كونه مقدورا حالة الفعل- جواز 
التكليف ,ما لا يطاق» وهو بالمستحيل لذاته» والمعجوز عنه. وبيان الفرق من 
ستة أوجه: 

الأول: هو أن تكليف القاعد بالقيام لا يعد قبيحا. وتكليف الزمن 
بالقيام والتكليف بالجمع بين الضدين قبيح في العقل. 

الثاني: هو أن القيام ممكن للقاعد» ومتصور الوحود. بخلاف قيام الزمن؛ 
والجمع بين الضدين. 

الثالث: هو أن الزمن: به آفة مانعة من القيام» وهي الزمانة» بخلاف غير 
الزمن. ش 

الرابع: هو أن المأمور بالقيام: إذا لم يكن ممنوعا منهء بزمانة» أو غيرهاء 
وإن لم يكن قادرا على القيام؛ فهو قادر على ضدهء وهو ما هو متلبس به 
ولا كذلك المعجوز عنه» والمستحيل لذاته. 

الخامس: هو أن الاقتدار على قيام القاعد ملازم لإرادته للقيام في 
العادة» بخلاف المعجوز عنهء والمستحيل فعله. 

البتاادوة عن أن الدكليق ان مما' فيه كللنة و القالك: -يشدعي 
مطلوباء وذلك المطلوب كما يشترط فيه أن يكون معدوما في الأعيان حالة 
طلبه» ضرورة امتناع طلب الحاصل فيشترط فيه أن يكون مقصودا في الذهن؛ 
فإنطلت :نا له تضوو الاق الذاهن غال: 

وهذا الشرط متحقق فْ طلب القيام من القاعد» وهو غير متحقق في 
طلب الجمع بين الضدين؛ لاستحالة تصوره ف الذهن ولو تصور ذهنا؛ لما 
امتنع وقوعه عيناء وكذلك طلب القيام من الزمن مع زمانته. ومع هذه 


أبكار الأفكارقه أصول الدذيك سب س سس لسلس اليه 
الفروق؛ فلا يلزم من حوزي التكليف في الأصل المتفق عليه» حوازه في محل 
التراع. 

والجواب: 

قولحم: لا نسلم انتفاء القدرة على الفعل قبل الفعل. 

قلنا: سيأنيَ بيانه وإبطال كل ما يتشككون به عليه. 

وما ذكروه من الاستدلال بالآيتين؛ فحاصله يرحع إلى التمسك 
بالظواهر امحتملة التأويل في مسائل القطع؛ فلا تقبل. 

وبيان قبوها للتأويل: 

أما الآية الأولى فالاستطاعة وإن احتمل حملها على القدرة وكانت 
ظاهرة فيه» غير أنه محمول على ما نقله الأئمة عن النبي عليه السلام من 
تفسيره الاستطاعة بالزاد» والراحلة. 

ولهذا لا يحب الحج على من لا قدرة له على الحركة: كالزمن إذا كان 
واحدا للزاد» والراحلة» ومن يقوم بإركابه» وإنزاله. 

وأما الآية الأخعرى: فيحتمل أن يكون المراد من الطاقة الصحة: وهي ما 
يتأتى معها حلق القدرة المقارنة للفعل عادة وبتقدير إرادته» ولا مانع منه. 

وإن سلمنا امتناع حمله على هذا ا محمل؛ لكنه يحتمل أن يكون الضمير 
قرلدك تعال> لز يطيفركة قدية #دراجتها ]إل الغداء ويكون قدي 
الكلام. وعلى الذين يطيقون الفداء فدية» ويكون معيئ طاقة الفداء ملك ما 
يفتدي به؛ والفداء وإن لم يكن مذكورا في الآية غير أنه يحوز عود الضمير إلى 
ما ليس مذكور؛ إذا كان في الكلام ما يدل عليه كما ف قوله- تعالى- « كل 
مَنْ عَلَيَا فانٍ 4 [الرحمن:7؟] الضمير في عليها عائد على الأرضء وإن لم 
تكن مذكورة. وقوله- تعالى « حَ نَوَارَتَ بِآِْجَابِ 4 [ص:؟؟] فإن 
الضمير ب قوله (توارت) عائد إلى الشمس مع عدم ذكرها: وقوله - تعاللى-: 


للللللللسسششششششطليطت أبكاو الإفكارفة أضول الدين. 
فأَترن به- تقعًا 4 [العاديات:4]. والضمير في قوله (به) عائد إلى الوادي 
الذي (كانت) تطؤه الخيل وإن لم يكن مذكورا. 

وأما الفرق الأول: فحاصله راجع إلى التقبيح والتحسين العقلي» وقد 
سبق إبطاله. 

وأما الفرق الثاني: فلا نسلم أن القيام في حق القاعد ممكن في حالة 
قعوده. وقبل خلق القدرة عليه» والتكليف متحقق قبل خلق القدرة عليه؛ 
فيكون تكليفا مما ليس يممكن كما ف العاجز» والتكليف بامحال. وتحقق 
الإمكان بتقدير خلق القدرة المقارنة للفعل لا يخرج الفعل قبل حلق القدرة 
عن كون التكليف به تكليفا ما لا يطاق» وإلا لما كان تكليف العاحز عن 
القيام بالقيام؛ تكليفا مما لا يطاق؛ لإمكان إزالة المانع» و حلق القدرة له عليه. 

وعلى هذا فقد حرج الجواب عن الفرق الثالث أيضا. 

وأما الفرق الرابع: فمندفع أيضا؛ فإن القدرة على ضد الفعل المكلف به 
لا يوحب القدرة على نفس ذلك الفعل. وإذا لم يكن الفعل المكلف به حالة 
التكليف به مقدورا؛ فهو تكليف .ما لا يطاق. 

ولهذا كان التكليف بالحركة إلى جهة السماء صاعدا في حق الآدمي 
تكليفا ما لا يطاق بالإجماع؛ حيث لم يكن ذلك مقدورا له وإن كان قادرا 
عندهم على الضد: وهو التحرك إلى جهة أخرى على وجه الأرض. 

وأما الفرق الخامس: فباطل أيضا؛ فإن ملازمة الاقتدار لإرادة الفعل؛ 
في حق غير العاجز» لا يخرج الفعل عن كونه معجوزا عنه» قبل حلق القدرة 
عليه» كما سبق. 

وأما الفرق السادس: فقد أحاب عنه بعض أثمتنا: أن التكليف ينقسم 
إلى أن تكليف طلب واستدعاء للفعل» وإلى تكليف تعجيز وإعلام بحلول 
العقاب. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 

وعلى هذا فما ورد التكليف به وهو ممكن؛ فهو تكليف اقتضاء 
وطلب» وذلك هو الذي يستدعي تصور المطلوب في نفس الطالب. ويشترط 
فهمه للمطلوب منه. 

وما ورد التكليف به وهو محال لذاته: كالجمع. بين الضدين» وتكليف 
الزمن بالقيام؛ فالمراد به التكليف بالاعتبار الثاني. وليس بطلب؛ فلا يستدعي 
تصور المطلوب في نفس الطالب. 

وهو بعيد: فإنه إما أن يعترف بأن التكليف بالفعل قبل حلق القدرة 
عليه ممكن» أو ليس مممكن وإن قال إنه ممكن انتفاء القدرة عليه؛ ففاسد لما 
سبق. وإن اعترف بعدم الإمكان؛ فيلزم منه امتناع ورود التكليف بمعى 
الطلب» والاقتضاء مطلقا؛ وهو حلاف إجماع الأمة. 

والجواب في ذلك أن يقال: 

قد بينا أن طلب القيام من القاعد» مع عدم القدرة عليه؛ كطلبه من 
العاحز. | 

وعند ذلك: فإما أن يكون القيام المطلوب من العاحز متصورا في .نفس 
الطالب» وإما أن لا يكون متصورا. 

فإن كان متصورا؛ فقد بطل الفرق. 

وإن لم يكن متصورا؛ فهو أيضا غير متصور مع عدم القدرة. 

ويلزم من ذلك: إما الاستواء في جواز التكليفء أو في.عدمه؛ والاستواء 
في عدم حواز التكليف محال» ضرورة الاتفاق على جواز تكليف القاعد الذي 
ليس عاجزا بالقيام. 

فلم يبق إلا الاستواء في حواز التكايف. 

وقد تمسك بعض أصحابنا: في جواز التكليف .ما لا يطاق بقوله- 
تعالى- «١‏ انول تكيلنا ما لا طاقَة لَنَا به 4 [البقرة:87؟]. ووحه 


<(0:) سلاانتساسا-ممد أبكار الأفكار في أصول الدين 
الاحتجاج به أنهم سألوا دفع التكليف .ما لا يطاق» ولو كان ذلك محالا في 
نفسه؛ لكان مندفعا بنفسه من غير حاجة إلى السؤال في دفعه؛ فحيث سألوا 
دفعه دل على كونه جائزا. 

فإن قيل: لا نسلم أن الآية ظاهرة في سؤال دفع التكليف با محال؛فإنها 
إنما تكون ظاهرة فيه أن لو كان التكليف با محال ممكنا؛ لأنه إذا لم يكن ممكنا؛ 
فيكون مندفعا بنفسه كما ذكرتموه ولا حاحة إلى سؤال دفعه. 

وعند ذلك: فيتوقف إمكان التكليف با محال على كون الآية ظاهرة فيه 
ويتوقف ظهورها فيه على كونه ممكنا؛ وهو دور ممتنع. 

سلمنا أكما ظاهرة في دفع التكليف با محال؛ ولكن يحتمل أن يكون المراد 
إنما هو دفع ما فيه كلفة» ومشقة على النفس. ولهذا يصح أن يقال لمن كلف 
عبده ما شق عليه مشقة مفضية إلى هلاكه» كلفه ما لا طاقة له به. ويدل 
على أول الآية وهو قوله- تعالى ١‏ رَيّنَا وَلَا تَحَمِل عَلَيْئَآ إِضْرَا كما 
حملة على الديرت من قبلا * [البقرة:85؟] والمراد بالاصر: ما فيه 
قل ومشقةء وهكذا قال أهل اللغة. 

سلمنا أن المراد به تكليف المحال؛ ولكن ليس فيه ما يدل على جواز 
التكليف با محال؛ إذ هو حكاية حال الداعين» ولا حجة في قولهم» ولو 
صرحوا بالجواز. 

سلمنا صحة الاحتجاج بقولهم؛ ولكن لا يخلو: إما أن يقولوا بأن كل 
تكليف تكليف ما لا يطاق» أو بعض التكاليف» دون البعض. 

فإن كان الأول: فالسؤال يكون لدفع كل تكليفء ولا فائدة في 
التحصيص با لا يطاق. 

وإن كان الثاني: فالتكليف: إما تكليف عاجزء أو غير عاجز» فما يطاق 
إما تكليف العاجز» أو من ليس بعاجز. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 0 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا لكان ما لا يطاق: هو تكليف من ليس 
بعاجز؛ ولا يخفى أن العكس أولى. 

ون عاق الناى لقتل سياه ردن ادلي العقلن. 

والجواب عن السؤال الأول: هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب 
دفع التكليف .ما لا يطاق؛ ولهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى 
الفهم. وإن كنا غافلين عن كون التكليف يما لا يطاق ممكنا. 

وعند ذلك: فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره. فإنه 
لو لم يكن ممكنا؛ لما كان للسؤال فائدة» على ما سبق إلا بطريق التأويل؛ وهو 
حلاف الأصل. 

وعن السؤال الثاني : أنه ترك للظاهر من غير دليل» ولعن اول الاية 
ما يدل على مخالفة الظاهر في آحرها؛ إذ لا إحالة في طلب دفع ما فيه ثقل 
ومشقة» وطلب دفع مالا يطاق في نفسه؛ بل رما كان ذلك مما يوجب حمل 
آخر الآية على ظاهره تكثيرا لفائدة التأسيس؛ إذ هي أولى من التأكيد. 

وعن الثالث: هو أن الرب- تعالى- إنما ذكر ذلك في معرض التقرير 
لهم على ما قالوه» والتحريض والندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق 
المفسرين؛ فيكون الاحتجاج بذلك لا بقولهم فقط. 

وعن الرابع: أنا نقول: كل تكليفء فإنه عندنا في الحقيقة تكليف با لا 
يطاق على ما أسلفناه. غير أن العرف قد حصص التكليف هما لا يطاق 
بتكليف امحال لذاته: كاللجمع بين الضدين؛ وتكليف العاحز عن القيام بالقيام» 
ونحوه دون التكليف بالفعل قبل حلق القدرة عليه؛ والشارع إنما يخاطب أهل 
العرف بعرفهم غالبا. 

وعند ذلك: فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفاء لا عقلا؛ لكن 
مثل هذا الظاهر إنما ينفع في المسائل الي يقتنع فيها بالظهور دون القطع» وما 


كه أبكار الأفكار فلي أصول الدين 
نحن فيه ليس كذلك. وربما احتجوا بقوله- تعالى- 9 يَوْمَ يُكسَفٌ عَن سَاقٍ 
وَيُدَعَوَنَ إلى السّجِودٍ قَلَا يَسَتَطِيعُونَ 4 [القلم: ؟4] وهو دليل التكايف 
بالسجود د مع عدم الاستطاعة له. 

وهو أضعف من الأول؛ فإنه مع إمكان حمل نفي الاستطاعة على نفي 
السهولة والانقياد من غير حرج ومشقة؛ فليس فيه ما يدل على تكليفهم 
بالسجود حي يقال به مع عدم الاستطاعة؛ إذ الدعاء في الدار الآخرة إلى 
السجود ليس بتكليفء لانعقاد الإجماع على أن الدار الآخرة ليست دار 
تكليف؛ بل دار بجحازاة» ومقابلة على ما فعل في الدنيا. 

وإذا ثبت أن كل تكليف؛ فإنه قبل حلق القدرة عليه تكليف يما لا 
يطاق فلا معئ لمخالفة من وافق من أصحابنا على ذلك في كون التكليف يما 
لا يطاق واقعا؛ فإن التكليف قبل خلق القدرة متفق على وقوعه بين الأمة إلا 
أن يريد به التكليف بامحال الذي لا يتصور تعلق القدرة القديعة» ولا الحادثة 
به: كالجمع بين الضدين» ونحوه- فهذا هو موضع الاحتلاف في الوقوع. 

وقد استدل من قال بوقوع التكليف بالجمع بين الضدين؛ بتكليف أبي 
لهب بتصديق البي عليه الصلاة والسلام في أخباره. ومن أخبار النبي عليه 
السلام أن أبا لهب لا يصدقه لإخبار الله- تعالى- لنبيه بذلك؛ فقد كلفه بأن 
يصدقه في إخباره بأنه لا يصدقه؛ فتكليفه بالتصديق له. تكليف له بأن لا 
يصدقه؛ وهو تكليف بالجمع بين الضدين 

واستدل أيضا بقوله- تعالى: عر ا د 
قَدَّ ءَامَنَ 4 [هود:”"] أخبر أنه لا يؤمن غير من آمن مع أفهم كانوا مكلفين 
بتصديقه فيما يخبر به. ومن ضرورة ذلك تكليفهم بأن لا يصدقوه تصديقا له 
في مخبره: أهم لا يؤمنون. 
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لا نسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبر أن أبا لهب لا يؤمن قطعا. 
وغاية ما ورد فيه قوله- تعالى-: 8« سَيصَلْ ثَارًا ذَاتَ لَب 4 [المسد:"] 
مسري حدم سن وي از 
قطعا؛ فإنه لا يمتنع تعذيب المؤمن عندكمء وبتقدير امتناع ذلك أمكن 
يكون قوله « سَيَضْك َارًا ذَاتَ طم 4 وكذلك أيضا قوله- 8< ١‏ 
2 5 مِن قَوَيِكَ إل 207 4 هود ] بتقدير أن لا يهديهم 
الله- تعالى - ويبعث دواعيهم إلى الإيمان. 

ثم وإن سلمنا وحود الإخبار بعدم الإيمان والتصديق ف الآيتين قطعا؛ 
ولكن لا نسلم تصور تكليفهم بأن يصدقو بأن لا يصدقوه- وهذا مما اتفق 
عليه المعتزلة» ومن قال بامتناع وقوع التكليف بالجمع بين الضدين. 

وأما من قال من الثنوية: بامتناع جواز التكليف بخلاف معلوم الله- 
تعالى-- فمستندهم ليس إلا تق تقبيح العقل له وقد أبطلنا. 


245 لبح أبكار الأفكارفق أصول الدين 
المسألة السادسة 
فق أنه هل لله تعالق علق من علم إصراره علق الكفر نعمة, 
أم لا ؟ وفي معنق الحمد. والشكر. والتعظيم 7 

ولا نعرف خلافا بين أصحابنا في أن الله- تعالى- ليس له نعمة دينية 
على من علم الله- تعالى - إصراره على الكفر. 

وأما النعم الدنيوية: فقد احتلف فيها جواب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
فأثبتها تارة» ونفاها أخرى. 

ووافقه على كل واحد من القولين جمع كثير من أصحابه. وميل 
القاضي أبي بكر إلى الإثبات. 

وأجمعت المعتزلة: على أن الله- تعالى- أنعم على الكفار بالنعم الدينية 
والدنيوية. ش 

ونحن الآن نذكر حجة كل فريق» وننبه على ما فيها. ثم نذكر ما هو 
لكان :إن شام أ سات 

أما من نفى النعمة الدينية» والدنيوية. 

فقد احتج على ذلك بأن النعمة هي اللذة الخالصة» عما يلزمها من 
الضرر المساويء أو الراجع في العاحل؛ والآحل؛ وذلك غير متحقق في حق 
من علم الله- تعالى - أنه يموت على كفره؛ فإن ما أمده به من أسباب الترفه» 


والتنعم» وإزاحة العلل وخحلق الشهواتءوالتمكن من إدراك اللذات» 


)١(‏ انظر: تفسير القرطبي )504/١(‏ وابن كثير )١78/1(‏ والأصول الخمسة (ص 
ه) وشرح قصيدة ابن قيم (477/7)» وشفاء العليل (ص57١)»‏ والصواعق 
المرسلة »)88٠0/7(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص١١241 »))00١‏ وتبيين كذب 
المفترى (ص0٠57)»‏ وغاية المرام (ص5١2)7‏ مقالات الإسلاميين (ص550)) 
والإبانة (ص87١)»‏ فضائح الباطنية (ص55١)»‏ ومنهاح السنة )١57/7(‏ (7/ 
31 الغنية في أصول الدين (ص١7١).‏ 


أبكار الأفكار فَهيْ أصول الدين 
والمرادات» ونصب الأدلة» والآيات الدالة على الهداية» والبحث على ذلك 
ببعثه الرسل المؤدين بالمعجزات القاطعة» وتكميل العقل وآلة الإدراك؛ 
لتحصيل السعادة الأخروية» وإن كانت على صور النعم؛ فهي نقم على 
الحقيقة؛ وليست نعما. 

وبيانه: هو أن ما يلزمها من الإضرار راجح عليهاء وما يكون الإضرار 
اللازم منه راجحا عليه» لا يكون نعمة. 


وبيان المقدمة الأولى بنصوص خمسة: 

الأول: قوله- تعالى- ( سَتَسَعَدَرِجْهُم من حَيثُ لا يَعلَمُونَ () 
ل رت كيدى مَتِينْ 4 [الأعراف: 21857 187]. 

ووجه الاحتحاج به أنه جعل ما يقدره الكفار نعمة استدراجاء مفضيا 


2 بير مه 3 


إلى المهلكة» وف معناه قوله- تعالى- -ك 2١‏ ون انما لدي رمدون كال 
وَبَِنَ (ج مُسارعٌ كنم فى ابر بل لا يََعُرُونَ 4 [الؤنون :هف 5ه] 


حر 


الثاني: قوله- تعالى-: ظ إنما تُمَلِى لم لِيَرْدَادُوَاً إِنْمَا »4 


[آل عمران: 7/8ا١]‏ 
الثالث: قوله تعالى-: ١‏ قلا تُعَجِبَكَ أموَالْهُمٌ وَلَآ أوْلَدُهمْ إِنمَا 
يُرِيدُ الله لِيَعَد نيم يها فى الْحَيوة آلدَّنَيًا 4 [التوبة:ه0] _ 500000 
الرابع: قوله- تعالى- : ( ومن تقر فَأْميِعُُد قليلاً كم أَضَْطَرُْ إ[ا 


عَذَّابٍ آلثَارِ 4 [البقرة 3 ]١‏ 

الخامس: قوله- تعالى- : 9 فَأما آلإِنسَسن ذا مَا ابعَلَهُ رَبّهُ فأكْرَمَه: 

تعمد فقول زوك اكرمن ع 4 [الفجر: ١6‏ ] 

ووجه الاحتجاج به أن الابتلاء بصورة الإكرام والإنعام» لتعرضه 
للشكرء والقيام.موحب ما أنعم عليه به. فإذا قابله بالكفر كان ذلك سببا 
لخلاكه؛ ولذلك رد عليه ما توهمه من الإكرام والإنعام بقوله تعالى« كلا »؛ 


40س تحت ببكار الأفكار فق أصول الدين 
فقد ثبت أن ما يلزم من صور النعم عليهم من الإضرار راحح. 

وبيان المقدمة الثانية: 

وهي أن كل ما يكون الإضرار اللازم عنه راجحا؛ فلا يكون نعمة- 
وإن كان ملتذا به» ومتصورا بصور النعم؛ بل هو نقمة؛ فإن من قدم بين يدي 
إنسان طعاما لذيذا مشتهىء وأن له ف أكله؛ ومكنه منه» وهو مسمومء 
والمضيف يعلم كون الطعام. مسموماء وأنه يفضي إلى هلاكه؛ والآكل جاهل 
مسموحا؛ فإنه لا يعد ذلك إنعاما عليه؛ بل إهلاكا له» منقمة منه عليه» وإن 
حصل به ف الحالة الراهنة لذة» وقضاء شهوة؛ فكذلك فيماء نحن فيه. وهذا 
أمر ظاهر لا مراء فيه. 

وربما احتجوا بقوله- تعالى- 7 قل مَن حَرَّمَ زيتة ل ْ 
لِعِبَادِه وَالطَيّبّتِ مِنَّ الرَزقٍ قل هِىّ للَذِينَ َامَنُوأ فى الحيّوة آلدَتيًا 
خَالِصَة يَوَمَ آلْقيّسَّة 4 [الأعراف:؟]؛ فإنه يدل ظاهرا على أنه قصد بخلق 
هذه الطيبات الإنعام على المؤمنين دون الكافر. 

وأما من أثبت النعم الدينية؛ والدنيوية: فقد قال: 
أما النعم الدينية: 

فلا يخفى أن الله- تعالى- أنعم على المؤمنين بخلق العقول المدركة, 
ونصب الأدلة على وحدانيته» وما يليق وماالا يليق.وبعثه الرسل» والحث على 
سلوك طرق الحداية» وتحجنب مسالك الضلالة» وقيئة أسباب النجاة» والتمكين 
من ذلك. وأن هذه الأمور من أحل النعم المطلوبة» والتفضلات المرغوبة» وأنه 
قد أنعم يما على الكفار حسب ما أنعم يما على المؤمنين. غير أن الكفار 
أساءوا إلى أنفسهم؛ وأهملوا وجوه مصالحهم» ورفع مضارهم؛ بتصامهم عن 
الإصغاء إلى ماع إنذار الرسل» وتعاميهم عن النظر في الأدلة» والآيات الدالة 
على ما ينجيهم من الهلاك» ويوصلهم إلى النعيم المقيم؛ وذلك لا يخرج ما 


أبكار الأفكار في أصول الدين كه 
أنعم الله به عليهم من الأمور المذكورة عن أن يكون نعمة؛ وذلك كما لو 
قدر إنسان طعاما شهيا نافعا غير مضر بين يدي مضطر في مخمصة» ومكنه 
منه. وقال كل منه؛ ففيه نحاتك من الحلكة؛ فإنه يعد نعمة» وإن امتنع المضطر 
من الأكل حي هلك بسوء صنعه. 

وأما النعم الدنيوية: فلا يخفى أن ما الكفار فيه من تحصيل اللذات 
العاجلة بن الطنويات والمشروبات» والمنكوحات» وغير ذلك من أنواع 
المرادات؟؛ مخلوقة لله- تعالى- وقد مكنهم منهاء وأزاح العلل المانئعة عنها من 
غير سابقة إيجاب عليه» وأن ذلك من أجل النعم. وغايته أنهم كفرواء وسلكوا 
طريق الضلال المؤدي إلى الحلاك» وقابلوا الإحسان بالإساءة» والنعمة بالكفر 
الموجب للعقاب؛ وذلك لا يخرج ما فعله في حقهم ابتداء عن كونه نعمة 
وهذا كما أنه لو ابتدأ إنسان بالإحسانء والإنعام على غيره. ثم عاقبه بجنايته 
عليه؛ فإن العقوبة على الحناية» لا تخرج الفعل الأول عن كونه نعمة وإحسانا. 
وهذا ما بخص كل واحدة من النعمتين من الدلالة العقلية. 
وأما الدلالة السمعية:. 

فمنها ما يدل على وحود النعمة» غير تخصص بإحدى النعمتين د 

الأخرى؛ ومنها ما يدل على صوص إحدى النعمتين. 
أما الدلالة الأولى: فمن جهة الكتاب, والإجماع. 
أما من جهة الكتاب: فآيتان. 


1 


حر 
د 
4 
وخ 


الأولى: قوله- تعالى- « يَعرفونَ نِعْمَتَ 
[الئحل:؟8] 

ا ولت ال -: ق قصة قارون:2 قي أقضة قارون: 8 واحيس 
ين 0 لَه إليلك »4 [القصص:717] وأما الإجماع: فهو أن الأمة 
متفقة على أن الكفار تاركون لشكر نعم الله- تعالى - عليهم. 


حبسيحتسيشت اخزززا رن سرف 

وأما ما يدل على خصوص نعمة الدنيا من جهة الكتاب: فنقول- 
تعالى- في حق آل فرعون « كت تَرَكُوأ من جَنسْوِ وَعْيُونٍ (©) وَرُنُوعٍ 
وَمّقَا م كريم (2) وَتَعْمَةٍ كانُوأ فيا فدكهينَ 4 [الدحان:ه١‏ - 107] وقوله- 
تاد لتبرد: « وَآذْكرُوَا إِذْ جَعَلَمْرْ خلقاءً مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَأْكمْ ف 
آلّرَضِ» [الأعراف:74] إلى غير ذلك من الآيات. 

ثم اعترض هذا القائل على الحجة الأولى وقال: 

أما قوله-تعالل-: «ا سَتَسَتَدَرِجِهُم مِّنْ حَيتُ لا يَعَلَمُونَ » 
[الأعراف:87١]‏ فقد قال أهل التفسير فيها: الاستدراج: أن ينعم على العبد 
بنعمة» ولا يلهم الشكر عليهاء أو يقضي عليه بنقمة» ولا يلهم الصبر عليها؛ 
وذلك يفضي إلى ثبوت النعمة لا نفيها. 

وقوله- تعاللى -: ١‏ إِنْمَا تُملى ش ليَرَدَادُوَا إِنّمَا 4 [آل عمران:78١]‏ 
فالمراد من الإملاء الإبقاء» وازدياد الإثم بسبب ما يقترفون من الحنايات» 
ويرتكبون من المحظورات»؛ وليس فيه ما يدل على نفي النعمة فيما قررناه من 
النعم الدينية» ولا الدنيوية. 

وقوله- تعالى- « قا تمَجِبَكَ مهم ولا أوْلَدُهُمْ إِنّمَا يُيدُ اه 
لِيُعَذَيكُم با فى لْحَيَوة آلدّنّيَا 4 [التوبة:ه5] فليس فيه دلالة أيضا؛ فإن 
الأموال والبنين ليست سببا للعذاب» وإلا كانت سببا له في حق الأنبياءء 
والأولياء» وليس كذلك؛ بل السبب لذلك. إنما هو ترك الشكر عليهاء وذلك 
يقرر كونها نعما. ويدل عليه قوله- تعالى-: « آلَمَالَ وَآلْبَنُونَ زيكة ألْحَيّوة 
أَلدّنْيَا وَالْبَقِيَت آلصَّلحَنتٌ حير 4 [الكهف:45] أثبت كون الباقيات 
الصالحات خيرا منها؛ وذلك يستدعى الاشتراك في أصل الخير» وأصل الخير 
نعمة» ولا نقمة. 


5 كسمي عشم شاك عي مه م 7 2 
وقوله تعالى-: ١‏ وَمَن كقر فَأَمَيِعْهُد قليلاً ثم أَضْطَرُة أ عَذَابِ 


أبكار الأفكار فؤٍ أصول الدين 
آلكَار 4 [البقرة:7١١]‏ ودليل إبقائه قليلاء وأن مأواه إلى الناي» وليس فيه ما 
مساك اليه جر ا 
ول رك مر [الفجر ]9 في صرعة ف لكر واس 

والقول بأن الابتلاء بالإكرام» والإنعام؛ ليعرضه للشكر .ها أنعم عليه 
حي إذا تركه عوقبء ففيه ما يوجب كون المتروك شكره نعمة. 0 
استحق الشكر عليه» ولما عوقب بتركه. 

والقول بأن كل ما يكون الإضرار اللازم له زائدا عليه» لا يكون نعمة. 
فإنما يلزم ذلك أن لو كان الإضرار لازما من النعمة المفروضة؛ وليس كذلك؛ 
بل إنما هو لازم من الكفرء ومقابلة الإحسان بالإساءة» والإنعام بالكفر على 
ما بيناه. 
كوفا لذة. 

وأما الاستشهاد بالطعام المسموم: فغير مناظر لما نحن فيه؛ إذ الآكل غير 
عالم ممخالطة السم للطعام» ولا هو متميز في علمه عن الطعام, لو كان 
كذلك لا تناوله» وتناوله سبب للهلاك بخلاف ما نحن فيه؛ فإن النعم متميزة 
عن الأسباب الموجبة للهلاك» ولا النعم سبب الحلاك؛ فلا يلزم من كون ذلك 
ل 

وقوله- تعالى- ال م زِيئة آله 4 [الأعراف:؟"] الآية 
دليل على اختصاص من آمن قِ الدنيا بالطيبات يوم القيامة» وليس فيه ما 
يدل على أنه قصد الإنعام بخلقها في الدنيا على المؤمنين دون الكفار. 

وأما من فرق بين النعمة الدينية» والدنيوية» حى أنه نفى النعمة الدينية 


 47:«‏ لسبس9وا-اس امد أبكار الأفكار في أصول الدين 
دون الدنيوية فقال: النعمة الدنيوية هي اللذة الحاصلة فيها؛ وذلك متحقق لا 
مراء فيه» كما تقدم تقريره. 

وأما النعمة الدينية: فهي الحهدى. والهدى إنما يتحقق بشرح صدورهم 
على ما قال- تعالى- ١‏ فَمَن يُردٍ اللهُ أن يَهَدِيَهُ مَمْرَحْ صَدَّرَهْ للِإِسَلمِ » 
[الأنعام:5١١]‏ ولم يتحقق ذلك؛ فلا يكون نعمة في حقهم. 

والحق ف هذه المسألة أنما اجتهادية» وليست قطعية؛ ولعل حاصل 
الخلاف فيها لا يرحع إلى غير التسمية. 

وذلك أن من نفى النعم الدينية» والدنيوية» لا ينكر حصوله الملاذ في 
الدنيا وتحقيق أسباب الحداية» غير أنه لا يسميها نعما؛ لما يعقبها من الملاك. 
والنقم. 

ومن أثبت كوفا نعما لا ينازع في تعقبها الحلاك لهاء غير أنه سماها نعما 
لصورهاء ولا حرج ف الاصطلاح اللفظي بعد فهم غور المعئ. 

وقد جرت العادة بتعقيب الكلام في معن النعمة بتحقيق نعمة الحمدء 
والشكرء والتعظيم. 
أما الحمد: 

فق قيل هو الشكر. وهنه يقال الحمد لله شكراء فيخمل الشكر مضدر 
الحمد وقيل: الحمد هو الرضا. ومنه يقال: الحمد لله حق حمده. أي حق 
رضاه. 

والحق: أن الحمد المطلق أعم من الشكر؛ فإنه يتناول شكر النعمة» 
والثناء على الخصال الحميدة» والصفات الكمالية. ولهذا يقال: حمدت فلانا 
على نعمته» وحمدته على عمله» وشجاعته. والشكر مخصص بالنعمة. 
وأما التعظيم: 

فإما أن يكون من الخالق لغيره» أو من المخلوق لغيره. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين اه 


فإ كان من الخالق لغيره: فقد يطلق ويراد به حمده له بطاعته. وقد 


يراد به إرادة منفعته. 

وإن كان من المخلوق لغيره: فقد يطلق أيضا ويراد به مععى في النفس 
زائد على القول» وعلى العلم بكون المنعم منعماء وإليه ميل أبي هاشم. 

وقد يراد به المدح بالقول» وما يقوم مقامه من الأفعال: كالقيام له 
وتقديم نعله؛ والمشي بين يديه» ونحوه» وإليه ميل كثير من المعتزلة. 

وقال عباد: هو العلم بحالة» والمميز بينه وبين المحنط عن رتبته. 

والحق أنه لا مراء في احتلاف هذه المعاني. وإنما النزاع في إطلاق اسم 
التعظيم عليهاء والمتبع في ذلك كله التوقيف. 

وعلى هذا فشكر النعمة ف اللغة: هو إظهار النعمة. . 

وأما في اصطلاح الأصوليين: فال بعضهم: هو الثناء على المحسن بذكر 
إحسانه» ويمذا الاعتبار يحوز أن يسمى الرب- تعالى- شاكرا. 

والذي ذهب إليه أئمتنا: أن شكر المنعم: هو قول في القلب» واعترف 
بالنعمة على جهة الخضوع والتعظيم» ثم ما وجب من ذلك؛ فإئما يجب 
بالشرع على ما تقدم؛ وكذلك التعبرة عنه بالأقوال وغيرها. 

وعلى هذا يكون الحكم في وجوب التعظيم أيضا. 


«(417 للبسبيحسا لد أبكار الأفكار فق أصول الدين 
المسألة السابعة ظ 
في معنقٌ الهداية, والإضلال ) 

أما الحداية» والإضلال؛ وإن أطلمًا بإزاء محامل على ما صياق: 

غير أن الهداية: عند أئمتنا حقيقة في حلق الهدى» وهو الإبمان» ومحاز 
فيما سواه. 

ورما ذهب بعض أصحابنا: إلى أنها حقيقة أيضا في الدعاء وشرع سبيل 
الرشدء والزحر عن طريق الغي» مع كوا حقيقة في خلق المهدى؛ فتكون 
المداية عنده مشتركة بين المعنيين حقيقة» ال على الأول. 

وأما الإضلال: فهو حقيقة في خلق الضلال» وبحاز فيما عداه. 

وذهبت المعتزلة: 7 أن الحداية والإضلال» حقيقة فيما وراء هذين 
المحملين. 

على ما يأنٍ تحقيقه. 

وقد احتج الأصحاب بالنصوصء والإطلاق العرفي. 

أما النصوص: 

و 7 0 0 من رد له أن يهِدِيَه يشْرَح صَدَرَه 
ع كانم 
يَصْبَّدٌ ى المآ [اأنماه 0 
ا 0 تعالى-: « وَاللَّهُ يَدَعْوَأْ إى دار الصّلمَ وِيَبَدِى من 
يَشَاءُ إإى صِرَاط مُسَتَقم 4 [يونس:15] 


صد 
ا 


قولف اتعاى 7 : من يد آله فَهوَ آلْمْهَتَدِى ومن يُضْلِل فَأُولَتِكَ 


)١(‏ انظر: شرح المقاصد »)١١17/7(‏ والإرشاد للجويئ (ص١١25 »)35١7‏ والاعتقاد 
للبيهقي (ص١5١)»‏ وشعب الإيمان »)7١4/١(‏ وتفسير الطبري ١1( »)١70/9(‏ 
اه وابن كثير (؟/011). 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين 1ه 
هُم الْحَسِرُونَ » [الأعراف:17] 

وقوله- تعالى- (١‏ إِنَكَ لا يجَدِى نوكن آللَّهَ يتَدِى من 
يَشَاءُ 4 [القصص:07] وهذه النصوص ظاهرة في الهداية والإضلال» بالاعتبار 
المذكور؛ إذ هو المتبادر إلى الفهم منها. 

وأما الإطلاق العرقي: 

فهو أنه لو قال القائل: فلان هداه الله؛ فإنه لا يتبادر إلى الفهم منه عند 
إطلاقه غير لق الحمدى» وكذلك إذا قال: أضله الله. لا يتبادر منه إلى الفهم 
غير خلق الضلال. 

فإن قيل: لا نسلم أن الهداية والإضلال» حقيقة فيما ذكرتموه» والمراد 
بالنصوص إنما هو الحداية بمعئ الإرشاد إلى طرق الحنان. ومنه قوله- تعالى- 
في حق الشهداء في الجهاد: « وَآلَّذِينَ قُيلُوأ فى سَبِيلٍ آله قن يَضِلَ أُعَمَلَمٌ 
سَيْيديم » [محمد:؛؛ 5]. 

قال أهل التفسير: أي إلى طرق الحنان» وهو متعذر الحمل على نخلق 
الإبمان بعد الموت. 

ومنه قوله- تعالى - 9 يَجَدِيهِم م بإيمدهم 4 [يونس:1]: أي يدهم 
على الجنان بسب إيمافهم» والإضلال في مقابلته؛ وهو تعمية الطرق عليهم. 

سلمنا تعذر الحمل على هذا المعئ؛ ولكن أمكن حمل الهداية على 
الدعاء وشرع سبيل الرشد. والزحرعن: طريق الغى. 
ْ وفع تولك كطال جه لز وأا تمُودٌ فَهَدَيْسهُمَ فَآسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلى 
أَهُدَئ 4 [فصلت:7١].‏ 

وليس المراد منه خلق المدى؛ فإن من خلق له الهدى لا يستحب العمى 
عليه؛ بل المراد بقوله: فهديناهم؛ أي دعوناهم» وشرعنا لهم سبيل الرشدء 
والإضلال في مقابلته. 


و لسلست بكار اأفكار فق أصوا الدين 

سلمنا تعذر الحمل عليه؛ ولكن ما المانع من حمل لفظ الهداية على 
تسمية الرب. تعالى - للمؤمن مقتدياء والإضلال في مقابلته؟ 

ومنه يقال: ضللت فلانا. إذا نسبته إلى الضلال» ووصفته به. 

وربما حمل بعضهم الإضلال على نفس المعاقبة في العاجل» والآحلء 
تمسكا بقوله- تعالى-: © إِنَّ الْمُجَرمِينَ فى ضَلَّل وَسْعْر 4 [القمر: 07؛] 

0 ١ والجواب:‎ 

أما منع كون الحداية والإضلال» حقيقة فيما ذكرناه؛ فجوابه بما ذكرناه 
من الإطلاق النصيء والعرئي. 

وما ذكروه من الاحتمال الأول. فقد قال بعض الأصحاب فيه. أنه 
يمتنع حمل النصوص المذكورة عليه لثلاثة أوجه. 

الأول: أنها دالة على المداية بالإضلال في الحالة الناحزة. وما قيل من 
الاحتمال فلا يمكن إلا في الدار الآخرة. وفيه نفى المداية والإضلال في الدنياء 
مع اتفاق الأمة على خلافه. 

الثاني: هو أن المداية والإضلال في غالب النصوص المذكورة» مقيدان 
بالمشيئة والاختيار» وهو متعذر في الاحتمال المذكور؛ضرورة وحوبه في حق 
المؤمن غير معلق بالاختيار على أصل المتأول. 

الثالث: هو أن قوله- تعالى-: 8« فَمَن يرد أنَّهُ أن يَهَدِيه يشْرَحّ 
صَدَرَهْء لِلِإِسَلَمِ 4 [الأنعام:5٠؟١]‏ نص في وصف الداية الواقعة في الدنيا. 

0 الأحوبة بعيدة عن التحصيل: 

أما الأول: فلأنه ليس ف النصوص المذكورة ما يدل على تنجيز الهداية 
واللإضلال في الدنيا. 

أما قوله- تعالىط قَمَن يُردِ أله أن يَهَدِيَُم يَشْرَحْ صَدَرَهُم للْإِسَلَمِ» 
دليل على تنجيز شرح الصدرء وجعله ضيقا حرجا في الدنيا؛ وليس فيه 
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ما يدل على تنجيز الهداية» والإضلال؛ إذ أمكن أن يكون المراد من قوله- 
تعلل-: 8 فَمَن يرد اللَهُ أن يَهَدِيَهُد 4: أي في الدار الآخحرة « يشْرَّح 
صَدَرَهُء لِلِإِسَلَّمٍ 4 في الدنيا « وَمَن يرد أن يَضِلَهُء 4 في الآحرة « جعل 
صَدَرَهُء ضَيّقَا حَرّجًا 4 ف الدنيا. ٠‏ 

وقوله- تعالى- ل« وَآللّهُ يَدَعْوَأ إْ دَار آلسَّلم وَرَبَدِى من يِشَاءُ 4 
[يونس: 5 ؟] لا يمتنع أن يكون محمولا على الدعاء إلى دار السلام في الدنياء 
والهداية في الأخرى؛ إذ ليس ف اللفظ ما يدل على تخصيص المداية بالدنيا لا 
من جهة اللفظ» ولا المعئ» وكذلك الكلام فيما بقي من النصوص. 

وليس في حمل النصوص على الحداية والإضلال- على ما تأوله الخصم 
أيضا- ما يوجب رفع الحداية» والإضلال ف الدنيا؛ لحواز استفادته من دليل 


آخر. 

وأما الوجه الثائى: فإنما يلزم بتقدير أن يكون المتأول قائلا بإيجاب الحداية 
بالاعتبار المذكور؛ وإلا فلا. 

وعلى تقدير أن يكون قائلا به فلا يخرج بذلك عن الاختيار- وهو أن 
يكون ذلك بالقدرة» والمشيئة الأزلية- وإن كان لابد من وقوعه. وإن كان 
لزوم الوقوع؛ أو لزوم عدمه مع كونه بالقدرة» والمشيئة- ما يخرج الرب- 
تعالى - عن كونه مختارا؛ للزم منه ذلك 

وإن حمل لفظ الهداية» والإضلال: على خلق الحدىء والضلال في الدنيا 
أيضا. وذلك لأنه لا يخلو: إما أن يكون وقوع ذلك معلوما لله- تعالى- أو 
عدمه. 

فإن كان المعلوم هو الوقو ع؛.فلابد منه. 

وإن كان المعلوم هو العدم؛ فلابد منه؛ حي لا يكون علم الله- تعالى- 
جهلا؛ وذلك يوجب خروج الرب- تعاللى- عن كونه مختاراء مع أن الوقوع 
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وعدم الوقوع بالقدرة» والمشيئة الأزلية؛ ولا مخيص عنه. 

وأما الوجه الثالث: فقد سبق إبطاله في إبطال الوجه الأول. 

والأقرب في ذلك أن يقال: 

نحن لا ندكر صحة إطلاق لفظ الحداية والإضلال بلمعيئ المذكور فيما 
ذكرناه من النصوصء وما ذكروه.ء غير أن التراع فيما وراء ذلك؛ وهو أنه 
هل هو حقيقة؟ أو ا و ا 
الحقيقة؛ فإن الغالب إنما هو اشتهار اللفظ في حهة الحقيقة دون جهة المجاز. 

وأما الاحتمال الثاني: 

فلا نسلم ورود لفل الهداية .معن الدعاء. وقوله- تعالى -: 0 وأا 
تُمُودُ فَهَدَيْتَهُمَ 4 [فصلت:7١]‏ الآية؛ فالمراد بما الهداية بمعيى خلق الهدى؛ 
فإنهم كانوا آمنوا لما رأوا الآية الباهرة» من ظهور الناقة من باطن الصخرة 
حر ا 0 و لي ل 
0 0 ولامتو زر ماري تقر 

وإن سلمنا أن المراد من الآية ما ذكروه من الاحتمال» غير أنه يمتنع 
حمل بعض ما ذكرناه من النصوص عليه؛ لأنه أثبت المهداية» والإضلال» 
وجعلهما متقابلين حي 0 ل( فَمَن يُرد لله أن يهِدِيهر يَشْرَّح صَِدَرَة 
للْإمَلَي وَمَن يرذ أن م يُضِلَهُء عل صَدَرَهُء ضَيّقَا حَرَجَ م 
يَصَعَدُ فى آلسّمَآ 0 

والشرح» والضيق متقابلان» والشرح ملازم للهداية والضيق ملازم 
للاضلال؛ فالملزومان متقابلان. 

والهداية معيئ الدعاء» وشرع سبل الخيرات» لا تقابل الإضلال بالمعى 


أبكار الأفكار فق أصول الدين بابس ب-0سسح 4300 
المذكور؛ لتصور اجتماعهما. ٠‏ 

ثم: وإن سلمنا إمكان حمل ما ذكرناه من النصوص عليه. غير أنه لابد 
له من دليل» ضرورة أن ما ذكرناه حقيقة على ما تقدم. 

وأما الاحتمال الثالث: 

فالجواب عنه من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم صحة إطلاق المداية» والإضلال على تسمية 
الشخص مهتديا ومضلا؛ فإنه لا يحسن أن يقال: هدى فلان لفلان؛ إذا سماه 
مهتدياء و كذا في الإضلال. 

وأيضا: فإنه لو جاز إطلاق الإضلال على تسمية الشخص مضلا؛ لجاز 
أن يقال للأنبياء ( عليهم السلام) مضلون للكفرة؛ إذا سموهم بذلك؛ وهو غير 
سائغ في الإطلاق. 

الثاني: وإن سلمنا صحة الإطلاق بذلك؛ ولكن يمتنع حمل ما أوردناه 
من النصوص عليه لوجوه خمسة. 

الأول" أث الريت. تعالمت إغا ذكر المهداية»: والأضلال) وأمعد. كل 
واب إل مقوسة لق تدرطن انمد وود والاستعاقف ولو كات المتهوم عن ذلك 
محمولا على التسمية؛ لبطلت فائدة التخصيص بالتمدح. 

الثاني: أنه لو كان المراد ما ذكروه؛ لما امتنع على النبي عليه السلام 
الحداية لمن شاء؛ لعدم امتناع التسمية عليه بذلك» وهو حلاف قوله- تعالى- 
« إِنَكَلَا جَدِى مَنَ أْحَبَبَتَ4 [القصص: 51] 

الثالث: هو أن الله- تعالى- أخبر بتقدم شرح الصدر على من أراد 
هدايته» وضيقه على من أراد إضلاله؛ وذلك مما لا يتوقف عليه الحداية؛ 
والاظلال عسى السمية: 

الرابع: هو أن الأمة مجمعة على التضرع إلى الله- تعالى- بالهداية) 
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وتحدنب الإضلال مع حث الشرعء ونده إلى ذلك» وفي حمل ذلك على بحرد 
التسمية بمت» وخحروج عن تصرفات العقلاء. 

الخامس: أنه بعيد عن الفهم. وما ذكرناه قريب؛ فيمتنع الحمل عليه إلا 
بدليل. 

ويهذا الوجه الأخير يندفع ما ذكروهء من تأويل الضلال على نفس 
المعاقبة أيضا وعلى الجملة: فالبحث في هذه المسألة» بحث عن أمر لغوي؛ لا 
معنوي والمستند فيها نقياء وإثباتا؛ فظئ غير قطعي. 


بك لكا قل انول يسيس 0 
المسألة الثامنة 
في معنق الطبع: والختص والأكنة ) 

وقد ورد الكتاب العزيز بالطبع» والختم» والأكنة على القلوب. قال 
اللمع ا ب « بل طبَع آله علا كُفْرهِم 4 4سا هر ] 

وقال> تعاق- ١‏ حَتَم لَه عل لويم 4 [البقرة:" ] وقال- تعالى-: 
( وَجَعَلنَا عَلْ قُلُويِمَ أَكِنّةَ أن يَفْقَهُوهُ 4 [الأنعام:5؟] وقد احتلف 
المتكلمون في مدلول هذه الألفاظ: 

فذهب أهل الحق: إلى أنه عبارة عن خلق الضلال في القلوب. 

وأما المعتزلة: فمختلفون على مذاهب سنبينها في معرض الاعتراض 
والانفصال عنها إن شاء الله- تعالى. 

ووجه احاح على مذهب أهل الحق: هو أن نخلق الضلال في 
القلوب مانع من الإبمان» والحدى؛ .يمعيئ أنه يتعذر الجمع بينهما. والختم؛ 
والطبع» والأكنة» في اللغة موانع على الحقيقة. 

وإنما سميت بذلك: لكوها مانعة» وخلق الضلال في القلوب مانع من 
الهدىء فصح تسميته بمذه الأسماء؛ إذ الأصل إنما هو الاطراد. اللهم إلا أن 
بمنع مانع» والأصل عدمه؛ فمن ادعاه يحتاج إلى البيان. 

فإن قيل: إنما يتعين حمله على ما ذكرتموه أن لو تعين» وليس كذلك؛ بل 
أمكن أن حمل هذه الألفاظ على معين الوسم؛ فإن الطبع والختمء هو الوسم. 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (2185/1 »)١87/5( )١1807‏ وشعب الإيمان (410/5») 


41 2)44# وتحفة الأحوذي (4)514/8: وشرح مسلم للنووي ))١84/9(‏ 
»)١45 /١5(‏ وشفاء العليل (ص88», 85: 44١ 2,5١‏ 45)» مقالات الإسلاميين 
(ص55١)24‏ والإبانة (ص58١)‏ والفصل في الملل والنحل (255/9 55)) 
والمواقف (545/9., 2545 5ه 084)» وقواعد العقائد (ص510). وحجج 
القرآن للرازي (ص١١).‏ 


و( سسبتستباس تدم أبكار الأفكار في أصول الدين 

وعلى هذا: فلا يمتنع أن يخلق الله- تعاللى- في قلوب الكفار سمة تتميز 
يما عن قلوب الأبرار- على ما قاله الحبائي» وابنه أبو هاشم- ويبين ذلك 
للملائكة؛ لفائدة ذم من رأوه متسما بسمة الكفر؛ حنى ينرحر الكافر عن 
كفره؛ فإنه إذا علم أنه إذا كفر وسم بسمة يتحقق بما ذمه؛ ولعنه من الملائكة 
المقربين كان ذلك سببا لزحره؛ وذلك من أقوى مصالح الدين. 

سلمنا امتناع حمله على هذا المحمل؛ ولكن ما المانع من الحمل على 
وصف الرب- تعالى- للكفرة بكفرهم, وتسميتهم ما اتصفوا به من الكفرء 
على ما ذهب إليه أوائل المعتزلة؟ وطذا فإنه يصح أن يقول القائل: حتمت 
على فلان بالكفر» والضلال؛ إذا كان آيسا من هداه. 

سلمنا امتناع الحمل على هذا المحمل أيضا؛ ولكن ما المانع من حمل 
الختم والطبع» على قطع اللطف عن الكفار؟ وهو ما علم الله- تعالىى- أن 
العبد يؤمن عنده؛ ولا يكفر. على ما قاله الكعبي من المعتزلة؛ وذلك لأن قطع 
اللطف مانع من الإيمان فأمكن إطلاق اسم الختم» والطبع عليه» كما قررتموه 
في خلق الضلال. 

سلمنا امتناع حمله على هذا أيضا؛ ولكن ما المانع من حمل الطبع 
والختم» على ما يخلقه الله- تعالى - من منع الإبمان؟ على ما ذهب إليه بشر بن 
يزيد» وعبد الواحد» وبكر بن أحت عبد الواحد. 

غير أن عبد الواحد» وبشرا: زعما أنه لا يبقى العبد مع الختم؛ والطبع 
مأمورا بالإيمان؛ ولا منهيا عن الكفرء حى لا يفضي إلى التكليف هما لا 
يطاق؛ ولأنه إذا كان الإبمان مأمورا به؛ فالمنع منه يكون قبيحاء بخلاف بكر 
بن أحت عبد الواحد. 

سلمنا امتناع الحمل على هذا أيضا؛ ولكن ما المانع من الحمل على 
منع الإخلاص» دون الإيمان؟ كما ذهب إليه بعض أصحاب عبد الواحد؛ 
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فإنه زعم أن الختم والطبع؛ منع الإخلاص دون الإبمان. حن يقال: إنه يكون 
مع ذلك مأمورا بالإيمان» دون الإخلاص. 

والجواب عن الاحتمال الأول: من ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن الوسم: إما أن يكون بما هو مانع من الإبمان» أو بما لا 
منع: 

فإن لم يكن مانعا من الإيمان: فلا يتحقق به المميز بين الكافر» والمؤمن؛ 
فلا يكون فيه مععئ الوسم. 

وإن كان مانعا: فهو المعئ بالضلال. ولا منافاة بينه» وبين ما ذكرناه. 

الثاني: هو أن ما ذكروه في تحقيق فائدة الوسم من الانزحار» فغير مطرد 
في حق من لا يعتقد صانعاء ولا يعتقد وحود الملائكة» على ما لا يخفى. 

الفالث: هو أن ما ذكروهء وإن استمر في الختم» والطبع» فلا يطرد في 
الأكنة» فإن من وسم شخصا بسمة ليميزه عن غيره. لا يقال غشاه بالأكنة. 

وعن الاحتمال الثاي: من وجهين: 

الأول: أنا لا نسلم صحة ذلك لغة؛ فإنه لا يقال: حتم فلان على قلب 
فلان» وطبع عليه» أو غشاه بالأكنة؛ ممع وصفه له بالكفر. 

الثاي: أنه وإن وصح الإطلاق لغة؛ لكن يمتنع حمل الختم» والطبع الوارد 
في النصوص المذكورة عليه لوجهين: 

الأول: هو أن النصوص الواردة دالة على التمدح» والاستعلاء» وق 
حمل الطبع» والختم» وتغشية الأكنة» على الوصفء وبحرد التسمية إبطال 
فائدة التخصيص بالتمدح» والاستعلاء لتصور ذلك من الواحد منا؛) وهو 
ممتنع . 

الثاني: إنه- تعالى- أحبر بأن الختم على القلوب مانع من الإيمان حيث 
قال « سَوَآءٌ عَلَيِهِمْ ءَأَندَّرْتَهُمَ أَمْ لم تزه لا يُؤِْنُونَ © حَتَمَ آله 


سسحت أبكار الأفكار فقي أصول الدين 
عَلْ قَلُوبِهِمَ 4 [البقرة:7, 7] أي لأجل الختم. وبحرد الوصف بالكفر لا 
يمنع من الإيمان؟؛ فامتنع الحمل عليه. 

وأما الاحتمال الثالث: فعنه جوابان أيضا: 

الأول: منع صحة ذلك لغة؛ فإنه لا يطلق الطبع؛ والختم وتغشية الأكنة» 
على قطع الألطاف» وتركها لغة. 

الثاني: هو أن الألطاف: إما أن تكون ممكنة, أو غير ممكنة. 

فإن كانت ممكنة» فعند الخصم يمتنع قطعها؛ لكوها واجبة على الله تعالى 
عنذده. 

وإن لم تكن ممكنة: فلا يكون قطعها مضافا إلى الله- تعالى- والختم 
والطبع» وتغشية الأكنة في النصوص مضاف إلى الرب- تعالى - والمضاف إلى 
الله- تعالى - غير ما ليس ضاف إليه. 

إن قيل: بإضافة الطبع» والختم على القلوب» وتغشيتها بالأكنة إلى 
الله- تعالى- من حيث لا يتمكن من خلق لطف يهم يؤمنون عنده؛ فليس 
ذلك أولى من إضافته إلى الأنبياء» وغيرهم لمساواتهم للرب- تعالى- في هذا 
المعيئ. 

وأما الاحتمال الرابع: فباطل أيضا؛ فإن المنع من الإبمان: إما أن يكون 
بأن لا يخلق الله لهم الإبمان» أو بأن يخلق ما بمنع من الإيمان. 

فإن كان الأول: فالباري- تعالى- غير خالق للإبمان عندهم» وليس 
إضافة الطبع والختم» وتغشية الأكنة إلى الله- تعالى - بهذا التفسير» أولى من 
إضافته إلى غيره من المؤمنين؛ لمشاركتهم لله- تعالى - في هذا المععئ. . 

وإن كان الثاي: فلا يخلو: إما أن يقال بأن الإبمان مأمور به» أو غير 
ل 

فإن كان مأمورا به: فالمنع منه قبيح عندهم, ولأنه يفضي إلى التكليف 


با افر قل أو الي المح 4 
عا هو ممنوع منه؛ وهو محال عندهم أيضا. 

وإن كان غير مأمور به: فهو لاف إجماع المسلمين» قبل ظهور هؤلاء 
المبتدعة الخارقين لقواعد الدين؛ وفيه إبطال المذهبين المذكورين. 

ويهذا الجواب» يندفع الاحتمال الخامس أيضا. 

ويزيد حواب آخر: وهو أن الله- تعالى- أخبر بأن الختم مانع من 
الإيمان على ما سبق تحقيقه. فمن فسر الختم بالمنع من الإخلاص دون الإيمانء 
كان مراغما لدلالة النص بدعوى لا أصل لا. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


0 المسألة التاسعة 
في معنق اللطف, وحكمه ”2 

واللطف ف عرف اللمتكلمين: عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف 
عنده بالطاعة والإبمان» دون فساده بالكفر والعصيان. وقد احتلفوا فيما وراء 
ذلك. 

فقالت المعتزلة: إنه لا يتخصص بشيء دون شيء؛ بل كل ما علم الله- 
تعالى- أن صلاح العبد فيه؛ فهو لطف به. 

ثم قد يكون ذلك من فعل الله- تعالى- كخلق القدرة للعبد» وإكمال 
العقل» ونصب الأدلة. وقميئة آلات فعل الصلاح» وترك الفساد. 

وقد يكون من أفعال العبد نفسه» كنظرة» وفكره فيما يحب عليه 
وتوصله إلى تحصيله. 

وقد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له في تحصيل مصالحه؛ 
ودفع مفاسده. والتأسي به في أفعاله الصالحة» وإيمانه» وطاعته» والانزجحار عن 
أفعاله الفاسدة اعتبارا به. ح إنهم قالوا: كفر الكافر إذا كان فيه صلاح الغير 
بطريق الاعتبار» والانزحار؛ كان كفره لطفا بذلك الغير» وإن كان فسادا 
بالنظر إلى نفسه. 

وقد لا يكون فعلا؛ بل ترك فعل؛ وذلك كما لو علم الله- تعالى- أنه 
لو بسط الرزق لعباده» أو لبعضهم لبغوا في الأرض. ولو ترك بسطه لصلحوا؛ 
فيكون ترك بسط الرزق لطفا يهمم. وإلى هذا مال القاضي أبو بكر من 
أصحابنا. 


)١1(‏ انظر: الإرشاد للجويئ (ص١٠٠7)»‏ وشرح المقاصد »)١١4/7(‏ وشرح طوالع الأنوار 
(ص5١)‏ وفاية الاقدام (ص407)» وتفسير القرطبي (51/7)» وشعب الإيمان 
للبيهقي »)7١١5/١(‏ وسبل السلام (49/7)» والمقصد الأسئ للغزاللي (ص١١٠).‏ 
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ثم زعمت المعتزلة: أنه يجب على الله- تعالى - أقصى ممكن من اللطف» 
والترموا على هذا الأصلء أنه ليس في مقدور الله-. تعالى- لطف لو فعله 
لآمنت الكفرة» وإلا كان تاركا للواحب. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريء وأكثر أثمتنا: إلى أن اللطف شيء 
تخصوصء وهو خلق القدرة على فعل الصلاح من الإبمان والطاعة. 

وهو الأقرب من جهة أن كل ما يقدر سوى القدرة على فعل الصلاح 
قد لا يقع معه الصلاح والقدرة الحادثة» على أصل الشيخ كما سنبينه» مقارنة 
للمقدور» وهو ملازم لها؛ فكانت بوصف اللطيف» أولى من غيرها. 

وبالجملة: فحاصل هذا الخلاف آيل إلى الاصطلاح اللفظي» والأمر فيه 
قريب» بعد فهم المععئى. 

وإنما الذي يجب الاعتناء بإبطاله» القول بوجوب اللطف على الله- 
تعالى - وأنه ليس في مقدور الله- تعالى - لطف لو فعله لآمنت الكفرة. 

أما الأول: فقد سبق إبطاله في مسألة نفي وحوب الغرض ف أفعاله. 

وأما الثاني: فمع أنه مراغم لقوله- تعالى- « وَلَوَ سَاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمَ 
عَلَ الْهُدَئ 4 [الأنعام: ه©] وقوله- تعاى-: « وَلَوَ طَآَ رَبك َل 
كاوق أن لاجد 4 موه ] #بزهين عان الأنيه ا نوكم :م دري 
اللطف على الله- تعالى-» وأنه لو كان في مقدوره لطف لفعله؛ كي لا يكون 
تاركا الواحب؟ وقد أبطلناه. 


0:7 سبللاب -- أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة العاشرة 
في التوفيق, والعصمة, والخذلان ) 

أما التوفيق: ففى اللغة: عبارة عن قي العبد للموافقة. 

وأما في عرف المتكلمين: فمختلف. 
أصحابه: أن التوفيق: هو خلق القدرة على الطاعة» وهو موافق للوضع 
اللغوي؛ إذ الموافقة إنما هى بالطاعة» وبخلق القدرة الحادثة يكون التهيؤ 
للموافقة ضرورة» وحصول الموافقة عنده» وعدم حصوطا عند عدمه. وَإِن ١‏ 
تكن القدرة الحادثة مؤثرة في الإيجاد. 

وعلى هذا فمن زعم من أصحابنا كالإمام أبي المعالي: أن التوفيق: هو 
حلق الطاعة؛ لعدم تأثير القدرة الحادثة في الطاعة؛ فقد أبعد عن الوضع 
اللغوي» من حيث أن الطاعة ها الموافقة لا التهيؤ للموافقة» وإن كان لا حرج 

وأما المعتزلة: فمختلفون في ذلك. 

فمنهم من زعم أن التوفيق: هو الدعوة» وإيضاح سبل المراشد» وتبيين 
مقاصدها. 

ومنهم: من زعم أن التوفيق: هو اللطفء على ما سبق تحقيقه. 

والمذهبان باطلان. 

أما الأول: فلأنه يلزم منه أن يقال: الكفار موفقون» لتحقيق هذا المععى 
)١(‏ انظر: هاية الإقدام (ص١١4)»‏ وشرح الأصول الخمسة (ص8١5)»‏ وشعب 

الإبمان للبيهقي )١١5/١(‏ وتفسير القرطبي 2»)١85/9(‏ وفتح الباري )75/١(‏ 

وتفسير القرطبي »)١77/1١8( »)١57/8(‏ والتعاريف »)7١١(‏ وشرح قصيدة ابن 

قيم (؟/ 588)» وشفاء العليل (ص١٠٠)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص554)) 

والصواعق المحرقة (179/7)» والغنية في أصول الدين (ص74١., .)١78‏ 
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في حقهم؛ وهو ممتنع. 

وأما الثاني: فمن جهة أن الأمة بمجمعة على تسويغ الدعاء» وطلب 
التوفيق من الله- تعالى-؟ فلو كان هو اللطف كما ذكروه: فإما أن يكون 
ممكناء أو لا يكون ممكنا. 

فإن كان ممكنا: فهو واحب على الله- تعالى- ولابد من وقوعهء ولا 
معين لطلب ما لابد منه» ولا للمتضرع في وحودهء كما أنه لا معن لقول 
القائل اللهم لا تظلميئ» حيث لم يكن الظلم من الله- تعالى - متصورا. 

وإن لم يكن ممكنا: فلا معئ لطلب ما لا يمكن. 
وأما العصمة : 

فهي في اللغة: مأحوذة من المنع- ومنه قوله- تعالى إخبارا عن ابن نوح 
عليه السلام: ل ساو إل جيل يَعْصمُنى يرت آلْمَآِ 4 [هود:+؛] أي 
معين وقوله: ١‏ لا عَاصِمَ الْيَوْمَ من مر آله إل مَن رَّحِمّ 4 أي لا مانع. 
وقوله- تعالى-: 9« وَاللّهُ يَعَصِمَلَك مِنَ آلنّاس 4 [المائدة:717] أي يمنعهم 
عنك. وقوله.- ا ره [آل عمران:*١١]:‏ أي 
امتنعوا بالالتجاء إلى فضله عمن سواه: ويقال لقلل الجبال عواصم؛ لامتناع 
من يلجأ إليها يما عن غير. 

وأما الفرق الأصولي: فمذهب الشيخ أبي الحسن؛ والأئمة من أصحابه: 
أن مدلول العصمة ما هو مدلول التوفيق على ما سبق من أصله. وهو موافق 
للوضع اللغوي أيضا؛ فإن خلق القدرة على الطاعة» والإبمان» يلازمه الطاعة 
والإيمان. ويلزم من الطاعة امتناع المعصية» ومن الإيمان امتناع الكفران؛ فخلق 
القدرة على الطاعة» والإيمان تكون عصمة عن المعصية» والكفران. 

وعلى هذا فلا يمتنع إطلاق اسم العصمة على نخلق الطاعة والإبمان 
نفسهما؛ لامتناع وقوع المعصية» والكفر معهما. 
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فإن قيل: إذا كان خلق القدرة على الإيمان» وخلق الإيمان عصمة مانعة 
من الكفر؛ فخلق القدرة على الكفر» أو خلق الكفر» يكون أيضا منعا من 
الإمان. وليس حلق القدرة على الكفر مانعا من الإيمان. 

وكذلك خلق الكفر لقي تعال- « وَمَا مَتَعٌ آَلنَاسَ أن 
يُؤْمِنُوَأ إِذ جَاءَهمْ الْهْدَىّ لا أن قَالَوَا أَبَعتَ اللَهُ بكرا رسُولاً » 
[الإسراء 6 دل على انتفاء كل مانع غير المستئى» وإذا لم يكن خلق 
القدرة على الكفر» أو خلق الكفر مانعا من الإيمان؛ فكذلك خلق القدرة على 
الإمان» أو خلق الإيمان؛ لا يكون مانعا من الكفر. 

وأيضا: فإن إطلاق المنع من الشيء»؛ إنما يحسن عند المحاولة لذلك 
الشيء» ولا يحسن بتقدير كون الشخخص كارها له غير مريد له. ومن سخلق له 
الإبمان؛ أو خلقت له القدرة عليه على وحه يكون مقارنا له؛ فلا يكون محاولا 
للكفر؛ بل كارها له؛ فلا يحسن إطلاق المنع بالنسبة إليه. 

والجواب عن الأول: لا نسلم أن خلق القدرة على الكفر ليس مانعا من 
الإبجمان حالة كونه كافرا. 

وأما الآية فهي دليل على أن المانع إنما هو استبعاد قدرة الله- تعالى- 
على أن يبعث بشرا رسولا؛ وذلك عين الكفر؛ وليس فيها ما يدل على أن 
الكفر ليس بمانع. 

وعن الإشكال الثاني: أن صحة إطلاق المنع عن الشيء يستدعي وقوع 
امحاولة له» أو صحة المحاولة لذلك الشيء.الأول؛ ممنوعءوالثاني؛ مسلم. 

وعلى هذا فلا يلزم من عدم وقوع المحاولة للكفر في حق المؤمن؛ امتناع 
وجعة اخخار لةا له 

وأما المعتزلة: فمدلول أصل العصمة عندهم أيضا ما هو مدلول اسم 
التوفيق على احتلاف مذاهبهم» غير أن من فسر التوفيق منهم باللطف 
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اختلفوا. فمنهم من قال: اللطف إنما يسمى عصمة إذا قارنه الإيمان والطاعة 
وقيل ذلك لا يسمى عصمة. 

ومنهم من قال: إنه. يسمى مثل ذلك عصمة إذا كان في علم الله- 
تعالى - أن ذلك اللطف يعود إلى الإبمان. 

والوجه في إبطال ما ذكروه. ما أبطلناه به تفسير التوفيق» بالدعوة 
واللطف؛ فعليك بنقله إلى ههنا. 
وأما الخذلان: 

فهو عند الشيخ أبي الحسن» وأصحابه ضد التوفيق. فكما أن التوفيق: 
حلق القدرة على الطاعة؛ فالخذلان: خحلق القدرة على المعصية؛ وهو على 
وفق العرف اللغوي. 

فإن الخذلان في عرف أهل اللغة المنع من درك المراشد» وقطع الأسباب 
المعينة عليهاء وخلق القدرة على الكفر إذا كانت مقارنة للكفر» مانعة من 
درك المراشد؛ فكان ذلك نحذلانا. 

وأما البصريون من المعتزلة فقالوا: الخنذلان هو ذم الله- تعالى- للعصاة» 
وتوبيخه لهم. 

وأما الكعبي فقال: الخذلان عبارة عن قطع الألطاف» المعبر عنها 
بالتوفيق عنده كما سبق تعريفه. 

والمذهبان بعيدان: 

أما الأول: فلأنه على حلاف الإشعار اللغوي. 

وأما الثاني: فلأن ما قطع من اللطف: إما أن يكون ممكن الوجود أو 
غير ممكن. 

فإن كان الأول: فهو واحب على الله- تعاللى- عنده؛ فيمتنع قطعه. 

وإن كان الثائي: فما ليس ممكنا لا يكون قطعه لله ممكناء وليس القول 


(:ك سلسبإا سناد أبكار الأقكار في أصول الدين 
بكون الله حاذلا للكافر باعتبار أنه لم يخلق اللطف في حقه أولى من كون 
الواحد منا حاذلا له يمذا الاعتبار؛ ضرورة الاشتراك في عدم الاقتدار عليه. 

وبالجملة: فالبحث أيضا في هذه المسألة لفظي. واللغة ما ذكرناء ولا 
نويه وني سد 


أبكار الأفكار في أصول الدين للق 
المسألة الحادية عشرة 
في تحقيق معنقٌ الأجل. ووجه الاختلاف فيه ” 
والنظر في الأحل من طرفين: 


الأول: في حقيقته؛ ومعناه. 

الثانى: في أنه هل يجوز قطعه, أم لا؟ 

أما حقيقة الأحل: فاعلم أن أحل كل شيء هو وقت تحققه, أما ما هو 
الوقت فسيأق الكلام في تحقيقه» وبيان احتلاف الناس فيه» وما هو الحق منه 
فيما بعد؛ لكن لابد من الإشارة إلى ما إليه ميل المحققين من أصحابنا في تحقيق 
معيئ الوقت؛ لبناء الفرض عليه ههنا. 

والذي إليه ميل القاضي؛ وحذاق الأصحاب: أن وقت كل شيء هو ما 
قارنه من معلوم متجدد» لى يكن ذلك الشيء قبله- وشواف كان ذلك المعلوم 
المتجدد وحودا: كما يقال: قدم زيد عند طلوع الشمسء أو عدما: كما 
يقال: تحرك الجوهر عند عدم سواده؛ أو بياضه. 

وعلى هذا: فما جعل وقتا لشيء» أمكن أن يكون ذلك الشيء وقتا له؛ 
فإنه كما قال قدم زيد عند طلوع الشمسء ويجعل طلوع الشمس وقتا لقدوم 
زيد فيقال: طلعت الشمس عند قدوم زيد؛ فيجعل قدوم زيد وقتا لطلوع 
الشمس على حسب قصد الموقت وإرادته» وظهور ما جعل وقتا عند المخاطبة 
بالنسبة إلى الشيء به؛ . فالتأقيت لكل شيء تخصيص تحققه ممقارنة معلوم 
متجدد. 


وعلى هذا فلا يتصور تأقيت أمر ما بالقلتم؛ لعدم تحدده؛ وسواء كان 


(1) انظر: فهاية الإقدام (ص5١4):‏ وشرح المواقف (585/75)» وتفسير الطبري (0/ 
4)47/٠١١( »)48/4 ( »)١ 417‏ وابن كثير (070/9)» وشرح الأصول الخمسة 
(صضب١٠‏ ثلا 7286). 
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ذلك القديم عدماء أو حوداء وكذا لا يتصور تأقيت القدم بوقت؛ لأن الوقت 
متجدد كما سبق. والقدتم فلا يكون موقتا في تحققه بالمتجددء وإلا لكان 
القدم متجدداء أو المتجدد قديما؛ وهو محال. بلى إن قبل بأن القدم يتفق 


وجودهء مع وجود المتجدد من غير تأقيت بالتفسير المذكور» فهو حق. وذلك 
كما يقال: وجود الرب- تعالىى - في الآن مع وجودنا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه في تفسير الأحل مخالف للإشعار اللغوي؛ إذ 
الأحل في اللغة مشعر بالتأخير إلى أمد معلوم» ومنه سمى الدين مؤحلا نظرا 
إلى تأخير المطالبة إلى وقت معلوم. 

قلنا: ليس كذلك ؛ بل الأحل في اللغة هو التقدير بالوقت» والتخصيص 
به غير أن المؤجل: أي المؤقت» قد يكون تأحيرا: كتأخير المطالبة في وقته 
المقدر» فأحل تأخير المطالبة هو وقتهء وأجل الأداء هو وقته. 

وأما إنه هل يجوز قطع الأحل المقدر في حكم الله أم لا؟ 

فقد احتلف المتكلمون فيه: 

فذهبت الأشاعرة وغيرهم: إلى امتناع ذلك» وأن من قتل ظلماء أو 
بحق؛ فقد فاضت نفسه وإلى الأحل امحتوم من غير زيادة» ولا نقصان. 

ووافهم على ذلك الحبائي» وأبو هاشم؛ ومتأحري المعتزلة. 

وأما المتقدمون من المعتزلة فقد اختلفوا: 

فمنهم من قال: من مات حتف أنفه؛ فقد مات بأجله» ومن قتل؛ فقد 
انقطع أجله بالقتل» وأنه لو ل يقتل؛ لبقى إلى وقنه المقدر. 

ومنهم من قال بجواز الحياة» والموت» بتقدير عدم القتل. 

ومنهم من فصل وقال: إذا اتفق هلاك عدد كثير بحريق» أو غرق» أو 
غير ذلك أمكن أن يقال في بعضهم من غير تعيين أنه لو قدر عدم ذلك 
السبب؛ لحاز أن يبقى وأن يموت. 


با لكا قل انول الي بسح 4 

ولا جائز أن يقال ف الكل أنه لو قدر عدم ذلك السبب في حقهم؛ 
لجاز موت الكل معا من غير سبب؛ إذ هو خرق للعادة» وخرق العادة لا 
يحهة الإعجازء قدح في المعجزات» وهذا بخلاف الواحدء أو الاثنين» وما لا 
ينتهي ا حال فيه إلى خرق العادة. 

وذهب أبو الهذيل العلاف منهم: إلى أن من قتل لو لم يقتل؛ لمات 
قطعاء ولما تصور تقدير بقائه. 

وأما الرد على من قال بوحوب البقاء بتقدير عدم القتل» وأن. القتل 
قاطع للأجل امحتوم المقدر فمن جهة الاستدلال» والإلزام. 

أما الاستدلال: 

فهو أن من قتل في وقت معلوم, لا يخلو: إما أن يكون وقوع قتله في 
ذلك الوقت معلوما لله- تعالى» أو غير معلوم له. 

لا جائز أن يكون غير معلوم له: وإلا كان الرب- تعالىى- جاهلا 
بعواقب الأمور؛ وهو محال. 

وإن كان عالما به: فلابد من وقوعه في ذلك الوقت» وإلا كان علمه 
جهلا؛ وهو محال أيضا. 

وإذا كان كذلك استحال أن يكون له أجل بحي فيه بعد ذلك الوقت 
في علم الله- تعالى- لما فيه من التناقض ف معلوم الله- تعالى- فبان أن أجله 
المقدر إنما هو وقت قتله لا غير » وأن القتل لم يكن قاطعا. 

وأما من حهة الإلزام: فمن ثلاثة أوجه: 

الأول: هو أن القول بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل إلى الوقت المعلوم 
إما أن يقال معه يجحواز الموت» أو لا يقال بجوازه. 

لا جائز أن يقال بعدم الحواز: فإنا لو قدرنا عدم تعلق علم الله بالبقاء 
إلى ذلك الوقت كان الموت جائزاء وتعلق علم الله بأن الأحل ممتد إلى الوقت 
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مانع من حواز القتل عندهم» قبل ذلك الوقت؛ فلا يمنع من الموت قبل ذلك 
الوقت» وإلا فالفرق تحكم غير معقول. وإذا كان الموت- بتقدير عدم تعلق 
العلم بالأحل المقدر- جائزاء وتعلق العلم بالأحل غير مانع من حواز الموت؛ 
فهو جائز. 

وإذا كان الموت جائزا قبل ذلك الأحل؛ فقد بطل القول بوجوب 
البقلة 

الوجه الثاني ف الإلزام: 

أهم حكموا بأن الموت حتف أنفه غير قاطع لأحله. والقتل قاطع . 

ولو قيل: ما المانع من أن يقال: لو قدرنا عدم موته في ذلك الوقت؛ 
ليبقي إلى أجل معلوم لله- تعالى- وأن الموت - في ذلك الوقت- قاطع 
لأحله- كما قلتم في القتل-؟ لم يحدوا إلى الفرق سبيلا. 

الثالث: هو أنهم قضوا بأن شخصا لو أتلف شيئا ما ليس بحيوان أنه لا 
يكون قاطعا لأحله المعلوم لله- تعالى-؟؛ بل إتلافه وقع في وقته» وأجله. 

ولو قيل لهم: ما الفرق بين الأمرين؟ كان الجواب متعذرا. 

فإن قيل: ما ذكرتموه وإن دل على أن القتل غير قاطع للأحل؛ لكنه 
معارض بما يدل على كونه قاطعا للأحل» وأن الأجل مما يتصور فيه الزيادة) 
والنقصان. وبيانه من جهة المعقولء والمنقول. 

أما في وجه المعقول: 

فهو أن القاتل بغير حق محكوم عليه بكونه جانيا بالاتفاق شرعا وعقلا. 
ولو لم يكن قاطعا لأحل المقتول؛ لما كان قتله جانياء ولا ظالما. 

وأما من جهة المنقول: فمن جهة الكتاب» والسنة: 

أما من حهة الكتاب: 

فقوله- تعالى- ١‏ وَمَا يُعَمّرُ ين مُعَمَرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنّ عُمْرِهَ إلا في 
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كتَسي » [فاطر: ]١١‏ وهو دليل جواز ارفلا الأحل ونقصانه. 


الحا مات عردو راط اعد رع للك هاللا ار 
وهو دليل ثبوت أجلين. 
وأما من جهة السنة: 


فما روى عن النبي عليه السلام أنه قال: «من سره أن يبسط الله في 

رزقه وينسأ في أثره فليصل رحمه»”". ومعناه يؤخر أجله؛ إذ الأثرء هو 
الأحل. 

قال الشاعر : 
والمرء ما عاش ممدود له أمد لا ينقضي العمر حتى ينقضي الأثر””) 

وأراد به الأحل؛ والحديث ظاهر في تأخير الأحل» وزيادته. 

سلمنا امتناع ذلك في قتل الواحد؛ لكنه غير ممتنع في حق جماعة لا 
يتصور في العادة احترامهم معا من غير سببء» بتقدير عدم قتلهم. ولو قيل 
بوجوب اخترامهم معا بتقدير عدم الأسباب العامة المهلكة؛ لكان ذلك من خرق 
العوائد ف غير جهة الإعجاز» وفيه ما يوجب إبطال المعجزة؛ وهو ممتنع. 

وإن سلمنا امتناع ذلك مطلقا؛ ولكن ما المانع من القول بوجوب 
الموت بتقدير عدم القتل؟ كما قاله أبو الحذيل. ولولا ذلك؛ لكان العلم 
بانقضاء أحله عند قتله جهلا؛ وهو محال. 


)١(‏ حديث صحيح: رواه البخاري )7١777/5(‏ وابن حبان (180/7)؛ والحاكم في 
المستدرك »)١717/54(‏ والطبرانئي في الأوسط :»)541١/7(‏ (77/4) والبزار في مسنده 
(77/0): وأحمد »)١57/8(‏ (2)7079/5 وأبو يعلى في مسنده (597/5)) 
والطبراني في الكبير »)707/١١(‏ والبيهقي في الشعب .)١5١8/5(‏ وهناد في 
الزهد (؟/5490). 

(؟) القائل هو زهير كما في الفتح(507/5)» »)517/٠١(‏ وعون المعبود (717/9), 
وفيض القدير (775/1)» والإصابة (555/0)» وتاريخ الطبري .)١55/5(‏ 
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وإن سلمنا امتناع القول بوجوب البقاء بتقدير عدم القتل» وامتناع 
وجوب الموت؛ ولكن ما المانع من جواز الموت والبقاء» كما قاله الباقون من 
الأوائل منهم؟؛ حت لا يخرج كل واحد عن كونه مقدورا للرب- تعالى -. 
والجواب: 

أما ما ذكروه من الشبه العقلية» فجوايما من وجهين: 

الأول: أن ما ذكروه غير لازم على أصلناء ولا على أصلهم. 

أما على أصلنا: فلما علم أن زهوق نفس المقتول» وخراب بنيته؛ ليس 
مكتسبا للقاتل؛ بل كسبه غير حارج عن محل قدرته» وهو فعله» وما هو 
خار ج عنه» فهو من فعل الله- تعالى- وحناية العبد وظلمه» ليس بسبب كونه 
مفوتا للروح؛ إذ هو غير مقدور له؛ بل كسبه» وهو الفعل القائم .محل قدرته 
المقصود له على وجه يعقبه زهوق الروح بفعل الله- تعالى. 

وأما على أصلهم: فلجواز اشتمال فعل القاتل» وتسلطه على قتل الغير 
بغير حق على مفسدة موجبة لقبحه» كما هو أصلهمء وعدم ذلك في إماتة 
الله- تعالى - له. 

الثاني: هو أن ما ذكروه منتقض بإتلاف ما ليس بحيوان على ما سبق. 

وما ذكروه من الظواهر؛ فظنية غير يقينية؛ فلا يكون حجة فيما يطلب 
فيه اليقين ثم هي مؤولة» ومعارضة. 

أما تأويل الآية الأولى: فمن وجهين ذكرهما أهل التفسير: 

الأول: أن المراد من قوله: ل« وَلَا يُنقص مِن عُمْرهءَ » بالنسبة إلى 
أعمار أقرانه. 

الثاني: أن المراد به ما يحري في نسخ الآجال الي الآحال مثبتة فيها» من 
المحوء الإثبات. وهو المراد من قوله- تعالى- « يمحوأ اللّهُ ما يِشَاءُ وَيتَبت» 
[الرعد: 85] وليس هو عائد إلى ما هو معلوم لله- تعالى. 
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وق الآية الفائية كفن قال آمل الفسيرة الراد عن بقولة: :بز تي فضي 
جَلدُ 4 أي أخل الدنيا « وَأجَل كُسَيّ عِندةر 4 أجل الآخرة. 

ونحن لا ننكر ذلكء؛ وإنما ننكر ثبوت أحلين للموت» والحياة؛ وليس 
في الآية ما يدل عليه» والتأويل للحديث؛ فكتأويل الايد الأولى. 

إوأنر المعارضة: فقوله- تعالى-: « فَإِذَا جَاءَ جَاءَ أَجَلْهُمَ لا يترون 
ا وَلَا يَسَتَقَدِمُورتَ 4 [الأعراف:4"] وهو صريح في نفي التقدم» 
والتأخير في الأحل 

رأيضا قرايت الي يز وما كان نفس أن تقرف ل 
كنس توا :4 |الهبراك :ه؛ .]١‏ 

وأيضا قوله- تعالى-: 8 ما تَسَبِقٌ مِن 
[الحجر:ه] وف القول بأن القتل قطع ككل مخالفة هذه لصوم 

انا رلك هد ب ولول اع كستكن: حارمز القذات 4 
[العدكبوت:07] ووجه الاحتجاج به أنه أخبر بتوقف فعل الله- تعالى - على 
بلوغ الأحل» فإذا كان فعل الله متوقفا على الأحلء ولا يكون قاطعا له؛ 
ففعل الحادث أولى. 

وأيضا قوله -تعالى-: « وَقَالَ أُوَلِيَاوْهُم مِنَ آلإنسٍ رَبَنَا آسْتَمْتَمَ 
َحْصُكا بض وَبَلَفنا جلا الى أجلت لَتا 4 [الأنعام: 8 .]١‏ 

ووجه الاحتجاج به أن منهم من مات حتف أنفه. ومنهم من قتل» 
وقد قررهم الباري- تعالى- على إخبارهم بلوغ آجالهم؛ ول ينكر عليهم؛ 
فدل على أن ما قالوه حق, ولو كان القتل قاطعا للأحل؛ لما كانوا صادقين 
على الإطلاق. 

ولا يخفي أن ما ذكرناه من النصوص أصرح وأدل» على الغرض مما 
ذكروه؛ فكان العمل يما أولى. 
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وعلى ما حققناه من وجوب وقوع المعلوم على ما علمه الله- تعالى- 
بكتنع بتقدير عدم القتل» إذا كان الله- تعاللى- قد علم انقضاء الأحل في ذلك 
الوقت بصفة القتل» وإلا كان العلم جهلا؛ وهو على الله- تعالى- محال. 

وعلى هذا فيمتنع التفريغ عليه بوجوب الموت؛ء أو بحوازه» وحواز 
الحياة. وسواء كان المقدر أحله بالقتل واحداء أو أكثرء وبه اندفاع ما ذكروه 
من باقي التشكيكات. 

ثم يلزم القائل بوحوب الموت بتقدير عدم القتل» أن يكون الذابح لشاة 
الغير دون إذنه» غير متعدء ولا جان ف فعله؛ بل محسنا؛ فإنه لولا ذبحه لا 
لماتت» وفاتت مصلحتها على مالكها. 

وكذلك أيضا يلزم امتناع الحزم بقبح ذبحه على أصل القائل بحواز 
الموت دون الوجوب؛ لما ذكرناه من وجحوب رعاية المصلحة على أصلهم. 

فلئن قالوا: إنما قبح ذبح الشاة دون إذن المالك؛ لتضرر المالك بتسلطه 
على إتلاف ماله دون رضاهء ولا يمتنع أن يكون ما فيه الصلاح من وحه 
قبيحا من جهة ما فيه من المفسدة. 

فنقول: إنما يكون ذلك قبيحاء أن لو لزم منه مفسدة على أصلهمء وإنما يكون ما 
ذكروه من التسلط مفسدة- أن لو لم تحصل به مصلحة للمالك تفوت بتقدير عدم الذبح؛ 
وإذا كان الموت أيضا لازما بتقدير عدم الذبح فبالذبح تحصل المصلحة» وبتقدير عدمه تفوت» 
ومثل ذلك لا يعد مفسدة» ولا قبيحا. وإن كان دون إذن المالك وهنا كما لو رأى شاة 
لغير مشرفة على الهلاك من حريق؛ أو غرق» أو وقوع في مهلكة؛ فأحذ ني تخليصهاء 
والتصرف فيها .ما ينجو به من الحلاك دون إذن المالك؛ فإن فعله يكون حسنا؛ لما فيه من 
تحصيل المصلحة للمالك الفائتة بتقدير عدم تصرفه؛ فكذلك فيما نحن فيه. 
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المسألة الثانية عشرة 
في معنق الرزق, واختلاف الناس فيه ' 


ولا حلاف بين الأمة أن الرزق يستدعى رازقاء ومرزوقا. 


وإغما الخلاف بينهم في معن الرزق» ومن هو الرزاق. 
فأما الرزق: 

فقد أجمعت المعتزلة: على أنه لا يكون حراما. 
ثم اختلفوا في حده: 

فقال الحبائي: إن الرزق هو الملك. وسواء كان انتفع به» أم لا؟ ويبطل 
بالحوادث بجملتها؛ فإنها مملوكة لله- تعالى وليست رزقا له. ويبطل بالبهائم: 
ع ل لي وبدليل قوله- تعالى -: 8 وما مِن دَآبَةِ فى 
الأرض إلا عَلى َه نا » كود ] ا 
لامر وها عار اويا ركد ادك عات املف 

وقال أبو هاشم: الرزق كل ملك يتصور بالانتفاع به من مالكهء وهو 
وإن حرج عنه النقض بلك الله- تعالى- إلا أنه منتقض بأرزاق البهائم على 
ما تقرر. 

وقال أبو عبد الله البصري: الرزق كل ما للحي الانتفاع به» من غير 
تعد فيه» ولم يلفت في التحديد إلى الملك» لإدراج أرزاق البهائم فيه؛ وهو 
باطل أيضاء .ما تأكله السباع من المواشي ؛ فإنه يجوز لمالكها منع السباع من 
أكلها شرعا بالإجماع؛ لولف قر نباك لحفظ أرواح المواشي» والملك 


)١(‏ انظر: الروح (ص55؟)» وشفاء العليل (ص؛ 4» هل/اء /الاء ))١7١‏ الصواعق 
المرسلة )١5714/4(‏ اعتقاد الإمام المجل ابن. حنبل (ص5١5)»‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص586)» والإبانة (0117 187)» المواقف (4417/7) وأصول 
الدين (ص17/17١)»‏ والعقيدة السفارينية (ص646١).‏ 


المعصوم على مالكه. 

وعند هذا: فإما أن يقال: بأن ما أكله السبع يكون رزقا له أو ليس 
رزقا له. 

فإن كان الأول: فهو حلاف ما أجمعت المعتزلة عليه من أن الممنوع 
عن الشيء شرعا لا يكون ذلك الشيء رزقا له. 

وإن كان الثاني: فقد انتقض الحد؛ حيث وجد ولا محدود. 

والذي صار إليه متأحرو المعتزلة- وهو اختيار صاحب المغق- أن 
الرازق هو كل ما للحي الانتفاع به» ولا يجوز منعه منه. 

وهو منتقض بالحشيشء والكلاً في الموات؛ فإنه رزق البهائم بإجماع 
منهم. ومع ذلك يجوز منعهم عنه بإحياء الموات. وينتقض أيضا بالملك المباح 
الذي لمالكه الانتفاع به ؛ فإنه رزق له بإجماع منهم مع أن للرب- تعالى- 
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منعه من الانتفاع به. 

إما بأن يفوته عليه» أو بإخراج المالك بالمرض» أو بسب آخر عن 
التمكن من الانتفاع به؛ وفيه وحود المحدود دون حده. 

والذي عليه معول أهل الحق من الأشاعرة: أن الرزق كل ما انتفع 
به حي وسواء كان بالتعدي» أو بغيره مباحا أو حراماء مملوكاء أو غير 
مملوك. 

وربما ذهب بعض أصحابنا إلى أن الرزق هو ما تتربى به الحيوانات 
من الأغذية» والأشربة لا غير. 

والمذهب هو الأول؛ فإن الإطلاق من أهل العرف سائغ زائغ» بأن 
ما انتفع به الحيوان؛ فهو رزقه. وأن ما لم ينتفع به ليس رزقا له» وإن كان 
مملوكا له؛ بل رزق من انتقل إليه وانتفع به. 

والتزاع في هذه المسألة ليس في غير التسمية؛ فكان صحة الإطلاق 
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كافيا فيه؛ فإنه لو كان الرزق هو المنتفع به؛ لكان ما أنخذه الغاصب 
ملوما عليه» ولا معاقبا. ويدل على أنه ليس رزقا له النص» والإطلاق. 

أما النص: فقوله- تعالى- 9 وَيما رَرَقَتَهُمٌ يُنفِقونَ 4 [البقرة:] أثى 
على المنفق من رزقه؛ وذلك غير متحقق في حق الغاصب .ما ينتفع به؛ فلا 
يكون رزقا له. 

اا 5 : 0000 > م سس : 

وأيضا قوله- تعالى-: 8 وأنفقوأ مِن ما رَرزقتكم » [المنافقون: ]١٠١‏ 
أمر بالإنفاق من الرزق» والغاصب منهي عن الإنفاق ما اغتصبه؛ فدل على 
أنه ليس رزقا له. 

وأما الإطلاق: فهر أن من أخذ مال غيرهء وأحال بينه وبين ملكه؛ 
يصح أن يقال أحال بينه وبين رزقه؛ وإن لم يكن قد انتفع به؛ فدل على أن 
مسمى الرزق غير المنتفع به؛ وهو الرزق. 
والجواب: 

أما الحل وانتفاء اللوم» والعقاب؛ فغير داخل في مسمى الرزق» حى إذا 
لم يكن الانتفاع حلالاء أو كان ملوما معاقبا عليه» لا يكون رزقا؛ بل مسمى 
الرزق: هو المنتفع به لا غير وهو متحقق في حق الغاصب» واللوم والعقاب 
وا حرمة) إغا كان لازما في حق الغاصب من مخالفة هي الشر ع» وتفويت 
ملك المعصوم عليه دون إذنه» ولا منافاة بين الأمرين. 

وأما ما ذكروه من الآيتين: فإنما يصح الاحتجاج بمما أن لو اشتملتا 

وإن سلمنا أن للعموم صيغة؛ ولكن لا نسلم وجودها في الآيتين 
المذكورتين؛ إذ المذكور فيهما حرف من؛ وهي للتبعيض لا للعموم. 

وإن سلمنا صيغة العموم فيهما؛ ولكن لا نسلم أن ما اغتصب 
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الغاصب؛ يكون رزقا له» قبل الانتفاع به حى يصح منه الإنفاق؛ وأنه يصير 
رزقا له بالانتفاع. 

وعند ذلك: يتعذر الإنفاق منه؛ فلا يكون الأمر بالانتفاع» والتحريض 
على الإنفاق من الرزق تناولا له. 

وإن سلمنا إمكان تناول الآيتين له؛ ولكنه مخصوصء بأرزاق البهائم 
والأطفال» والعام بعد التخصيص لا يبقى حجة لتردده بين أقل الجمع؛ وما 
عدا محل التخصيص. 

وبتقدير أن يكون حجة؛ ففي أقل الجمع؛ لتيقنه. وبتقدير أن يكون 
حجة فيما عدا محل التخصيص؛ فيجب تخصيصه. لما ذكرناه من النهي عن 
تفويت ملك المالك المعصوم عليه. 

وأما إطلاق الرزق على الملك الذي لم ينتفع به؛ فليس حقيقة لما 
أسلفناه» وإنما هو بطريق المحاز من حيث أنه بحال ينتفع به في الغالب» ولا 
منافاة بينه وبين ما ذكرناه من الإطلاق. 

كيف: وإنه يلزم ما ذكروه أن يكون من اغتذى بالحرام من أول عمره 
إلى منتهاه كأولاد القصابء أن يكون قد عاش وماتء ولم يرزقه الله رزقا؛ 
وهو حلاف إجماع المسلمين؛ قبل ظهور المعتزلة. 
وأما الرارق: 

فقد اتفقت المعتزلة: على أن الحرام لا يكون رزقا من الله- تعالى - وما 
كان حلالا مباحاء فما أتى العبد منه بنصب» وتعب؛ فالعبد هو الرازق لنفسه 
والله- تعالى - ليس برازق له.ذلك الرزق. وما. أتاه منه بغير فعله؛ فهو من الله 
والزاؤ قله ذلك الرزق هو اله تعالى: 

ثم منه ما هو واحب على الله- تعالى-: وهو ما فيه صلاح المكلفين. 

ومنه ما يجب المنع عنه: وهو ما فيه فساد المكلفين. 
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ومنه ما يجوز الرزق به والمنع منه: وهو ما استوى فيه صلاح المكلف 
قاد 

وأما أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم: فقد أجمعوا أنه لا رازق إلا الله؛ 
إذ الرزق مخلوق» ولا خالق غير الله- كما يأنٍ تقريره في الأصل الثاني من 
هذا النوع- وأنه لا يحب عليه أن يرزق أحدا؛ لتعاليه وتقديسه» عن أن يجب 
عليه شيء على ما سبق تقريره؛ بل إن رزق ففضله؛ وإن منع فيعدله» والعبد 
ليس له غير الكسب- على ما يأ تحقيقه في خلق الأعمال؛ ثم ما يكسبه 
العبد من الرزق: إن كان منهيا عنه؛ فمحرمء وإلا فمباح. وليس اكتساب 
الرزق وطليه من المحرمات» إذا تحنب فيه ارتكاب المنهيات» خلافا لشذوذ من 
العوام- لا يؤبه يهم- في ظنهم أن اكتساب الرزق وطلبه من المحرمات. 

ويدل على إباحة ذلك نصوص الكتاب؛ وإجماع الأمة. 
أما نصوص الكتاب: 

فقوله- تعالى-: « فَإِذَا قُضِيّتِ الصّلُوة فَنْتَشِرٌ رُوأ فى الأرَض وَبتَغُوأ 
مِن فضّلٍ الله 4 [الجمعة: ]٠١‏ اوتولهك ثعالىب :وكا حل اموا > 
[المائدة: ؟] وقوله- تعالى- « الّذِى سَخْرٌ لكر الْبْخْرٌ لَِجَرىَ الفلك فيه 
بأمره- وَلَِبتَغُوأ من فَضْلِه- » [الحاثية: ]١١‏ وقوله- تعالى- « وَءَاخَرُونَ 
ون ف الأوض يتتخون ل لله 4 [الزمل: ]٠‏ وقوله- تعال 
١‏ ل تَأَحُلوَا أمولكُم بتكم بِالبَطِلٍ إِلآ أن تكرت كر عن 
تَرَاض ينَكمَ 4 [ [النساء: 19؟] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على جواز 
طلب الرزق»و واكتسابه. 

وأما الإجماع: فهو أن الأمة من الصحابة» ومن بعدهم مجمعون على 
جواز اكتساب الرزق» وأنه ما زال الناس يكتسبون ويجتهدون في طلب 
الأرزاق برا وبحراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام» والصحابة» ومن 
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بعدهم,؛ ولم يزل ذلك مألوفا معروفا من النبيين» والأولياء والصالحين من غير 
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ولو كان ذلك محرما؛ لما ساغ من النبي عليه السلام» ومن الصحابة؛ 
وأهل الحل والعقد من بعدهم.ء أن يتواطئوا على الخطأ؛ إذ هو متعذر عادة 

فإن قيل: طلب الرزق: والااجتهاد قُ اكتسابه» يلزم منه أمر محرم؛ 
فكان محرما. 

وبيان ذلك: هو أن طلب الرزق: يشعر بعدم الإبمان بالله- تعاللى- وقلة 
الثقة فيما أحبر به؛ وذلك حرام؛ فكان طلب الرزق حراما. 

وبيان لزوم قلة الثقة بخبره» بتقدير طلب الرزق: هو أن قوله- تعالى- 
© وما 0 وى الأررض إلا عل ,أن ِرَقُهًا 4 [هود: ]١‏ وقوله تعالى- 
« وَلَا تَقَعْلُوَأ أُولَدَكُمَ + حَْشْيّة حَسَيَة إمليٍ حَنُ تَردُفهُ وياد 4 [الإسراء: ]*١‏ 
وقوله- تعالى- : ٠‏ إن آله هو اراق 4 [الذاريات: ] وقوله عليه الصلاة 
والسلام «لو اتكلتم على الله حق اتكاله لكنتم كالطير» تغدوا خماصاء 
وتروح بطانا»”© 

وذلك كله يدل على أن الله -تعالى- متكفل بأرزاق عباده بخبره؛ 
فالطلب لما أخبر بوقوعه» يدل على قلة الثقة بخبره؛ وهو حرام. 

وأيضا فإن الأرزاق مشوبة با محرمات» وبالسعي لا يأمن من مصادفة 
المحرم بالتصرف فيه) وأكله؛ وذلك حرام» وإذ١ا‏ وقع الاشتباه والتردد بين 
03( انظر: تذكرة الموتسي 6 ة » ورسالة الأرزاق لابن سيباء بت بتحقيقنا- ومقدمة 

فتح الباري »)١7١/1(‏ والتعاريف (5517). 


(5) حديث صحيح: : رواه الترمذي (8/4/اه)» وابن حبان .5/٠(‏ )0 )2 
والحاكم (554/54").» وابن ماجه )١5914(‏ واحمد في المسند 2*0/١(‏ 7ه) 


.)177/1١( والبزار‎ ».)5١7/١( وأبو يعلي‎ »)5١ 21١/١( والطيالسي‎ 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 
الحرام» وما ليس بحرام؛ فالتجنب» والكف؛ واجب. كما لو اختلطت ميتة 
عذكاة» وأحت من الرضاع بأحنبية. 

والجواب: 

أنا لا نسلم أن طلب الرزق يشعر بعدم الإيمان» وقلة الثقة فيما أخبر به 
الله -تعالى- من الرزق لعبادة» وإلا كان ذلك موجبا للقدح فيمن سلف من 
الأنبياء» وغيرهم من الأولياء؛ فإن أكثرهم كانوا محترفين مكتسبين بأسباب 
مختلفة» حى أن داود كان يكتسب بالدروع؛ وإدريس بالخياطة» وموسى 
بالرعاية» والنبي عليه الصلاة والسلام بالتجارة قبل المبعث» وعلى هذا كان 
الأولياء من السلف» والخلف. 

ثم لو كان كما ذكروه؛ لحرم النظر في معرفة الله- تعالى- والسعي في 
الإتيان بالعبادات» وتخليص النفس من الحلاك, عند الوقوع في المهالك» وأن 
بمد أحد يده إلى ما حضر بين يديه من الطعام لتناوله» وأن يتصرف ف شيء 
من مهمات الدنياء والآخرة؛ لأن ذلك يدل على عدم الإيمان» وقلة الثقة 
بالله- تعالى. فيما ثبت من محتوم قضائه وقدره» وأن كل حادث يحدث 
بإحدائه؛ وأنه لا دافع» ولا مانع لما قضاهء وأمضاه. 

فلئن قالوا: حيث قيل بانتفاء الحرمة عن السعي؛ كان السعي مأمورا به 
ومأذونا فيه. 

قلنا: واكتساب الرزق أيضاء مأذون فيه» بدليل ما ذكرناه من نصوص 
الكتاب» وإجماع الأمة؛ فإن ذلك وإن لم يدل على الوحوب فأدن درجاته 
الإذن والإباحة . 

وما قيل من أن الأرزاق مشوبة با محرمات. 

قلنا: الأصل في الكل الإباحة» واحتمال مخالطة المحرم لكل واحد من 
الأموال» وإن كان قائماء إلا أنه بعيد. وبتقدير أن يكون مشكوكا فيه؛ فلا 
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يكون دافعا للأصل بخلاف ما ذكروه من الأمثلة؛ إذ ليس الأصل هو الحل ف 
الكلء والاحتهاد غير جار فيها؛ لعدم العلامة المبيحة» حت إنه لو انقدح 
احتمال وجود العلامة الدالة على الإباحة كما في الميتة والمذكاة. 

قلنا: منع بالإباحة على وجه لنا في المذهب. ثم يلزم من ذلك تحريم 
تناول الأغذية مطلقا. كما قيل بتحريم الاكتساب. 

ولا يخفى ما ٍِ ذلك من الوقوع في المحرم» وهو إلقاء النفس فٍ 
التهلكة؛ وهو خلاف إجماع الأمة» وحلاف قوله -تعالى-: « وَل تلقواً 


يديك إلى المَكَةِ 4 [البقرة:55١].‏ 
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المسألة الثالثة عشسرة 

فقي السعر, والغلاء. والرخص, وأنه من اللم تعالة ( 
أما السعر: 

فهو عبارة عن تقدير أثمان الأشياء. وارتفاعه غلاء. وانحطاطه رخص. 
وهل هو من الله- تعالى- أو من العبيد؟ 

قالت المعتزلة: إنه مستند إلى أفعال العباد. بتواضعهم على تقدير أثمان 
الأشياء» وتراضيهم بذلك في كل وقت على حسبه؛ وأن ارتفاع السعرء 
وانحطاطه؛ غير خارج عن أفعالهم. 

ولهذا يصح أن يقال لمن حاصر بلدة» وضيق على أهلها مدة» ومنعهم 
من الامتياز بحيث قلت عليهم الأشياء» وتوفرت رغباتهم فيها حى ارتفعت 
الأسعار: إنه أوحب الغلاء» ورفع السعرء وأنه في وقت الغلاء» وارتفاع 
الأسعار» إذا فتح إهراءه» وأفاض ما فيها على الناس» ومكنهم من الامتياز 
منها بحيث انحط السعر؛ فإنه يقال: أوجب بفعله ذلك الرخحصء وانحطاط 
السعر» حى إنه بمدح على ذلكء ويذم على الأول. ولو لم يكن من فعله؛ لما 
كان كذلك. 

ومذهب أهل الحق: أن ذلك كله من الله- تعالى ومستند إلى فعله» و 
تقديره» وقضائه»ء وقدره؛ لأنه أمر حادث» وكل حادثء فلا يكون إلا 
بإحداث الله -تعالى- وخلقه وإرادته على ما سيأ بعد. غير أن ذلك قد 
يكون بأسباب سماوية ظاهرة غير مكتسبة للعباد: كانقطاع الغيث» وجدب 
الأرض» وقلة الزروع وهلاكها؛ بحيث تتوفر الرغبات على شر المطعوم؛ 
لقلته؛ وشدة الاحتياج إليه؛ فترتفع سعرهء على حسب قلته» وتوفر الدواعي 
عليه» والرحص بأسباب أخرى مقابلة لهذه الأسباب. 


.)١185/١( انظر: شرح المواقف (79-0/5) (ص7537)» والآثار للشيباني‎ )١( 


ا سحبحتييتة ‏ الوه بس 

وقد يكون ذلك بأسباب مكتسبة للعباد كما ذكروه من الأمثلة» غير 
أنه لا معيئن لاكتساهم أنهم الفاعلون لتلك الأشياءء والخالقون لما؛ بل الخالق 
هو الله -تعالى-» والقدرة الحادثة؛ فغير مؤثرة في الخلق على ما سيأيٍ تعريفه. 

وقد يكون ذلك من اجتماع الأمرين. 

وقد يكون بأسباب سماوية مخيفة غير ظاهرة لنا؛ وذلك كما نشاهده 
من الرخص تارة» مع أسباب ظاهرة مقتضية للغلاء. ومن الغلاء تارة؛ مع 
وجود الأسباب المقتضية للرخص. 

وأما ما ذكروه من إضافة الغلاء» والرخص إلى فعل السلطان؛ فلا يدل 
على أنه من فعلهء وخلقه؛ فإنه كما يصح أن يقال: أوجب الرخص. والغلاء» 
يصح أن يقال: أحيا الناس» وأماهم. مع أن الأحياء» والإماتة غير مقدورة له 
بالإجماع؛ إذ هو حارج عن محل قدرته. وما وقع فيه الخلاف أنه مخلوق لله 
أو للعبد فإنما هو الفعل القائم.ممحل قدرة العبد؛ بل إضافة ذلك إلى فعله؛ إنما 
كان بطريق المحاز» من حيث أن الغلاء» والرخص وقع بحكم جرى العادة 
ملازما لفعله المكتسب لهء القائم .بمحل قدرته» وإن كان حادثا بخلق الله - 
تعالى- له كما يضاف إليه الموت» والإحياءء والله ولي التوفيق. 
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الأصل الثاني 
فق أنه لا خالق إلا الم تعالق, ولا مؤثر 
في حدوث الحوادث سواه 
ويشتمل على: مقدمة» ومقصد» وفروع 
أما المقدمة : ففي بيان مععئ الخلق» والمحلوق. 
أما الخلق: فقد للق دن اللغة ويراد به إيجاد الشيء» واختراعه لا من 
55 
وقد يراد به الهم بالشيء؛ والعزم على فعله. ومنه قول الشاعر. 
فلأنت تفرى ما خلقت 2 وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 7') 
والمراد من قوله: فلأنتِ تفري: أي تمضيء ما خلقت: أي هممت به. 
ومنه قول الحبجاج: إذا *ممت أمضيت»ء وإذا خلقت فريت"©. 
ا الظن» والحسبان» ومنه يقال: حلقت زيدا في 
الدار: أي قدرته فيهاء ومعيئ قدرته: ظننته. 


وقد يراد به 


وقد يراد التقدير معن المساواة بين شيئين. ومنه يقال للحذائين الذين 
يدروك بعضص طاقات النغل ببعض » ويسدون بينها حالقين. ومنه يقال: 
حلقت الأدم: أي قدرته. وي معئ هذا إطلاق الخلق على إيجاد شيء على 
مقدار شيء آخر ملبق له الوحود. 

وقد يطلق الخلق: .معن الكذب, والافتراء» وإليه الإشارة بقوله -تعالى- 

دل مس شس #قومم وه لس 0 : عَ درو 

« إن هَندَا إلا خلق الْأُوَلِينَ 4 أي أكاذيب الأولين. ومنه قوله تعالى « وتخلقور- 
إفَكا 4 [العنكبوت7١]:‏ أي تكدبون: 
)١(‏ القائل هو زهير أكما في ديوانه (ص: 5) 


(7) انظر في تاريخ الطبري (04/8/9)» وتفسير القرطبي (١/5١؟)) ))591/١١(‏ 
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وعلى هذا: فإضافة الخلق إلى الله- تعالى- .معين الاختراع والإيجاد» 
وععيئ القصد إلى الشيء؛ وبمعيئ التسوية صحيح, دون الخلق بمعى الظن 
والكذب» ويكون مشاركا للعباد في الاتصاف بالخلق .معي القصد إلى الشيء. 
ومعين التقدير والتسوية دون الخلق بمعيئ الإيجاد» والاحتر ع؛ إذ هو المنفرد به 
دون غيره كما يأني. 

وإذا عرف مدلول اسم الخلق» واخحتلاف اعتباراته؛ فقد احتلف 
المتكلمون فيما هو جهة الحقيقة منه. 

فذهب أثمتناء وأكثر المعتزلة: إلى أنه حقيقة في الإيجاد» والاحتراعء 
ومحماز فيما عداه. 

وذهب الحبائي» وابنه (أبو هاشم): إلى أنه حقيقة في التقدير .ممعي 
الظن» والحسبان ثم بينا على هذا الأصل أن الرب- تعالى - لا يوصف بكونه 
حالقا حقيقة؛ لاستحالة الظن والحسبان» الذي هو مدلول اسم الخلق حقيقة 
في حقهء وإن كان موجدا ومخترعا حقيقة . 

والحق في هذه المسألة: أن إطلاق اسم الخلق بإزاء ما ذكرناه من 
الاعتبارات واقع» وكونه حقيقة في البعض محاز في البعضء أو أنه مشترك: 
أي أنه حقيقة في الكل؛ فمن جملة الوضع» والوضع على أصول أرباب 
الأصول دون من لا اعتبار له من الشذوذ- لا يثبت بغير الدليل القاطع: وهو 
النقل المتواتر عن أرباب الوضع» أو السمع القاطع من جهة الشرع؛ ولم يوجد 
شيء من ذلك. وإن كان الأشبهء والأغلب على الظن ما ذهب إليه أهل الحق 
من أثمتنا؛ إذ هو الشائع, الزائع» المتبادر إلى الإفهام من إطلاق اسم الخلق 
دون ما عداه من الاعتبارات على ما لا يخفى. 

ثم الخلق بمعين الإيحاد» والاحتراع» هل هو نفس المخلوق» أو غيره؟ 
احتلفوا فيه: 
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فذهبت الأئمة من لمتكلمين» وأهل الحق: إلى أن الخلق هو نفس 
المخلوق» والإيجاد هو نفس الموحود» والإحداث نفس المحدث. 

ثم بنوا على هذا الأصل رسم الخلق بأنه المقدور الموجود بالقدرة 
القديمة. وربما عبروا عنه بأنه المقدور الموجود بالقدرة القديمة» الخارج عن محل 
القدرة. وذهبت الكرامية إلى أن : الخلق والإحداث صفات حادثة: قائمة 
بذات الرب -تعالى -» وهو باطل؛ ما سبق من بيان امتناع قيام الحوادث 
بذات الرب ستعالى-. 

وأما أهل الحق: فقد احتجوا بالنص» والإطلاق» والمعقول. 

أما النص: فقوله- تعالى- ل« هَندًا حَلقٌ أله 4 [لقمان:١١]‏ وأراد به 
المخلوق. 

وأما الإطلاق: فالعرف شائع زائع بقوهم: انظر إلى خلق الله. وهذا 
عخلق الله إشارة إل العلوق: 

وأما المعقول: فهو أن الخلق لو كان صفة زائدة على نفس المحلوق» لم 
يخل: إما أن يكون وجوداء أو لا وحود. 

لا حائز أن يكون لا وجود. فإن نقيض الخلق لا حلق. ولا خلق عدم؛ 
لاتصاف المعدوم المستحيل به؛ فكان الخلق وحودا. وإذا كان موجودا: فإما 
قديم؛ أو حادث. 

لا حائز أن يكون قليها: وإلا لزم قدم المخلوق؛ ضرورة استحالة الخلق» 
ولا مخلوق. 

وإن كان حادثا: استدعى خلقا آخرء والكلام فيه كالكلام في الأول؛ 
وهو تسلسلء أو دور ممتنع. 

فإن قيل: إذا كان الخلق هو نفس إيجاد الشيء» واختراعه؛ فنحن نعقل 
التفرقة بين وحود الشيء ف نفسه. وإيجاده بإيحاد غيره له وبيانه من وحهين: 


وص ست عا لافكارفق/صل لصن 

الأول: أنا قد نعقل وجود الشيء في نفسه؛ وبجهل إيجاده بالغير حى 
نعرفه بالدليل؛ والمعلوم غير ما ليس .معلوم. 

الثاني: أنه يصح أن يقال: هذا موجود بإيحاد الغير له؛ فنصف الوحود 
بالإيجاد» والصفة غير الموصوف. وإذا كان كذلك؛ فلا يكون الخلق هو 
المحلوق» ولا الإيجاد هو نفس الموحود. 

وأما إطلاق الخلق بإزاء المحلوق: فلا يدل على أن الخلق في الحقيقة هو 
نفس المخلوق؛ بل إنما ذلك تعبرة باسم الخلق عن المخلوق بطريق التجوز 
بكونه سببا له أو ملازما له كما في إطلاق القدرة على المقدور ف قوهم: 
انظر إلى قدرة الله: أي مقدوره؛ ودليل التأويل: ما ذكرناه من الدليل على 
كون الخلق حقيقة زائدة على المخلوق. 

وما قيل من المعقول؛ فهو لازم على القائل به في تعلق القدرة بالمقدورء 
والعلم بالمعلوم. مع أن التعلق زائد على القدرة» والمقدور, والعلم؛ والمعلوم. 

واللجواب: 

قولهم: أنا ندرك التفرقة بين الإيجاد والموحود» والخلق والمحلوق. 

قلنا: لفظاء أو معمئ. الأول: مسلم والثاني: ممنوع؛ بل التفرقة إنما هي 
بين الإيجاد, والموجد. والخلق» والخالق. أما بين الخلق» والمحلوق» والإيجاد 
والموجحود؛ فلا. ويهذا يندفع ما ذكروه من الوجه الأول. 

وأما الوجه الثاني: فمندفع أيضاء إذ لا مانع من وصف الشيء بنفسه؛ 
وإضافته إلى نفسه عند احتلاف اللفظ» كما تقدم تقريره. 

قولهم: إن التعبرة بالخلق عن المخلوقات بحاز؛ ليس كذلك؛ إذ الأصل 
في الإطلاق الحقيقة» ولا يلزم من التجوز فيما ذكروه من القدرة والمقدور 
والتجوز فيما نحن فيه. 

كيف وأن التجوز بالخلق عن المخلوق» يستدعى المغايرة بين مسمييهما؛ 
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وهو ممتنع ما بيناه من العقول. 

وأما تعلق القدرة؛ بالمقدورء والعلم بالمعلوم؛ فقد بينا أيضا أنه لا يزيد 
على كون المقدور موجودا بالقدرة» وكون المعلوم؛ معلوما بالعلم» وحققنا 
ذلك .ما فيه كفاية. 

وأما المقصد: ٠‏ 

فهو أن جميع الممكنات مقدرة للرب- تعالىى- من غير واسطة» وأن 
حدوثها ليس إلا عنه. هذا هو مذهب أهل الحق. ‏ 7 

خلافا للفلاسفة» والطبائعيين» وأصحاب التولد والصابئة» والمنجمين» 
والثنوية» والمعتزلة» والشيعة على ما سيأتي تفصيل مذهب كل فريق في 
مو ضعه. 

وقد احتج الأصحاب ,مسالك: 
المسلك الأول: 

أنه لو كان شيء سوى الله- تعالى- موجدا لشيء من الممكنات 
الحادثة؛ لكان علة لكل حادثء واللازم ممتنع؛ والملزوم مثله. 

بيان الشرطية: هو أنه إذا كان شيء علة لوجود بعض الحوادث؛ 
فالمعلول من كل حادث؛ ومسمى الوجود متحد في جميع الحوادث» فما كان 
علة له ق البعض» كان علة له في الباقي؛ ضرورة اتحاد المعلول. 

وبيان امتناع اللازم: هو أن كل من خالف في هذه المسألة معترف بأن 
ما أوحد بعض الحوادث ليس علة لكل حادثء؛ على ما سيأن تحقيقه ف 
مواضعه بعد. 

ولقائل أن يقول: 

هذا إنما يلزم أن لو كان مسمى الوحود مشتركا بين الحوادث؛ وليس 
كذلك علق ما سلف: 
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وإن سلمنا أن مسمى الوجود مشتركء فما المانع من أن يكون تأثير 
العلة في وحود بعض الحوادث مشروطا بما به التعين؟ وما به التعين غير 
مشترك؛ فلا يلزم الاشتراك في المعلومية لتلك العلة الواحدة. 

وإن سلمنا عدم الافتراق؛ ولكن غاية ما فيه إلزام الخصمء بإبطال 
الملزوم؛ ضرورة تصويبه في اللازم» وليس ذلك أولى من التخطئة في اللازم؛ 
ضرورة تصوييبه في الملزوم. 
المسلك الثاني: 

أنه قد ثبت في مسألة إثبات واجب الوحود انتهاء جميع الممكنات في 
الوحود إليه» ضرورة قطع التسلسلء والدور الممتنع» وبينا أن إيجاده لما يوجده 
من الممكنات» لا يكون إلا بالقدرة والاختيار ؛ فضحة كون ذلك الحادث 
مقدورا لله- تعالى- دون الواحب والممتنع» حكم لابد له من علة» وعلته إِنما 
هي الإمكان, والإمكان مشترك بين جميع الممكنات» ويلزم من الاشتراك ف 
العلة» والاشتراك في المعلول؛ وهو صحة المقدورية» ويلزم من كون جميع 
الممكنات مقدورة للرب- تعالى- امتناع إسناد شيء ا محال في مسألة التوحيد؛ 
وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

وإن سلمنا صحة المقدورية للرب- تعالى- بالنسبة إلى بعض الممكنات» 
غير أنه لا معيئ لصحة المقدورية» غير إمكان المقدورية» والإمكان عدم؛ 
والعدم لا يكون معللا على ما سبق في مسألة الرؤية» ولا جواب له إلا 
بالعودة إلى تعليل المقدورية نفسها. 

وإن سلمنا إمكان التعليل بصحة المقدورية؛ ولكن لا نسلم أن الإمكان 
صالح للتعليل؛ لكونه عدما كما تقدم بيانه في الرؤية. 

وإن سلمنا إمكان التعليل بالإمكان؛ ولكن إنما يلزم التعليل به أن لو لم 
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يوجد غيره. 

ولا نسلم أنه لا متحقق سواه» والبحث والسر فلا يدل على عدم ما 
سواه يقينا على ما أسلفناه في تعريف أقسام الدليل. 

وإن سلمنا دلالته على عدم ما سواء؛ ولكنه معارض بما يدل على 
وجوب غيره؛ وذلك لأن ما وقع الاتفاق على كونه مقدورا- للرب- تعالى- 
وإن كان مشاركا لباقي الحواس في الإمكان؛ فمفارق لما بخصوص ذاته 
وتعينه. 

وعند ذلك: فلا مانع من القول بأن خصوص تعينه هو العلة لصحة 
المقدورية» أو أن العلة بجموع الأمرين» أو أن العلة خصوص التعين» والإمكان 
شرطء أو أن الإمكان شرط علة وخصوص التعين جزء شرط. وعلى كل 
تقدير فيمتنع تعدي الحكم إلى غيره ضرورة عدم الاشتراك فيما به التعين. 

وإن قيل بأن الإمكان كان في التصحيح؛ فدعوى بمحردة عن الدليل» 
وليس ذلك أولى من القول بأن حصوص التعين كاف. وأن ذلك لا يتم إلا 
وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أن الإمكان هو العلة المصححة؛ ولكن لا 
يلزم من الاشتراك فيه بين الحوادثء الا شتراك في المقدورية لله- تعالى - وإلا 
للزم من كون بعض الحوادث- وهي أفعال العباد المختارين- مقدورة لهمء » أن 
تكون صحة المقدورية للعبد أيضا معللة بالإمكان؛ لاستحالة تعلق القدرة 
الحادثة بالواحب والممتنع» كما ذكرتموه» ولا بد لها من علة مصححة؛ ولا 
مصحح غير الإمكان» وهو مشترك بين مقدور العبد» وما عداه من الأجسام 
والأعراض الخارجة عن محل قدرة العبد» وما لزم من ذلك أن تكون الأجسام 
والأعراض الخارحة عن محل قدرة العبد مقدورة له» فكذلك فيما نحن فيه. 

وما وقع به الافتراق من تأثير القدرة القديمة في مقدورها دون القدرة 
الحادثة؛ فخارج عن محل الجمع؛ فإن القدرة الحادثة» وإن لم تؤثر في مقدورها 


:45 للابتس سام أبكار الأفكار فق أصول الدين 
فيصح أن يقال بأن الفعل القائم محلها هو مقدور لها دون غيره» وصحة هذه 
المقدورية» تستدعي مصححا كما في المقدورية بجهة التأثير. 

ورا وردت عليه أسئلة أخرى يمكن الانفصال عنها نبهنا عليها ف 
مسألة الرؤية؛ فلا حاحة إلى ذكرها. 
المسلك الثالث: 

هو أنه قد ثبت أن الإمكان صفة مشتركة بين الممكنات» وأنه هو 
اوج إلى المؤثر. 

وعند ذلك: فإما أن يكون الإمكان محوجا إلى مؤثر معين» أو غير 

لا جائز أن يكون غير معين؛ لأن ما لا يكون معينا في نفسه. لا يكون 
موحوداء وما لا يكون موجوداء لا يكون علة لوجود غيره. 

وإن كان معينا: فذلك المعين: إما أن يكون ممكناء أو واجبا. 

لا حائز أن يكون ممكنا: وإلا كان إمكان ذلك الشيء يحوحه إلى 
نفسه؛ فيكون موجدا لنفسه» وكل ما وجد بنفسه؛ فهو واجحب» وليس 
يممكن؛ وهو حلاف الفرض. وإن كان واحبا؛ فهو المطلوب. 

ولقائل أن يقول: 

لا نسلم أن الإمكان هو المحوج إلى المؤثر؛ بل هو شرط الاحتياج إلى 
المؤثر» ولا يلزم من الاشتراك في شرط التأثير الاشتراك في امحوج إلى المؤثر. 

وإن سلمنا أن الإمكان هو امحوج إلى المؤثر» وأن المؤثر في الوجحود لابد 
وأن يكون معينا؛ ولكن معينا واحداء لإيجاد جميع الممكنات» أو لكل ممكن 
معينا بحسبه» الأول؛ ممنوع. والثافي؛ مسلم. 

وعند ذلك: فلا يلزم من كون الإمكان محوجا في كل حادث إلى معين 
يخصه. أن يكون كل معين بتقدير أن يكون ممكنا موحدا لنفسه؛ بل حاز أن 
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يكون وجوده بإيجاد غيره له» وإن كان هو موجدا لغيره. 
المسلك الرابع: 

هو أنه قد ثبت أن الباري -تعالى- قادر: إما بذاته» أو بواسطة قيام 
القدرة بذاته؛ فذاته مستلزمة لكونه قادرا: إما بواسطة» أو بغير واسطة. على 
كلا التقديرين؛ فنسبة ذاته إلى جميع الجائزات نسبة واحدة؛ فيلزم أن يكون 
قادرا على جميع الميكناتك» وإذا كان قادرا على جميع الممكنات؛ فلو أمكن 
إسناد بعض الممكنات إلى غيره في الوحودء فعند اجتماع المؤثرين إما أن 
يوحد بأحدهماء أو بمماء أو لا بواحدة منهما؛ والكل محال. 

أما الأول: فلما فيه من تعطيل تأثير أحدهما من غير أولوية. 

وأما الثاني: فلما سلف في امتناع تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين. 

وأما الثالث: فلما فيه من تعطيل المؤثرين. 

وهذه المحالات: إنما لزمت من فرض وحود الحوادث بغير الله- تعالى- 
فيكون محالا. 

ولقائل أن يقول: 

ذات الرب- تعالى- وإن كانت مستلزمة لقادريته؛ ولكن لا نسلم أن 
نسبة ذاته إلى جميع الممكنات نسبة واحدة؛ إذ الممكنات متمايزة بذواتماء 
ومختلفة بعينها» وما هذا شأنه؛ فلا يلزم أن تكون ذات الباري- تعالى- 
بالنسبة إليها متساوية» وليس العلم بذلك من الضروريات» وإذا كان نظريا 
فلابد له من دليل. 

وإن سلمنا أن نسبة ذاته إلى جميع الممكنات واحدة؛ ولكن لا نسلم أنه 
يازم من ذلك أن تكون جميع الممكنات مقدورة له ؛ فإنه لا مانع من أن 
يكون تعين بعض الممكنات شرطا في تعلق القدرة القدية به» أو أن تعين 
البعض يكون مانعا من ذلك. 
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المسلك الخامس: 

هو أن كل ممكن فهو قابل للوجود, والعدم فلو كان مؤثرا ف وجود 
غيره؛ لكان الشيء الواحد قابلا وفاعلا معا؛ وهو محال. 

ولقائل أن يقول: 

هو ضعيف أيضا؛ إذ هو مبئٍ على أن وجود الممكن زائد على ذاته 
حو يسيع الترلار بالقا زهتو وريه إن عاب عب نا كر عير امول 
وإلا كان الشيء قابلا لنفسه؛ وهو محال. وهو غير مسلم على ما سيأتٍ في 
مسألة المعدوم هل هو شيء أم لا؟ 

وإن سلمنا صحة كونه قابلا للوحود؛ ولكن لا نسلم الإحالة في كونه 
مع ذلك مؤثرا في وجود غيره على ما عرف من مذهب المعتزلة من قبولية 
العبد للأفعال القائمة بذاته مع كونه فاعلا لهاء ومؤثرا فيها. 

كيف وأنه لا مععئ للمقبولية» والتأثير غير نسب خاصة» وإضافة معينة: 
ولا مانع من اتصاف الذات الواحدة وإن كانت بسيطة لا تركيب فيها 
بالنسب المتعددة» والإضافات المخحتلفة كما سبق تعريفه. فكيف إذا كانت 
مر كبة؟ 

والمعتمد ههنا أن نقول: 

قد ثبت أن لله تعالى - قادر بقدرة قليمة- على ما سبق. في الصفاث. 

وعند ذلك فإما أن يكون قادرا على كل الحوادث الممكنة» أو أنه غير 
قادر على بعضهاء 

لا حائز أن يكون غير قادر على بعضها مع كونه مكنا في نفسه- وإلا 
كان الرب- تعالى- عاجز بالنسبة إلى ذلك البعض الممكن والعجز على الله- 
تعالى محال؟ كما سبق تحقيقه. 

وإن كان قادرا على كل الممكنات فلا يخلو: إما أن تفتقر في حدوثها 
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إلى مؤثر» أو لا تفتقر إليه. 

لا حائز أن يقال بالثائ: لما بيناه في مسألة إثبات واجب الوحود. 

وإن كانت مفتقرة إلى المؤثر: فإما أن يكون المؤثر هو الله- تعالى - أو 
غيزه أو كما إن كان المو ثر غير المده فعا حدفعدك تائوه فيها 4 إنا .أن يقال 
بإمكان تأثير قدرة الله- تعالى- فيهاء أو لا يقال بذلك. 

فإن قيل بعدم إمكان تأثير قدرة الله- تعالىى- فيها: فهو عاجز عنهاء 
وليست مقدورة له. وهو مع مخالفته للفرض يوجحب كون الرب- تعالىى- 
عاحزا عن بعض الممكنات و هو محال كما تقدم. 

وإن قيل بإمكان تأثير القدرة القديمة فيهاء فعند اجتماع المؤثرين: إما أن 
يكون وحود ذلك الحادث بمماء أو بأحدهماء أو لا بواحد منهما. 

فإن كان لا بواحد منهما: ففيه تعجيز الرب- تعالى-؛ وهو محال. وإن 
وحد بمما: فهو محال؛ لما سيأتي ف امتناع مخلوق بين حالقين وإن وجد 
بأحدهما دون الآحر: فإن كان المعطل هو الله؛ فقد عجز؛ وهو على الله محال 
وإن كان المعطل غيره؛ فهو المطلوب. 

وعلى هذا: فقد بطل أن يكون المؤثر في الوجود مجموع المؤثرين معاء 
فلم يبق إلا القسم الأول» وهو المطلوب. 

فإن قيل: إنما يلزم من كونه غير قادر على بعض الممكنات» أن يكون 
عاجزا أن لو أمكن أن يكون مقدورا له. وما لا يمكن أن يكون مكررة أن 
يكون مقدورا له فلا يقال: إنه معجوز عنه وهذا: فإنه لما كان الجمع بين 
الضدين غير ممكن أن يكون مقدورا للرب- تعالى - لم يوصف الرب- تعالى- 
بالعجز عنه. 

وإن سلمنا أنما مقدورة للرب- تعالى- ولكن لم قلتم إنها يحب أن 
تكون موجودة بإيجاده؟ وما المانع من أن تكون مقدورة له غير موجودة 
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بقدرته؟ كما قلتم في أفعال العبيد المختارين إِمما مقدورة لهم» وإن كانت 
ازج غير موئزة فتهاء مع كرا مقدورة لذبو ضيف بالعدز تها إذا ل[ يكن 
هو الموحد لما: كالعبد بالنسبة إلى أفعاله المقدورة له. 

وإن سلمنا أنه يحب أن يكون مؤثرا فيها؛ ولكن ما المانع من احتماع 
مؤثرين على أثر واحد؟ 

وما يذكرونه في امتناع مخلوق بين حالقين؛ فسيأتٍ الكلام عليه أيضا. 

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنه لا خالق غير الله- تعالىى- ولكنه 
معارض بما يدل على وحود خالق غير الله ودليله المعقول» والمنقول. 

أما المعقول: فما سيأتي تحقيقه في مذهب كل فريق من المحالفين بجحهة 
التفصيل إن شاء الله- تعاللى-. 

وأما المنقول: فآيات من الكتاب: 

الأولى: قوله تعالى- : « فَتَمَارَك | ف حَسَنٌ الْحَلقينَ 4 [المؤمنون:؛ ]١‏ 
ووحه الاستدلال به من وجهين: 

الأول: لفظ الآية صريح ف إثبات خالقين. 

الثاني: أنه أثبت المفاضلة بينه» وبين غيره في الخلق؛ وذلك يستدعي 
الاشتراك في أصله. 

الثانية: قوله- تعاللى- 0 عن النضر في 1 لموسى عليه السلام: 

فلا لقتل ع 0 12 أَحَدَث للقانيتة ذم 4 [الكهف: ]7١‏ 

أضاف الإحداث إلى نفسه والرب- تعالى- قرره على ذلك. 

الثالثة: قوله- تعالى: « ما ترَى فى حَلقٍ لوحم من تفوت » 
[الملك:؟] فدل على أن ما فيه التفاوت والاحتلاف» ليس خلقا لله تعالى؛ 
فيكون حلقا لغيره. 

الرايظةة قلقت ال عه ل لدف 


ًَ و2 مه 


ن حمسن كل تن وبقافة 4 [السجدة:7] 
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لاع رحن زد اع لالميع سي كرت ارك قر 

الخامسة: قوله- تعالى-: « مآ أَصَابَكَ مِنّ حَسَئَةٍ فَمِنَ 
كنا كن سيق فَمِن نَفْسِكَ » [النساء ]. 

السادسة: قوله- تعالل- ل« هَل مرو إِلَا مَا كنم تَعَمَلُونَ 4 
لفل 9] فول 0 1 انمو 4 [آل عمران:*5١]‏ وقوله- 
تعالى- ا أعمَلُوأ ما شى شِئثُم 4 [فصلت ]٠‏ إل غير ذلك من الآيات الدالة 
على إضافة العمل إلى البياد. لل الضف إلى شخص لا بمكن أن يكون 
مضافا إلى غيره. 

والواب عن: ١الإشكال‏ الأول: أما ما أمكن أن. يكون مقدورا لله- 
تعالى - فلا يوصف بكونه عاجزا عنه؛ وإنما يوصف بالعجز عما لا عكن أن 
يكون مقدورا له مع إمكان ذلك الشيء في نفسه. والجمع بين الضدين؛ فغير 
ممكن في نفسه؛ فلا يكون بعدم القدرة عليه عاحزا عنه؛ كما حققناه في 
مسألة العجز. 

وعن الثافي: أنه لا معى لكون الشيء مقدورا بالقدرة غير إمكان تأثير 
القدرة فيه» أو أن الأثر قائم بمحل القدرة» وواقع على وفق الإرادة كما هو 
مذهبنا في أفعال العبيد المختارين. ش 

فإذا كانت قدرة الرب- تعالى- غير مؤثرة ف الحادث» ولا هو قائم 
,محل قدرة الله- تعالى-؛ لاستحالة قيام الحوادث بذات الرب- تعالى- كما 
سبق بيانه» فلا مععئى لكونه مقدورا لله - تعالى؛ وما لا يكون مقدورا له- مع 
إمكانه في نفسه- ؛ فهو معجوز عنه. 

وهذا بخلاف فعل العبد المختار؛ فإنه وإن لم تكن قدرته مؤثرة ف 
إيجاده. غير أنه قائم محل قدرته؛ وواقع على وفق إيثاره وإرادته؛ وهو مععى 
كونه مقدورا له. 


ملم لح كار لافكارفق أصو المين 
وعن الثالث: .ما سنذكره في امتناع مخلوق بين خالقين» وعن المعارضة. 
أما الشبه العقلية: فما نذكره في الرد على كل فريق من المخالفين بجهة 
التفصيل في موضعه. 
وأما ما ذكروه من الآيات: فظاهرة غير قطعية» والتمسك بالظاهر في 
موضع القطع, واليقين غير مفيد» ثم هي مؤولة» ومعارضة. 
أما التأويل: فإنه قد أمكن حمل ما ذكروه على غير الخلق .معي الإيجاد 
والاختراع؛ فيجب الحمل عليه عملا ما ذكرناه من الدليل العقلي» وبا 


نذكره من النقل أيضا. 
أما قوله- تعالى- : ١‏ فَتَبَارَكَ أللّهُ أَحَسَنٌ السقِينَ 4 [المؤمنون:؛ ]١‏ 
فلا حجة فيه. 


قولهم: إنه صريح في إثبات حالقين عنه جوابان: 

الأول: أنه أمكن حمل الخالفين على المقدرين» ويكون معين الآية فتبارك 
الله أحسن المقدرين؛ ونحن لا نمنع من كون العبد يسمى خالقاء .معيى كونه 
مقدرا؛ كما حققناه في المسألة الأولى. 

الثاني: هو أن الخلق قد يطلق ويراد به الإيحاد, والاختراع» وقد يطلق 
ويراد به التقدير» وقد يطلق ويراد به الكذب؛ على ما حققناه في المسألة 
الأولى. 

وأحسن معان الخلق إنما هو الإيجاد» والاحتراع» وقد يطلق ويراد به 
التقدير» وقد يطلق ويراد به الكذب؛ على ما حققناه في المسألة الأولى. 

وأحسن معان الخلق إنما هو الإيجاد والاقتدار على الاختراع. 

. وعند ذلك: فأمكن أن يكون المراد بقوله- تعالم- ١‏ أَحَسَنٌ لَشَلقينَ » 

أنه مختص بأحسن معان الخلق» وهو الإيجاد» والاحتراع» ويجب الحمل عليه 
عملا مما ذكرناه من الدليل العقلي. 


أبكار الأفكار في أصول الدين لب اي ب || ج457 
وعند ذلك: فتكون الآية حجة عليهم لا لهم. 

قولهم: إنه أثبت التفاضل بينه» وبين غيره في الخلق؛ وذلك يستدعي 
الاشتراك. في معئ أصل الخلق.عنه جوابان: 

الأول: المنع ولهذا فإنه يصح أن يقال: الرب- تعالى- نخير من الأصنام 
المعبودة» وإليه الإشارة بقوله- تعالى-: « ءَآللَهُ خَيْرٌ أما مُتَركُورت » 
[النمل:55] مع أنه لا خير فيما أشركوا به. ويقال: النبي خير من المشرك» 
وإن كان لا خير في المشرك. 

ومنه قول حسان بن ثابت في حق من هجا البي 35: 
أقجوه ولمست له بكفئ 2 فشركما لخير كما الفداء 

مع أنه لا خير فيمن يهجو النبي عليه الصلاة والسلام. والإطلاق العرفي 
شائع ذائع بقولحم: الصائد أحق بالصيد من غيره» ورب المال أحق به من 
غيره؛ مع أنه لا مشاركة بين الصائد وغيره» ولا بين رب المال وغيره» في 
أصل الحق. 

الثاني: هو أن العرب قد تصف أحد الشيئين بصفة الآخحر عند اقترائهما 
بالذكر كما قولهم: الأسودانء للماء» والتمر» وقد تسميه .باسمه: كالعمرين 
لأبي بكرء وعمر. وكالقمرين: للشمس والقمرء فلما ذكر غير الله- تعالى- 
معه؛ وصفه بصفته» وإن ما لم يكن متصفا بما. 

وهذا الاحتمال» وإن لم يكن مقطوعا به؛ فهو قائم». ويجب 500 
لما ذكرناه من.الدليل العقلي. 

وأما قوله- تعالى- ل ل 401 4 [الكهف: ]٠١‏ 
فيحتمل أن يكون قد أضاف إحداث الذكر إليه». لأنه مكتسيب له؛ أو. ملازم 
لفعله المكتسب له. وإن لم يكن خالقا لهء ولا موجدباء وذلك كما يقال: 
فلان أحبي فلاناء إذا استنفذه من الحلكة وإن لم يكن موحدا لحياته ويقال 


50 سس سمه أبكار الأفكار في أصول الدين 
فلان أمات فلاناء وأزهق نفسهء وإن لم يكن هو الموجب لإماتته» وإزهاق 
نفسه. والإطلاق بذلك شائع غير منكر. 

وقوله- تعالى - : < ما تَرَى فى حَلقٍ رحن من تَفَوْتٍ » 
[اللك:؟]؛ فهو مرتب على قوله- تعالى-: « الذى حَلَقَ سَبْعَ سَمَوسٍ 
طِبَاقَا 4 [الملك: ؟]فيكون غانذا الب ومسكراتاغهاسؤاة وتقدين عودة 
إلى خلق الله- تعالى- مطلقا. فمعناه لا تفاوت في خلق الله- تعالى من حيث 
هو خلق وإيجاد؛ وذلك لا يدل على وحود خلق لغير الله إلا أن يكون من 
حيث هو خلق متقارب؟ وهو غير مسلم. 

وقرلفت هللف الى اعت كر نوي كلق 4 [السجدة 7] 
معناه علم كل خلق. ومنه يقال: فلان يحسن الصناعة الفلانية: أي يعلمها. 
وليس المراد به خلق الحسن» ولهذا: فإنه لا يقال لمن أوحد شيئا حسنا أنه 
ا عسي 

ثم وإن سلمنا أن المراد به أن خلقه حسن؛ فليس فيه ما يدل على أن 
غيره خالق إلا أن يكون ثم ما هو خلق قبيح. من حيث هو خلق؛ وهو غير 
مس ع جا ري الام روريم 5900 

وقوله- تعالى-: ا ما أصَابَكٌ مِن حَسََةَ فمِنَ الله وَمَا أصَابَكَ مِن 
سَيَكْقِ فين تُفْسِكَ 4 [النساء:179] أي باكتسابك» والمكتسب ليس بخلق 
على ما يأتي. ثم هو معارض بالقراءة الأخرى» وهو قوله- تعالى- « فَمِن 
َفيك 4 بفتح الميم؛ إذ هو رد على وهم من توهم أن السيئة من النفس. . 

وقوله تعالى: « هَل َحْرَرَ إِلا مَا كُثُمَ تَعْمَلُونَ 4 [الدمل: :]1١‏ 
أي تكسبون؛ فإن العمل قد يضاف إلى العبد كعيئ الاكتساب» أو بسب 
ملازمته. للاكتساب كما ذكرناه؛ وليس في ذلك ما يدل على كون العمل 
مخلوقا للعبد» وبه تأويل كل ما يرد من هذا القبيل. 


أبكار الأفكار 1ه أصول الذين ببس ييه 

وأما المعارضة: فبآيات منها: 

قوله- تعالى-: « وَاللَّهُ حَلقَكةِ وَمَا تَعَمَلُونَ 4 [الصافات:35] دل 
على أن أعمال العبيد المختارين مخلوقة لله- تعالى- 

فإن قيل: قوله- تعالى- « أَتَعَبدُونَ ما تَنَحِنُونَ (ج) وَآّهُ حَلَفَكرَ وَمَا 
و4 [الصافات: 95, 35] أي الأصنام الى كانوا ينحتوفاء ويتحذوفا 
آلحة؛ وهي لا محالة مخلوقة لله- تعالى- وإطلاق اسم العمل على ما ينحت. 
ويصور بصورة حاصة سائغ لغة» ومنه يقال: هذا الباب من عمل فلان» وإن 
كان الباب نفسه؛ ليس من عمله. ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى -: ١‏ فإذا 
هِىَ تلقف ما افكون 4 [الأعراف:17١١]‏ وإنما كانت تلقف الجحبالء 
والعصي» وليست فعلا لهم. 

ويدل على هذا التأويل أنه لو أراد به الأعمال المقدورة للعباد حقيقة؛ 
لكان القول بأنما من أفعال الله- تعالى - تناقضا؛ فإن ما يعمله العبد لا يكون 
لغيره. 
والجواب: 

هو أن حمل العمل على الأصنام بحاز» والأصل في الإطلاق الحقيقة, 
وإضافة العمل إليهم بقوله: وما تعملونء إنما هو إضافة اكتساب لا خلق؛ 
على ما تقدم . 5 70 

وأيضا: قوله- تعالى: « ذَلِكُمْ اللّهُ رَيُكُمَ لآ إِلَنهَ إلا هوَّ حَلِقُ 
حكل شو <ء 4 [الأنعام: ]|١‏ وهو ظاهر في النعيم عند من يقول بصيغ 
عر ون تن لا يقول يصيغ العموم؛ فلما اقترن به من قرينة التمدح؛ 
والاستعلاء» ولو كان غيره خالا لشيء من الأشياء لبطلت فائدة التمدح؛ 
والاستعلاء؛ وهو ممتنع. 

ولا نسلم أن المحاطب يدحل في عموم خطابه حت يقال: إن عموم الآية قد 
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خص بذاته» وصفاته ؛ حيث أفها أشياء» وليست مخلوقة له؛ لأن التخصيص إنما يكون 
ياخراج ما هو داحل تحت عموم اللفظ عن كونه من مرادا باللفظ» وما لا يكون 
داحلا تحت عموم اللفظ؛ فخروجه عنه لا يكؤن تخصيصا له. 

والذي يدل على أن المتكلم لا يدحل تحت عموم كلامه » أنه لو قال 
القائل: إن قطعت كل مناظر لا يكون نفسه داخله فيه» ولا يكون هو 
مفهوما من لفظه؛ وإن كان العموم تخصصا؛ فهو خلاف الدليل» ويجب حمله 


ل لو ا د 


لع اذه </١‏ لا عل ونا ل لي الوا [نععر ]6١‏ 
ذكر ذلك في معرض الثناء على أرباب هذه الدعوات» ولم يكن الزيغ والغل؛) 
مخلوقا لله- ضال- على :راع من يدق أن :صدور ذلك من الله تعالى - ممتنع؛ 
لكونه ظلما- لما كان لسؤاله في دفع ما لا يقدر عليه ولا هو مخلوق له معبئ. 

وأيضا: قوله- تعالى-: ط وَأَنَهُم هُوَ أُضْحَلكَ وَأَبَكئ 4 [النجم:؟؟] 
وهو دليل على كون الضحك والبكاءء مخلوقا لله- تعالى-؛ فيكون حجة على 
مق قال: هو علوق الوذ جد :دللك عل علق الاسبابةةاليعة الاضخالةة 
والإبكار» ترك للظاهر من غير دليل؛ فلا يسمع. 

وا وك شا عه و با امات عن لصي 3 آلأرَض ولا ف 
أَنفسكم فى كنب ين قبل أن َيرَأهَآ 4 شي ]اي نخلقها؛ 
فدل على أن كل مصيبة مخلوقة لله- تعالى- وذلك. يعم الكفر والمعاصي» 
وكل مصيبة قيل إنها مخلوقة لله- تعاللى- إلى غير ذلك من الآيات؛ والظواهر» 
ثم العمل بما ذكرناه أولى؛ لاعتقاده بالدليل العقلي» وعفالفته لما ذكروه. 


أبكار الأفكار فو أصول الدين لللللللتت_ للللللللللباللللصسق©ت :لسلست ته 


أما الفروع: «فثمانية) 
الأول: في امتناع مخلوق بين حالقين. 
الثانخ: في الرد على الفلاسفة الإلهيين. 
الثالث: ف الرد على الطبيعيين. 
الرابع: ف الرد على الصابئة في قولهم بوجود موجد غير الله- تعالى - 
الخامس: ف الرد على المنجمين» وأرباب الأحكام. 
السادييو: ف الرد على الثنوية وابجوس. 
السابع: ف الرد على المعتزلة في خلق الأفعال. 
الثامن: في الرد على القائلين بالتولد. 


املق 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 


الفرع الأول 

فقي امتناى مخلوق بين خالقين”"' 

وهذا مما لا نعرف فيه خلافا بين العقلاء» غير أن الرسم جاز بالدلالة 
عليه» ليكون الحق معلوما بدليله» ودفعا لوهم من يتوهم جواز نقيضه. 

ولنا فيه مسلكان. 
المسلك الأول: 

أنه لو جحاز وجود مخلوق واحد بين خالقين لم يخل: إما أن يكون كل 
واحد منهما مؤثرا فيه» أو لا تأثيرا لواحد منهما فيه» أو أن أحدهما هو المؤثر 
فيه دون الآخر. 

فإن كان لا تأثير لكل واحد منهما فيه: فليس مخلوقا لهما. 

وإن كان أحدهما هو المؤثر فيه دون الآحر: فالخالق له هو المؤثر فيه 
والآخر ليس بخالق؛ فيكون مخلوقا لأحدهما لا لهما. 

وإن كان كل واحد منهما مؤثرا فيه: فإما أن يكون كل واحد مستقلا 
بخلقه, وإيجاده» أو غير مستقل. ظ ٠‏ 

فإن كان كل واحد مستقلا بالخلق: فلا معيئ لكونه مستقلا به إلا أنه 
وحد به دون غيره» ويلزم من استقلال كل واحد منهما؛ امتناع كل واحد 
منهما؛ كما تقرر فيما تقدم. 

وإن لم يكن كل واحد مستقلا بالخلق: فتأثير كل واحد منهما فيه: إما 
في كله. أو في بعضه. 

فإن كان مؤثرا في كله: فإما أن يكون تأثيره على وجه يتحقق به 
الخلق» والإيجاد» أو لا على وجه يتحقق به الخلق» والإيحاد. 

فإن كان الأول: عاد قسم الاستقلال؛ وهو ممتنع. 
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وإن كان الثاني. فلا تأثير؛ إذ التأثير ولا أثر محال. 

وإن كان كل واحد مؤثرا في البعض: فلا يخلوا: إما أن يكون المحلوق 

فإن لم يكن متبعضا: فالقول بالتأثير في بعض ما لا بعض محال. 

وإن كان متبعضا: فإما أن يؤثر كل واحد منهما في كل بعض من 
الأبعاض» أو كل واحد في بعض غير البعض الذي أثر فيه الآخر. 

فإن كان الأول: عاد الكلام في كل واحد من الأبعاض» وهو تسلسل 

وإن كان الثاني: فمخلوق كل واحد منهما غير مخلوق الآخر؛ وليس 

وهذه الطريقة على هذا التحرير» والتقرير» فمما لم أحدها لأحد غيري؛ 
وهي عامة 5 نفي حالقين لمحلوق واحد» وسواء كان كل واحد حالقا 
بالذات» أو بالقدرة» والاحتيار» أو أحدهما بالذات» والآخر بالاختيار. 
المسلك الكاني: 

أنه قد ثبت ف المسألة الأولى: أنه لا خحالق غير الله- تعالى - وثبت في 
وسواء اتحد المخلوق» أو تعدد؛ وهو المطلوب. 

فإن قيل: لو فرضنا التصاق جوهر فرد يكفي شخصينء وأحدهما دافع 
له في حالة كون الآخر جازيا له: فإما أن يحصل من ذلك الجزء حركتان» أو 
حركة واحدة. 

الأول: باطل» لاستحالة اجتماع المثلين في محل واحد. 

وإن كانت حركة واحدة: فإما أن لا يكون مستندة إلى واحد منهماء 
أو مستندة إلى أحدهها دوك الآخر» أو مستندة إليهما. 
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أبكار الأفكار فق أصول الدين فته 
الفرع الثاني 
في الرد علخ الفيإسفة الرلهيين”' 

والذي عليه اعتماد الحذاق من الفلاسفة الإلهيين. أن الباري- تعالى- 
واحد من كل جهة. وأنه ليس له صفة وجودية» لا داحلة ف ذاته» ولا 
خارجة عارضة لذاته» كما أسلفناه من إيضاح مذهبهم؛ وحكاية شبههم على 
ذلك ف إثبات الصفات. 

ثم أنهم بنوا على ذلك أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. محتجين على 
ذلك بأمرين. 

الأول: أنه لو صدر عنه اثنان: الم يخل إما أن يتفقا من كل وجه؛ أو 
يختلفا من كل وجه. أو يتفقا من وجه؛ ويختلفا من وجه. 

فإن كان الأول: فلا تعدد؛ لأن التعدد مع عدم التمايز محال. 

وإن كان الثاني؛ أو الثالث: فهما في الجملة مختلفان. 

وعند ذلك: فإما أن يكون صدور كل واحد منهما عنه من الجهة اليّ 
كان صدور الآخحر عنه يماء أو من جهة أخرى. 

لا حائز أن يقال بالأول: لأن العلة لابد وأن يكون بينهاء وبين المعلول 
ملاءمة مناسبة يتهيأ كما وحود المعلول» وإلا لما كان صدور ذلك المعلول عنها 
أولى من صدور غيره» ولا أولى من صدوره عن غيرها؛ بل كان كل موجود 
صالحا لأن يكون علة لأي وحود كان؛ وهو محال. وما ناسب به أحد 
المعلولين المختلفين لا يمكن أن يناسب به المخالف الآخر؛ وهذا فإنا نستدل 
باحتلاف الآثار من الحرارة والبرودة» في الجسم الواحد» على اختللاف 
المؤثرات فيه» ويلزم من ذلك أن الواحد إذا كان علة لأمرين مختلفين؛ أن 
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يكون علة لهما بجهتين مختلفتين؛ وهو القسم الثاني. 
وعند ذلك: فالجهتان المختلفتان: إما من صفات ذاته؛ أو لا من صففات 


أبكار الأفكار في أصول الدين 


ذاته. 

فإن كانت من صفات ذاته: فهو محال؛ إذ لا صفة له لا داخلة في 
ذاته» ولا خارحة عنها كما سلف تحقيقه في الصفات؛ بل هو واحد من كل 
جهة وإن اختلفت الأسماء» وتعددت» وإن لم تكن من صفات ذاته؛ فالكلام 
في صدورها عنه: كالكلام في الأول؛ ويلزم منه التسلسلء أو الدور الممتنع. 

الثاني: أنه لو صدر عنه شيئان؛ فيكون قد صدر عنه شيء؛ وما ليس 
ذلك الشيء؛ وهو تناقض. 

وهذه امحالات؛ إنما لزمت عن صدور الكثرة عن واجب الوحود؛ فلا 
كثرة؛ بل يجب أن يكون ما يصدر عنه واحداء لا تعدد فيه. وهذا المعلول 
الواحد إما أن يكون موجودا ف موضوع؛ أو موجودا لا في موضوع: 

لا حائز أن يكون موجودا في موضوع: وإلا كان عرضاء وكان علة لما 
بعده؛ ويلزم من ذلك أن يكون علة لموضوعه الذي لا قوام له في الوجود إلا 
به! وهو دور ممتنع. 

وإن كان موجودا لا في موضوع: فهو جوهر: ولا يخلو: إما أن يكون 
كل انيما 

فإن كان مركيا: فهو ممتنع لوجحهين: 

الأول: أنه يلزم مه صدور الكثرة عن واحب الوحود؛ وقد قبل 
بامتناعه. 

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون علة لغيرهء ومفرداته من جملة الأعيان؛ 
فيكون علة لاء وهو فلا يتم وجوده دوقا؛ وهو أيضا دور. 

وإن كان بسيطا: فإما أن يكون داخلا في المركبء أو لا يكون داحلا 


أبكار الأفكار فقي أصول الدين ته 
ف الزن كته 

لا جائز أن يكون داخلا في المركبء وإلا فهو: إما أن يكون حالاء أو 
محلا فإن كان حالا: فهو الصورة اللجسمية. 

ويلزم أن يكون علة لغيره» ومن جملة الأعيان المادة الي لا وحود 

وإن كان محلا: فهو المادة الجسمية» ويلزم أن يكون علة لغيره» ومن 
جملة الأعيان الصورة الجسمية» الى لا وحود للمادة دوفاء كما يأ أيضا؛ 


وهرادول: 

وإن لم يكن داحلا في المركب: فإما أن يكون محردا عن المادة 
وعلائقها؛ فهو العقل» أو هو بحرد عن المادة دون علائقها؛ فهو النفس. 

ولا جائز أن يكون نفسا: وإلا كان علة لغيره» والنفس وإن لم تكن 
موجودة في المادة؛ فلا توحد دون وجود المادة كما يأيّ تحقيقه. 

فلو كانت علة لها: لزم الدور الممتنع؛ فلو يق إلا أن يكون عقلا: وهو 
ماهية بحردة عن المادة» وعلائق المادة. 

وهذا المعلول يتبعه جهات: فإنه واحب بالواجبات بذاته» وممكن بذاته؛ 
ضرورة كونه معلولا» وهو عام بنفسه) وعبدئه؛ لما تفرر في علم واجب 
الوجود بنفسه. وبغيره في صفة العلم. 

وهذه الجهات تابعة لذاته ومن ذاته» ماعدا وحوب الوحودء فإن له من 
الواحب بذاته وباعتبار هذه الجهات تصدر عنه الكثرة. 

فباعتبار ما له من وجوب الوجود من مبدثئه: يوجب عقّلا آخر. 

وباعتبار علمه .بدئه: يوجب نفس الفلك الأقصى؛ إذ الأفلاك عندهم 
ذوات أنفس كما يأيّ تعريفه. 

وباعتبار علمه بنفسه: يوجحب صورة جرم الفلك الأقصى. 


ةد للح أبكاو الأفكار فق أصوا الدين 

وباعتبار كونه ممكنا: يوجب مادة جرم الفلك الأقصى © ترتيبا 
للأشرف علئ الأشرف من النهات» والأحسن على الأحسن منها. 

وهذه الجهات: فمثلها أيضا ثابت للعقل الصادر عن المعلول الأول؛ 
وباعتبارها أيضا يصدر عنه عقل آخحر» ونفس حرم فلك الكواكب»ء ومادته؛ 
وصورته؛ إذ هو أقرب الأفلاك إلى الفلك الأقصى. 

م العقل الثالث: يوجب باعتبار جهاته» عقلا آخر» ونفساء ومادة, 
وصورة لفلك زحل. 

ثم العقل الرابع: يصدر عنه أيضا باعتبار حهاته عقل آخرء ونفس» 
ومادة» وصورة حرم فلك المشتري. ظ 

ثم العقل الخامس: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفس» ومادة» 
وصورة حرم فلك المريخ. 

م العقل السادس: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفس» ومادة» 
وصورة حرم فلك الشمس. 

ثم العقل السابع: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آحر»ء ونفس» ومادة؛ 
وصورة +حرم فلك الزهرة. 

ثم العقل الثامن: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخرء ونفس» ومادة» 
وصورة حرم فلك عطارد. 

ثم العقل التاسع: يصدر عنه باعتبار جهاته» عقل آخر» ونفسء ومادة, 
وصورة بحرم فلك القمر» الذي حشو مقعره: الكائنات» الفاسدات: 

ثم العقل العاشر: الموجود مع حرم فلك القمرء ويعبر عنه بالعقل 
الفعال. يصدر عنه باعتبار حهاته ما في مقعر فلك القمر من الجسم المشترك 
بين العناصرء» وصورها والنفوس الإنسانية» مشاركة من القوابل» وقيؤها 
للقبول» معاضدة أسباب سماوية مستندة إلى إرادات قديمة. للأنفس الفلكية. 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 
وما زاد على ذلك من الأعراض: كالأشكال والأوضاعء والحركات؛ 
والألوان وغير ذلك من الأعراض الخاصة بالعلويات» والسفليات فمن توابع 
ما أشرنا إليه من المعلومات كل لما يناسبه. 

فهذا حاصل معتقدهم في هذا الباب» حكيناه على جهة الإيجازء 
والاختصار. وطريق الرد لأهل الحق عليهم في ذلك أن يقال: ما ذكرتموه من 
نفي صدور الكثرة عن واجب الوجود بذاته» مبن على نفي الصفات 
الوحودية الزائدة على ذاته» وقد سبق إبطاله في الصفات. 

وإن سلمنا أنه واحد من كل جهة؛ فما المانع من صدور الكثرة عنه مع 
اتحاده؟ 

وقوهم: إنه. لابد» وأن يكون بين العلة والمعلول» مناسبة إما أن يراد به 
أنه لابد وأن تكون العلة بحال يصدر عنها المعلول؛ أو معيئ آخر. 

فإن كان الأول: فمسلم؛ ولكن لا نسلم انتفاء هذا المعئ. 

وإن كان الثاي: فلابد من تصويره» وإقامة الدليل عليه. 

وقولهم: إن احتلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات ممنوع. وحيث 
قلنا باحتلاف المؤثرات إنما كان عند علمنا أن أحدهما غير صادر عن الآخر. 

وقولحم في الوجه الثاني: إنه يفضي إلى التناقض» ليس كذلك؛ فإن 
نقيض صدور الشيء عن الشيء»؛ لا صدوره عنه» لا صدور ما ليس هو ذلك 
ال 
سلمنا أنه لابد» وأن تكون العلة مؤثرة في المعلولات المختلفة باعتبار 
صفات زائدة عن ذات العلة؛ لكن يلزم من امتناع صدور الكثرة عن الواحد 
انكر هما عدر عه و ادا ونا سوق ذلك انكو ما در من 
ذلك المعلول أيضا واحداء وهلم جراء وأن لا تقع الكثرة وهي واقعة؛ وهو 
محال. 


امهب أبكار الأفكار فخي أصول الدين 
وما ذكرتموه من اللجهات» والصفات الي هي مبدأ الكثرة في المعلول 
الأول: إما أن تكون هي نفس ذاته» أو زائدة عليها. 
فإن كان الأول: فلا تعدد» ولا كثرة في غير التسمية. 


وإن كان الثاني : فإما أن تكون وحودية) أو غير وجودية. 

فإن كانت وجودية: فإما أن لا تفتقر إلى علته» أو تفتقر. 

لا جائز أن يقال بالأول: وإلا كانت واجبة الوجود عندكم» وخرجت 
عن أن تكون من الصفات ضرورة افتقار الصفة إلى الموصوف. 

كيف وأن ذلك مما يفضي إلى التعدد في نوع واحب الوحود, ولم 
يقولوا به. 

وإن كانت مفتقرة إلى علة: فالعلة: إما ذات الموصوف وهاء أو واحب 
الوجود؛ لأن ماعدا ذلك من توابعها؛ فلا يكون علة لها. 

لا جائز أن تكون هى ذات الموصوف هّا: لأنه بسيط قابل لما. والقابل 
عندكم ليس هو الفاعل» ولأنه يلزم منه أن تكون ذات المعلول الأول قد 
صدر عنها أكثر من أربعة أشياء ولم يقولوا به. 

وإن كان علتها هو ذات واحب الوحود فقد صدرت عنه الكثرة؛ وم 
يقولوا به. 

هذا كله: إن كانت الجهات الى هي مبدأ الكثرة وحودية» وإن كانت 
غير وحودية: كالسلوبء» والإضافات؛ فلا يمكن صدور الكثرة عنها؛ لأن ما 
ليس بوحودء لا يكون سببا للوجود كما تقدم. وإن كانت سببا للوجود: فلا 
مانع من صدور الكثرة عن واجب الوجود باعتبارها؛ لاتصافه بالصفات 
السلية والإضافية كما د كرعوة: 

ثم وإن كان الأمر على ما قيل؛ فالمعلول الأول أيضا متصف بصفات 
أخرى إضافية وسلبية) ككونه مبدأ لغيره» وعالما ععلوله» وبحردا عن المادة) 
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وعلائقها؛ فلم لا كانت هذه الجهات أيضا مصدرا للكثرة؟ أو أن يصدر 
عنهاء ويسببها زيادة على ما صدر عن غيرها؟ 

وإن سلم انحصار الجهات المؤثرة فيما ذكرتموه: فلم كانت العقولة 
المعلولة منحصرة في عشرة؟ والأفلاك» ونفوسها في تسعة؟ ولم لا كانت أكثر 
وتاذلك» أن اقل ؟ 

وإن سلم لزوم الحصر فيما ذكرتموه: فلم كان اختصاص كل عقل با 
صدر عنه؛ أو من غيره من العقول؟ ولم كان العقل الفعال بها صدر عنه أولى 
من غيره؟ وما صدر عن غيره أولى به من العقل الفعال؟ 

فلئن قلتم: إن العقول وإن اتحدث اسماء فمختلفة نوعاء فلذلك كان 
اختلاف تأثيرهاء فتحتاجون إلى بيان الاختلاف بالنوعية. 

ثم إذا قيل ذلك في العقول؛ فما المانع من أن يقال مثله في النفوس 
الفلكية» والأحرام الفلكية؟ وأن كل نفس معلولة لنفسء» وأن كل فلك 
لفلك» وأن الأنفس الإنسانية صادرة عن الأنفس الفكلية» والأحسام العنصرية 
صادرة عن الأحسام الفلكية بل أولى؛ لأنكم راعيتم المناسبة بين العلة) 
والمغلولة. 

ولا يخفى أن المناسبة بين النفوس والنفوس», والأجسامء والأجسام؛ 
أقرب منها بين العقول والنفوسء والعقول والأجرام. 

فهذه كلها إلزامات لازمة» وإشكالات مشلكة, لا حواب عنهاء إلا 
.محض التحكم الذي تأباه الفطرة المستقيمة» وتنفر عن مثله العقول السليمة. 

وأما إبطال قوهم بالعقول؛ والنفوس الفلكية: فسيأتٍ في موضعه إن شاء 
الله. تعالى. 


ود سس سيسحت أبكار الأفكار فؤ أصوا الدين 
الفرع الثالث 
في الرد علق الطبيعيين [ 

وأعلم أن ما يخالف فيه الطبيعيون لأهل الحق من المسائل كثيرة متعددة 
وسنستقصي الرد عليهم في كل موضع على حسبهءو الرد عليهم ههنا إنما هو 
خصيص ,إما نحن فيه» من نفي مؤثر» وموجد غير الله- تعالى. 

وقد ذهبت الفلاسفة الطبيعيون: إلى أن بعض ما نشاهده من حركات 
الأحسام البسيطة» والمركبة» والآثار الصادرة عنها؛ إنما هو لقوى موجودة في 
تلك الأحسامء لو قدر خلوها عنها؛ لم يكن اختصاص ذلك الجسم ما صدر 
عنه أولى من غيره. 

ثم صدور ما صدر عن تلك القوة: إما أن يكون متنوعاء أو غير متنوع؛ بل 
هي على فج واحد, والمتنوع به: إما أن يكون مع شعور به أو لا مع شعور به. 

فإن كان الأول: فكحركة الحيوان. 

وإن كان الثاي: فكحركة النبات ف نموه» ونشو فروعه. 

وإن كان على فج واحد: فإما أن يكون أيضا مع شعور به» أولا مع شعور به. 

فالأول: كالحرجة الدورية للأفلاك. والثاي: كحركة الحجر في هويه. 
وتبريد الماء ببرده» وتسخين النار بجرهاء ونحو ذلك. 

وزعموا أيضا: أن ما نشاهده من أنواع المركبات فيما تحت مقعر فلك 
القمر من المعدنيات» والنبات»والحيوانات» وخواصها؛ إنما هو بحركات 
العناصر بعضها إلى بعض» وامتزاجها. 

وربما زاد الأقدمون منهم على ذلك وقالوا: إن أصل العالم أجزاء قديمة 
جحسمانية صغار كرية في حلا ممتد متشابه الأجزاء» وأنها لم تزل تلك الأجزاء 
الجسمانية المتحركة فيه؛ لاستحالة قرارها في جزء منه مع التشابه» لعدم 
الأولوية» حب اتفق أن تصادمتء وتمانعت» وامترحت على هذا الشكل الذي 
العالم عليه. 


أبكار الأفكار في أصول الدين 

وربما جحوزوا وجود عوالم وراء هذا العالم» على هذا الشكل» وعلى 
غيره: إما متناهية» أو غير متناهية. على ما سنفصله» ونوضح الكلام فيه 
فيما بعد إن شاء الله -تعالى -. 

وطريق الرد عليهم أن يقال: الأحسام عندكم كلها مشتركة في مععى 
الجسمية. فاختصاص كل واحد منها بما اختص به من القوى المؤثرة: إما أن 
يكون لذاته» أو لاختصاصه بقوة أخرى موجبة لهاء أو لمخصص من خارج. 

فإن كان الأول: فهو محال؛ وإلا لما كان اتصاص بعض الأجسام هما 
اختص به أولى من غيره؛ ضرورة الاتحاد» والحقيقة الجسمية» ويلزم من ذلك 
أن لا يختص واحد من الأحسام بقوة» أو أن تشترك جميع الأحسام في جميع 
القوى؛ وهو محال. 

وإن كان الثائي: فالكلام في الاختصاص بتلك القوة: كالكلام في 
الأول؛ وهو تسلسل ممتنع. 

وإن كان الثالث: فما المانع أن يكون المحصص له بتلك الحركة وبذلك 
الأثر» إنما هو المحصص الخارج. لا بواسطة قوة في الجسمء ويكون ذلك 
المعحصص فاعلا مختارا؛ وهو الباري- تعالى- على ما حققناه- وهو 
المنحصص له بذلك الأثرء وبتلك الحركة في وقت دون وقت. 

وهذه المطالبة: لا سبيل إلى دفعها مع فرض وجود الفاعل المختار» 
وإمكان تعلق قدرته بكل كائن؛ وقد تحقق ذلك يما أسلفناه. 

وعلى هذا: يكون الكلام في أنواع المركبات» وحواصهاء وامتزاجاتها أيضا. 

ويخص القائلين بقدم الأحسامء وتحركها في خلاء ممتذ غير متناه؛ ما 
سنحققه من إبطال قدم كل موجود سوى الله- تعالى-» وامتناع وجود بعد 
لا هاية له؛ فيما بعد. 


ااا أبكار الأفكار في أصول الدين 
الفرع المراببج 
فق الرد علق الصابئة في قولهم بوجود موجد 
غير الله تعالة 7 

والأشبه ف تسيمة هذه الطائفة صابئة؛ لميلهم» وانحرافهم عن سنن الحق 
ف نبوة الأنبياء» ولاتخاذهم الحة غير الله- تعالى- أحذا من قول العرب صبا 
الرحل؛ إذا مال» وانحرف. 

وهم أربع فرق: 
الفرقة الأولى: أصحاب الروحانيات: 

وقد يقال ذلك بالضم: أخذا من الروح» وهو جوهر. 

وقد يقال بالفتح: أحذا من الروح؛ وهو حالة خاصة به. 

وقد زعم هؤلاء: أن أصل وجود العالم واحد مقدس عن سمات 
الحدث. هو أجل وأعلا من أن يتوصل إلى جلاله بالعبودية له» والخدمة من 
السفليات» وذوات الأنفس لمنغمسة في عالم الرذائل» والشهوات. وإنا 
يتقرب إليه بالمتوسطات بينه» وبين السفليات. وهي أمور: روحانية» مقدسة 
عن المواد الحرمانية» والقوى الحسمانية» والحركات المكانية» والتغيرات 
الزمانية» ِي جوارب العالمين. بحبولون على تقديسه؛ وتمجيده» وتعظيمه دائما 
سر مذا. 

قالوا: وهم التناء وأربابناء ووسائلنا إلى حاجتناء ويهم يتقرب إلى الله- 
تعالى- وهي المديرة للكواكب. الفلكية؛ والمدبرة لها على التناسب المخصوص. 
حيث يتبعها: انفعالات في العناصر السفلية» وحركات بعضها إلى بعض. 
وانفعال بعضها عن بعضء عند الاختلاط» والامتزاج المقضي إلى التركيب 
الموحب لتنوع المركبات: إلى أنواع المعادن» والنبات» والحيوانات» وتصريف 


.)4 انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي (ص؟‎ )١( 


أبكاذ الأفكار فق أضول الديك ح سب تح 435402 
ترجوداف الأعنان سن سال إلى ال وهرة شان إل شان إلى غير ذلك من 
الآثار العلوية» والسفلية. 

وزعموا: أن الكواكب الفلكية: هي هياكل هذه الروحانيات» وأن 
نسبة الروحانيات إليها في التدبير لما والتدوير. نسبة الأنفس الإنسانية» إلى 
أبدافهاء وأن لكل روحان: هيكلا يخصه؛ ولكل هيكل: فلكا يكون فيه. 

وزعموا: أن المعرف لمم بما: عادميون» وهرمسء اللذان هما أصل علم 
الميئة وصناعة النجامة. وهرمس: هو أول من قسم البروج» ووضع أسماءهاء 
وأسماء الكواكب السيارة» ورتبها في بيوقاء وبين الشرف والوال» والأوج 
والحضيضء. ولمناظر: بالتثليث» والتسديس» والتربيع» والمقابلة» والمقارنة؛ 
والرجوع؛ والاستقامة» والميل» والتعديل. واستقل باستخراج أكثر أحكام 
الكواكب وأحوالا. 

وقد قيل: إن عادميون: هو شيص. وهرمس: هو إدريس عليهما السلام. 
الفرقة الثانية: أصحاب الهياكل: 

فإنهم قالوا: إذا كان لابد للإنسان من متوسط؛ فلابد» وأن يكون ذلك 
المتوسط مما يشاهد ويرى»ء حى يتقرب إليه. والروحانيات ليست كذلك؛ 
فلابد من متوسط بين الإنسان وبينها. وأقرب ما إليها هياكل فهي الالة 
والأرباب المعبودة» والله- تعالى - رب الأرباب» وإليه التوسل» والتقرب؛ فإن 
التقرب إليها تقرب إلى الروحانيات» واليٍ هي كالأرواح بالنسبة إليهاء ولا 
جرم دعوا إلى عبادة الكواكب السبعة السيارة. 

ثم أحذوا في تعريفهاء وتعريف أحواها بالنسبة إلى طبائعهاء وبيوماء 
ومنازلهاء ومطالعهاء ومغاريماء واتصالاتهاء ونسبتها إلى الأماكن» والأزمانء 
الليالي» والأيام والساعات؛ وما دوا إلى غير ذلك. 

ثم تقربوا إلى كل هيكل» وسألوه .ما يناسبه من الدعوات فيما يناسبه 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 
من الأماكن والأزمان» واللباس الخاص بهء والتختم بالخاتم المطبوع على 
صورته؛ والهياكل عندهم أحياء» ناطقة» بحياة الروحانيات» الي هي أرواحهاء 
ومتصرفة فيها. ٠‏ ْ 

ومنهم من جعل هيكل الشمس: رب المياكل والأرباب. وهذه المياكل 
هي المدبرة لكل ما في عالم الكون» والفساد؛ على ما سلف تعريفه تعريف 
مذهب الفريق الأول. 

ورما احتجوا على وجود هذه المدبرات» وأنُا أحياء ناطقة: بأن 
حدوث الحوادث: إما أن يكون مستندا إلى حادثء أو قديم. 

لا حائز أن يكون مستندا إلى حادث: إذ الكلام فيه؛ كالكلام في 
الأول» والتسلسل» والدور محالان؛ فلم يبق إلا أن يكون مستندا إلى ما هو 
في نفسه قديم وذلك القدم: إما أن يكون موجبا بذاته» أو بالاختيار. 

فإن كان الأول: فإما أن يكون كل ما لابد منه في إيجاد الحادث 
متحققا معه» أو أنه متوقف على تحدد أمر. 

فإن كان الأول: فيلزم قدم المعلول» لقدم علته وشرطه؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فالكلام في تحدد ذلك الأمر: كالكلام في الأول؛ وهو 
تسلسل ممتنع. 

فلم يبق: إلا أن يكون فاعلا مختاراء وليس في عالم الكون والفساد: 
فاعل قديم عختار؛ فلم ببق غير الأفلاك» والكواكب- ولذلك حكموا بكونا 
أحياء ناطقة. 
الفرفة الثالثة: أصحاب الأشخاص: 

وهؤلاء زعموا: أنه إذا كان لابد من متوسط مرئي» فالكواكب؛ وإن 
كانت مرئية: إلا أنها قد ترى في وقت دون وقت طلوعهاء وأفولهاء وظهورها 
ليلاء وحفائها مارا؛ فدعت الحاحة إلى وحود أشخاص مشاهدة» نصب 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 
أعيننا؛ تكون لنا وسيلة إلى المياكل الي هي وسيلة إلى الروحانيات» الي هي 
وسيلة إلى الله- تعالى. 

فاتخذوا لذلك: أصناما مصورة على صور المياكل السبعة. كل صنم من 
حسم مشارك في طبيعته لطبيعة ذلك الكوكب. ودعوه وسألوه بما يناسب ذلك 
الكوكب في الوقت» والمكان واللباس» والتحتم هما يناسبه» والتبخير المناسب له 
على حسب ما يفعله أرباب المياكل؛ لأا هي المعبودة على الحقيقة. 

وهذا: هو الأشبه بسبب اتخاذ الأصنام» ويحتمل أن يكون اتخاذ الأصنام 
بالنسبة إلى غير هذه الفرقة وتعظيمها؛ لاتخاذها قبلة لعباداقم» أو لأنما على 
صورة بعض من كان يعتقد فيه النبوة والولاية» تعظيما لهء أو لأن قدماء 
أرباب الهياكل» والأصنام» وعلمائهم ؛ ركبوا طلاسم» ووضعوها فيهاء 
وأمروهم بتعظيمها؛ لتبقى محفوظة منتفعا بما. وإلا فاعتقاد الإلهية فيما اتخذ» 
وصور من الأحشاب, والأحجار» وكونه خالقا لمن صوره ومبدعا لما وحوده 
قبل وجوده من العالم العلوي والسفلي مما لا يستجيزه عقل عاقل؛ بل البداية 
شاهده برده وإبطاله» وإن وقع ذلك معتقدا لبعض الرعاع ومن لا خلاق له 
من العوام منهم؛ فلا التفاف إليه ولا معول عليه. 
الفرفة الرابعة: الحلولية: 

وهؤلاء زعموا: أن الإله المعبود واحد في ذاته» وأنه أبدع أجرام الأفلاك؛ ما 
فيها من الكواكب» وجعل الكواكب مدبرات لما في العالم السفلي. 

فالكواكب: آباءء أحياءء ناطقة. والعناصر: أمهات. وما تؤديه الآباء: 

من الآثار إلى الأمهاتء فتقبلها بأرحامها؛ فتحصل من ذلك المواليد» وهي 
المركبات؛ والإله تعالى- يظهر في الكواكب السبعة» ويتشخص بأشخاصها 
من غير تعدد في ذاته» وقد يظهر أيضا: في صور الأشخاص الأرضية» الخيرة؛ 
الفاضلة: وهي ما كان من المواليد: قد تركب من صفو العناصر دون كدرهاء 


(40. رلته أبكار الأفكار في أصول الدين 
واختص بالمزاج القابل لظهور الرب- تعالى- فيه: إما ذاته» أو صفة من 
صفات ذاته» على قدر استعداد مزاج ذلك الشخص. ظ 

وزعموا: أن الله يتعالى عن خلق الشرورء والقبائح» والأشياء الخسيسة 
الدنيئة: كالحشرات الأرضية» ونحوها؛ بل هي واقعة ضرورة اتصاللات 
الكواكب سعادة ونحوسة» واجتماعات العناصر صفوة» وكدورة. 

وزعموا أيضا: أنه على رأس كل ستة وثلاثين ألف سنة وأربعمائة 
وخمس وعشرين سنة يحدث زوجان من كل نوع من أنواع الحيوانات ذكرء 
و أنثى» ولا يزال متعاقبا بالتوالد والتناسل؛ إلى تمام ذلك الدورء ثم ينقرض 
ويحدث على رأس الدور الآخر. وكذا إلى ما لا يتناهى. 

وأن الثواب» والعقاب على أفعال الخير» والشر في كل دور واقع؛ لكن 
في الدور الذي بعده في هذه الدار» لا في غيرها. 

والصابئية على اختلافهم في المبادئ. متفقون على وحوب ثلاث 
صلوات لهم؛ والاغتسال من الحنابة ومس الميت» وعلى تحريم أكل لحم 
الخترير» والكلب؛ والجزور» وما له مخلب من الطير» والسكر. 

وأمروا: بالنكاح بولي» وشهودء وهمُوا عن الجمع بين امرأتين» عن 
الطلاق إلا بحكم حاكم؛ إلى كثير من الأحكام المشروعة في شرعنا هذا. 
وطريق الرد عليهم أن يقال: 

جيمع ما ذكروه: مبئ على وجود ما ادعوه في قدم الجواهر الروحانية: 
وهياكلها؛ وهو باطل- هما سيأ في حدوث العالم وبتقدير قدمهاء فإسناد 
الكائنات في عالم الكون والفساد إليهاء وإلى هياكلها: إنما يصح أن لو لم يكن 
الباري- تعالى- فاعلا مختاراء وإلا فعلى تقدير كونه فاعلا مختارا؛ فلا يلزم 
شيء مما ذركوه- وقد بينا ذلك فيما سلف. 

وعلى هذا: فقد اندفع ما ذكروه من دليل إسناد الكائنات إلى غير الله- تعالى-. 

وأما إبطال مذهب الحلولية منهم. فقد حققناه فيما قبل .ما فيه مقنع؛ و كفاية. 


أبكاذ الأفكار فق أضول اذيك 7ب سسحت وو 4 
الفرع الخامس 
في الرد علق المنجمين, وأرباب الأحكاد”" 

زعم الأحكاميون: أن كل ما في عالم الكون والفسادء من التأثيرات» 
والتغييرات» والأمور الحادئة من خير وشرء ونفع وضر؛ فمستند إلى 
الاتصالات الكوكبية» والحركات الفلكية. كل أثر إلى كوكب» وأن 
التأثيرات مختلفة باختلاف المؤثرات السماوية. لكن المحققون منهم: معترفون 
بأن شيئا من ذلك غير مبرهن» وإنما هو مأخوذ من الوحي وأقوال الأنبياء: 
كهرمس» وعادميون؛ وغيرهما من الأنبياء. أو التجربة» ودوران الآثار الخاصة؛ 
مع الاتصالات الخاصة وجوداء وعدما. 

ورءما: كان ذلك عند الحنود والعرب» مستفادا من نخواص الكواكب. 
ولهم أقوال» وأحكام مختلفة لا مستند لحاء ولا برهان عليها. 

ونحن ننبه: على بطلان مآحذهم جملة» ونبين وجه الضعيف ف بعض 
أحكامهم تفصيلا. بحيث يتنبه الفطن منه على ضعف ما عداه؛ وفساد ما سواه. 
أما من جهة الجملة: 

فهو أن استناد التأثيرات إلى ما قيل من الاتصالات: إما أن يكون مستفادا 
من التجربة» أو من الوحي» أو من خواص الكواكب على ما ذهبوا إليه. 

فإن قيل بالاستقراء: فهو باطل» وذلك لأن اتصال الكواكب السيارة 
ممتزج بالكواكب الثابتة» والشكل الفلكي إذا رؤي في وقتء فإنه قد لا يعود 
في عمر الرائي أكثر من مرة» أو مرتين» ورا لا يتكرر في عمره ألبتة؛ بل في 
أعمار. وربما لا يعود دون تمام الدور عندهم في بعض الأحكام؛ وذلك ثما لا 
)١١(‏ انظر: تلبيس إبليس (صه”. 47). والصواعق المرسلة (*/ ))١١8١ 2٠١548‏ 

وغاية المرام (ص١٠١5)»‏ والفرق بين الفرق (ص555)» والفصل في الملل والنحل 

١1له‏ دس لال 34 والملل والنحل(١/7١):‏ (59:77/7)» واعتقادات 

فرق المسلمين والمش ركين للرازي (ص» 3)؛ ومنهاج السنة (491/7). 
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تتحقق معه التجربة. 

و إن سلمنا العلم بتكرره: فقد لا يؤمن الانفكاك في وقت آخر. 

وإن سلمنا عدم الانفكاك: فقد لا يؤمن حلول كوكب آخر مع ذلك 
الكوكب ف ذلك البرج» وليس إضافة التأثير إلى أحدهما أولى من غيره. 

وإن سلمنا عدم غيره: فيمتنع إسناد التأثير إليه؛ لأنه: إما أن يكون 
مؤثرا بذاته وطبعه» وإما بالاختيار. 

والأول: ممتنع؛ لما سبق في الرد على الطبيعيين. 

والثاني: أيضا: ممتنع؛ لأن الفاعل بالاختيار عندهم لا يكون إلا مع 
مماسة واتصال .ما يفعله» ولا مماسة واتصال بين العلويات» و السلفيات. 

وإن سلم صحة إسناد الأثر إليه: فلا يلزم من عوده لزوم الأثر؛ 
لاحتمال وجود معارض. 

وإن سلم عدم المعارض: فالاحتمال عدم القابل السفلي. 

وإن سلم وجود القابل: ولكن عتنع إسناد الأثر إليه؛ لما بيناه من كون 
الرب- تعالى- قادرا على كل الممكنات. وأنه يمتنع وجود خالق غير الله- 
تعالى. 

وأما إن كان الاعتماد في ذلك على خواص الكواكب: فقد بينا إبطاله 
فيما تقدم في الرد على الطبيعيين. 

كيف: وإن اختلاف خواص الكواكب والبروج» ما يوجب اختلاف 
طبائعها؛ لاستحالة اخحتلاف الخواص مع التماثل في الطبيعة؛ وذلك يوجحب 
كون الفلك مركبا من طبائع مختلفة. ولا يمتنع عليه مع ذلك الخرق» 
والانحلال؛ وهو مبطل لأصل علم الهيئة. 

وإن كان المستند في ذلك إنما هو الوحي وأقوال الأنبياء: فهو غير 
مسلم. ولا سبيل إلى انف نادير نقله آحادا؛ قد لا يكون نصا قاطعا في 
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الدلالة بحيث يمتنع تأويله. وبتقدير ظهوره؛ فهو معارض هما نقل ف الشريعة 
الظاهرة عن الرسول المعصوم» وعلى لسانه:. من الآيات الدالة على أنه لا 
خالق إلا الله- تعالىى- كما أسلفناء وبما أوضحناه من الدليل العقلي» والمستند 
القطعي. هذا من جهة الحملة. 
وأما من جهة التفصيل: 

فبأمور في أحكامها منها: أن أولى ما يعتمد عليه عند الحكم على 
المولود: إنما هو الطالع الرصدي؛ وهو غير يقين؛ لأن الآحذ للطالع إذا أحسن 
بانفصال الولد؛ فلابد عند أحذه للطالع بكوكب من الكواكب» ومعزفته 
بدرجة الطالع. من أن يرصد عضادة الأسطرلاب بحيث يقع ضوء ذلك 
الكوكب في الثقب الأعلى من العضادة» نافذا في الثقب الأسفل منها في ذلك 
الوقت. ومن وقت انفصال الولد إلى أن يقع على درجة ذلك الكوكب من 
البرج» الذي هو فيه يرتفع عن درحة الطالع وقت الانفصال: إما بدرحة؛ أو 
أقل» أو أكثر. وعند ذلك: فلا يحصل الوثوق بالحكم. هذا مع سلامة الآلات 
ال بما أحذ الارتفاع» وصحتها عن الأسطرلاب» وذلك غير معلوم. وإذا 
كان كذلك فيما هو أولى بالاعتماد عليه: فما دونه من الطالع النموداري: 
وهو ما يستخرجه المنجم من طالع المولود بعد ولادته عندما إذا ذكر له وقت 
الولادة بالتقريب. 

ولهذا: كان ما يخلف من أحكامها أكثر من المصيب. 

ومنها: أنا قد نصادف مولودين توأمين» ولدا في وقت واحد: وأحدهها 
في غاية السعادة» والآخر في غاية الشقاوة: والطالع هما واحدء ولا يمكن أن 
يكون ذلك: بسبب ما بينهما من التفاوت في وقت الولادة؛ فإنه لو قدر 
التفاوت بزيادة درحة أو نقصافا؛ فالحكم يكون على ما وصفناه. وإن كان 
التفاوت ممقدار الدرحة الواحدة: غير مؤثر في تغيير أحكامهم. باتفاق منهم. 
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ومنها: أنا قد نحد جما غفيراء وحلقا كثيراء لا يحويهم عدد يهلكون في 
ساعة واحدة قتل» أو غرق طوفان» أو حريقء أو هدم في زلزلة. مع القطع 
باحتلاف طوالعهم» وتفاوها في السعود» والنحوس. ومن كان طالعة بالسعد 
ف ذلك الوقت: فكيف يغبر حكمه الخاص بالحكم العام؟ وذلك ثما لا مخلص 

ومنها: أنهم أجمعوا: على أن المريخ يثير الحرارة» واليبوسة» وأجمعوا: 
على أنه من أبحم المطر» الأنواء» وهو جمع بين متناقضين. 

ومنها: أنهم اتفقوا: على أن كان طالعه الحوت» أو القوس» وكان 
المشتري صاحب البيتين ف درحة شرفه» وانحطت عنه النحوس؛ فإنه على 
رأي المنجمين يكون أسعد السعداءء وأتقى الناس» وأورعهمء وأكثرهم ردا 
على المنجمين» وإنكار ما عدا الشريعة. 

والسعد الأكبر: وهو المشتري: لا يوجحب لصاحبه رذيلة» ولا صفة 
مذمومة. ولو كان التنجيم حقا. والقول بالحكم فيه صدقا؛ لكان صاحب 
ذلك الطالع كاذباء والكذب رذيلة» وصفة ذم؛ وذلك مما لا يقتضيه الطالع 
المفروض. ٠‏ 

ومنها: اتفاقهم: على أن زحل أكبر النحوس» وهو مفيد عندهم للملك 
والرياسة العظمى» وأحل العلوم عندهم: وهي الفلسفة. وكون النحس مفيدا 
للسعد الأعظم غير معقول. 

ومنها: إجماعهم: على أن الشمس محرقة لما يقاركما من الكواكب 
السيارة. ومدلول إحراقها لما تقارنه؛ غير معقول. وذلك أن حمل الإحراق 
بالحرارة والخاصية: كإحراق النار لما يجاورها ثما هو قابل للاحراق؛ متعذر؛ إذ 
الشمس عندهم ليست حارة. 

وإن عنوا به: أنها بنورها تبهر نور الكوكب وتقهره؛ فهو غير صحيح؛ 
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إذ الكواكب عندهم غير منيرة بنفسها؛ بل مستنيرة من نور الشمس. 

ولا يخفى: أن استنارتا .ممقارنة الشمس لما. يكون أكثر منه عند عدم 
المقارنة. وإن عنوا بالإحراق عند المقارنة: يمر أبصار الناظرين في العالم السفلي 
عن رؤية الكوكب؛ فذلك مما لا يوجب تغير حكم العلويات. 

ثم يلزم: أن يكون ما لم ير عند طلوع الشمس تماراء لبهر نورها 
لأبصار الناظرين» عن رؤية ما كان يرى الكواكبء بتقدير عدم طلوعها؛ 
احتراقا لتلك الكواكب؛ وليس كذلك. 

وأيضا: فإن الشمس وكل كوكب من الكواكب السيارة مختص ,ممجراه 
افكلة اله رحد" بع بم غرف زلبك نقازقة الكراكبة اللكر كب عتلاهم 
اتصاله به اتصال مماسة؛ بل معيئ مقارنته له» تحاذيهما على درحة من برج. 
بحيث بمكن أن يفرض بينهما خط مستقيم متصل. فإذا كانت مقارنة الشمس 
لبعض الكواكب: إنما هو بالمحاذاة؛ فأي كوكب كان ناظرا إليها بتسديس» أو 
تثليث» أو تربيع» أو مقابلة؛ فهو محاذ لما. بحيث يمكن فرض خط مستقيم 
متصل فيها بينهما. فإذا كانت الشمس محرقة للكوكب بالمقارنة: أي بالمحاذاة؛ 
فيجب أن تكون محرقة له بكل محاذاة تفرض؛ وليس كذلك عندهم. 

ومنها: قولهم في النسوفء والكسوف. 
أما خسوف القمر: ٠‏ 

فإفهم زعموا أن جرم الشمس أكبر من كرة الأرض بأضعاف كثيرة» 
حي أن الأوائل قدروا زيادتما على الأرض .مائة وأربع وستين مرة. 

وزعموا: أنه إذا انحطت الشمس في الغرب امتد للأرض ظل على شكل 
مخروط صنوبري» ضرورة أن الشمس أكبر من الأرضء ولا يزال مخروط ظل 
الأرض بتد» ويستدق إلى أن ينمحق. ولا يتعدى فلك عطارد» فإذا اتفق 


حطور القمر في ذلك الظل من غير تيامن» وتياسر» بحيث يحجب عنه نور 
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الشمس؛ فهو خسوفه. وعلى حسب توبحه في مخروط الظل تكون زيادة 
الخسوفء ونقصه. ثم لا يزال القمر في السير» والظل ف الميل» إلى حالة 
الانحلاء» والعود إلى مقابلة الشيء من غير حاجز. 

وزعموا: أن الكواكب الثابتة ف فلك البروج أيضا تكتسب نورها من 
شين كا كاب القمره 

فإذا قيل لهم: فلم لا تنكسف بحيلولة مخروط ظل الأرض بينها وبين 
لعفم 

قالوا: لأن الظل ينمحق دون الوصول إليها. 

فإذا قيل: ول قلتم بانفحاق مخروط الظل دوفا؟ 

قالوا: لأنما لا تدكسف؛ وهو دور ممتنع. ولا يتحقق لهم فيه حواب؛ بل 
ولو قيل لحم: إن الكواكب الثابتة في فلك البروج» وكذلك زحلء والمشترى» 
والمريخ؛ نيرة بأنفسها؛ فدلك لم تنكسف بمخروط الظل في وصوله إليها؛ لم 
يكن لهم حواب. 
وأما كسوف الشمس: 

فرعفواا: أنه مشر القنبدن اللشمس عن أبصارنا اعدننا: إذا' افق تحريان 
القمر في الاحتماع على سمت حريان الشمس» والذي تراه مظلما حال 
اللون» إنما هو القمر. وإلا فالشمس على نورهاء ومقدار الكسوف على 
دين :اعتااف: مقابلة القض اللشيسان .وسترة لاا وكدا الا يعية. كشوت 
الشمس ف غير أيام الاجتماع» والمقارنة. 

ولو قيل لهم: كما أن القمر قد يقارن الشمس المقارنة السمتية؛ فكذلك 
الزهرة» وعطارد. فما بال هما لا يحجبان الشمس عن أبصارنا في وقت المقارنة 
والاحتماع» كما في القمر؛ لم يجدوا إلى الفرق سبيلا. 

وأيضا: فإنهم حكموا بانتخاس الشمس عند كسوفهاء مع بقائها على 
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حالماء فإن كان الانتخاس إنما هو بانقطاع نورها عن عالمنا هذاء وبالحاحز 
بينها وبين أبصارنا؛ فيجب أن تكون منتخسة مهما غربت؛ لتحقق هذا المع 
فيها؛ وليس كذلك عندهم. 

وهذا أيضا: لا جواب لهم عنه» ويجب الاكتفاء ما نبهنا عليه من فساد 
أحكامهم؛ وبطلان رسومهم, وإلا فخبطهم كثير» وهذياهم طويلء لا يليق 
الاستقصاء فيه .مثل هذا الكتاب. 
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الفرع السادس 
في الرد علق الثنوية, والمجوس 

أما الغنوية''2: فهم فرق خمس: 
الفرقة الأولى: المانوية”": 

أصحاب ماني بن (فاتك) الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير» 
وقتله بمرام بن هرمز بن سابورء بعد مبععث عيسى عليه السلام. 

ومعتقدهم: أن أصل العالم النور» والظلمة» وأهما جسمان قديمان لم 
يزالاء ولا يزولاء حساسان سميعان» بصيران وهما متضادان: في الصورةء 
والفعل» متحازيان في الحيز» تحازي الشمسء والظل؛ وهما غير متناهيين. إلا 
من جهة التحاذي. وأن النورء فوق الظلمة» والعالم مركب ممتزج منهما؛ 
لكن امتزاحهما هل وقع اتفاقياء أو بسبب؟ فذلك مما احتلفوا فيه» وهم فيه 
حبط كثير لا يليق ذكره ههنا. 

وزعموا: أن النور خير محضء والظلمة شر محضء وأن ما كان في العام 
من الخير؛ فمن النورء وما كان من شر؛ فمن الظلمة. وهم معتقدون في 
الشرائع» والأنبياء. وأن أول معبوث بالحكمة, والنبوة» آدم عليه السلام» ثم 
شيث» ونوح؛ وإبراهيم» وزرادشتء والمسيح» وبولس. ومحمد عليه السلام. 

وكان يوجبون: في اليوم والليلة» أربع صلوات» ويحرمون الزناء والقتل» 
والسرقة» والكذب» والسحرء والبخلء» وعبادة الأوثان إلى غير ذلك. 
الفرقة الثانية: المزدكية”: 

أصحاب مزدك الذي ظهر في زمن أنوشروان» وقتله أنوشروان. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاج »)١1/5(‏ والسير للذهبي 42١178 211737/1١5(‏ والبدء والتاريخ 
(30/1 240415 45)) والمنتظم لابن الجوزي .)١١١/80(‏ 

(؟) انظر: الملل والنحل (59/7» 5 5). 

(5) انظر: الملل والنحل(4/75 5) وتاريخ الطبري(١/415:‏ 477) ومعجم البلدان(/41/7). 


أبكاد الأفكاد فق أصول الديك سب سح 400 
ومعتقدهم في قدم النور» والظلمة: كاعتقاد المانوية» إلا أنهم يقولون: إن النور 
عالم حساسء وأنه يفعل ما يفعل بالقصد. والاحتيار» بخلاف الظلام؛ فإنه 
جاهل أعمىء» وأن ما يفعله بحكم الاتفاق» والخبط» وأن الامتزاج بينهما 
بالاتقاق؛ وكذلك تخلص أحدهما من الآخر. 

ومن مذهبهم: تحريم المخالفة» المباغضة» والمقاتلة» وإباحة الأموال 
والنساءء والحكم باشتراك الناس فيها: كاشتراكهم في الملاء» والكلاً. 
الفرقة الثالثة: الديصانية”7": 

أصحاب ديصان: فمذهبهم في النور» والظلمة» كمذهب المزدكية» إلا 
أنهم يخالفون في أن ما يحدث من الشر كائن عن الظلام بطبعه, لا بحكم الاتفاق. 
الفرقة الرابعة: المرقونية © 

وقد وافقوا من تقدم ذكره: في إثبات النور» والظلام» وخالفوهم في 

إثبات أصل ثالث: وهو المعدل الجامع بين النور» والظلمة» وسبب المزاج بينهما؛ 
ضرورة أنهما متضادان» وامتزاج المتضادين لا يكون إلا.موحب للامتزاج. 

قالوا: وذلك الأصل دون النور في المرتبة» وفوق رتبة الظلمة. 

ومنهم من قال: إن الامتزاج إنما حصل بين المعدل» والظلام لقرة منه 
وهؤلاء يرون إباحة كل ما فيه نفع لبدن الإنسان وروحه» ويحرمون ذبح الحيوان. 
الفرقة الخامسة: الكينونية”": 

وهؤلاء يزعمون: أن أصول العالم ثلاثة: النار» والماء» والأرض. وأن 
حدوث سائر الموحودات لا يكون إلا عنهاء وأن النار بطبعها خيرة» ولماء 
ضدهاء والأرض متوسطة. فما كان من خير محض: فمن النار. وما كان من 
شر محض؛ فمن الماء. وما كان متوسطا: فمن الأرض. وهؤلاء هم المعتقدون 
)١(‏ انظر: الفهرست لابن الندتم (47/4/1» 474)» والملل والنحل للشهرستاني (؟/هه» 55). 


.)08 والملل والنحل (؟//اه»‎ »)47/5/١( انظر: الفهرست‎ )١( 
.)08/7( (؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني‎ 
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في النار» وعن مذهبهم: نشأ اتخاذ بيوت النيران في البلدان» وعبادقا تعظيما 
لها؛ لكوها علوية نورانية» لا وحود للعالم ولا بقاء له إلا يما. وهؤلاء حرموا 
النكاح» والذبائح» واعتكفوا على عبادة النيران» ويسمون الصيامية أيضا. 
وأما المجوس: 

قد اتفقوا أيضا على أن أصل العالى: النور» والظلمة» كمذهب الثنوية» 
وقد احتلفوا وتفرقوا أربع فوق. 
الفرقة الأولى: الكيومرثية": 

أصحاب المقدم الأول كيومرث: وهو آدم عليه السلام؛ لأنه أول من 
مرث الأرض وهؤلاء أثبتوا أصلين: النور: وعبروا عنه بيزدان. والظلام: 
وعبروا عنه بأهرمن. 

وقالوا: يزدان قدم» وأهرمن مخلوق من فكرة ردية حدثت ليزدان: وهو 
أنه لو كان لي منازع في ملكي كيف يكون؟ ويزدان: أصل الخير. وأهرمن: 
أصل الشر. 
الفرقة الثانية: الزروانية2: 

زعموا: أن النور قديم» وأنه أصل الموحودات» وأنه أبدع أشخاصا من 
نور كلها روحانية؛ لكن الشخص الأعظم منه واسمه زروان شك ف شيء من 
الأشياء فحدث منه أهرمن» وهو الشيطان. 
الفرقة الثالثة: المسخية”": 

وهم الذين قالوا: إن النور كان وحده ف القدم؛ ثم انمسخ بعضه؛ فصار ظلمه. 


.)١59/1١( انظر: الملل والنحل (؟78/5»: 85) وأيجد العلوم‎ )١( 
)4١ (؟) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (؟/79:‎ 
.)5١/7( انظر: الملل والنحل‎ )( 
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الفرقة الرابعة: الزرادشتية7": 

أصكابة زوادشكت وهو لخو زعموك أن 5 كان نبياء وأنه كان 
يعتقد أن مبدأ العالم هو الله- تعالى- وأنه قدمم أزلي» وأنه خلق النورء 
والظلمة متضادين» ومزحهما لحكمة رآها. ومن امتزاحهما بكون العالم» ولا 
يزالان في التقاوم والتغالب: إلى أن يغلب الخير والشرء والنور الظلمة 
ويتخلص الخير إلى عالمه» وينحط الشر عنه. وهو المعاد. 

وربما زعموا: أن الله- تعالى- خلق النور أصلاء ووقع الظلام تبعا له لا 
بالقصد الأول: كاتباع الظل» لوجحود الشخص. 

ومن مذهب هؤلاء: الإبمان بالله» والكفر بالشيطان» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» واجتناب الخبائث. 

ولكل فريق من فرق الثنوية» وامحوس: تفاريع في مذاهبهم» واحتلاف 
كثير» وهذيان طويل» خارج عن خصوص مقصدنا في الرد ههنا. آثرنا 
الإعراض عن ذكره؛ إذ هو أليق بالتواريخ.والتنبيه على فساد لتناهيه في الخلل؛ 
وسهولة معرفته عند الاطلاع على أقوالهم لمن لديه أدن معرفة و تحصيل. 

والطريق ف الرد على الثنوية أن يقال: 

قولكم: إن النور» والظلمة جسمان؛ ليس كذلك؛ بل هما عارضان 
للأجحسام بدليل فور حمسة: 

الأول: أن الجسم قد يوصف بالنور» والظلمة فيقال: حسم منير» 
وجحسم مظلمء؛ والصفة غير الموصوف. 

الثاني: أن الأحسام غير متضادة» والنور» والظلمة؛ متضادان. 

الثالث: أن الأحسام مستوية في الحد. والحقيقة» ولا كذلك النور» والظلمة. 


؛)711/١( وتاريخ الطبري‎ )١79/١( انظر: الملل والنحل (51/7)» وأبحد العلوم‎ )١( 
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الرابع: أن النور» والظلمة يتعاقبان على الجسم الواحد: وبعد كل واحد 
منهما الآخر» ومع بقاء الجسم بحاله. 

الخامس: هو أنه لا معين للنور غير الشعاع والشعاع ليس يجسم على ما 
تقدم في الإدراكات. والظلمة: فلا معمئ لما إلا أنها عدم النور فيما من شأنه 
أن يكون مستنيرا؛ على ما تقدم ف مسألة الرؤية. 

وإن سلمنا أنهما جحسمان: ولكن لا نسلم قدمهما؛ وذلك لأن كل 
حسم مركبء فيكون مفتقرا إلى أجزائه والمفتقر إلى غيره؛ لا يكون واحبا 
لذاته؛ بل ممكنا كما سلف بيانه» وسنبين أيضا حدوث كل موجود ممكن 
فيما بعد. 

وإن سلمنا قدمهما: فلا نسلم إمكان عدم التناهي في أبعادهما؛ على ما 
سيأن تحقيقه أيضا. 

وإن سلمنا عدم التناهي ف أبعادهما: فلا نسلم إمكان امتزاجهماء فإن 
الامتزاج بينهما: إما بكليتهماء أو ببعض كل واحد منهما. 

لا جائز أن يقال بالأول: لأن امتزاج أحدهما بالآخحرء لا يكون إلا 
بحركة كل واحد منهما إلى الآخرء أو بحركة أحدهما إلى الآخرء وإلا فكل 
واحد باق في حيزه؛ ولا امتزاج. 

والقول: بالحركة عليهماء أو على أحدهما ممتنع لوجهين. 

الأول: أنه لو تحرك أحدهما إلى الآحر لخلا عنه حيزه» وما يتناهى لا 
يخلو حيزه عنه؛ وإلا لتناهى ما لا يتناهى؛ وهو تحال. 

الثاني: أن حركتهما: إما أن تكون واجبة» أو ممكنة. 

لا جائز أن تكون واجبة: فإنها صفة للمتحرك» والصفة مفتقرة إلى 
الموصوفء والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا. 

وإن كانت ممكنة: فإما أن تفتقر في وقوعها إلى مرحع» أو لا تفتقر. 


أبكار الأفكار في أصول الدين هد 

لا جائز أن يقال بعدم الافتقار: لما تقدم في إثبات واجب الوجود. 

وإن قيل بافتقارها إلى المرجع: فإما أن يكون المرحح لحركة أحدهما إلى 
الآخر هو نفسه؛ أو غيره. 

فإن كان نفسه: فالمتحرك إن كان هو النور» فحركته إلى الظلمة شر 
من وجه؛ ويلزم منه صدور الشر عن الخير. 

وإن كان هو الظلمة: فحركتها إلى النور خير من وحهء ويلزم منه 
صدور الخير عن الشر؛ وهو ممتنع عن أصلهم. 

وإن كان المرحح لحركة كل واحد منهما إلى الآخر غيره: فإما أن 
يكون امحرك لكل واحد منهما هو الآخر. أو غيرهما: كما قالت المرقونية. 

فإن كان الأول: فلا يخفى أن حركة النور إلى الظلمة خير من وجه 
لخروج فعل الظلمة عن تمحض الشرء فإذا كانت الظلمة هي الموحبة لذلك؛ 
فقد صدر ما هو خير من وجه؛ عن الشر المحض. وإن حركة الظلمة إلى النور 
شر من وجه؛ لخروج فعل النور عن تمحض الخير. فإذا كان النور هو الموحب؛ 
فقد صدر ما هو شر من وجه؛ عن الخير املحض؛ وهو ممتنع على أصلهم. 

وإن كان الموجب لحركتهما غيرهما: فإما أن يكون خيرا محضاء أو شرا 
محضاء أو خيرا من وجه» وشرا من وجه. 

فإن كان الأول: فقد صدر عنه الشر من وجه. 

وإن كان الثاني: فقد صدر عنه الخير من وجه؛ وهو ممتنع عندهم. 

وإن كان الثالث: فيلزم أن يكون ذلك الثالث مركبا لا بسيطا. وعند 
ذلك فالأصول تكون أكثر من ثلاثة» ولم يقل به أحد منهم؛ ويهذا الوجه 
الثاني يتبين امتناع امتزاج بعض كل واحد منهما ببعض الآخر. 

وإن سلمنا إمكان الامتزاج بينهما؛ فلا نسلم وقوع الامتزاج» وبيانه من 
وجهين: 
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الأول: أن الامتراج: إما أن يكون حيرا محضاء وإما أن يكون شرا محضا 
وإما أن يكون خيرا من وحهء وشرا من وجه. 

وإن كان شرا محضا: فقد صدر عنهما؛ والشر انحض لا يصدر عن 

وإن كان الثالث: فإما أن يكون من جهة ما هو خير مقدورا على 

فإن كاك الأول: فتك العو لداسن هته 

وإن كان الثاني: فالعجزر عن تحصيل الخير شر؛ فلا يكون خخيرا مخضا 

الثاني: هو أن الكذب والظلم قبيح عندهم مطلقا: ولا يتصور صدوره 
عن النور؛ بل عن الظلمة. فإذا قال من صدر عنه الظلمء» أو الكذب: أنا 
ظلمت» وكذبت. 

فالقائل يمذا القول: إما النورء أو الظلمة» أو هما : 

فإن كان الأول: فالنور كاذب؛ والكذب شر. 

وإن كان الثاني: فالظلمة صادقة؛ والصدق خير. 

وإن كان الثالث: فالنور كاذبء والظلمة صادقة» ويلزم من ذلك 
صدور الشر عن النور» والخير عن الظلمة؛ ول يقولوا به. 

فإن قالوا: الدليل على تركب أحسام العالم من النور» والظلمة: أنا 
وحدنا بعض الأحسام ذا ظل: فعلمنا أن الظلمة غالبة عليه» وبعضها لا ظل 
له: فعلمنا أن النور غالب عليه. 

قلنا: هذا إنما يلزم أن لو كان كل ما لا ظل له يكون نيراء وليس 
كذلك. بدليل ال هواء. 
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وإن سلمنا أن كل ما لا ظل له نير: ولكن لا يلزم أن ما كان له ظل؛ 
فالظلمة غالبة عليه؛ بل هو محض ظلمة لا مركب وما لا ظل له؛ فهو نور 
محض لا مركب. 

وإن سلمنا أن كل جسم من أجسام العالم لا يخلو عن النور» والظلمة؛ 
فلا نسلم أنه يلزم من اتصافه بمما ؛ أن يكون مركبا منهما. 

وإن سلمنا أن أجزاء العالم مركبة من النور والظلمة: ولكن لا نسلم 
حدوث الامتزاج مع القول بقدم الممتزحين. 

فإن قالوا: لأنا وحدنا النور طالبا للخلاص من الظلمة صاعدا عنهاء 
ولو كان امتزاحهما أزليا: لما كان طالبا لترك الأزلي. 

قلنا: لو لمن يكن الامتزاج أزليا: كان التباين أزليا. وكما جاز عليه 
طلب ترك التباين الأزلي؛ جاز عليه طلب ترك الامتزاج بتقدير كونه أزليا. 

وإن سلمنا وقوع الامتزاج: ولكن لا نسلم امتناع صدور الشر عن 
النورء والخير عن الظلمة؛ وبيانه من أربعة أوجه. 

الأول: أن الظلمة قد تستر الحارب عن ظالم يقصد قتله؛ وهو 
حير.والنور يدل عليه؛ وهو شر. 

الثاني: أن الظلمة تجمع البصر؛ وهو خحير. والنور يفرقه؛ وهو شر. 

الثالث: هو أن الظلمة تعين على النوم» والراحة به؛ وهو خير. والنور 
بالضد. 

الرابع: هو أن النور قد يلازمه الحر المحرق؛ وهو شر؛ بخلاف الظلمة. 

وعلى هذا: فلا يخفى الكلام على الكينونية أيضا. 

وأما الرد على المحوس: القائلين بقدم النور» وأنه أصل وجود العالم أن 
يقال: القول قدم النور: إنما يصح أن لو كان قائما بنفسه. وليس صفة عارضة 
لغيره. وليس كذلك؛ على ما سلف في الرد على الثنوية. 


(.4 سبح بكار الأفكار فخ أصو الدين 

وإن سلمنا أن النور قائم بنفسه: فإما أن يكون واحباء أو ممكنا. 

فإن كان ممكنا: فلابد له من مرحح, لوجوده على عدمه. ويلزم من 
ذلك أن لا يكون قديما؛ لما يأني. 

وإن كان قديما: فلا يكون هو الأصل الأول في وحود العالم؛ بل 
مر جحح. 

وإن كان واحبا لذاته: فإما أن يكون مشاركا لباقي الأنوار في المععى» أو 
عخالفا لما. 

فإن كان الأول: فيلزم أن يكون كل نورا واحبا لذاته؛ وهو محال. وإلا 
لما كان نورا قابلا للعدم؛ وهو محال. 

وإن كان الثاني: فإما أن يكون جوهراء أو عرضاء أو شيئا ليس بجوهرء 
ولا عرض. 

لا جائز أن يقال بالأول والثاي: لما سلف في إبطال التشبيه. فلم يبق إلا 
الثالث؛ وهو المعين بالإله- تعالى. 

وعند ذلك: فلا نسلم امتناع صدور جميع الموجودات عنه من غير 
واسطة الظلمة كما أسلفناه. 

فإن قالوا: إنا صادفنا في العام خيراء وشرا. والنور خير محضء» فلا 
يكون الشر صادرا عنه؛ فلابد من شيء يكون صدور الشرعنه؛ وذلك هو 
الطلمة. 

فنقول: القول بالخير والشر مبئٍ على التحسين والتقبيح الذاتي؛ وهو 
ممتنع .مما سلف ف التعديل» والتجوير وبتقدير كون الشر ذاتيا؛ فلا مانع من 
صدوره عن النور على مذهبهم؛ وذلك لأن الشر الموجود في العالم لا يمكن 
أن يكون واحبا بنفسه؛ ضرورة حدوثه عندهم. 

وإن كان ممكنا: فلابد له من علة: وهو إما أن يكون مستندا إلى النورء 


أبكار الأفكار فق أصول الدين لماص سحح 40 
أو الظلمة كما قالوه. 

فإن كان الأول: فقد لزم صدور الشر عن النور. 

وإن كان الثائي: فالظلمة ليست واجبة لذاتها ضرورة اعترافهم بحدوثها 

فإن كان الأول: فقد صدرت الظلمة» وهي شر عن النور. 

وإن كان الثاني: كما هو مذهب الكيومرثية» والزروانية؛ فتلك العلة: 
إما أن تكون خيراء أو شرا. 

فإن كانت نخيرا: فقد صدر الشر عن الخير. 

وإن كانت شرا: فقد صدرت عن النور؛ وهو خير؛ وفيه إبطال مذهب 
المسخحية أيضا. 
0 والذي يخص الكيومرئية: في قولحم بحدوث الظلمة من عروض فكرة 
ردية للنور. أنه ليس القول بعدم النور» وحدوث الظلمة بعروض الفكرة 
الردية للنور أولى من القول بقدم الظلمة» وحدوث النور بفكرة صالحة 
عرضت للظلمة. 

وأما الزرادشتية: فإن قالوا: إن الظلمة مخلوقة لله- تعاللى- لتكون سببا 
لوجود الشرور؛ لامتناع إسناد الشر إليه؛ فهو باطل؛ لأن الظلمة شر» وقد 
أوحدها. وإن لم يقولوا ذلك؛ بل قالوا: إنه حالق الظلمة» وكل موحود؛ فهو 
المطلوب. 
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فهرس موضوعات الجزى الأول 


من كتاب 
أبكار الأفكار فى أصول الدين للآمدي 
مقدمة المحقق ١‏ 5 
ترجمة موحزة للمؤلف 7 
صور من المخطوطة ١‏ 
مقدمة المؤلف م 
القاعدة الأولى في حقيقة العلم, وأقسامه وتشتمل على أربعة أقسام ١٠١‏ 
القسم الأول: في حد العلم» وحقيقته ١‏ 
القسم الثاني: في العلم الضروري 73 
القسم الثالث: في العلم الكسبي 0" 
القسم الرابع: في أحكام العلم ويشتمل على تسعة فصول 3" 
الفصل الأول: في تحويز وقوع العلم الضروري نظريا وبالعكسن ف 
الفصل الثاني : في مراتب العلوم إن 
الفصل الثالث: في تعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين 7 
الفصل الرابع: في حواز تعلق علم .معلوم» أو معلومات على الجملة 5 
الفصل الخامس: في اخحتلاف العلوم وتماثلها . 
الفصل ادافين قي العلع بالشيء من .وحه: واجهل يد من وبحه 4 
الفصل السابع: في امتناع وحود علم لا معلوم له 40 
الفصل الثامن: في محل العلم الحادث؛ وأنه لا بقاء له .4 
الفصل التاسع: في أضداد العلم الحادث وأحكامها وه 


القاعدة الثانية: في النظر وما يتعلق به وتستمل على ثمانية فصول 1 
الفصل الأول: في حقيقة النظر كن 
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الفصل الثائ: في شرائط النظر 


الفصل الثالث: في أن النظر الصحيح يفضي إلى العلم بالمنظور فيه 


وإثباته على منكريه. 
شبه الخصوم: وعددها ست عشرة شبهة 
الجواب عنها 
الفصل الرابع: في كيفية لزوم العلم بالمنظور فيه عن النظر الصحيح 
الفصل الخامس: في أن النظر الفاسد لا يتضمن الجهل 
الفصل السادس: فيما قيل من أن النظر ينقسم إلى حفي» وجلي 
الفصل السابع: في وجوب النظر 
احتج الأصحاب على وجوب النظر .عسلكين 
المسلك الأول 
المسلك الثاني 
الفصل الثامن: ف أول واجب على المكلف 
القاعدة الثالثة: في الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية 
المقدمة”' 
الباب الأول: في الحد ويشتمل على أربعة فصول 
الفصل الأول: في أن الحد يرجع إلى قول الحاد» أو إلى صفة المحدود 
الفصل الثاى: في حد الحد المعرف للمحدود ٠‏ 


الفصل الثالث: في شرط الحد» وما يجتمع جملة أقسام الحدود فيه وما 


لا يجتمع 

الفصل الرابع: في التنبيه على ما يجب التحرز عنه في الحدود 
الباب الثاني: في الدليل ويشتمل على سبعة فصول 

الفصل الأول: في حد الدليل» وانقسامه إلى: عقلي» وغير عقلي 
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الفصل الثاني: ف أن الدليل العقلى مركب من مقدمتين ولا يزيد عليهما 
الفصل الثالث: في أقسام مقدمات الدليل 
الفصل الرابع: في انقسام مقدمات الدليل إلى قطعية» وغير قطعية 
الفصل الخامس: في أصئاف صور الدليل» وتنوع تأليفه 
الفصل السادس: في شرط الدليل العقلي 
الفصل السابع: فيما ظن أنه من الأدلة المفيدة لليقين وليس منها وهي ستة: 
القاعدة الرابعة: في انقسام المعلوم إلى الموجود والمعدوم وما ليس 
بموجود ولا معدوم وتشتمل على ثلاثّة أبواب 
الباب الأول: في الموحود» ويشتمل على مقدمة وقسمين 
القسم الأول: في واجب الوجود والنظر فيه في سبعة أنواع 
النوع الأول: في إثبات واجب الوجود بذانه. وبيان حقيفيه. 
ووجوده ويستمل على أريع مسائل: 
المسألة الأولى: ف إثبات واجحب الوجحود لذاتة 
المسألة الثانية: في حقيقة واحب الوجود» وأنها مشاركة لباقي الحقائق 
في مسمى الحقيقة» أو مخالفة لما 
المسألة الثالثة: في أن وحجود واجب الوجود هل هو نفس ذاته أو هو 
زائد على ذاته 
الميالة الزايحة# اق انا وجوه واستن «الرهرة مارك الوتخيوق اق 
الممكنات في المعين» أم لا؟ . 
النوع الثاني: في الصفات النفسانية لذات واجب الوجود ويشتمل 
على إحدى عشرة مسألة 
المسألة الأولى: في إثبات الصفات النفسانية على وجه عام 
المسألة الثانية: في إثبات صفة القدرة لله تعالى 
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١*١ 
١*7 
١5 
١8 
١ 17/ 
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١م‎ 


١ 
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أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الثالثة: في إثبات صفة الإرادة 
المسألة الرابعة: ف إثبات صفة العلم لله تعالى 
المسألة الخامسة: في إثبات صفة الكلام لله تعالى 
المسألة السادسة: في إثبات الإدراك لله تعالى 
المسألة السابعة: في أن الله تعالى حي بحياة 
المسألة الثامنة: في أنه هل للباري تعالى صفة زائدة 
المسألة التاسعة: في أن الصفة هل هي نفس الوصفء أو غيره؟ 
المسألة العاشرة: ف أن الصفة هل هي نفس الموصوف أو غيره؟ 
المسألة الحادية عشرة: في تعلق الصفات عتعلقاتهاء وأنه ثبوت أو عدمي 
النوع الثالث: فيما يجوز على الله تعالى وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: في أن حقيقة واجب الوجود هل هي الآن معلومة أم لا؟ 
المسألة الثانية: في رؤية الله تعالى ويشتمل على مقدمة وفصلين 
المقدمة 
الفصل الأول: في جواز رؤية الله تعالى عققلا 
الحجة الأولى: وهي معتمد القاضي» وأكثر الأئمة 
الحجة الثانية: وهي قريبة من الأولى 
الحجة الثالثة: ولعبارات الأصحاب فيها متسع 
الحجة الرابعة: وهي أشبه الحجج 
وأما الحجج السمعية 
الفصل الثاني: ف بيان وقوع الرؤية في الآخرة للمؤمنين 
النوع الرابع: في إبطال التشبيه وما لا يجوز على اللّم تعالى 
ويشتمل على إحدى عشرة مسألة: 
المسألة الأولى: في أنه ليس بجوهر 


20 أبكار الأفكار في أصول الدين 
المسألة الثانية: في أن الباري- تعالى ليس جسم تكد 
المسألة الثالثة: في أنه- تعالى - ليس بعرض وق 
المسألة الرابعة: ف بيان امتناع حلول الحوادث بذات الرب تعالى دهع 
المسألة الخامسة: في أن الله- تعالى - ليس في جهة ولا مكان 4.56 
المسألة السادسة: في أن وجود الرب- تعالى - ليس ف زمان الك 
المسألة السابعة: في استحالة حلول ذات الباري- تعالى - أو صفة من 
صفاته في محل ياك 
المسألة الثامنة: في الرد على النصارى 1 
المسألة التاسعة: في امتناع اتصاف الرب -تعالى- بشيء من الكيفيات 
المحسوسة بالحواس الظاهرة وغيرها 5.ه 
وقد استدل الأصحاب في ذلك بممسالك 
املك الأون مه 
المسلك الثاني /ا.هة 
المسلك الثالث لك 
المسلك الرابع» والخامس» والسادس 5ه 
المسألة العاشرة: في امتناع اتصاف الرب- تعالىى- 9 ١ه‏ 
المسألة الحادية عشرة: في استحالة الكذب في كلام الله- تعالى 1ه 
النوع الخامس: في وحدانية الله -تعالى ويشتمل على فصلين ‏ 07١ه‏ 
الفصل الأول: ف تحقيق معيئ الواحد» وأقسامه؛ ولواحقه وما هو التوحيد ١ه‏ 
أما حقيقة التوحيد 1ه 
وأما التوحيد ١ه‏ 
الفصل الثابي: ف امتناع وجود إلين لكل واحد منهما من صفات 
الآلحية ما للآخر 01 


أبكار الأفكار فق أصول الدين 


النوع السادس: في أفعال الله تعالى ويشتمل على ثلاثة أصول ‏ 4ه 
الأصل الأول في التعديل والتجوير ويشتمل على ثلاث عشرة مسألة ٠:4‏ 


المسألة الأولى: في التحسين والتقبيح هه 
المسألة الثانية: في أنه لا حكم قبل ورود السمع | : /اه 
المسألة الثالثة: في أنه لا يحب رعاية الغرضء والمقصود ف أفعال الله- 

تعالى - وأنه لا يحب عليه شيء أصلا. 6ك 
المسألة الرابعة: في الآلام» وأحكامها 4ه 
المسألة الخامسة في تكليف ما لا يطاق .> 
المسألة السادسة: في أنه هل لله- تعالى - على من علم إصراره على 

الكفر نعمة» أم لا وفي معين الحمد» والشكرء والتعظيم 71 
المسألة السابعة: في معيئ الحداية والإضلال 50 
المسألة الثامنة: في معيئ الطبع» والختم والأكنة 508 
المسألة التاسعة: في معبئ اللطف وحكمه 3 
المسألة العاشرة: في التوفيق» والعصمة» والخذلان ده 
المسألة الحادية عشرة: في تحقيق معين الأحل» ووحه الاحتلاف فيه 54١‏ 
المسألة الثانية عشرة: في معيئ الرزق» واحتلاف الناس فيه 55 


المسألة الثالقة عشرة: في السعر والغلاء والرتحضص وأنه من الله تغالى /اه ” 
الأصل الثاني: في أنه لا خالق إلا الله تعالى ولا مؤثر في حدوث 
الحوادث سواه ويشتمل على: مقدمة. ومقصد. وفروع 61 


المقدمة: في بيان مععئ الخلق» والمحلوق 08 
وأما المقصد: فهو أن جميع الممكنات مقدورة للرب- تعالى - من غير 


وأما الفروع: فثمانية ف 
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الفرع الأول: في امتناع مخلوق بين -حالقين 3/4 
الفرع الثاني: في الرد على الفلاسفة الإلهيين قي 
الفرع الثالث: في الرد على الطبيعيين م8 
الفرع الرابع: ف الرد على الصابئة في قولهم بوجود موجد غير الله- تعالى- 594٠.000‏ 
الفرع الخامس: في الرد على المنجمين» وأرباب الأحكام ' 4 
الفرع السادس: ف الرد على الثنوية واجحوس 0 
الفهرس ”7 


